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مق دمة 
طبقات الأمة الانجلزية : طبقة الأشراف س طبقة الشعب : الزراع والمصناع 
وصةار التجار والموظفين — النشريع الاجا ألطرائف الفقرة : تامین العامل 
صد المرض » معاش الشيخوخة > تأ مين العامل ضد البطالة س الطبقة الموسطة : 
المهكرون وكار رجال الصناعة والنجارة رامال س أمباب عظمة بر رطانيا العظمى : 
تارج انجلترا وأثره ف نكوي هذه العطمة س المردية الانجلزية والقومية الانجاز ية 
أخلاق الانجاز وعقليتم السياسية 


نظام بريطانيا العظمى هو أحسن مثال لم لسمى « بالملكية الدستورية » ٠‏ 
وهو نظام ملکی فی مظهره» دمقراطی فی روحه» جمهوری فی نزعته . ساس 
هذا النظام أولا وآثما ساطان الشعب . ومن دقق النظر ف نواحى هذا النظام 
المتعدة سواء فى الإدارة الداخلية أوفى العام أو ف القضاء أو فى سائرمظاهره 
الاجتاعية رأى هذه النزمة الديقراطية المهور ية بارزة متغلغلة فى جميع أسسما 
ونواحما . بل لا بالغ إذا قلت إن هذه النزعة أظهر فى أنظمة ا لحك في بريطانيا 
منها فى أنظمة ا لحك فى فرنسا الى ل أعلنت المهورية استبقت» لأسباب تاريخية 
لا داعی لذکرها هناء یع أسس الأنظمة الى خلها الملوك المستبدون» واحتفظت 
بصفة خاصة أأكثر الأنظمة الى وضعها نابليون والتى لا تزال آثارها ظاهمة 
إلى الآن فى أنظمة امهو رة الماللة . 

ومهما يكن من بلوغ الد بةراطية البريطانية أعلى ضاية مكنة فى هذا الزمان فان 
بروطانيا لا تزال محتفظة بيع مظاهم الارسطقراطية اللكية . فلا تزال ابمعية 
الانجلمزية مقسومة الى أشراف وعامة» تكؤنت بينهما من زمن بعيد طبقة متوسطة. 

طبقة الأشراف 

فأما طبقة الأشراف فكزنة من ورثة الأشراف القدماء الذبن نالوا هذا 
الامتياز من ملوك انجلترا فى عهود ختلفة تبدا من عهد ”ولم الفاح“ ومن الذين نالوا 


بأنقسهم هذه الألقاب مكافاة ل على خدماتهم العامة . ولا تزال هذه الطبقة + رغم 
فعل الزمن وانتشار المبادئ الد عقراطية»> عافظة على تعلقها بالنظام الملكى وإلفافها 
حول المالس على العرش وولا له > ممسكة بالتقاليد القدية الموروثة » وهى 
مۇلفة فى المحاضر» ڳا كانت فى المأضى » من طبقات متقاوتة فى المقام والدرجة» 
لكل منها حقوق وتقاليد لا ترال باقية إلى الآن . فاؤفا ر تبة الدوق فالماركز 
فالكونت (إرل) فالفيكونت فالبارون . ومن اللاطا أن يظن أن طبقة الأشراف هذه 
لازال أفرادها أغناء مترفين »> بعيشون ميش فراغ وبنفقون يلخ م ن کڈ غرم . 
فالواقع أن هؤلاء الأشراف فانجاترا مهما “ت مراکم وبافت روتېم ه مکغررم 
بعملون ویکڈون» لا پأنفون الاشتغال بأى e‏ أبة مهنة . فتراهم 
لا رفضون الوظائف العامة فأقاصى الامبراطو رية ٤‏ ا ترا تام قبلون العمل المرهق 
فى التجارة أوف الصناعة أو ف ية ءهنة أثحرى . وترام م بزجون بأولادهم ونام 
فى معترك اليا عقب اتتهاء دراستهم ليشقوا طر يقو م بأنقسمم غير مستندين 
إلى ثروة دوم ۰ 

وقد امتازت هذه الطبقة فى انجاترا مند سخا ما عل یع عمال اللرء 
فهم رعاة أ كثر المعيات والمعاهد الى سست فى أنحاء اب مزر البريطانية للبر بالفقير 
والرفق بالباس والمواساة إإر يض » )ا برعى الكشيرون منم عختلف اب معيات العلمية 
والأدبية والرياضية الى لا غلومنها مدينة أو قرية أو ضيعة فى هذه الملكة . 

وقد غلا كشر من الكاب الأجانب فى وصقهم طبقة أشراف الانجليز ونم م 
المنعصبة عن مواطنيهم من غير طبقتهم ٠‏ والواقم أن الانصال الوثيق لم بنقطع فى أى 
وقت بین الأشراف وغرم من الطبقات الأنرى . فان ت اترا شاه د على 
أن هؤلاء الأشراف م أؤل من وقف فى وجه المستبدين مى ال لوك »> وأول 
من طالب بال لري 1 وحارب من اجلهما ٠‏ نم 1م حركتمم السياسية 
رغبة فى إشراك طبقتهم مع هؤلاء الملولك فى اللنكج »> لكن هذا إا حصمل ف وقت 
لم يكن الشعب نفسه مهنا بالشؤون السياسية ؛ فام تيقظ الشعب وفطن لمقوقه 


السياسية وجد الطريق مهدا جهودات الأشراف . على أن هذه الطبقة مترجة 
فى الواقع امتزاجا كليا بغيرها من الطبقات ؛ لأن آبناء الأشراف فى حياة ابام يعملون 
ويعيشون جميعا كأبتاء الطبقة المتوسطة . فاذا مات الأب لم يرث اللقب إلا أ كر 
الأناء إذا کان الأب ل لبا يورٹ . وكشر من الألاب لا تورث بل تعطى 
الرجل بعتم با مذة حياته ٠‏ وكثر مر هؤلاء الذين بعطون ألقاب شرف لمدة 
حیاتہم هم من طبقات أحرى و بعضمم من طبقة المال الذين ماشوا طو بلا عالا 
يقتاتون من عرق جبينهم وعمل أيديم ؛ فليس بعةل أن بعتزل هؤلاء إخوان سم 
متى نالوا لقب شرف . أضف الى هذا أن هؤلاء الأشرافى يتزاوجون مع الطبقات 
الأحری؛ فكثرا ما يتزؤج شريف بار أة من عامة الشعب ٠‏ وكشرا ما يتوج 
رجل من الطبقة المتوسطة أومن طبقة الشعب باشة شرف . وقد كان من أثر 
انتشار المبادئ الدمقراطية وسریان تیارها ف جسم الأمة كلها من أوانى الفرن 
امأضى أن ضعفت كثرا مبزات هذه الطبقة واستقلاطما و زاد امتزاجها بالطبقات 
الألحرى» جا كان من شأن سياسة الأحرار التقليدية أن تؤذى الى مساواة أسبية بين 
طبقات المعية الريطانية ٠‏ فقد كانت هذه السياسة تی تدر جا الى خفضستوى 
الطبقات العليا و رفع مستوى الطبقات الدنيا . وهذا ماهسير عليه حزب الال الآن. 
وقد وصل الأحار والعال الى غر اضہم ٠‏ لا من طرق النشريع الاجتاعى المباشر 
الذى بلغى امتيازات طائفة ويقةؤر امتيازات جديدة لأنحرى ٠‏ بل من طريق فر 
مباشر وهو طر يق الضراب . فقد قضى سر يع الضرانب الحديث ف انجاترا بأن يعفى 
فريق الفقراء وفريق غير قلدل من المتوسطين من بيع الضراتب المباشرة وتعيل 
الموسرين وكارالأغنياء عبء الضراب القيلة بنسبة تزيد زيادة متصاعدة مع ز يادة 
الأروة »ا قضت ضرية الميراث عل كثير من الأروات الضخمة » ولوقذر ذه 
الضرىبة الفادحة البقاء قرنا آ لحر لقضت نايا عل هذه الأروات . 

وقد ساعد ا يضا على نسو الامتزاج بين الطبقات الانجايزية نشار التعلم بيع 
أنواعه حتى إن جامعات | كسفورد وكبردج القدية بعد أن ظات قرونا مذّة موصدة 


. مق مة 


فى وجوه الفقراء والمتوسطين قد فتحت أبواميا مؤلاء وهؤلاء على أثرما جاد به 
الكشيرون من الأفراد والماعات من المبالغ الكبيرة تصرف كإعانات للنابغين من فير 
القادرين على إتمام دراستم ف هذه اب ماعات وف قرها . ولم ج الكشرون من 
الأشراف أنفسمم عن التبرع مبالغ كبيرة هذه الغاية . 

فما جاءت ارب العظمى واستدعت تضحيات هائل” ساوت فى بذها 
جميع الطبقات » ثبت إشكل واضح أن الوطن يحتاج لجهودات الميع وأن الفقير 
قد جود بروحه إذا ما جاد الغنى اله ؛ فتنہت كل طبقة لأهميتما ‏ لبهت لأهمية 
ضرهاء وأدرك كل مم كه فى الياة الاجتاعبة والسياسيةءفزاد الائتلاف ين تلف 
الطبتقات وزالت كه بر من الفروق الاجتاعية القدمة الى ورثما الأجيال الحاضرة 
عن المأضى البعيد . كذلاك قضت سباسة الأحرار والمال بعد المرب وقبلها بأن 
بداوا الكثيرين من رجال الرأى من‌الطبقات الأحرى -وكلهم متشبعون بالمبادئ 
الد مقراطية الحقة ف صف الأشراف ليجلسوا فى حلاس اللوردات + وليكونوا عونا 
على أشرهذه المبادئ فى هذا امجاس الأرسطقراطى القدم» إولبغزوا طبقة الأشراف 
غزوا سياسيا فعالا . ولو قر لزب الال فى المستقبل ‏ وهذا ليس غالا التجاح 
فى إلغاء مجلس اللوردات» جا يروم الكثيرون من أنصاره » لقضى نهائيا مل الباق 
من تفوذ الأرسطقراطية الر يطانية . 

بق أن م هذه الکامة برأی الکاتب الأسبانیالمحروف”ساقادوردی مادار باجا“ 
فى اللأرسطقراطية الإنجلبزية إذ قال: « إن الأرسطقراطية الانجلزية لا تحتمى وراء 
قؤة حربية » ولا ستبقی نفوذها وامتیازاتہا بنظام سیامی ظا لم » کا ا لا تيا 
جهل الطبقات ادنر ى ٠‏ إا تستمد هذه الأرسعلقراطية القوبة قتا من رضاء 
الشعب ؛ فلا بمكن أن يقال إن انجلترا ارا تح شا » بل الحقيقة 
أن انجلترا شعب يحنفظ بأرسطقراطيته ويضخر ما » . 


Englishmen, Frenchmon and Spaniards by 8. de قلا ءa کاب‎ )1( 
Madariaga. 


طبقة الشعب 
وھی لتکون ن : 1 

أۆلا- رزاع ف الأقالم 1 

ثانيا س الصناع فى المدن . 

ثالف) س صغار التجار وصغار الموظفين . 

طاثفة ا لر راع : 

إن الظاهمة البارزة فى انجاترا الحديثة هى انحلال طبقة الززاع فيا وييجم 
ذلك الى أسباب تاريخية عة آنحرها ارب العالمية الأخرة . 

استولى كار اللوردات ف القرن الثامن عشر على معظم الأراضى الزراعية » 
فقت اللاكات الصغيرة» وأصبح الزراع الانجليز إما مستأجرين لأجزاء من هذه 
الأراضى أو عمالا فما . وكان من آثر التقتم المبناعى العظم الذى وصلت اليه 
انجلترا معد القرن الامن عشر أن زادت أجور المالالذبن کانوا اشتغلون فى هذه 
الصناعات الفنية الى كانت تننج إرادا أ كثر ما تغله اللأرض » فتزح الكشرون 
من الززاع الى المدن للاشتغال بالصناعة وتركوا مهنة الزراعة مائ . كذلاك 
كان من نتائج سياسة الأحرار اللاصة بحرية التجارة وإلغاء الرسوم ابمركية 
على ما رد انجلترا من المواد الغذائية أن هبطت أثمان المحاصلات الزراعية الحابة 
لمدم اسستطاعة الززاع الانجليز مز اة البلاد الزراعية الأحرى الى حبتما الطبيعة 
مناخا أ كثر اعتدالا وأ كثر ملاءمة للزراعة واى تقل فبا أجور المال عن الأجور 
الانجلبرية . لذلك كله قلت غلة الأرض وقلت الرغبة فى تأ جرها؛ فول أ كثركار 
اللاك أراضبمم الزراعية الى مراع لربية المواٹی کی تقل حاجتہم الى الأیدى 
العاملة الى جذيتها صناعات المدن . ونظرا الى أ كار ملاك الأراضى كانوا 
فى الأ كثر من الحافظين فقد كانت سياسة الأحرار التقليدية عدم الاهتام بهذ الطبقة» 
فكانوا يفرضون الضرببة على بعض العصولات الزراعية المينة و بفرضون ضريية 
أحرى عل مايصنع من هذه الحعصولات؛ ففرضوا هثلا ضرببة ثقيلة عى ”المالت“ 


(Malt)‏ وفرضوا ضربية أثقل منا صلى البيرة النى تصتع منه ۰ فما جاءت الطرب 
العظمی کان الزراع ( وم أقرى أحساما من عمال > اول من جاب داع 
الوطن وذهب الى ميدان القتال » فلقد تطۆع من الززاع وحدهي فی الحرب الأخبرة 
قبل تقر براللحدمة العسكرية الإجبارية ٠١‏ ألف زادع ۰ ٠‏ وقد زأد هذا العدد ز بادة 
كبيرة بعد تقر بر انلدمة الإجبارية» لأن سبة الذين رفضمم اليش لأسباب رة 
كانت قليلهة جذا فى هذه الطيقة؛ لذلك كان من آثر هذه ارب إحداث نق ص كير 
فى عدد المشتغلين بالزراعة فى انجلتراء جا كان من آثرالضراب العقار ية الفادحة الى 
فرضت على اللاك فى زمن الحرب لتغطية مصروفاتا أن انتقلت كثرة الأملاك 
الكبرة من أبدى القدماء ا ملين وون الزراعة الى طائفة من محدلى الثروة 
الذين استفادوا مر المرب ككار الصناع والموردين لجيوش ممن لا رابطة فم 
بالأرض » وإ نما اشتروها لاخفاض ينها وكثرة أموام م ورغبتهم فی امتلاك أرض 
ف ریف انجلترا لا لزراعتما واستهارها بل ليزوا الا ف أوائم الأسبوع وف مدّة 
الراحة السنوبة طليا ارا . لاك ات أراض كش رة e‏ ساحات 
وإسعة منہا الى راع و أراض مهمه اتكرٺ مصاد لاطيور والیوانات 
أو ميادين للألعاب الرياضية الحتلفة ٠‏ واضطر صغار الملاك القليلون الى أن بتركرا 
الاشتغال بزراعة أراضمم | كتفاء بتربية الميوانات أو تفر يخ الدجاج أو تربية النمل 
أو زرع قليل من الأزهار والاضر لييعها فى قرب مديشة . وقد ثبت من إحصاء 
سسنة ۱۹۲۱ أن سعة عشر مليونا ممن تزيد سذ سنهم على الى عشرة سنة ولسكنون 
فی انجاترا وبلاد ”الال “ وم صالون للعمل؛ لا تغل منهم بالزراعة غير مليون 
ومائ الف سشخص ؛ وردخل فى هذا العدد جيش صيادى الماك الذين يعيشون 
مل الشواطئ الانجليزية ‏ وتظهر ضآلة هذا العدد اذا قيس بعسدد خدمة المنازل 
الذين يزيد عددهم على مليوفى نقس : 

(۱) رام اب ”نشرد الحراث“ اع«‌ه‌ام 16ا گە د80 للق موريس رلت 312+100 
Hewlott‏ 


هذه هىحالة الزراعة والزةاع الانجلز الآن . ولقد حاولتالحكومات الختلفة 
خصوصا حكومات الحافظين فى العشر السنوات الأخيرة أن تاح هذه اللالة > 
فقزر المحافظون برنامجا وافيا لتحسين القرية الانجلزية بتشييد الأنية ا لديثة وتعمم 
الإنارة بالكهرباء منعا هجرة القرو بين الذين تس تمو م المدن وما فما » ا قروا 
المكافآت تصرف لمن يتج محصولات معينة كاعانة ززاع التجرء ولكمم 
لم ستطيعوا تقر برالضرائب ابامركية على الحعصولات الزراعية التى تاتى من الخحارج 
مع أن هذا باجماع الززاع هو أساس الإصلاح المثمر ٠‏ فلا توالت حكومة 
الائتلاف اللالية فى انجاترا ومكنت من تغيبر سياسة حرية التجارة استطاعت 
أن تفرض كغبرا من ااضرائب الفادحة عل الواردات؛ إلا آنا لم تستطع مع ذلك 
آن قز ر مثل هذه الضرائب على الوارد من اللماصلات الزراعية خوفا ما يحدثه 
ذلك من غلاء المعيشة وما نشا عنه من الأثرالسئ ف الطبقات الفقبرة من غير 
طبقة الززاع . عل آنا مع ذلك استطاعت أن تعقد اتفاقات مع الدول الى 
نص تر لإنلترا أ كثر ما برد إلا من المحاصلات الزراعية ٠‏ و ذه الاتغاقات 
حددت انجلترا كيات ما مكن مذه الدول تصدره إلما من تلف الحاصلات ٠‏ 
وهذا هو النظام المعيرعنه بتظام ”الحم ص“ أو ”النكوتا“ (۸اه») وهذه الكيات 
الى “مح بتصديرها لإنجاترا توازى ما تحتاج اليه بعد استنفاد الماصلات الانجايزية 
امعلية . و هذا التحديد انتعشت الزرامة الإنجليزية الى حد ما وإن لم بعدث هذا 
الانتعاش الأثرالمرجو من عودة الصانع المخبطل الى الحقل وازدهار الزراعة بمد 
هذا الاضحلال الكير . 

طائفة الصناع :2 

قانا إن ارتقاء الصسناعة الإنجليزية منذ أوالح القرن الثامن عشر كان من أره 
تزوح جیش کییرمن الزراع الى المدن للاشتغال بالمبناعة وترك الرراعة مهايا ٠‏ 
وقد إاسمرت مجرة الززاع من القربة ال المدينة من ذلك تارج الى الان . فان 
الاحصاءات الانجلدزية سنجل دائما نقصا مسستمرا فى سكال الريف وزيادة 


-. 


5 مدمه 


مطردة قى سكان المدن . وكان من نتيجة ذاك أت أصبح العال الانجليز آقوى 
ھل فی بررطانیا » لا من حیث العدد سب » بل من حيث إم يكۆنون طوائف 
قوية بنظامها وثروتما وتعماسك أفرادها وشعو رهم يع بضعفهم متفزقين وةؤم 
مجتمعين . وهذه القوّة التى وصل الا الال ف انجلترا . وهى فى الواقع أقوى 
طبقات الال ف العام = مصدر قرة لبلادم فى كبر من الأحيان وإن انقليت 
فى أحان رى مدر ضعف يف + ذلك عند حصول الأزمات الصناعية 
الى تنش بين وقت وآنس تنيجة لأسباب مختلفة »> وحين لا يكون من السمل إقناع 
هؤلاء العال الأقو ياء يقبول تضبيحية تستلزمها حالة البلاد الاقتصادية والمالية عن 
طيب خاطروقد يكون من الصعب إرغامهم على قبول هذه التضحية الضرو ريه . 
وبزيد من صعو بة هذه الالة ومن تعقدها أن الصانع الانجلزى لايعود الى القرية 
ليشتغل بالزراعة إذا ما أصيبت الصناعة بأزمة مؤقنة أو دامة تقال حاج) الى 
الأيدى العاملة على حو ما يفعل الصانع الفرأسى مثلا . ذاك للأن الصانع الفرأسى 
لا بقطع انصاله بقرته بل هو يعد نفسه دانما للعودة الما وللاشتغال بالزراعة اذا 
ما جمع من المدينة قسطا من المال أو أراد الراحة فى شيخوخته . أما المامل 
.الاتجليزى فيقطع نهائيا كل اتصال بالقرية يوم بجرها الى المدينة ويحص ر كل أمله 
أف اقتناء مثزل صغبر تحرط به حديقة فى ضواسى المدنة الى تغل فما يأوى اليه 
مى تقڈمت سنه وأقعدته عن العمل . ولذلك فان العودةالى المزارع اذا ما زت 
المدنة عن تشغيل العامل ليس من الملول المكنة فى النجلترا . 

و يزيد هذه المشكلة الاجتاعية الطرة تعقيدا مشكلة سياسية لاتقل عا 
خطرا . فان العامل الانجليزى بقح منذ سنة ۱۸۹۷ بحق الاتخاب» وقد تر 
طوال هذه السنين تربية سياسية وصار يعرف أنه يمى الى طائفة كبيرة العدد 
محكسة النظام ٠‏ والعدد المنظم هو ساس الوزن كل حك دمقراطى . لذلك 
لا بتقڌم العامل الانجلزی بأى مطاب متواضعا أو متوسلا بل بتقدم بطلبه عالى 
الصوت صادق العزمة فى النجاح . و لستمد العامل قوته من قوة جمعياته الطائفية . 


مقذمة ۱۱ 
فان نقابات المال التىأسست منذ القرن الثامن عشر للاهتام وون المال الاجتاعية 
والعقلية والمادية صارت مؤسسات قو ية ذات نظام عك وتار يح مجيد فى الدفاع 
عن حقوقهم . وکان من حسن طالعهم أن هذه النقابات ل تتوزط إن سات 
فى سياسة متطرفة كانت تكون القاضية عامما» بل كان الاعت_دال رائدها وا لمكن 
المعقول مطابما ؛ ولذلك كان الرأى العام داتما مۇيدا لبقاًما وازيادة مۆهاء فم جم 
الرلانات عن زياد اختصاصاتہا کا ثبتت ضرورة لذلك . وليست انحاولات 
المتطرفة القليلة الى حصات فىالسنين الأخيبرة من نقابات الال تحت ضغط المتطرفين 
من أعضاتما إلا أدوارا قصيرة فى تاريخها الطويل . فلقد دنع هؤلاء المتطرفون من 
امال تقاباتم فى انين الأخرة الى سياسة عنيفة متطرفة ٤‏ کا حصل فی سنة ۱۹۱۹ 
عندما اعتصب عمال السكك الحديدية > وفى سنة ۱۹۳۰ عندما اعتصب عمال 
الاجم » وى سنة ٠۹۳٠‏ عندما قرر اتحاد النقابات الاعتصاب العام ٠‏ ولقدفشلت 
جميع هذه العاولات المتطرفة فشلا ذر يعا اسبب تمم اللأمة الانجليزية حجعاء على 
مقاومة هذه المركات الغور ية . فان الشعب الانجلبزى معتدل بطبيعته يكه التطرف 
کا که طائفة فالمجموع . وقد أدركت النقابات خط قرار الاعتصاب العام 
فی سنة ٠۹۳۹‏ فقرر امحادهم فى ؤرم السنوی فی سنة ۱۹۲۷ وف سنة ۱۹۲۸ على 
التوالى : ” بام لا يعتمدون فى تحقيق مطالمم على الوسائل الثورية “ 


f 
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على أن الىكة السياسية و بعد النظر قضت ءل الحكومات الانجليزية الختلفة 
أن تعايم مشكلة العال لا من طريق النشريم المقيد للمريتهم لمنع تطرفهم ولكن 
من طريق النشريع الاجتاعى الذى يكفل م الراحة والطماينة والرفاهية فيقلل 
من أسباب اضطرام فان المىكومات الانجليزية لم تنتظر أن بثور المال بجيو شم 
لتبدأً باصلاح حالم » بل بدأت هذه الحكومات بالاصلاح منذ ڪر من 


ا قبل أن تقوى حكة الال بل قبل أن يظهر لمحزبهم أثرف السياسة 


إن تقر بر إسكان العال فى منازل صعية بأجور معتدلة» ومعابلة مرضاه جاتاء 
وصرف معاشات لكار السن متهم » وتآمين المنبطلين الذين ضاقت سم الصناحة 
كانت وسائل ناجعة أدت الى إخلاد الال الى السكينة والى توجيه حکتم القو ية 
المنظمة 'وجما معتدلا لاشو به تطژف ولا يصحبه اضطراب . ویکتی لن رید 
الوقوف على مدى هذا الاصلاح الاجتاعى العطير الذى أقدمت عليه انجلترا 
أن بعل أن نمسة عشرمليونا بين عامل وعاملة ستفيدون الآ من نتائج هذا 
التشريع . 

منذ سنة ۱۸۹۷ صدر قانون بلمسول (٤ءه‏ 1امو:د:۴1) الذى تع تل بقانون 
سنة ۱۹۰٩‏ وهو يضح جميع مصانم السفن البحرية والسقن التجاربة تحت مر أقبة 
مندوبى مجاس التجارة ( ١:٠۵۲‏ ۴ه 80٣١‏ ) للتا كد من حالة المال الصحية ومن 
عدم إرهاقهم بالعمل ٠.‏ 

وف سنة ۱۹۰٩‏ صدر قانون صانم (اac Factory‏ ) لاه فی سنین متقار به 
اثنا عشر قانونا مكلة له وضبعت كلها لتامين ساامة العامل من الموادث وللحافظة 
عل صحته فى جميع المصانع الختلفة . 

وصدر قانون فی سنة ۱۹۰۹ اسمی قائون تعو بض الال ( 268 Work‏ 
(اae Con pensation‏ وهو یقرر حق الال ف التعو يضات اذا ما أصابم ضرر 
أثناء عملهم . 

وف سنة ۰۸ ٣۹‏ صدر قانون معاشات الشيوخ 

وفی سنة ٧۹ ۰٩‏ تق ر شل ان علية (وd‏ :وما )۲۲۵٩۲‏ تلف من الال 
وأصضاب المعامل تقر يرال الأدنى للا جور فى بعض الصناعات . 

وف سنة ۱۹۱۱ صدر قانون التأمين الاجبارى ضد امرض : 

(۱) منذ س ۽ ۲ ٠۹‏ نشكلت لان ز راعية محلية ةر بر المت الأدنى لأجورعمال الزراءة . 


(۲) بقضی هذا القانوں مل کل عامل بقل مر تبه عن ۰ ۱۹ جيه ف الست ن يؤمن على نفس ضد 


مق مة ۳ 


وصدر فى السنة نفسما قانون التأممن ضت البطالة . 

وصدر فی سنة ۱۹۲۰ قانون می قانون الترفی4 (اcھ )W 14۲٤‏ آرم 
أحعاب المصانع على أن يقيموا فى كل مصنع من مصانعهم مصحة تامة الاستعداد 
وأن اشوا المامات الكافية لمهم وأن بعتوا ف كل مصنع مكانا لبيع الأغذية 
الملامة ن رخص . 

فيحمى العامل اذا فى الوقت المحاضر ثلاثة قوانين هامة : 

قانون تأمين العامل ضتة امرض . وهو القانون الصحى الأهل . 

۳ قانون معاش الشخوحخة . 

س قانون تأمين العامل ضد البطالة ٠‏ 

(National Health Iusorance act) JÎN analjı«lilligنlalnl‎ ( 1 ) 

فقد صدر فی سنة ۱۹۲٩‏ وهو ص على أن كل عامل تزيد سنه على ست عشرة 
سنة وتقل عن سبعین سنة ولا یزد إراده على ٣٠٠١‏ جنيه سنويا موقن ضة امرض . 
بععنى أنه مستعحق للعلاج امحانى وللا دوية بلا من والاقامة فى مستشفى أو مصحة 
انا اذا استدعت حالنه ذلك . وبتناول العامل مدة مضه لمسة عشرشلنا 
ف الأسبوع ولتناول الأسرة اث عشر شانا عن هذه المتة وتعطى العاملة عند الوضع 
مکافاة قدرها أر بعون شلنا ۰ 

( ۲ ) أما قانوت معاشات الشبخوخة فيقضى بصرف مباغ عشرة شلنات 
فى الأسبوع لكل شيخ مون متى بلغ السبعين» ويصرف مثل هذا المباغ فى بعض 
الأحوال لمن بلغت سنه ه> سنة . وقد تعدّل هذا القانون ف سنة ۱۹۳٩‏ فصار 
لأرملة هذا الشيخ أن استولى على عشرة شلنات بعد وناته وأن يعطى ابن المتوفى 
الأ كبر تمسة شلنات وباق أولاده ثلاثة شلات لكل منم ف الأسبوع حى بلغو 
٤‏ سنة . أما الأبتام من الآباء والأمهات فيعطون حتى هذه السن سبعة شلنات. 
ونصف شلن لکل م ف الأسوع 


٤‏ مقدمة 


(۴) وأما قانون التامين ضد البطالة فيقضى بان يعطى العامل الذى أمن عل 
نفسه ضبد البطالة لمدة معينة سابقة على بطالنه والذى بثبت بالدليل القاطع أنه حاول 
الحصول على عمل فلم يفاح مبلغا قدره تمأنية عشرشلنا ف الأسبوع وللعاملة 
مس ةعشر شلا کا يعطی آولادم القاصرون سبعة شلنات ونصف شان فالأسبوع 
للولد وستة شلنات للبنت . وقد نيط باجان علية مختافة فى هيع أنحاء الملكة تنفيذ 
هذا القانون تحت إشراف وزارة العمل و اقبما . 

وتجع المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه القوانين من الحكومة ومن صاحب العمل 
ومن العامل ٠‏ ففها بخص ,تنفيذ قانون التأمين الصحى يدفع صاحب المصنع أر بعة 
بنسات عن كل عامل فى الأسبوع» ويدفع كل عامل أربعة بنسات عن نفسه 
كذلك» وتسدد الحكومة باق التفقات الى هستازمها تنفيذ هذا القانون . والس 
كذلك فى تنفيذ قانون المعاشات إذ يدقع صاحب الصتع والعامل مثل هذا المبلخ 
ولتد الىكومة الباق . 

وهذه المبالغ الى يدفعها المأمل وصاحب المصنع ضئيلة بالنسبة لتكاليف 
تنفيذ هذه القوانين؛ فقد دفعت الدكومة فى سنة ٠۹۳٠‏ زهاء مليولى جنيه 
لتنفيذ قانون التأمين الصحى» وأر بعة ملايين لتنفيذ قانون تعو يض الال ضد 
الاصابة > ونمسة وللائين مليوتا من ابنهات لتنفيذ قانون معاشات الشيوخ وإعانة 
ذويم » ولمسة عشرمليونا لتنفيذ قانون تأمين المال ضت البطالة . وقد زادت 
تكاليف هذا القانون الأخر مذ سنة ٠۹۳۸‏ الى سنة ٠۹۳١‏ لاطراد الزيادة 
فى مدد الال المتعطلين » إذ وصلل ما صرفته السكومة الاجلزية مف سن ٧۹۳۰‏ 
ما يقرب من اللمسين مليونا ٤‏ حى اضطرت بعد هذه الأزمة لعمل تعديلات فى هذا 
القأنون نقصت موجمما قيمة المكافاة وزادت فى قيمة اشتراك العامل وصاحب 

اللصنع انستطيع الاسةرار مى صرف هذه الإعانة الى كانت تزيد سنة بعد سنة ٠‏ 


. ليس لمال الرراعءة ولا لحدمة المنازل حق الا مين صد البطالة‎ )١( 


مقدمة 5 


لكن التحسين المستمر الذى حصل فى الصناعة والتجارة الانجلبرية مند سنة ٠۹۳۲‏ 
الى الآن خفف من العبء الذى يقع على عاتق الحكومة فى هذا اباب ٠‏ ون 
كان هذا العبء الناشئ من تنفيذ هذه القوائين الاجتاعية فى انجلا لا بزال قبلاء 
إذ بتراوح بين المسين والانين مليونا من اتات سنو يا » فإن انجلترا فى الوقت 
تفسه قد اشترت راحتها وطمأنيتما السياسية بهذا الب الذى بتضاءل بجانب التا ج 
العظيمة الى جنها من تنفيذ هذه القوانين . أضف الى هذا أن انجلا قد كسبت 
بهذا التشريم القومم قصب السبق فى ميدان رعاية الفقير والبائس ولم يدانما الى الآآن 
باد احرف هذا العمل الانسانى العظم . 
الطبةة المتوسطة 

تكؤنت هذه الطبقة على مس السنين من كل من السلخ عن هاتين الطبقتين 
ااسالمتين . فنا جماعة المفكرين الذين يعيشون سى جهودات عقوم کال خاب 
والعلماء وذوى الفن وأر باب المهن الحرة . وما كار رجال الصناعة والنجارة 
والمال الذين ظهروا منذ تقذم الصناعة فى القرنالثامن عشر وشغاوا منذ هذا التار يخ 
الی الآن سکڑا حیو یا خطرا فی جم الأمة الانجليزية ٠‏ ومنها كار الزراع فى الأقالم 
و يطلق ليها اسم (رء٤«ه)‏ وتلك طبقة تمت الى الطبقة الأرسطقراطية بالأصل 
أو النسب أو القرابة ولكنما لا تمل ألقاب شرف وهى طبقة ذات تقاليد معروفة . 
فلقد وصف الکاب والروائیون الانجلىز مj (Gentleman farmer) o2"‏ 
أو (ه ن 8) ويطاق على كل ذى ثروة زراعية بعشق الريف ولا حب أن بعيش 
ف .لمدينة» هوى الزراعة ولا بريد آن دستبدل بها صناعة أشرى » تانق فى مليسه ` 
ولکنه بحافظ على زی خاص مزه عن كل الناس » حب الطبور وسائراليوانات 
وإن كان ولوعا بالمميد وقتل اليوان » جسن ركوب ال ميل وضرب النار » خی 
و إن كان غر مبذر» يعيش عيشة راضية ولكنه بحب العزلة ٠‏ 


۱٦‏ مد مه 


هذه ی کامات قال آم میزات هذا الرجل الذی بی الى الآ ن کا وصفه کاب 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 

ومن هذه الطبقة المتوسطة كار موظفى الىكومة وار ضباط اليش والبحرية 
وكا ر رجال السلك السياسى وكار موظنى الأمبراطور ية فى أنعاء الكة اللأرضة . 
ومن هتا تظهر أهمية هذه الطبقة فى بربطانيا» فهى فى الواقع الطبقة الحا كة» وهى 
بهذ المثابة تعتب رکالعمود الفقری الذی پرتکر عایه نظام الک فی بریطانیا » أما صغار 
الموظفين وصغار تجار ا دن فينتمون الى الشعب ولكنهم يكونون فيه طائفة خحافظة 
تدافع عن بقاء لنم الحالة وارب فكة إحداث آی تعر غائ أو ثورى عل 
النظام الدستورى الذى عتم به انجاترا الآن > وهم جیش قوی تستعمله الحکومات 
الدستور ية حاربة جيش العال اذا ما ثار على م الحاضر . ولذاك پرجع الى هؤلاء 
فضال حفظ التوازن الذى يكغل بقاء هذا النظام . 

# 

هذا باختصار بيان عن العناصر النى تكن المعية الر يطانية » فلنذ ک الآن 
شيا عن بعض الميزات الحلقية والصفات اللماصة لأفراد هذه المعية » والى كان 
من نتانجها أن صيرت من هذه الأمة أقوى أم المالم . 

لبت بريطانيا أ كثر البلاد سكانا» ولیس الربطانيون أحد الاس ذكاء. 
أو اكم ثقافة » أو أرحهم عقلا » ومع ذلك 'تبواً بريطانيا مكانا ساميا خطبرا 
بين الأم ٠‏ ويقتع الانجليزى مر متاز ف المعية الانسانية . تخاطب أفراد الالجلز 
فلا جد فيم من الصفات البارزة أو من الكفايات العقلية اللاصة ما يزهم عن 
ضيرم من الأجناس, ٠.‏ بل لقسد ترى الفرفبى, أو الإبطالى أحلى حديثا وأنصع 'حية 
وش طلاقة حى لتأخذ بلاغته منك كل ماخذ . ومع ذلك فهذا الإنجایزى الذى 
٠‏ (۱) جاء فى إحصاء س ٠١۲١‏ أن عد موظئى المكاتب التحارية والبترك يصل الى ليون شخص 
ويصل عدد الذين يشتغلون فى الأعمال التجارية وف اموا ادت ثلاثة ملذيين . 


مقدمة 1۷ 


لم يؤر فيك تحر حديشه قد شاد لبلاده صرحا منيعا من القوة والتفوذ» ورفم علها 
بجهوده وهود أسلافه على بيع البحار » ومد ساطانما عل بلاد لا تغيب'عنها 
الشمس ٠‏ وأغرب من كل هذا أن هذه البلاد الشاسعة وهذه الملاين الى لا تعد 
ولا تحصى لا > بجيوش جارة »بل بطائفة قلبلة من هذا الصنف الانجليزى الذى 
تراه فی کل مکان ولا تری فيه شيعا فر عادى أو مالفا لاطبيعة . حذه مسألة حيرت 
العقول فأفاض الكشرون من الاب والسياسين فى تلف البلاد فى القول فا 
واجتمدوا فى استكشاف هذه الصفات المستورة الى رفعت الإنجابزى وانجاترا الى 
هذا المقام ٠‏ ومهما يكن من اختلاف الاس فى مشا تلك الصفات وتة_د رها 

فالراج آنا ترجع الى صول ار بعة ھی 

أۆلا _ تارج انچلترا وما أحدثه فی صفات الشعب الانجلزی من آثار اث 
ورثتما الأجيال على التعاقب فبقيت فهم حتى اليوم . 

ٹانیا س جو بربطانيا المظمى . 

الفا وضعها المغرانی . 

رابعا ‏ ترييتا المدرسية . 

)١(‏ أما التارج فقد ثرت حوادثه تارا عميقا فى أخلاق الشعب الإنجلزى 

وألشات أحداثه الختلفة وأدواره المتعاقبة فى هذا الشعب صفات خاصة توارم| جلا 

بعد جیل ٤‏ فاصبحت من لازمات الشعب وطبائعه » لہا آختاطت بدمه وا تزجت 
بروحه ٠‏ ويطول الكلأم فى هذا الموضوع اذا ردنا أن أستقصى المعروف من 
تاز انجلةرا لبيان آثره فى تكو ين الاق البريطالى ٠‏ وحسبنا أن نرجع بالقارئ الى 
عهد ملوك التيودور وملى اللعصوص عصر الملكة ” الزات “ الذى.يعتبر حى بداية 
انجلترا ! لدثة؛ فاث المؤزخين بعتبرون هذا المصر أ كث العصور أثرا فی تارج 
برأيظانيا ء لأن ما تم فيه من التغيرات والإصلاحات. کان ذا ر عظم فی تکو ین 
أخلاق الانجليز وفى ياء نظام دولمم الحدىث» وف توجيه. هذه الدولة فى الطريق 


۱۸ مقد مة 


اذى أوصاها الى العظمة الى باغتا فيا بعد . وقد يعد عهد ”اليزامت“ بحق العصر 
الذهى ف القرت السادس عشر ٠‏ فانها م وليت السك كانت انجلترا على درجة 
من الضعف المرب واليحرى لا تقوى معه عل صد غارة الأجنى . فقد کان 
من آثار سباسة املك ”ماری“ أن ساد ساط أسبانيا على انجلترا حى كادت تعتبر 
تابعة ا ١‏ تلاش ساطان انجاترا فى إرلندا . وكانت المناوشات عل حدود 
أسكلندا كشرة الوقوع . وفوق ذلك قد طغت المتازعات الدينية على انجلترا فقسمتما 
الى فرق متطاحنة متعادية . ولقد استطاعت ”الزات“ أن تعيد السلام فى الداخل 
ان مدت الثورات المعقدمة اتی حصلت آاء حکھها الطو یل ٤‏ کا قضت 
على اللحلافات الدينية تلبيت قدم الكنيسة الإنجلزية ومان تفقها» وأعادت 
فتح إراندا عند ما رأت فى تركها خطرا على سلامة انجلترا وم كرا لدساس البابا 
وأسبانيا أعدائا وأنصار الكاثوليكية . كذلك اسطاعت أن تعيد تنظم الأسطول 
الحربى وتقو بته؛ وبذلك مکنا أت تہزم نهائیا اسطول سانيا وأن تكسب 
بذاك لانجلترا السادة على البحار ٠‏ وكان هذه السيادة أثرهام فى آسميل انتشار 
التجارة الإنجليزية فى أنحاء العام انتشارا مهد لبتاء أساس الامبراطور بة البريطانية 
وتدل البيحوث التاريخية عل أن إراد الدولة الإنجليزية أثناء حك الملكة ”الزات“ 
م زد على نصف مليون من ال نيمات سنو يا ٠‏ ويحق لإرء أ بأ خذه العجب 
اذا نظر الى هذا الاراد الضثيل وقارنه ما قامت به الدولة من جليل الأعمال فى ذلك 
العمهمد» خصوصا وقد كانت الملكة ”الزابت“ فى الهس عشرة سنة الأخيرة من 
حکھا فی حرب مستمژة مع اسبانیا .کا يحق له أن بتساءل عن سبب قلة هذه 
الإرادات الى ل تکن ”تناسب مع ثروة الجاترا فى ذلك العهد . وقد بتبادر الى 
الذهن لأقل وهلة أن قلة إرادات الدولة رما كان راجعا الى تنافر وعداء بين 
الرلان وبين الملكة جعل الرلان برفض تقر ير الضرائب شما منه عليها بالمال 
الى هذاالمحد» والواقع غر ذلك» فان الصلة يبن ”الزات“ و بين البرلان كانت 
صلة تعاون وثيق ومودة خالصة . وقد كانت هذه العلاقات الحسنة سود كل عصر 


ية ۱۹ 


ملوك تيودور الذين لم بقسكوا بدا المصسدر الاطى لساطة املك »كا فعلت أمرة 
ستيوارٽ من بعدهم > بل رأوا أن خير وسيلة لتحقیق رغبانم وتنفیذ سياستم أن 
سود الوئام بينم وبين مثلى الأمة . لذاك عملوا ما استطاعوا لتقو ية تفوذ البرلان 
خصوصا وقد كان فى برنامجهم السياسى القضاء على ما كان باقيا من نظام الإقطاعيات 
ومن سلطة الأشراف وتقوية ساطة الىكومة المركرية . وقدكان البرلأن »> وهو 
ثل على الأخص الطبقة الوسطى من الشعب» أن أداة تساعد على تحقيق هذه 
الغاية . لم تكن قلة الإبرادات إدّا تيجة سياسة عداء من الرلان نحو الملكة و إغا 
کانت مظهرا لرأی عام وفكرة سائدة بن أفراد الشعب الإنجليزى . ذلك أن الفردية 
كانت أظهر صفات الإنجليزى فى ذلك العهد . والفردية تعمل دانم على تحديد 
محال مجهودات الىكومة فى أضيق الحدود» وترك أ كبر قط من‌العمل والتصرف 
الافراد . وكان تقدبرالانجليز ل تحتاج اليه الحكومة من ال مأل ملحوظا فيه هذا 
المبدأً . ثم إن الانجل زكانوا برون آن خير وسيلة خماية حقوقهم السياسية هو حفظ 
التوازن بين قرّة الأمة وقزة ا ملك فعهد لم تكن توطدت فيه بعد دعائم الديقراطية ٠‏ 
وحقظ التوازن هذا يقضى ألا يقزر تؤاب الأمة من الضرائب إلا ما اسستازمه 
حاجات السكومة الضرورية» لان وفرة امال بيد الماك تريد من قوته وسلطته» 
إذ آسہل له تنظم القؤات المر ية التى قد يستعين مما على إرغام الشعب اذا اختلف 
وإياه فى أمى من الأمور . ولذاك كانت سياسة البرلان فى ذاك العهد تقض 
بتقليل قات الدولة ا لمر بية » لأن اليش الكبير قد بغرى الماك با مغاممة ف حروب 
خارجية لحد الهو وحب التوسع دون نظر لمصاحة انجلترا» کا قد بغر يه باستعاله 
ضد الأمة اذا ما أراد ٠‏ وهذا هو السرف أن انجلترا احتفظت من زمان بعيد مبداأً 
الحرية فى النجنيد ورفضت الى الآن فكة الجنيد الإجبارى الذى تمررف ع 
بلاد العام تقريبا ٠‏ وقد أظهر النار يح أن الإنجایز فى رأيم هذا لم يكونوا بعيدين 
عن الصواب . فبفضل سياستهم هذه اطرد ثبات المياة النبابية» فلم به القرن 
السابع عشر حتی کان مکی البرلان قد توطد الى حد لم بحرو أحد على التعتى عل 


Y۰‏ مةد مة 


سلطته ؛ فی حین کارت سير الأمور على عكس ذلك فی أوروبا . فان إطلاق بد 
الملوك فى فرض الضرائب وتجنيد اليوش خلق ف فرسا وق أسبانيا ملكية قو ية 
مستبدة أغر تما قوتها المر ية بالدخول فى حروب خارجية متعدّدة نكت قوى 
تلك البلاد » جا ساعدها على الاستبداد بالشؤون الداخلية وقتل روح المسرية 
والدستور . بلك تعطل نو اليا النباية فى هذه البلاد بل قضى على ما كاس 
قد نشا منها منذ القرون الوسطى ء وظل الال على ذلك قروناء فلم تقم لمياة النيابية 
فى أوروبا قانمة إلا بعد الثورة الفرذسية . 

ولقد كان الال فى انجلترا على خلاف ذلك فائه اقام النزاع بين ”شارل الأول“ 
و رن الرلان الانجليزى كان عامل الال اسما فىانتصار مؤندى الرلان . فكل 
من الملك والبرلان م يكن له جيش نظامى . لكن الرلان استطاع أن يفرض الضرائب 
عى الأمة ينا لم سطع الملك ذاك . وبأموال هذه الضرائب تمكن البرلان من أن 
يجند جيشا قويا على حين اتفض | كثر جنود الك ءن حوله لعجزه عن دفع جورم . 

فكيف إذًا استطاعت ” اليزابت “ رغم قلة إيرادات الدولة فى عهدها 
أن تقوم أ قامت به من الأعمال العظيمة ؟ والسبب فى ذلك هو أن الفردية 
كانت قد نمت بجحرى اللوإدث با عظما فىذلك العصرء والفردية کا قڈمنا تعمل 
على تحديد جال هودات التكومة فى أضيق ادود وترلك أ كر قط من العمل 
للأّفراد واجامات . وقد سارت جنا لاب مح دوح الفردية روح جدیدة ھی 
روح القوميةء أى استعداد كل فرد من أفراد الأمة ليقوم بلا أجر ولا مكافاة يكل 
عمل إستطيع القيام به للحدمة بلاده ٠‏ فاذا كانت الفردية قد أذت الى حرمان الملكة 
من ا لمال الذى كما من تنظيم جيش كير فانما كانت مضرطرة الىالالعجاء الىولاء 
شعبہا ومساعدته اللرة والاعټاد على قومیته لتکو بن جیوشما الى تألفت بلا اجر 
أو مقابل لتحارب من بثور على الملكة . وكانت روح القومية هذه تدفع الانجليزالى 
تلبية هذا التداء عن طيب خاطر» وتدفعهم جود بأرواحهم فى خدهة ملكتم 
وبلادم ف الوقت الذى کانوا يترددون كثيرا فى إجابة الطلبات المالية الى كانت 


مقد مة ۲۲ 


الملكة تطاما الم ٠‏ ولا كان حرص الانجليز على فرديتم مانا تمكين الملكة 
من إلساء هيئة موظفين قو ية تمكنها من تثبيت ساطانما .على الأقالم وعلى باق ناء 
الملكة ل بتطلبه ذلك من الال الكشر عمدت الملكة ذا الغرض الى الطريقة 
انى اتبعت فى ابلحضد فالشآت هيئة موظفين لا إتناواون أجرا هم قضباة الصلح» 
)Justices o£ the Peace)‏ وقد أخذت تزيد فى اختصاص هؤلاء القضاة 
وواجبا ہم حى آصبح اختصاصمم فی آم حکھا یکاد پآناول بیع الأعسال. 
الحكومية ٠‏ واسزمن تلاها مرن الوك على هذه اللطة »> حى أصبح قضاة 
الصلح ى القرن الثامن عشر من بعض الوجوه آقوى من الساطة المركرية ٠‏ وكان 
هؤلاء القضاة يعينون مر أعيان الطبقة الوسطى . وكانوا مادة رجالا جتعون 
بصغات الاستةامة والنزاهة٠‏ فكانوا بو بين محترمين من مواطنيمم ومن السكومة 
ارک ية »ا كانوا بتعون مادة بةسط ضير قليل من الاستقلال لعدم استيلايم عل 
مرتبات مقابل عملهم ٠‏ وكان لنظام قضاة الصاح هذا أثر هام فى تطور خلاق 
الشعب الانجليزى ؛ لأن تولى الأمراد للاعمال العامة بلا أجرقد أنى فى الشعب 
روح اللعدمة العامة كواجب وطى ء کا كان له أثرهام فى إنماء ماطفة احترام القانون 
وتقو ته فى نفوس الشعب » ذلك بأن هذا النظام لا يقم الأمة طيقتين إحداها 
عا كة والأنحرى محكومة» بل كان الشعب حا )ا لنفسه » فآذى ذلك الى التضامن 
الوثيق بين الا ك وامحكوم» بذلك أصبح الأمن والنظام وحسن الإدارة وتوزيع 
السدل يهم الا كر والحكوم على حد سواء ٠‏ وقد قال ا مورخ الانجايزى المشمور 
ميتلند (صواغنه)1) : ”إن احترام الانجايزللقانون قد سا الى درجة غير قليلة 
عن نظام قعباة الصاح »> أى نظام العدل الذى يقيمه قضاة' من غير الإخصائيين 
أوكا دسميه ”عدل المواة“. ذلك لأن من كان بيده تفسير القوانين وتظببقها عل 
الأفراد كانوا يعرفون تام المعرفة خصية النخاصمين ؛ ولذلك كانت أحكامهم كث 
الأحنان عادلة و إن م يكن إلمأمهم بالقوائين كببرا“ ٠‏ 

بيا جد هذا التضامن الوثيق بين ا للم احكوم فى انكلرا اذا إلمقبة اللکبرى 


۲۲ مق دة 


ای تجری فی کثیرمن اإبلاد الأنحرى دون إجاد إدارة حسنة نزمة قادرة عادلة 
تزجع اى أن الشعب فى تلك البلاد لیس له ماض طو يل فى إدارة شؤونه بنفسه » 
بل له على العكس من ذلك تار قدم وذ كريات مؤلمة من استبداد الطبقة الما كة 
به واسستغلاله لمصاحتا الشخصة + ولذلك نرى تلك الشعوب وإن تغرت ما 
الظروف وتققدمت الياة النبابية الدعقراطية وتحسنت نوع الحكومات الى تحكها 
٠‏ لا تستطیع سيان تلك الذ کریات ۰ ہل بی آرھا قائ فما منقرا إیاها داما من 
الطبقة الما كة مهما أحسنت الح ومهما مدلت . وهذا النفور مضعف بطبعه 
لما يجب من التعاون بين الاك وإلمحكوم » فى حين أن هذا التعاون هو الشرط 
الأساسى لنجاح آی نوع من أنواع المج . 

ومن الأشياء التى مز ما انجلترا عن سائ البسلاد والنى ترج الى هذا التطؤر 
التار ى فيا أن أ كبرالمنشآت انليرية والاجتاعية والتعليمية فما تقوم على ترات 
الأفراد دون ية مساعدة من الحكومة ؛ فتلك المستشفيات العديدة المنتشرة فى أنحاء 
البلاد والتى يؤمها ملايين من الأشغأاص وتعتبر بحق من أجمل المستشفيات بناء 
وأ كرها سعة وأحسنما استعدادا كلها تقوم بتبرمات الأفراد . وتلك المامعات 
التار ية العظيمة ء وأ كث ر تلك المدارس الى نالت شہرة عا لمي ة فى طرائقها 
التعليمية »تلك ال معيات اللبرية والعامية والأدبية الى لاحصر اء إغا تقوم جميعا 
بتبرعات الأفراد ٠‏ هذه الروح السامية التى امتاز بها الانجليز ترجع لدرجة كبيرة 
الى عهد الملكة ”الزات“ والى صفة الفردية الى تحكت فى هذا المهد والى 
قضت تع ديد أعمال المحكومة ما جعل البرلان لا يقرر من الضراتب إلا ما هو 
ضروری اجات الك فى حدود هذه الفردية ٠‏ ومع مور الزمن أصبح ذاك 
خلقا رسخا وصفة لازمة قت فى الانجلز الى الآن 2 تغير الظروف وزيادة موارد 
الدولة ٠‏ نمم يقي الفردية والقومية صفات ميزة الانجليز راتخة فيهم الى الآن؛ فأئت 
لا ترى فى الوقت اللاضر الك المستشفيات وتلك اللامعات وتلك المعاهد اللحيرية 
ھی وحدھا التی تقوم پال الأفراد › بل تری آعمالا آحری ھی من صم اعمال الیكومة 


%۰ 


مقدمة ۳ 


فى البلاد الأحرى يقوم ا الأفراد فى انجاترا . أذ كرلدلك ثلاثة أمثلة : فالرقابة 
على أفلام السينا مثلا عمل حكومى فى جميع البلاد.ولا دحل لحكومة فيه فى النجلترا. 
فقد تطؤع منذ عشر سنة كانتب معروف هو المستر أكونور الإرلندى 
R 0 Connor)‏ .)- وکان أ كبر أعضاء الرلان ستاء ذه المهمة فقبلت 
اة الأغلزة مومه و تاطا به فلا مات هند ترات خلفة ى هدما لية 
مندو بون تختارهم شركات السينا وآشرون يتارم أعضاء الجلس البسلدى ف كل 
مدينة للقيام بالمهمة نفسما من غير دخل لحكومة مطاقا فى هذا الموضوع ٠‏ مشل 
آحر بلغ من هذا : ميناء لندن» وهی أ كبر لغ رق العام ٠‏ تدار على نظام غریب 
لا مثیل له إلا ف انجلترا ۽ هذا الثغر العظم الوفر الابراد يده و یتصرف فی کل 
إبراده وف تنظيمه و إصلاحه مجلس تعينه الحكومة لمدة ثم هى مهمتها بذلك العيين 
فلا دخل ما فی شؤونه ولا مر اقبة ها عایه إلا آن بعرض حساباته على م اقبین 
معتمدين م يؤدى إلى الزانة العامة كل سنة ما يزيد من إيراده على نفقاته ٠‏ كذلك 
مصلحة الإذاءة اللاسلكية ويقرب إيرادها من الثلاثة الملايين من الحنبمات تدارعل 
هذه الطريقة > فا لحكومة تعين مجلسما لمدة من الزمن و بذاك تتنهى مهمتها ء فلا سراقبة 
ولا إشراف ماما ولیس فا إلا أن تستولى على نمس إرادهاء أما الباق فتتصرف فيه 
الحنة الى تدير شؤون هذه المصلحة . والأمثلة كثرة على تعذد مظاهى هذه الوح 
فى انجلترا . ج أن النجاح الكبيرالذى تصادفه هذه الأعمال كان من شأنه اندفاع 
الشعب واندفاع الىكومة ورأء هذه السباسة دوي رجو ع إلى الوراء ۰ ورجع 
أسباب هذا النجاح إلى روح الفردية والقومية الى ذ كرناهما والى اهام كل فرد من 
الميئات التى تدير هذه المنشآت واهتام كل فرد من موظفيما وعالم بواجمم 
وشعورهم بآم يدون عملا قوميا لمصاحة بلادهم . وقد كانت التيجة الطبيعية 
لاشتراك الأفراد مع ا-لىكومة ف الأعمال العامة واحتال المسئولية عنما أن نمت ف الفرذ 
رغبة النظام وحب التنسيق والإقبال عن طيب خاطر عل أن نتعاون مع آهل قر يته 
أو مدينته أو إقليمه على خدمة هذه القرية أو تلك المدينة أو هذا الاقلم . وهذا آثر 
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عظم فی کو ین نظام الک فی انبلترا وفیا تراه فم الآ من توز يع الساطات 
والمسئولیات توز ما کبیرا لا پوجد ف أی بلد آنی 4 جعل هذه البلاد آحسن 
مثال لمحكومة اللاس یک ب فلندن ومن فیا من الموظقین لا بحکون بر یطائیا کا تک 
باریس فرسا وج تح القاهرة مصرء بل لقد سارت انجلترا منذ زمن بعيد » هذه 
الأسباب » عل نظام يخول لختلف أقاليها ومدنما ساطة واسعة من الىك اعادا 
على قتا فى أفراد الشعب وما جباوا عليه من التطوع لخدمة العامة ٠‏ فانجلترا وبلاد 
الال قم الى اين وستين مقاطعة إدارية (راصده0) تحكها غالس متخبة 
من الشعب ولا يشترك معها فى هذا أل الا مدد قليل من الموظفين الذين تعينهم 
الساطات المرر بة . 

مل راس کل من هذه المقاطعات ريس أعلى اسمى ” اللورد لقتنت“ تعينه 
الحكومة 'وهو يشل الملك والسكومة المىك ية فى هه المقاطعة ويشخب عادة 
من كار الضباط أو كار الموظفين المتقاعدين »رى سكان المقاطعة . وهو تع 
مرك سام من الوجهة الاجتاعية »> فيتقدم المي فى المفلات الرسمية ولكنه 
لا يعمل شيا هن الوجهة الادارية » ويكاد بص ركل اختصاصه ف أن 
بيقترح آسماء الأعيان الذين برتحهم لتولى وظيفة قضاة الصلح عند خلو إحدى هذه 
الوظائف » وهو ريس شرف لقوة بوليس المقاطعة» ولكن هذه القوة تحت ساطة 
ريس فعلى مسئول لا أمام مل املك بل آمام مجلس المقاطعة المتتخب أو منذوبيد. 
وتعين الىكومة أيضا ءددا من الضبباط القضائبين دسمون ”الشرفاء“ (4لإم1ط8) 
ؤوظ نېم تحضر قو اتم العلفين لجا وتنفية أحكامها كتعصيل الغرامات اکر م 
بها وكالإشراف عل تبفيذ أحكام الإعدام أو الأحكام الأحرى» وهم ينون لسنة. 
آمابقضاة' الصاح الذين فقدوا تدر يجا ساطتم الادارية بب انتقاطا الى امالس 
المتخبة فبق من واجمم مراقبة تلفي كثير من القوانين و بى ج المح فى التدحل 
ئ بعض الشؤون العامة ٠‏ فلهم الكامة النمائية فى تتقرير هدم متزل آل للسقوط 
أو ردم بر وع مل إو إعطاء رخض بيع المشروبات الروحيبة أو ما > 


مقد مه Ya‏ 


کا فم التق فى إلنظر فى االشكاوى التعلقة تحصيل الضرائب الحلية . فاما ما مدا 
ذاك من الأعمال فقد أصبح من اختصاص جلس المقاطعة المنتعخب الذى قرر 
الضراتب الحلية و بتولى جميم الشؤون الللاصة بالأمن العام والصحة العامة وإِنشاء 
الطرق وبناء المساكن الصحية الرخرصة لافقراء > ويمنى بتنظم المدن وإشاء 
المستشفيات وتور يد المياه والكهرباء اللازمة القاطعة »> ويعنى بآم التربية والتعام 
فى دائرته وباب ملة يتولى هذا امجاس بيع الشؤون اليوة اللحاصة بإقليمه ٠‏ 
كذلك تولى الجالس البلدية والجالس القروية جميع الشؤون انلماصة بالمدن والفرى. 
ولا دخل للحكومة المركر ية فى كشرمن هذه الشو ون؛ فان هذه احالس يمن 
على فة البوليس وكشف المراثم وتحقيةها؛ فلا بتدخل بوليس لندن إلا اذا طلب 
ريس بوليس الإقام معاونته فى كشف بم ية زهو عن كشف سرها . وقد 
نالت مجالس الأقالم والجالس البلدية هذه الساطة الكبرة تدرا وف زمان طول 
جح الى اثنى عشر قرنا من تار انجلترا ء لكن هذه السلطة قد زادت بشكل واتح 
مذ بداية القرن التاسع عشر » أى منذ قانون سنة ٧۸۸٠‏ الذى جعل قاعدة 
الاتغاب العام المباشر أساس تشكها . أما ساطتبا على التعام فقد أعطيت) منذ 
سنة ٠۹۳۱‏ فقط . 

هذا هو نظام ا لحك الإقليمى المستقل الذى تير عليه انجلترا الآن ٠‏ ويكفى 
للدلالة على استقلال هذه الحكومات الاقليمية أن يعرف أن مههة وز ر الداخلية 
الفعلية قى انجلترا لا نتعتى رياسته لويس لندن وإشرافه على السجون الانليزية 
وأنه هو ووز بر الصحة واسطة الاتصال بين هذه احالس الختلفة والبرلان . 

وقد كان من آرهذا النظام أ نمت ”ربية الشعب السياسية والإدارية 
والاجتاعية نمؤا عظما »ا نمت فيه تلك الروح القومية التى قؤت فيه الشعور بان 
تلك القربة الى دسكنما أوالمدنة الى قطنا وذلك الطريق الذى دسر فيه وتلك 
ا لمحدرقة العامة اتی بتع بہاء إا هی قربته وهدینته وطريقه وحديقته» فهو مكلف 
بصياتتها, و إصلاحها وتحسينها لأنها ملكه وملك [خوانه ٠‏ ولذلك لم يكن هذا اللظام 


۳٦‏ هقد مه 


مكفول البقاء ف المستقبل سب ٠‏ بل الم كد أن التوسع فى ساطة هذه الماعات 
اليابية الإقليمية سيزداد فى المستقبل بعد أن دلت التجربة بشكل قاطع على أن 
هذه الطريقة ف الح هى أمثل طريقة للتقدم والارتقاء ٠‏ وقد كان هذا الاستقلال 
الح فى انجلترا ولعدم سيطرة الحكومة المركر ية على كل الشؤون فما لتيجة سياسية 
خطرة هى عدم استطاعة هذه الحسكومة المركر ية السيطرة على الاتخابات النيابية» 
تلك السيطرة الى نراها متفشية الى حد بعد أو قريب فى أ كثر البلاد الأحرى . 
ذلك لأن الا تخا بات فى انجلترا تجرى تحت إشراف هذه الميعات الحاية المستقاة > 
فلا دخل لحكومة الم ر رة فی آی شار من شؤون الا تخابات سواء أ كانت 
اتتخابات للجالس الحلية نقسما أم مجلس الحموم . 

وق د كان من أثرتمتع الاتجليزبجرية سياسية واسعة وبنظام قضائى ءادل منذ 
زمان طويل أن انتشرت بين الاس فضائل الصدق فى القول والصراحة فى إبداء 
الرأى فإنااكذب واللموف من التصرح بالرأی کاتا وما بزالان من مبزات الاستبداد 
وفساد الةضاء . 

هذه بالاختصار آثار التقاليد التاريخية فى انجلترا فى أخلاق شعما وف تكوبن 
تفكرم السیاسی والاجماعی . 


* 
+ 


() وأما ابم فقد ترك آثرا ظاهم| فى أخلاق الانجليز . فان ج المدن 
الانجليزية البارد الملبد بالغيوم والذى محم فيه الظلام امالك متة طويلة من السنة كان 
من آثره تلك الحجرة الدورية من المدن الى الأقالم وشواطع البحار حيث ابلق أقل 
قسوة وأ كثراعت دالا والهواء نى منعش . لذلك اعتاد الانجلز أن جروا المدن 
"الكبيرة فى نماية كل أسبوع شتاء وف قترة طويلة مستمرة صيفا حين لشتد 
احرف المد الكبيرة المكتظة ونتزج مهوا الغازات السامة المتصاعدة من 
مداخن المصانع ومن محركات السيارات فتجعل اهواء غير صا للتنفس ٠‏ ولا هجر 


مقدمة ۲۷ 


المدتة الأغنياء والمتوسطون وحدهم بل تهجرها جميع الطبقات ٠‏ ومن زار لندن 
يوم أحد رأى بعينه تلك المجرة الغرييسة التى لابق فى هذه المدينة الضخمة إلا 
عددا ضلا من سکانا . 

والانجليزلا مجرون المدن الى الريف ليستنشقوا المواء الطلق 'وكفى » بل 
لنستفيد أيضا عضلاتم وأعضاؤم مر الألعاب الرياضية الى تجرى الدم 
فی عر وقهم فیز ول آثر البرد القارس الذى بطغی على بلادهى . فعناية الانجلير بالالعاب 
الرياضية هى إِدًّا أثرمن آثار هذا الطقس . وقد كان للالعاب الرياضية دخل 
فى تكوين طباعهم ٠‏ فانما قۆت أجسامي م وقؤمت أخلاقهم وكسرت من حدة 
عاطفة الأنانية فهم . فان بميع العام آستدعی أن بتك نوا فرقا وأن سود بن 
الاعبين النظام والوثام » كا بيجب عليهم جهيعا احترام القوانين الموضوعة لكل لعبةء 
وأن يخرجوا من ميدان اللعب أصدقاء» خالبين كانوا أو مغلوين . وكان ذاك 
أيضا ما أورث الانجلز مع الزمن خلق احترام النظام والتالف والآزر مع إخوانيم» 
ما أدى الى [مكانمم القيام بتلك الأعمال العظيمة الى لا إستطيع فرد أن يقوم باء 
)ا لا ستطيعه الماعات إلا اذا ساد ينما الوئام واتآزر وحسن النظام . 

كذلك كان من أثر رة الانجلز الدور ية الى الريف حم لميوانات ورعايم 
إياها حتى أصبحت انجاترا تعتبر بحق ج:_ة اليوانات . فالحصان والكلب بختعان 
فى تلك البلاد بعناية ورعابة ر ما لا بتع بہما الالسان فى بلاد رى . 

كذلك كان من أثراب لن تلك الأعصاب المادثة السا كنة الى يقنع ا الانجليزى 
والی جعلت منه هذا الانسان الذی قلیلا مایم “وجه عما رضم ر قابه ولارظهر عل ملاغه 
أى أثراذا أصابه خير أو شر . وهذا ما جعل الانجليز بتقبلون الأزمات والكوارث 
باعضاب هادئة تساعدهم عل اروج منها أو تخفيف أثرها بتفكير هادئ وأعصاب 
ضير ثائرة وتجعل القلق والازعاج لا دستحوذان ملهم . وكا تعقدت المشا كل 
وتعسرت الأمور زادت سکیم ٠‏ بل مالوا دون تکلف الى شىء من اليح ؛ وم 
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لذلك قادرون أن يراوا ىأصعب المواق ف أشد اللرادث إزعاجا الى مداعبة اطبفة . 

وما حب الانجايز للإخلاد الى بيوتم أو أنديم إلا نتجة مى ناج ابل 
الذى إمنعهم عن التلهى بالسير فى الشوارع أو اب لوس عل الأرصفة ٠‏ وقد أصبح 
ي سمه الانجلزى ”هوم “ ( H0‏ ) ٭عنی خاص لیس من السہل ترجمته 
بكلمة واحدة لأية لغةء فهو يشمل المنزل الذى يسكنه والأناث الذى حو به 
وأسرته وحياته العائلية ملاساتها كلها . 
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(۳) كذا ك كان لوضع|انجلترا الحغراف أثرف‌طباع أهلها. فهى جزرة لانتصل 
يغرها من البلاذ بغير الإيحر . وقد اعتبر الا نجليز هذا التكوين منحة إهية» حى فى 
الشعراء ونمتح الكَأب والسياسيون من قب الزمان هذه العزلة الطبيعية » فاوروبا 
ويعبرعنما الانجلز” بالقارة “ _ لا سمل فى نظرھ جرتم : وهم لذاك 
قد عماوا دا على قطع الصلات الاجتاعية والعةلية والسياسية بيهم وبين هذه 
القارة إلا لاضرو رات ¢ وانقردوا تکار خاص وعقلة خاصة وأنظمة سياسية 
وإدارية خاصة» ورفضوا أن یقلدوا أی نظام أور بى أوأجنى . فاذا معت ناح 
تجربة اقتصادية أو سياسبة أو إداربة فى أى بلد من البلاد فلا تصدق أن انجلترا 
ستأخذ هذه التجربة » لأر هذه العزلة امغرافية وتغلغل الفردية فى حواس 
الانجلبزى ومشاعره تايان عليه ذلك مهما كانت الظروف والأحوال . 

)1( آروی له اكاد عن فة : عند إعلال اللرب العظمى وقيل إعلان ا موراتور يوم“ وجل 
بنك پر طا ف سک صعب فاجحتمع مدیروه اعا حضره متدوتب من وزارة المالة هو موظف کیر فہا 
ومعه سكرتره اللاص النظر فىحالة البنك والسعى ف تحفيف أزمته ء واسمرت اللسة من‌الساعة التاسعة سباء 
الىالساعة الثانية بعد متتصف الليل ومدرو البنك يقدمون الاقتراح تلو الاقتراح ومثل المالية برفصما ججيعا ء 
فأخذ التعب منأحد المد ر بن وهو غرإنجليزى كل مأ خد وآثر الالزعاج فيه كل تا ثير لاه تمر روته العظيمة 
فى آمهم هذا البنك نفارت أعصابه و بكى ٠‏ عند ذاك مسك سكرتير مندوب المالية ورقة وقلما وأخيذ خط فيا 
ور سه يصلح بن آن وال ممل السکرتر؛ وسكت ایح معنقدین أن مندوب ال الية وسکرتبره سیتةد مان 


بلحل المرج؛ و بد بضع دقائتق ألق السكرتر الورقة الى بيده على الطارلة فادا فا صورة کار یکاتور ية 
عشحكة للعضو الذى خارت أعصايد . ۱ 


مد م ۲۳۹ 


لا تصدق أن انجلترا ستأخذ بأى مذهب من المذاهب السياسية أو الاجاعية 
المنتشرة الآن فى أور و با . فالبلشفية والقاشيزم لا أمل فما فى ألياة فى هذه البلاد ٠‏ 
أما المذهب الاشترا كى فع كونه نشا فى انجاترا وتعت حاية المحرية فيي إلا أنه 
لم يتشر فيا إلا بعد أن ”اقلم نفرجت منه اشسترا كية انجلبزية نة تختلف تم ام 
الاختلاف ف أغر اضما وص أمبها وخم وصا فى وسائلها عن الاشترا كية الأوروبية. 

لاتصتق أن انجلترا ستأخذ يوماكغرها بنظام المقا يس المثرية السمل المعقول 
فتستبدل بالياردة والبوصة المتر والستتى » ولا تنتظر أ طبيبا انجليزيا سيكتب 
يوما ما تذ كرة طبية فيحدد مقادير أدويته باب حرام فهو لن يحيد عن تقديرها بالمبة 
الانجابزية ٠‏ 


وچا أن الانعلز لا بريدون س بقل دوا غرم » فلا مهم أن تقلدهم البلاد 
الأحرى ٠‏ فهم لا يعنون بالاعلان عن نظمهم أو ثقافت م ولا يعملون ما تعمله 
البلاد اللاتينية من إنفاق النفقات الباهظة على شر لغتهم ولقافم فىالبلاد الأجنبية. 
والواقع أنه لولا الجهود الكبير الذى قامت وتقوم به الولايات المتحدة من شر 
اللخة الانجليزية فى أنحاء العالم لا انتشرت هذه اللغة الاانتشار العظم الذى وصات 
اليه الآن . 

كذلك کان من شأن هذا التكو بن اغراق أن قلت حاجة انجاترا الى جيش 
ری کیر» وصارت تتوقف سلامتما عل أسطول بحری قوی ۰ ومنذ القدم آقبل الانجایز 
عل الاشتغال ف السفن والغرن على ركوب البحار والوقوف على دقائق تلك المهنة» 
فنمت فم مع الزمن روح الإقدام والخاطرة وجاة الشدائد ورغبة الاستكشاف 
والصبر والأناة» وصار البحر وأحواله ولذاته وأهواله موضوع حديث الشعراء 
والخّاب والروائيين الانجليز» وجعل هذا الاقبال انجلترا غنية دابا بكار قواد البحار 
وكار المستكشفين الذين كانت م ید طول فى استكشاف كنوز العام الجهولة 
وف بناء الامبراطورية الريطانية . 


.۳ مقدمة 


وكان لفقر تربة الأرض الانجايزية وعدم كفايتما لقوين سكانما أثرفى سيل 
الاغتراب على الانجليزى ومقدرته عل أن يعيش عيشة راضية فى أى بلد جد فيه 
ما يكفيه من الرزق . وترتب على مقدرة الانجليزى على الاغتراب أن أسكنت بررطانيا 
على سس السنين الملابين من أهلها فى جحيع القارات خصوص ا ف القارة الأسركة 
والقارة الأسترالة» فأسأت بذلك بلادا جديدة غنية واسعة بالزائد من سكانما» 
وصار أهلها من بعد مصدر خير عظم تفم ولبلادهم القدمة والحديدة . 
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٤ (‏ ) أما النربية المدرسية وأثرها العميق فى تنكو بن أخلاق الانجليز فقد أفردنا 
ها بابا خاصا من أبواب هذا الخاب ٠‏ 

والانجلیزى فى عمومه مع كل هذه الصقات قد لا يكون له من النشاط العقلى 
فيا يظهر ما الف وذلك الارتقاء العم بتعبه التفكر العميق فهو يفر دامم) من 
مواجهة مسائله المعقدة وميل داتما ملول المؤقنة السلة الى لا استأصل العقد 
من جذورها بل تزیل بعض آثارها وتؤجل البعض الانحالى حين . 

انظر الى يع آنظم تمم الحالية تجدها دام مريجا من القدم الذى ريج 
اریخ الى قرون مضبت والحدث الذى أدخل علما من سنوات قليلة تحت ضغط 
الضرورات الملحة . فالأنظمة النيابية والأنظمة القضائية وأنظمة انعم لم لتعدل 
با كلها طبقا لمقعضيات الزمن بل بتعدل منها فى كل ظرف ما توجب الضرورات 
الشديدة تغييره ٠‏ وبق الشق الأ كرما دون تغییر و إن بی ضر متناسق مع 
ما أدخل على هذا النظام من تعديل جديد ولم سنه ركثرة الانعليز بالذ كاء الساطع 
الماد » وكأن ذلك قد كانت نتیجته خا هم وی مصلحتهم» إذ ساد فى اعام 
وأحزابهم حسن النظام والإخلاص للزعماء واحترام الكفايات . ذلك لأن البلاد 
التی سطع فہہا الذ کاء تقل فما هذه الصفات ۰ فکل شخص ف یدفعه ذ کاؤه 
الفطری الى أن یعتبر نفسه ندا لی تنص مهما ارتفع م‌کزه العامی أو زاد اختباره 
للأٌمور وأن يتعى أنه قادر قدرة زعمائه علفهم ية مشكلة ؟ وبذلك تصبح أعوص 


مقدمة ۳١‏ 
المسائل السياسية عرضة للناقشة فى المقاهى والطرقات » وينعدم النظام فى ماعات 
السياسية و لستد الحم على سرا كر الزءامة وتکثر الأحزاب »› لن کل شنص متاز 
فی حزب لابرضیه أن ببق فيه فیالصف الثانی فییخرج منه لیؤلف حزبا جدیدا یکون 
هو رليسه . لذاك طغت السياسة على كل شىء فى يلاد البحر الأيض المتوسط 
انی اشترت بذ كاء أهلها فصكثرت الأحزاب فيا كثرة حالت دون نجاح الحم 
النیابی بل عطاته ۰ 
لست أعرف مدد الأحزاب السياسية فى فرسا لکشت . أما فى البونان 
فر م لا يعرف اليوتانيون تفم عدد اام فی حبن بقیت انجاترا هذه 
القرون العديدة من حباتما السياسية تعایڂ مسائلها العو يصة وتدر سياسا العامة 
بحزبین اثنین ۰ 
)۱( : 
ولقد عا الكاتب الدستورى المعروف ”والتر باجهوت“ Bagehot)‏ .7( 
امو ضوع الأى ن بصدده فتساءل : لذا تح النظمة الرلانية دانما ىشەب 
بلید و يصيما الفشل داعا ف دک متوقد الذکاء“ ثم قال : 7 انطرالى الرومان 
تجدهم قادة الشعوب الى عر فها التار يح وأ کژم علا بأساليب ال5 » ومع ذاك فقد 
كانت الغياوة منأظهر مبزاتم» م قار م بالإغہ:ق ال“ذکاء ا حاضری البدية ٠‏ فان 
مم الرومان فی علوم الحدل والعلوم النظرية والشعر والأدب“ .1 قال : ” إن الانجلز 
ل منافس م ف الغباوة اللقيقية؛ فقد اسمع م اللكات الاطيفة ونت مار سارع 
فی ارلندا ما یکی لإغراق أعضاء مجلس العموم فى الضحك لحمسة أساييع 
” والواقع أن ما أسميه بازدراء غباوة إلا يكن من المسليات ف تمع عادى 
فانه البنبوع الذى تعتمد عليه الطبيعة للحافظة على اسمرارالاستقامة ف المسلك والابات 
ف الرأى“ TE‏ أضاف رات“ تميقا على ری ”باجهوت“ فقال : 
i‏ راجع مف ۰ من کاب ”نظام الحكومة الحديث“ ج (Mechanisu ofthe r‏ 
Modern Stake)‏ لو امه السر جور (Bir John MariotE) gı رla ù‏ 


۲۲ مق دمه 


”إذاضربتا صفحاعن أمثال هذه الآراء واعتبرتاها من قبيل فورة الطااثة أونحسما 
تاشئة عن حب التناقضات المزوجة بروح المزل وا مرح > فان هناك ما يؤيد القول 
بان لنم الدمقراطية قد صادفت فى الشعوب ذات الأمنجة الباردة نجاحا أعظم 
ما صادفته فى الشعوب التى ميل الى المرح والطرب . ومهما يكن السبب فى ذلك 
فالحقيقة الثابتة هى أن النظام النيانى ومايقتضيه من وجود أحزاب منظمة قد صادف 
التجاح الأعظم ف‌البلاد الى كانت مسقط رأسه“ . والواقع أن الانجليزيخشون الذ اء 
الساطع ولا ونه من الصفات الى جب أن تتوافر فى زع ائم ٠‏ ومن بين الظاهرين 
الآن فى ميدان السياسة الانجلزية رجال يتوقدون ذ كاء» ولكنى أقطع بأنه لن تتاح 
لحد م الفرصة لتولى ر باسة حكومة إلا اذا أصيبت الجلترا بكارثة فكان لا مناص 
من الاستفادة من ذكاء أحدهم . ما فى الأوقات العادیة فلا جل م فی مرا کر 
الزعامة . و يصف الانجليز الرجل الذكى الواسع اليلة بكلمة )1٠۲٠١(‏ . فاذا معت 
انجليزيا يمف لك شخصا هذه الصفة فعنى هذا وجوب الحذرمنه وعدم الفقة به . 
واذا كانت الطبيعة قد ضنت عل ‌الانجلزى العادى” بالذ كاء الماد فانما قد عؤضته عنه 
مقداراكبيرا من حسن الإلمام وسلامة الفطرة يدرك ممما مصلحته القريبة أوالبعيدة 
دون تفكير طويل .وهو لا ستطيع فى أ كثرالأحيان أن يدانع عن طريقة إدراك 
هذه المصلحة بالدايل المنطق ؛ انما يشعر بها سليقته وت ديه ألما فطرته ؛ ولذاك 
يؤثرالدليل المنطق فى الانجليزى فى بيع المسائل إلا فيا يعتقده س مصاحته . 
عند ذلك يعجز معه الدليل ولا تعزك إلا بوسى هذا الإلمام » ولا سبيل للحصمه 
الى تغيير رأبه ٠‏ بل لقد رقتنع الانجليزى بقة أدلة خصمه ثم لايعدل مع ذلك عن 
ری توحیه البه فطرته ف مسالة تمس مصالله . وکشرا ما تری الانجایزى يصفق 
فى امنرات العامة نلحطبة قيمة لقعا خصمه فيظن هذا أنه كسب انجلترا لرأيه» 
وسرعان ما بحيب ظنه . فالانجلیزى يصفق لللطيب بلغ کا يصفق ثل مبدع 
أو صان راج فى السباق . ولذلك مقت الانجلزى أت ترعمه على الدخول 
(۱) کان پاجهوت سین کثب ما قلا شاب! . 


مقت مة ۴۴ 


ف مناقشة يعرف أن متك فما أقوى من ته ودليلك أرج من دليله» لأنه رای 
ألا يعترف بحق قضى به البرهان والمنطق » ک) يأبى أن يضيع باعترافه هذا مصاحة 
يدرك بالسليقة آنا حيوية لبلاده . 

كذلك یکره الانجایزی دانما أنبتقيد باتماقات صرجحة لا مام فما ولا غموض »> 
لأنه بريد داتما أن قتع بحرية العمل الى آنحرساعة» وباب آن تقد حکومته 
وتجالسه التابية رى سابق فى أبة مسألة من المسائل أو حالة من الالات. لذاك 
يتساءل الحب ع كاما حصلت أزمة عالمية : ما رى انجلترا؟ فلكل دولة أرى اتجاه 
فى هذه الأزمة معروف من قبل وقوعها . ما الانجليز فريدون تكوين رأمم بعد 
الأزمة ومعرفة طبيعتما وأسباما ونتانجها امحتملة» وبعدذلك تخبرون اللطة الى 
نتفق مع مصالهم أولا ثم نتفق بعد ذلك مع مصاحة أصدقائيم ومصاحة السلام 
العام اذا کان ذلك کا . 

کک أن آسمى هذا أنانية ٠‏ و مکک أن نسميه ”ما کافيازم“» و بمکك أن 
تسمى انجلترا («منطله ملن#إه۳) فان غير هذا من مسلك الانجاز فى هذا الشآن. 
والواقع أن رغبة عدم التقيد بنصوص جا مدة هوطبيعة الانجليزف تحرير قوا ينام 
ليتمكنوا من تفسيرها فى المستقبل تفسيرا بتفتق مع الزمن دون الاضطرار لتغبرها . 
وجحيع قوا يمم الدستورية سارت على هذه القاعدة من قرون عدّة . 

فليست الرغبة فى أن تستفيد انجلترا فى كل طرف هى وحدها الى تدنعها 
الى هذه الحطة ء بل هى مادة تأصلت من قد الزمان فى الانجليز من جهة + وم 
قد وجدوا بالتجربة انا سملت عأيمم كثرا من الصعاب من جهة أنرى . 

و بتع الانجلزى بحاصة بارزة فى حياته العامة وھی روح السا » فان شعاره 
« عش ودع الغبر بعیشون » فقلبلا ما تری الانجلیز فی عام السياسية داخاية 
و خارجيةيقصدون إلى‌التعنت أو الوقوف من غير تزحزح عند ما يضمن منافعهم» 
بل تراھم کانما يصدرون ف مفاوضاتم الدولية أو مناقشانهم از بية عنفكة المساومة 


(۳ 


e 


۳٤ 


الى تتبى بالمصالة ملل الق . قفون موقفا وسطا يازلون فيه عن بعض رغباتم ٠‏ 
بثزل الفبرءن بعض رغباته ليفضى الأ فى النهاية إلى الالتقاء عند 
م فيا النوفيق بين المصا المتغارة ٠‏ حى إن من يعرف هذا املق الانجليزى 
من ا الأجانب حقيتق به أن لا بيس من الاتفاق مع الانجليز لا من حيث 
إن قبادهم سہل ولکن من جھة أن بہم ٤‏ کا ذ کرنا e‏ میا کاد یمہہحطہیعیا ال تحکے 
الظروف بروح الانصاف ٠‏ ب“ عن هذه اللمحاصة موقفهم فى المؤ رات الدولية وعلى 
العصوص المؤمرات الأخيرة فانهم انوا فى كل مها بلا استشناء هم أهل الرأىالوسط 
الذى من شانه أن يوفق بن جهات النظر المتضادة . بعترف الانجليزى e‏ 
آنه إنسان مثله ۽ فهو لسرا ذ کر”الکونت کرای“ فی ابه ”ورو با“ ا مدا 
”تق على أنه مكننا أن نتاف“ . وهذا المبدأً هوالذى بجعل الياة الرلانية مما 
مکا فی انجلترا . فالانجلیزی بری فی خصمه الذی يخالقه ف الرآی رجلا مثله له ا لمق 
فی أن یعتنق أی ری . ونی هذا تعلیل الو کل کفاح سیاسی أو اجتاعی فی انجلترا 
من سرارة الأحقاد وااضغائن »وقد يكون الكفاح من وقت الىآحرف منجى الشدة 
۴ یکون فی ای مکان آیولکن الانجلیز یعتبرونه کفاحا بین خصوم أ کفاء بقتعون 
حقوق مال ۰ فكل فرد من أآفراد امحافظين ری من‌الطییی أن سی زب المال 
لوصول الى الک وهو پری آنه من الطبیعی اذا وصل هذا الحزب الى الم أن 
سمی الى تنفيذ ناجه الاشترا كى؛ ولذاك لاحقد ءل هذا الحزب من أجل ذلك . 
ولا وقع الإضراب العام فى انجاترا سنة ٠۹٣٠١‏ ذلك الإضراب الذى كان 
هدد البلاد بأشد الكوارث لولا تضافر الأمة صل مقاومته ٥‏ لم منع هذا ول عهد 
انجلترا من التبرع با لمال للضرين ولم يعترض على ذلك أحد ٠‏ بل كشرا ماکان 
نادن رجال البوليس والمال المضربون فى أوقات معينة من‌النهار لياعبوا ”الفوتبول“ 
معا وهم على أتم ما يكونون من الصفاء ب 
القاھےۃ ی ۵١‏ ۱ دسمر س ٠۹۳۲‏ حافظ عەینی 
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الدستور البريطانى » وهو أقدم دساتير العام » يحالف بحيع الدساتير امعروفة 

ف أنه ميج من تقاليد سياسية ترتب عليما حقوق مكتسبة» ومن نصوص لسريعية 
تقزرت فى عهود مختلفة . وطمذه التقاليد فى نظر جميع الساسة البر بطانيين احترام 
القانون» پرماها المیع حتی تعل علها حقوق آنحری تنكون أوف منما فى تأبيد سلطة 
الأمة» فهى لتغير داعا مع الزمن ولکنما تغرف هدوء وسكينة وقد سارت فى الماضى 


3ک 


وستسبرفى المستقبل فى تجاه واحد هو الأمام فى طريتق الديقراطية السايمة ٠‏ 


كذلك صیغت داما یع قوا ينما الدستور ية صيغا س نة تحتمل صنوف التأو يل 
ف لالات . فهى لذلك تفسرداتما تفسيرا شى مع روح العصرء فلم يكن من 
الضروری فى كثبرمن الظروف إحداث تعديلات متعڈدة فى القوائين الدستورنة 
فی ادوار تارج بربطانيا الدستو رى إلا ما كان خاصا من هذه القوانين بطريقة 
الاتضاب » فان طبيعة هذه القوانين تقتضى الوضوح والتعابيرالمضبوطة» فع أنه | 
محصل تعديل كبر فى القوانين الدستور ية البريطانية اللماصة اسلطة البرلان فقد 
حصلت تعديلات كيرة وفىأوقات تة فىالقوا نينا للحاصة بالا تابات ٠‏ وقد رتب 
عل هذا أيضا أن أ كث ما صدر من القوانين البر يطانية الماصة بتعديد سلطة الرلان 
قدع» لأن الواقع أن سلطة اران تستند الى #خصية التؤاب ثم الى التقاليسد 
السياسية والسوابق أ كثر م تستند الى القوائين المكتو بة » وهذا أيضا يفسرأن 
الحركات الشعبية الى قامت فى بربطانيا مذ متتصف القرن المأضى إنما كانت 


۳٦‏ الانجليزف بلادهم 
ترمی ف أ كثر الأحيان الى رغبة الشعب فى القع بحقوق الانغخاب أ كثر ما كانت 
ترى الى ز يادة سلطة الرلان» فان هذه السلطة كانت داعا تزید مع التوسع فى حق 
الانخاب . ويلاحظ مع هذا أيضا أن تعديل القوانين الدستور ية الريطانية هو 
دما آم هين لأا بحيعها قوانين عادية لا تحتاج فى تعدياما إلا الى الاجراءات 
المادية المتبعة فى تعديل أى قانون» فانه لا يوجد نص ولا سابقة فى تاريخ الدستور 
الانجليزى تحر إحراءات خاصة لتعديله . 


* 
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ل محصل فى انجاترا فى أى دور من أدوار حاتما الدستورية ما حصل ف بحيع 
البلاد الأنحرى بأن نيط بفريق من المنشرعين أو مهيئة نيابية منتخبة مهمة تحربر 
دستور شامل رغم صلی قبوله حا کم مستبد و یکون فی تارج هذه البلاد حدا فاصلا 
بين عهد الاستبداد وعهد الرية» ويعمل هؤلاء المتشرعون ما عمله آمتاهم فی البلاد 
اللأحرى عند تحر بره من اختيار اللكامات الواغعة المعنى التى تمنع فى المستقبل اللبس 
أو التأويل لمتع الحا المستبد من تفسير هذا الدستور تفسيرا بتفق مع شهوته 
۴ الج وقيدت تعديله فى المستقبل بقيود شديدة حى يبح صعبا عل الحا ي 
ولو أنه يصبح أيضا صعبا على الحكومين الذين يطمعون فى الاستزادة من الحقوق 
السياسية .ل صل هذا ف انجلترا بل الذى حصل هو أن بدأت انجلترا نيل حر ما 
الدستورية منذ سنة 1۲١٥‏ أى قبل الدول الأعرى بقرون عة ولم تنل انجلترا هذه 
الحرية السياسية طفرة واحد ةا حصبل فى غيرها من البلاد ولكن نالتا عل أقساط 
متعاقبة كانت لتق داتيما ومقدار الرق العقلى والسياسى الذى وصلت اليه البلاد . 
واسمژت تستزید من حریتیا منذ سنة ٠۲٠۰‏ الى الآن دون رجوع سوس الى 

O‏ ۵ ۱۲۱ قانون الجا كارتا (ھا٣‏ ماه ع۸  )11‏ المهد الكير“ أرغم 
أشراف انجلا الك («طهل) عل اصدارهذا الهد الذى هو ف الواقع يويد ساطمم لا سلطة الشعب ٠‏ 


إلا آنه مم هذا اعتر هذا القا نون حطوة كيرة فى ذلك الوقت فى سبيل تحد يد ساطة الماك لأنه نص على أن 
”لا يقرض اللك ضر بة ما إلا اذا واقق عليها كبراء الأمة“ . 


الدستور البر بطانی س هيد ۳۷ 


الوراء فی ای عھد من تار ھا بل کان ت كما نالت قا جددا أضافته الى ما سبقه 
فتكؤن من مموع هذه القوق التعاقبة » الى قيد بعضما كابة واحترم دانما ما م 
يقد منها من ملك الى ملك ومن ران الى برلان ومن وزارة الى وزارة ومن 
جیل الى جیل > مادسمی الآآن بالدستور البریطانی ٠‏ لذاك ذهب بعض الکاب 
وامؤژخین الى القول”بأنه لابوجد دستور بريطان“ وهذه نظرية صعيحة فى أ كثر 
أركانما إذا قصد بالدستور ذلك الدستور المكتوب مادة مادة» ولكن الواقع أن 
لبررطانیا دستورا ثابت الأرکان ترم ابلبانب أ كثر من احترام الدساتیر الأحری 
الإكتوبة . 
4 

لایوجد مثلا نص مکتوب ف ‌الدستورالبر بطانى منم الملك من تنفيذ حق”الفيتو“ 
)۷٠٥(‏ وهو حق رفض|مضاء أى قا نون قره البرلان ولايوافق مايه الماك ومع ذاك 
لم استعمل ملك هذا الحق من عهد الللكة ” آن “ )4««٠(‏ فاصبح هذا تقليدا 
مرعيا » وبذلك صح أبضا بحزعا من الدستور الربطانى ‏ كذاك لا یوجد نص 
مکتوب فی ی قانون دستورى بحدد مسقولية الوزارة أمام مجلس النؤاب و يرغمها 
على الاستقالة اذا لم تنل ثقته ومع ذلك فبدأً مسئولية الوزارة محترم كل الاحترام ٠‏ 
وكذاك لا رأس الماك مجاس الوزراء ولا يوجد نص ينعه من ذلك ولكن حدث 
تار انجلترا آنه لم ارت الماك ”جورج الأول“ على العرش بدعوة من الرلان 
الإنجلزى وكان لمانا يجهل الانجليزية لم يرفائدة من رياسة مجاس الوزراء الذى 
كانت مناقشاته بالإلجلبزية » فأصبحت هذه سابقة دستور ية احترمها يع من تلاه 
من الملوك وكلهم يجيد الإنجايزية النى أصبيحت لفنهم . 

ولا يوجد أيضا نص فى الدستور ينع غير أعضاء اإرلان من تولى الوزارة» 
ومع ذلك فالتقاليد الدستورية قضت بذلك» بل لقد قضت النقاليد الحديشة بأن 


Bn Angleterro la constitution peut changer sans cesse ou plutût (1) 
ello nexiste pas (Tocqueville). 


۳۴۸ ال جلیزف بلادم 


لا يولى رياس ة الوزارة إلا عضو م خاس التؤاب ٠‏ لذاك برفض زعماء 
الأحزاب الذن ب ننظر لأحرام م النجاح با كثرية فى الاتضابات آن يقبلوا لقب 
اللوردية الذى به بنقلون من مجلس التؤاب الى مجلس اللوردات وبذاك منعون 
رياسة اأوزارة . 

بل إن ابات الشخصية وحقوق الانسان - الى كفلتبا بيع الدساتير مواد 
واضة وال كانت أظهر المبادئ التى قزرتها الثورة الفرأسية وبحزا أساسيا فى جميع 
الدساتير الفرنسية الختلفة ونقلتما عنا أ كثر دساتير العام - لايوجد هما ذ كر ف ‌القوائين 
الدستورية الانجلبزية إلا فما تعلق عماية الأشغاص من القبض عليهم وجنهم بدون 
حک قضای ا إجازة مى قاض فانها مكفولة بقانون سنة ۹۷۹4 المسمى 
Be Corpus)‏ 8 به الکاد والکاة والاجاع فلا آثر ها فى نصوص 
الدستور» بل اعتبرها الررطانيون حقوقا طبيعية نظمت بقوانين مادية لاوصول الى 
معاقبة الذين يسيئون استع اما ٠‏ ومع ما ذ کنا من عدم وجود نصوص دستورية 
ابيد هذه ا لقوق كابة فان جميع هذه المزيات مكفولة بيع الربطانيين الذين 
بختعون منها بقسط أوفر من ضرم فی يع البلاد الأحرى الى قيدت هذه المحقوق 
کابة فی دساتیرها ٠‏ بل كانت بیع هذه التژيات مكفولة الى سنة ٠۹۱۶‏ ليس 
للبريطانيين سب بل يع القاطنين فى بريطانيا من الأجانب » فاا جاءت المرب 
العظمى اضطرت الىكومة الانجليزية لمراقبة الأجانب المقيمين بها وكان بينم ملد 
کبیر من أعدائما فى المرب » فسنت قانونا “مته قانون الدفاع عن سلامة الدولة 
(Defence of the Realm act)‏ ال عن D. 0. R. A.‏ الى فيا محص 


بالأجانب کشا من هذه انژ یات ولازال معمولا به الى الآن . 


)١(‏ يقضی هذا القانون بأن کل شخص جوز بدو حك قضالى أو إجازة من قاض له 
ولأقاربه الحق فى أن يقتم بالشكوى لأى قاض من قضاة الحكة العلا فيآمي باحضاره فى الحال 
لماح آقواله فاذا ثبت له أنه حجوز بغر حم أو بغر إجازة القاضي = بالافراج عنه وعاقب المسمولين 
صن هذا ار . 
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ول رترتب على عدم وجود نصوص ع دودة لماطة مجاس النؤاب الانجليزى 
تحديد ف الواقع لساطته » بل قد ترتب على ذاك أن هدا اجس لم يعتبرالميئة انشريعية 
العليا فالبلاد غسب » بل هو امل ا لطة الأمة اليه المرجع فى كل شىء وإليه مجع 
السلطات ججحيءها» فله الحق قانونا فى تعيين الملك وعحا كته ولعيين خلفه من غير 
وه و ای ا ا 0 و ا 
السلطة التنفيذية أوالقضائية» فان هيع عمال الدولةء حتى من بقتع منهم بحق عدم 
العزل كالقضاة » محلس النؤاب أن يعزطم إذا ثبت له عدم صلاحيتبم ٠‏ استطيع 
مجلس الاب أن يغير حتى من دين الدولة إذا أراد» ولكن امجاس إما بتع يح 
هذه الساطات بصفته مثلا لسلطة الأمة ج قدمناء فهو بذلك لا إستطيع أن بتخذ 
أى إحراء من هذا النوع إلا إداكان الرآى العام ف البسلاد يطالبه بذاك أو يؤيده 
فيه ٠‏ فالرآى العام هو فى الواقع المرجع الأعى فى حك هذه البلاد» وذا وطبقا 
لتقلید دستو ری آنحر لم پنص عليه أ قانون » يقضى بأن لا يعمد حزب الأ كثرية 
فى احالس أو الو زارة الئى تمثله إلى إصدار ى قانون أو ااذ اجراء تنفيذى خطير 
إلا اذا کاس قد عرض أس هذا القانون أو أمس هذا الإجراء على الناخبين 
فى الحركة الاأتخابية الى سبقت توليه الح . وهذه القاعدة الدستورية الأخيرة 
هى الضمان الوحيد لعدم استبداد الأ كثرية أوالوزارة الى تسندها فى اتخاذ أى اجراء 
لم تستشر فيه البلاد ٠‏ وبقثى مع ذلك التقليد تقليد آم يمكن الأمة من إبداء رأيما 
فى كل مس جليل» ذلك هو أن تلو سقوط الوزارة اتاب عام لتتمكن الأمة من 
الح على الوزارة الى لم بؤيدها امجلس أو على الجلس الذى سقط هذه الوزارة . 
والغرض من هذا التقاید الدستوری ایضا ہو الرجوع الى کم الامة فی کل أ 
ا العموم وحده تيبر قا تون الوراثة الآن؛ فان قانون وستمستر الذى صدر 


ق سە ۱۹۳۱ يقضى بضرورة موافقة رلانات جميع المستعمرات المستقلة (الدومنيوات ) 
ملل ذاك . 


3 الانجاز بلادهم 

خطير ٠‏ وقد ترتب عل ذلك أيضا اعتدال ارلا الانجلزى فى المأضى 
ف استعال حقه فى عدم القة بالوزارات لإسقاطهاء لأنه بجحب أن بتدرالأعضاء 
طو يلا آفرادا و مامات قبل إسقاط الوزارة » لأنه سسيتلو ذلك حكة الخابية 
تضطرمم الى الدفاع عن قرارمم مام الأمة وتأخذ من جهوداتم وقا طو لا ڳا 
تکافهم تکالف مالىة باهظة ۰ 


مصادر الدستور 

إن الصادر الى لستمد ما الدستور ار يطانى حدوده وقرأعده PS‏ : 

ألا الأسس القانونية وهى إما أن تكون مستمتة من الةائون العام 
مشل حقوق العرش وامتيازاته القسدية ء وإما من القوانين الرلانية مشل قانون 
التسوية الذى نظم وراثة العرش والقوانين الماصة بنظام العمل فى لحاس مثل 
القاعدة انى تحرم الأعضاء اقتراح أية زيادة فى الضرائب أو المصروفات العامة . 

ثانيا ‏ القواعد الى شات عن التقاليد والعادات السياسية » مجلس الوزراء 
کا سیاآی مفصلا فيا بعد ضر معروف فى القانون المكتوب لأنه لم يصدر 
قانون بانسائه وقد كسب حقوقه الدستور ية المترعة بالتقاليد والعادات . وكذاك 
حق العرش فىرفض النوقيع عل القوانين الى أقزها البرلان» فر مکو نه حقا قانونیا 
من حقوق العرش قد جرت العادة بابطاله . 

ثالفا ‏ القواعد العامة الى تعلق بحر ية الفرد مثل القاعدة الى تقضى بحررة 
الاعتقاد انپا وإ بوجد ا نص صرځ فی القانون بعت رها الانجلرحقا دسثور یاه 
وكذاك القاعدة الى تقضى بأنه ”لا ضرببة إلا صل من مل فى الرلال*. والقاعدة 
اى تحتم وجود العلفين ف القضايا الحائية » بغميع هذه القواعد العامة ف حك 
القوانبن الدستور ية وأى تعد عليما رعتبره الشعب مخالفة للاصول الدستورية ٠‏ 


No taxation without representation. 0 
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ولستمد النظام انيا الریطانی روحه ومتانته من الأسس الاتية 

١ (‏ ) أساس‌هذا النظام هو الرضى بكم الأ كثرية واحترام الأفلبة لمذاا لحم . 
ولکن دع النسلم ده النظربة يجب على الأ كثرية احترام را الأقلية كما من 
القتعم بكامل الحرية فى المناقشة والانتقاد و إبداء الرأى وعدم النضييق علا فى هذه 
ا لقوق .و ری البریطانيون بنوع خاص أن واجب الأ كثر ية بقضی ماما أن تسى 
الى إقناع الأقلية لا الى إرغاميا على اضوع والتسام لیکون الک فى النماية برضى 
)Governınent by Consent) gl‏ ولیکون القشریع فی البلاد قوميا لاحزبيا ۰ 


هذا ركن أساسى فى النظام الدستورى البر بطانى ليس من الصعب لن يطلع 
على تاريخ التشريع ف بر رطانيا أن يدرك مقدار أثر هذه القاعدة الأساسية فى تارجح 
هذا النشريع» فان حزبى الحافظين والأحرار فى القرن الماضى ه) وحزب الال 
فی العھد الخ رکانوا تناو ہو ن الانتصار فی الا تخا بات با كثريات عظيمة كانت نكن 
کل حزب من أن یوجه النشریع إلى تحقيقق مبادثه المرية> ومع ذاك )رۇ حب 
مم وهو فى الاطة وف الأ كثررة البرلائية على أن ياشى ما سنه الحزب السابق مايه 

من القوانين ولا أن سن قوانبن قد برى الهو ر آنا سنت لمصلحة حزب دون 
سواه .فان النشريع الحزبی اأص غير م‌غوب فيه مالم ثبت فائدته بيع الأحزاب» 
فلقد تولی‌امحافظون مشلا ال مارا عة فى القرن المأضى وتولوه أحيانا بأ كثرية 
تکاد تكون ساحقة» ومع ذلك فقد ترددوا کشرا فی سن آشريع ضد حرية التجارة 
اة المصبنوعات الانجليزية مم أن هذه السباسة هى أظهر خلاف بين الحافظين 
من جهة والأحرار والمال من جهة ری . ٠‏ و يقدموا على هذا انشريع إلا عند 
الضرورة الملجئة فى وزارة الاتلدف القابة الآن . وهذا يفسر تلك الفضيلة البارزة 
فی هذه البلاد وهی احترا م القوان > فان الكل يعتقد أن هذه القوأنن تلص در 
لصبلحة طائفة ا وانما هی شرءت برضي ابيع لمصاحة ايع . 


۲ الانجليزف بلادم 
ولكن يجب مع هذا أن آسلم الأقاية ميدأ آحر هو أن حق الانتقاد والرية 
المطلقة فابداء الرأى المقزر ها جب أن لابتعدى الحدود الباحة وى الى قصد 
مقاومة حك الأغلبية وتعطيل المناقشات الرلمانية بوسائل شى من وسائل ااعنف 
أو التحك . 
والمتبع أن بنتهى حق الأقلية فى المعارضة والاتقاد بنهاية الأدلة النى تقڌمها 
سببا لمعارضتها > فاذا انتهت المعارضة من سرد أدلما انى حقها فى المعارضة . 
فاذا لأت الى وسائل أرى كانلدطب اللالية من كل دليل وكان المقصود ا 
إضامة الوقت عل ال کن من حق المسكومة أن تطلب تحديد مذة لاقفال باب 
امناقشة. غير أنه من المسلم به هنا أن جميع الأدلة الى تقدمها المعارضة تكون دايا 
محل رعابة وتقدر من الأ كثرية ومن الوزارة الى تستند الماء فكشرا ما يجصل أن 
تحح آفلية صغبرة فى إفناع أ كثرية كبيرة بوجوب إدخال تعديلات كثيرة على 
القوانین الى يعرضونما . 
فاحترام رآی الأقلية فى انجلترا مأل مقبولة ومقدرة ٠ن‏ ايع“ فکا سی 
الحكومة فى تلك البلاد ” حكومة جاالة الملك “كذلك تسمى المعارضة ” معارضة 
جلالة الك“ (« ەنەم Kis Mزەstر” e Op‏ ) ورياسة المعارضة كرياسة الوزارة 
لقب رى »وإزعم المعارضة دیوان خاص فی مجلس التو اب » ودعو ته الى جميع الحفلات 
ارمية واجبة حى لقد ذهبت كندا الى تقر يرهم تب وز يرلرئيس المعارضة . 
واحترام المعارضة هذه وتقديس وظيفتها فى النظام الدستورى الانجليزى 
سا عن اعتبارها بمثابة مم كز الانتقاد فى احالس النباية ٠‏ والانتقاد هو ساس 
ضروری لنجاح الج الدستوری » ولذلك ری الانجلر آنه لا ستقم حح نیایی بغر 
معارضة عترمة . 
(۱) کان الزب الإرلدی ق‌الر لان الانجایزى يلجا الى هذه الوسائل حي كان يقاوم بعض القوا نين 


الللاصة بارلندا > وكان بعض أعصائه يعطللون أعمال اليلس أياما بتلاوة اراد أو بعض الكنب ء وكان 
حصل هذا قہل تقریر تظام (Guillotine)‏ الذى نحم ذلك الآن . 
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( ۲ ) ميزة أساسية للدستور البر يطانى هى احترام حرية الأفراد ومساواة ايع 
أمام القانون» فقد امترف بحرية الفرد باعلان العهد الكبير وقيدت حقوق الساطة 
التنفيذية فى مسائل القبض وا لبس الاحتياطى بقأنون (Fabeas Corpus)‏ 
وطمنت سيادة القضاء واستقااله باعلان قانون التسو ية فى سنة ٠۷١١‏ الذ ى كفل 
حق عدم عل القضاة ما. دام حسن السلوك متوافراء کا ضهن تح دید مر تبات » 
وجعل أص عنام فى يد الرلمان أى بعيدا عن "أثر اميئة التنفيذية . 

وقد وجهت ميزة سيادة حك القانو هذه نظر جميع الباحثين فى النظم 
الدستورية البريطانية ءوجعلت ”مونتسكيو“ وغيره من الباحثين بنسبون قيام العدل 
فی انجاترا الى اتباع مہدا فصل الساطات بعفما عن بعض› کا جعلت بعض الم 
الى وضعت دساتبرها على مط الدستور البررطانى مثل الولايات المتحدة اللأمربكة 
تتص ف بنود خاصة على حريات الفرد . إلا أن الاب الانجلمز ض-بون توافر 
العدل لا الى فصل السلطات بل الى العوامل الآتية : 

أۆلا - احترام الشعب الانجليزى للقانون من ول لشأته الدستورية» لأن 
العناصرالتى كانت تولف أ كثرية الشعب كانت تحترم العدل والمساواة . 

ثانا س اتتاء عصراللإقطاعيات ف انجلترا من أوائل القرون الوسطى» لأن 
العادة التى كانت سارية ف ىكثر من البلاد الأور بية وهى تع الأشراف والنبلاء 
ببعض الامتيازات القضائية كانت قد بطلت فى انجلترا قبل البدء فى تقدم المياة 
الرلانية فى القرن الثالك ءشرء فكان اللوردات والقسس وعامة الشعب متساوين 
مام القانون . 

تأر رجال القانون فى سير وتتقدم المبادئ الدستورية الانجليزية» فان 

رجال القانون يا أوجدوا لأتفسمم من مكانة واحترام أمكنهم من أل الأ أن 
یکونوا مل اتمبال بالعرش والر لان والجاس اللحاص .۰ وہنا کان کرم پزداد 
ثباتا مع قم المجتمع الانجلزى كان مك رجال الكئيسة يضعفب لأنہم من جهة 
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رغبوا فى الابتعاد عن السياسة» ومن جهة أنحرى م حول آراؤه القديعة مع‌الزمن ۰ 
ولذاك تغاب رجال القانوت تدر يجا على اتزاع ‏ كثر وظائف الدولة القضائية 
والسياسية من رجال الكنيسة . وقد استعملوا هذه الساطة الى حصاوا عاما فتأبيد 
اأہادئ الدستور به وم فضل كبر الدفاع عنما . 

ومن هذه العوامل الثلاث نتج احترام الشعب للقانورت و رجاله واحترام 
الساطات الأحرى له على السواء ٠‏ وعلى ذلك لما تدخل ملوك أسرة ”ستيوارت“ 
ى القضاء فى الفرن الادس عش ركان هذا سيا مشجعا عل الثورة ٠‏ وجعل عض 
رجال القانون بنتصرون هه قائلين : إن جع تحديد الاطات هو القضاء » 
والح النائى هو لأرق عة ف القضاء وهى محكة الرلان . و نجاح الإرلان 
فى الفورة ثبت ساطة القضاء » وصدر قانون التسو ية فى سنة ٠۷١١‏ الذى أشرنا 
اليه مقزرا استقلال القضاء . 

وعلى ذلك غميع الحريات مكفولة للشعب الاتجليزى » نها : حرية الاعتقاد 
الدب وهى مباحة لاتحديد ها ء فكل شخص حن فىأن بعتنق الدبن أو المذهب الذى 
يختاره» ولكن بحب عليه عند التتع بالقوق التى پبيحها له هذا الدين أن لا يخرج 
عن القانون العام فالبر يطانى مثلا حر فى أن يعتنق الاسلام دينا ولكنه يعاقب اذا 
تزج بأ كر من واحدة للأى سبب من الأسسباب لأن الفانون العام حزم ذلك . 
وما حریة الکلام والکابة والاجاع› وھی رکن اسامی فی نظام ی حک نیابی» 
فهى موفورة فى بريطانيا لحميع يشرط أن لا يترتب علىاطلاقها ضر للغيرء فالكلام 
والكابة مقي دة فقط بقانون السب والقذف» و يترتب على هذا أن الحا ك وحدها 
هى الختصة معاقبة الأفرا إد الذين يتعدون ال لحدود المباحة لحريم ف الانتقاد . 
فليس منحق الحکومة منم آیاجتاع سیاسی أو دیف أو لی غر ض آنم» ولکن 
اذا ترب على هذا الاجقاع ضرر للغير أو إخلال بالأمن العام سيق المنسببون 
ق هنذا الضرر أو هذا الاخلال الى الحا كر العادية حا كيم ٠‏ والرقابة مل الصحفب 
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#نوعة ولكن اذا نتج عن هذه الحرية المطاقة للصحف أى ضررلفرد أو جاعءة 
من کابتہا عوضتهم احا كم عن هذا الضرر . 

واطلاق هذه الحريات على هذه الصو رة ساس جوهیی فى نظام الح 
الدستو رى الاريطانى » فان وجوب تمحيص بيع الآراء ومناقشتما مناقشة حرة 
طلبقة من كل قيد بدممية بربطانية قدمة منشؤها روح اللقة المتبادلة بين أفراد 
الشعب وحکامه من قدم الزمان» ک) أن التسلم بمذه المحريات واحترامها من ايع 
جاء ننيجة طبيعية لاعتبار إن الرأى العام فى الواقع هو المرجع الأعلى فى حك هذه 
البلادء فهو المرجع الذى ستمد منه البرلان الإنجليزى سلطته > ويترتب على هذا أن 
عل الرأىی العام - لكى ستطيع أن يقطع برأى ف أب مسألة منالمسائل أن استئير 
جمیع آراء الممكرين . لذلك كانت هذه البلاد دائم) فى القرن المأضى ملجأً أمينا 
جميع السياسيين الذين جاهدوا فى سبيل حر ية بلادهم واضطروا فالنباية الى أن يفروا 
من الاضطهاد > ولذلك آیضا لا یوجد قانون انجلیزی عاقب على اعتناق ی رأى 
سیاسی او دق أو اجټاعی» بفمیع هذه العقائد ها أنصار عون محرية كاملة 
فی بر برها وف الدعاية ما فان أنصار البلشفية وأنصار الفاشزم بل أنصار ا مهور ية 
فی انجلترا ختعون بکامل ریم مع أن بيع هذه الآراء والعقائد السياسية مثل 
أقلية ضئيلة تعارضما أ كثرية ساحقة من أهل هذه البلاد . 

وتقضى ساطة القانون ومساواة اميع أمأمه : 

ألا آنه لابعاقب آی ساکن فی بريطانيا إلا اذا خالف القانون؛ وجب 
إت الخالفة او المر مة بالطرق القانونية العادية أمام الحا كم العادية ٠‏ فلا يوجد 
فی بریطانیا مشلا عا کے إدارية لعاقبة الموظفين الذين #الفون القانون أو بتعدون 
حدود وظيفتهم» بل الحا العادية هى الختصة بتظر هذه المسائل ٠‏ 

ثاني) - أن بيع السكان أمام القانون سواء ٠‏ 

وقد اعترف بحق المقاضى السكان عند اعلان ‏ ال ماسجا كارتا “ وتأيد بعد 
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ذلك بقانون (یںم۲٥0‏ عه طاد1) ک) تأيدت سيادة القضاء بعد ذلك باعلان قاون 
التسوية فى سنة ٠۷١١‏ . 

وقد نتج عن هذه القامدة أن أصبح ايع أمام الفانون سواء ما فى ذلك 
الوزراءء لأنه اذاكان الوزراء مسئولين أمام اران فان هذه المسئولية سياسية 
بحتة لا ,ترتب ماما إلا سقوط الوزارة متى فقدت ثقة المعاس»>ولكن اذا رى معاقبة 
أحدم على مالفة فى القائون أحيل الوزير على الا كى العادية»وهذا أيضا ينطبق على 
باقی الموظفين فليس فى انجاترا کا قتمنا عا ادارية تختص بالنظرف قضايا 
موطف . 

الفا -تسلم بميعالأحزاب و جميع الساسة بهذه الأسس واحترامها ها وتنفيذها 
باخلاص سواء لاقتناعها سلامة هذه المبادئ أو لاقتناعها بأن الأمة كلها تحترمها 
وله سمح بالتفريط فما . وقد تمكتت هذه المبادى کا عظما من نفوس بيع 
البريطانيين آفرادا وجامات» وتم الميع على الدفاع عنما والفتال من أجلها اذا 
مست ٠‏ لأنهم عتقدون أن بقاء هذا النوع من انك النيابى مر تكن الى تصمم 
الأمة علىأنما لاتقبل غبره واستعدادها للدفاع عنه اذا ماتعژض کله أو جزء منه لخطر. 
وم مقتنعون جهيعا بأنه أ كثر أنواع السك فائدة للجموع ٠‏ وقد يعجب الانجليز 
بحا کم مستبد مصلح ولکنم بحتقرون دا تما کل شعب مستعبد سواء ا کان راضیا 
آم مما . 
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هذه هى المبادئ اتى ثبت اليريطائيون على السك بها والدفاع عنها وتواصوا 
باحترأمها من جيل الى جيل ومن حزب الى حزب ومن وزارة الى وزارة» حى صار 
الحم ایا هو نوع الج الثابت اراح فی هذه البلاد » بل حی صار مضرب 


)١(‏ أحزاب الحافظين والأرار والمال تيد هته المبادئ تأييدا تاما ولم حرج علي إلا طا ثفة 
الشيوغيين وطائفة الفاشست وها طائفنان لا وزن طم لذن فى السياسة الانجايزية ٠‏ 


الدستور البربطانى ‏ تيد ۷ 


الامثال فى نجاحه ومتانته . وقد ساعد على اسمّرار هذا النجاح وشاته أن سامدت 
الظروف النار خية هذه البلاد عل أن لا بترن فما إلا حزبان سياسيان قو يان هما : 
ألا حزب الحافظين والأحرار وبالتالى حزب الحافظين والمال »> وقد اسةدا قومما 
من وضوح مبادما وجلاء رناعهما خصوصا ما حتص لسياسة البلاد الداخلية» 
ومن إخلاص الأعضاء البادئ التى يدافعون عنما وثباتمم باسقرار مى هذا الدفاع. 
فكان الشعب بولى ثقته فى الاتضابات تارة للحافظين فيتولوف الك ولتكؤن 
المعارضة من الأحار فى القرن الماضى ومن العال ف السنين الأخيرة» وتارة يول 
الأحرار أو المال ثقته فيقف الحافظون فى مك المعارض . وقد ترتب على ذلك أن 
کثر ا لیکومات الى تكؤنت فى بريطانيا منذ بداية القرف التاسع عش ركانت 
حكومات قو ة٠‏ منشا قوتما تماسك أفرادها لنشكيلها مادة من حزيب واحد وات 
أ كثرية برل انية على تأبيدها مة طويلة لا تقل مادة عن حياة الرلان الذى 
مکنہم می ام . وھذا لاف البلاد التی منیت بكار الأحزا ب کا کار بلاد 
القارة الأور بية» حى أصبح تاليف وزارة اسك متحدة تعيش متة معقولة من 
الزمن أمر| مستحيلا. ولذاك فانه بعد ن قوی حزب المال واشت ساعده وأصبح 
حزبا حيا قو يا قضى فى الوقت نفسه على حزب الأحرار ليبق حزبان قوبان فط 
فى ميدان السياسة البريطانية. ولم رث حزب المال من الحرارا کثرمہادم شسب 

بل ورث الآن الكشرين من أعضائه » فانه لا عل ف هذه البلاد إلا زين قويين ٠‏ 


(۱) أضرب مثالا لثبات النکومات ف انجلترا أنه‌منذ سن ۵ ۱ ۸ ١‏ الى سه ٤‏ ۱ ۱۹ أى ف ماله سئة 
تول وزارة اللاربجية سبعة عشر وز برا وقول وظيفة وكيل وزارة الحا رجية الدائم فبا ماية وکلاء ۰ و ری 
من پزور امازل دنم ٭ ١‏ بدونئچ ستر بت (اء ع2« 00) مسكن ريس الوزراء صورة سعة ولاثين وزرا 
أول م الوزراء الأرل الدين ٿولو! الحم فر يطانیا من تألفت فياوزارة وأولم lلjgر (Walpole)‏ 
وآنرهم مکدونالد وتولوا امک فمدة ۰ ۱ ۲ سن ای معدل ہ۵ سٹین ٤ ٩‏ آشہر؛ ۲۰ یوما لکل رس ۰ 
وقارن هذا پیا یجری فی فرشا اذ تول الک فیا من بنا سن ۳۴۳ ۱۹ ال بابر سنة ۱۹۳٤‏ آی فى ست 
واحدة مان وزارات مختلفة ء ومعدل حياة الوزارة الفرذسية فى الستين سلة الأخبرة ۷ شور ٠‏ 
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أريد قبل أن أختم هذا القهيد أن أذ كر كامة عن مسألة فصل الساطات 
فى الدستور الانجلزى »فق د كان من أرما كتبه ”مونتسكيو“ ف القرن الثامن عشر 
وما کتبه ”بلا کستون“ فی نقس هذا العهد أن اعت الدستور الانجلزى أحسن مال 
لقصل السلطات » وعلى ذلك أخذت بهذا المبدأ جيع البلاد انى استنارت عند وضح 
دساترها بالدستور الانجلزى . 

وهذا المبدا الذ ى كان صدا فى القرن الثامن عش ر أخذت آثاره تضعف تدرا 
بغ مبدأً المسثولية الوزار ية . ولذلك قد خالف الكاتب الدستورى ” باجهوت “ 
”موتسكيو“ فى ‌نظر به فصل الساطات وقال إن آثا رها ضعيفة ف الدستورالا ازى . 
وسبب هذا الللاف ہو ن ”باجهوت“ كتب كابه فى نماية القرن الناسع عشرء 
آى بعد أن أخذت المسثولية الوزار بة أمام البرلان تلك الأهمية الكبرى الى 
لم تكن لما ف‌القرن الثامن عشر. وتدل الأسباب الآنية عل أن الساطات امترجت 
الآن بعضم| عض تحت ض خط التقدم العلمى والسياسى وما ععبه من التعقيد 
فی أساليب ال »فضعفت بذلك نظر ية فصل السلطات الى آشاد ہا ”مو لتسيو“ 
وأنصاره : 

)١( ٠‏ ليس اران هو الساطة التشريمية مخسب» بل أصبح الرقيب الأعى 
على السلطة التفيذية الى يجب أن تخل عن السك اذا فقدت لته أو موافقته عل 
أُی عمل من إعماطها . 

(۳) ذ كرا أن اسستقلال الفضاء عى الساطة النشيذية قد ثبت بقائون 
سنة ٠۷١١‏ وميد استقلال القضاء معمول به مذ ذاك التاريخ» ولكن قانون 
سنة ٠۷١١‏ هو قانون ءادى ملك الرلان تعره ملك إقالة أى قاض من 
القضاة ولو أنه لم يستعمل هذا الق إلى الآ . كذاك فان اران قادر عل 
إصدار قوانين مخالفة لأحكام الاک » وهذا ما محصل دابا كلما رأى البرلان أن 
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أحكام الحا ك فى مسألة من المسائل لا نتفق مع رغيات الرأى العام فى البسلاد» 
فقد حصل مثلا فى سنة ۱۹١‏ أن حك القضاء بعدم مشروعية قابات الال ولم 
ترض أ كثر ية اران والرأى العام عن‌هذا ا لحك » فاضطرت الحكومة إلى إصدار 
قانون بمنع تطبيتق هدا الى ف المستقبل ٠‏ 


أضف الى هذا أن ملس اللوردات وهو أصلا هيئة تشر بعية هو فى الوقت 
نفسه اطيغة القضائية العليا فى البلادء وريس مجلس اللوردات هو فى الوقت نفسه 
ريس الميئة القضائية وأحد أعضاء الميغة التنفيذية إذ هو وزبرالحقانية . 

حقيقة تحختلف جاسات ماس الاوردات عند انعقاده جحكة عايا عن جاساته 
العادية » إلا أن إعطاء هذا الاختصاص لإحدى الميئين النشريعيتين يتناف مع مبداً 
فصل الساطات . 

( ۴ ) وقد اتجهت سياسة الان الانجليزى ف السنين الأخرة» نظرا لكثرة 
أعماله وتشعما وتعقدها» الى إعطاء حزء مر ساطته التشريعية الى الوزارة وهو 
ما ميه الانجايز” السلطة بالوكالة “ (وإe‏ سهم e4‏ ۹tعٍ1eەD)‏ وذلك تخو اها 
حق النشريع لأغراض معين ةي تدها ها مجلس العموم . ويعطى هذا الق عادة 
فى االات الى تستدعى استشارة الفنيين واللعراء > أو فى الحالات الئى أستدى 
آشريعا عاجلا للاج مسألة طارئة . وهه السلطة التشريعية الى تعطى للهيئة 
الننفيذية إما أن يكون الغرض منها عمل إحرإءات أو أحكام تكيلبة لقوائن أصدردا 
اإزلان » وإما لمعمل تشريع جديد تمس اله الماجة » أو لتعديل تشريع قدم 
ثبت عدم كفايته أو'ملاءمته ٠‏ وف كل هذه الأحوال إرى آشريع الوزارة بدون 
عرضه طلى الرلان » ولكن الوزارة آسير دام ف آشريعها طبق رغبات المعلس 
الذى لك ف كل حال رفض أو تعديل تشريع الوزارة . 

عل أنه قد علت أخبرا أصوات الشنكوى فى انجاترا من استرسال مجلس العموم 
فأو كل السلطة النسفردية فىالنشر بع عل أ ركاب ف هذا ا لموضوع ”لورد هيوارت“ 
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ريس القضاة» وعلى أثرظهور هذا الاب تشكلت نة رلمانية اتحقيق هذا 
الموضوع» ولكن الحنة قررت :”نه لم يحصل إسراف هذا الموضوع وليس من 
الضرو رى الرجوع ۴ا يجرى عليه العمل الآن “ . 

٤ (‏ ) وقد أعطيت ساطة قضائية للسلطة التنفيذية» مثل التق الذى يحول 
مصاحة الممارك النظر والح ف القضايا الماصة بالتهريب» والق الذى أعطى 
مجلس الحافظة علىنهر ايمس (80414 ^h ames C0»ser 7a2‏ ) با لحم فيع 
قضاا المخالفات اللاصة بالملاحة فىالنهر ونظافته . كذلك أعطيت الساطة القضائية 
حق التشريع فى حدود سنقصاها فى موضوع «القضاء الانجليزى» . 


هذه الأسباب برى أن السلطات فى بربطانيا ليست منفصلة انفصالا اما 
فى الوقت الحاضر» ولكنه بنبنى الالتقات الىآن ذلك الامتزاج التدريجى انما حصل 
تحت ضغط الحوادث القاهرة لا رغبة فالعدول عن مبدا فصل الساطات ٠‏ والواقع 
أنه لم يحصل إلى الآن فانجلترا طغيان من ساطة على أنحرى مع أن الباب مفتوح عل 
مصراعيه لاعتداء كل ساطة على حقوق الأحرى ٠‏ ورجع هذا من جهة الى تلك 
الفضيلة البارزة فى أخلاق الانجليز السياسية وهى الشعور بالواجب واحترام حقوق 
الغير» ومن جهة رى إلىاستعداد رأى عام متيقظ لوضع الأمورفنصابما ٠‏ وقد 
كان من نتاج هذه المرونة فىأساليب الانجليز السياسية أن زاد التعاون بن الساطات 
الختافة ء وقلت الشكوى من تعطيل المشروعات وتكديسما أمام مجاسالعموم واس 
اللوردات » ا هو حاصل فى جميع البلاد الدستور ية الأحرى » بعد أن صار نجلس 
العموم ألحق ف أن يكل الى الوزارة تحت |شرافه عمل تشريع لأية مسألة فنية 
أو مستعجاة . 

چ 

إن اسمرار البريطانيين على أحترام هذه التقاليد الدستورية قد جعل من هذا 

الدستور العتيقآلة ديقراطية ءلأحدث طرازء لأنا داعة الاصلاح ترا ك باسمرار 
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بدقة وانتظام » فا تقف عن العمل فأى دور منأدوار حياتها ٠‏ وهذه الأسباب الى 
قمناها مجتمعة هى الى جعات بررطانيا مضرب الأمال نى متانة حكها الدستورى 
حتی فی وقت صہح فیھ ھذا النوٴع من الیک مزعنعا فی کل مکان ٠‏ ولیس من 
العسیر التکھن بان انجاترا ستکون آنحی باد صاب فيه هذا النوع من الح إسوء . 

قامت فى انجلترا بعد الحرب ححركات شيوعية وكات فاشستية ظن الكثرون 
من لا بعرفون هذه البلاد أنما قد تمد نظام الح فيا » ولكن الواقع آنا حركات 
سطحية ليس ها أثر عميق فى تفكير البريطانيين . فهى بضاعة مجلوبة من امارج 
ولا رواج ا فی انجاترا . وإنى أ كررف هذا الصدد ما شرت إليه فى هذا المهيد 
وهو أن الضمان الأ كيد لاسقرار هذا الح هو ما يدو جايا من تصمم الشعب 
نفسه على اختلاف مذاهبه وآرائه على الذود عنه وعدم قبوله آی نوع آلحرمن 


آنواع الک . 


o۲‏ الانجلزف بلادم 


الفصل الأؤل 
ملخص تار الحياة الدستورية ف اترا 


۱ 
العصر الأؤل س قبل ثورة سنة ١١٤۸‏ 

١ (‏ ) بعتب المؤزخون الانجليز قواعد الك الى كانت متبعة فى انجلترا فى القرن 
الثالت عشر الأساس والمصدر الذى نبتت منه الأصول الدستوربة اللالية ٠‏ فقد 
صدر الع ار (Magna Charta)‏ ى سنة ه٠٠ ١‏ ذلك القانون الذى اعرف 
بالحرية للفرد وقضى باستشارة الإرلان فى وضع الضراثب ‏ وف ذلك العص ركانت 
الميئة التنفيذية فى بد العرش وجلسه اللاص» ذلك المجاس الذى تفزع عنه فا بعد 
مجاس الوزراء فى هذا المصر - واجتمع أل راان حضره مندو بون عن هيات 
الشعب الختلفة ٠‏ حق آنه قبل هذا التا ريح كان فى انجلترا عا كم تنظر ف القضابا 
وخجالس استشار ية ٤‏ إلا آن التظل آمام هذه الحا کان مقیدا »ج كان تاليف المجالس 
الاستشار بة ناقصا » فكان لا يدعى الما مثلو مامة الشعب؛ وكانت تلك امالس 
تجتمع فی آما کن مختلفة لا فی مکان واحد» کا كان حق استشارة أعضاء الان 
فى وضع الضرائب غر معترف به ٠‏ ومع تقرير هسه النظم فى القرن الشالث عشر 
فان بیع الساطات كانت فى الواقع لا تال مجتمعة ف يد العرش حى بعد صدور 
العهد الكبيرفى سنة ۰٠٠٠٠١‏ وعد اجقاع البرلان فی سنة ٥۳۹٠ء‏ فان اعاس 
اللاص لللك (عذعهR‏ ونده0) اسم بصدر القواين و يقضی اللاصومات ويقوم 
بالأعمال الادارية . ولم بيدأ فى توزيع السلطات إلا بعد أت أخذ البرلان 

طالب بتوسيع حقوقه وشرع القضاة فى تثبيت استقلاهم بأيليم ٠‏ 


ى آوائل القرن اربع عشر تذمس الاب من تدخل الك بطريقة مستمرة 


ملخص تارجح اللياة الدستورية ف انجلترا or‏ 


ف النشريع وف وضع الضرائب » وأصروا على المطالية بكفه عن هذا التدغل ه 
وكانت تيجة هذه المطالبة أن صدر قانون فى سنة ۳٣۷‏ باعطاء الق اران 
فى إصدار القوانين ءوهذه بداية نزوله عن السلطة النشريعية » وكسب البرلان أبضا 
حق صراقبة مستشارى الملك وموافقته على تعيينهم وفصلهم ٠‏ وسل على الملوك 
الننازل عن هذه الحقوق رغبتهم فى الحصول على ثقة البراان وقبوله لطلباتيم المالية . 
وكان أيضا من نتيجة تعد هذه الطابات المالية أن تعد طلب عقد الرلان» فبعد 
أن كان يدعى فى غير مواعيد ثابتة ابتدا الملوك فى أوائل القرن الرايع عشر بدعوته 
الاجټاع سنويا . 

غير أن حالة الأعضاء المحنو ية والاجتاعية فى هذه الفترة لم تكن من القوّة 
بدرجة تمكنهم من الانتفاع بهذه السلطات لتثبيت دعائم اللياة التبابية» فرغما من 
صدور القوانين الى منحتهم حقوقا تشريعية وتشجيع العرش فى الظاهي فم ء فان 
المركر الفعلى لم بتغير . فاعضاء الاوردات الذين يدل تاريخهم على آم أۆل من 
نازع العرش على الساطةء وكان بصحأن يتفعوا من هذه الظروف» كانوا فى حالة 
لا تقوى على المعارضة بعد وفاة الكثير من قادتهم فى امروب الختلفة و بعد ذخول 
اإبعض الآلحرنى خدمة الدولة والعرش . 

أما أعضاء النواب فلم بتتعوا الى ذاك الین رکز اجتاعى يتم الاحترام 
لكا الذى يجعل لمعارضتمم القؤة الى تقف ضت رغبات العرش» وعلى هذا فبدل 
استمال حق التشر 2d‏ الذي أعطی 4 م اكتف | رفع اکر وار سال العرائض 
لسوء تصرف رجال الادارة أو 2 فی تطبیق القواننن ركان العرش وعغلسه 

انلاص هما اللذان بقرران هل هناك آى داع لاصدار قانون جدید أو نغییر تشریع 


(( کان امحلس تحب من بين أعضائه عضوا يقذم هذه الشکارى E‏ 
الاس ف الأمورالى ری عر ضما عله ومن هذا اشتق لقب (۳٥kاھهم٥)‏ الذی سہی به رایس ا اس 
الآن ۰ والمتبع م من أول ألياة اليابية أن عرض اسم الریس على العرش بعد انا به مول عل الصديق 
إلا أن ساطة العرش فى الرفض لم استعل منذ سنة 8 


o4‏ الانجلرن بلادمم 


موجود بدون استشارة البرلان فى ذلك» ب ل كشرا ما كانت تصدر هذه القوانين 
بعد ارفضاض الان حتی لا یسمح له بایداء ری فیا . وقد دامت ال مال على 
هذاالفط الى ابتداء القرن الحامس عشر» و إلى أن بدأ الأعضاء يظهرون امتعاضمم 
من إصدار القوانين فى غیبتهم ٩‏ فقہل املك ” هثرى اللمحامس “ ف سنة ع١١٠‏ 
طلم بعدم إصدار آی قانون إلا بعد موافقتهم ٠‏ ومن هذا التار ج جرى العرف 
بآن لایقڈم النؤاب شکاوی («ه ننه ۳) بل بقڌمون مشاریع قوانین بالتعدیلات 
اى يرون إدخا ما (ء[8:1) . ونتج من هذا أن ابتداً مجاس النؤاب يقوم على قدم 
المساواة مع مجلس اللوردات ف النشريع ٠‏ أما بالنسبة للضراب نات حق مجاس 
النۆاب قد ثبت فىأم‌ها قبل ذلك رمن طويل ٠‏ لأنه مثل أكثرية الذن 
يدفعون تلك الضرائب إذ جح النؤاب فى جعل حقهم فى تقر برها مق تما على حق 
اللوردات الذين كان يشترك جاسم منذ سنة ۱۳۹۵ فى تهر رها الى أن وافق 
العرش على أولو ية الناب فى بحث المسائل المالية سنة ٠ ٠٠١۷‏ أى آنا تبحث 
أولا فى مجلس العموم ٠‏ و بعد موافقة المجلسين عليما يعرضما ريس مجلس العموم 
على الماك الوافقة . 

ولكن رغما من هذه اللحطوات التى خطاها البرلان ف شيت حقوقه فقد 
ظلت قراراته علا لنقدير العرش فى تنفيذها على طريقة مطردة . لن ساطة العرش 
قم كانت قو ية فى ذلك العهد وكانت تختلف ساطة الرلان الفعلية باختلاف 
الملوك ورغبتهم فى شجيعه أو إهماله ٠‏ فبينا نجده قو يا فى ابتداء القرن الرابع عشر 
نراه متخاذلا أمام إرادة العرش ف القرن اللحامس عشر . أما فى القرن السادس عشر 
فان سلطته قد نمت فی عهد ”هنرى الثامن““ و ” الزات “ لا لأهما رعيان الياة 
النيابية لذاتما » بل لأنهما يربان أن أضمن طريقة لتنفيذ رغباتهما هى الاستناد الى 
بان قوی ولو فی الظاهی . 


ملخص تار الحياة الدستورية ف انجلترا oo‏ 


ف تمثیل الأھالی ٤‏ أن بنضموا فی بادئ العم الى آعضاء جاس اللوردات فى مداولا م 
وقراراتہم ٤‏ ولکن | مض مذة طويلة بعد دعوت م ضور الرل ان ف سنة ٠٠۹۵‏ 
حتی وجدوا أن مص لحم تقضى باتفاقهم مع مندو ب الشعب الآحرين . وف هذا 
من الأهمية ما فيه ٠‏ لأن انضام هؤلاء الأعيان الى مندو بى الشعب قى من مر 
هؤلاء ٠‏ وبقول المؤرخون إن هذا الانضام قد ساعد على توجيه السياسة الانجليزية 
فى تجاه حر» لأن الأعيان لو اسمروا على اتفاقهم مع اللوردات لكان من الصعب 
مو حركة ديمقراطية سريعة» ولا سمل على مجاس العموم شيت مركزه بالسرعة 
الى حصل علا . 

وقد أخذ انفصال مجاس النؤاب من اللوردات يأحذ شكلا ظاهم| فى القرن 
ارابع عشرء لأنه فى ابتداء اة النيابية كان اجتاع الأعضاء جيعا م قسس 
ولوردات وأعیان وآهالی صل فى مکان واحد» ولو أن كل هيئة كانت نتداول 
على حدة» ثم بعد ذلك بصدر قرار واحد من الجيع ١‏ أما فى النصف الثانى من القرن 
رابع عشر فقد عد ناب الشعب الى عقد اجتاعاتهم فى قاعة منفصلة واسقر 
ذلك الى الآن . 

ولم يكن للاعضاء فى ابتداء الياة النيابية صرتبات معينة ڳا هى العادة الآن» 
بل كانت هذه المرتبات تدفع من الناخبين ٠‏ وقد جرى العرف بن العضو الذى 
کان ملل إفلیا بأخذ من ناخبیه ۽ شانات کل يوم . أما فى المدن فلم يكن هناك 
عرف شامل إلا آن أ کار المدن کانت تدفع الاٴعضاء شلنین عن کل وم٤‏ ینا کان 
بعضما يعقد اتفاقات خاصة . وذ کر المۇرخون أن مندوب کبرد چ کان تقاض 
فى سنة £۳۷ ٠‏ شلنا واحدا عن کل يوم قضیه ف اجعاع الان . 

وقد مضى الال علىذاك بدون أى تغيير هام الى يام الثورة ف‌القرن السابععشر 
سنة ۱۸۸ وكاس الرل ان فى أ كثر تلك المتة مكنا بالصفة الى كان علا 
ىسنة 4 أى : (۲ ) من القسس الذين كان يزيد عدده ف بعض الأوقات عن 


5 الانجازف بلادهم 


.عدد اللو ردات »> لأن عددم یکن محددا قانونا ک) هو عليه الآن؛ بل کان لے جیما 
حت حضور الران؛ (ب) ومن اللوردات» ضير أنه م يكن طم جيعا حق حضور 
اماس مثل القسس »ب لكان لاعضرالرلان منهم إلا من أرسات إلبه دعوة خاصة 
باسمه . فقى القرن اللحامس عشر مثلا م زد عدد من دعی للرلان عن ۰ لوردا ۰ 
وقد تمدل هذا النظام فى أبام املك ”” شارل الأول“ بعد أن قرر القضاة أن اللورد 
الذئ دعى ضور جاسات الرلان مة لا جوز منعه من الحضور فی ى اجتاع 
آنعرف المسنقبل» وقد أبعت هذه القاعدة الى الآن ٠‏ (ح) ومن التؤاب الذين 
کان ددم فی سنة ٠۳۹۵‏ لجسا وسبعین وماق عضو زادوا فی يام هری الرایع 
فى سسنة ٤٠‏ الى للهائةء م صدر قانون فى أيام هثرى الثامن فى نة ٠٠۳٠١‏ 
زيادتهم سبعة وعشرين عضو بشلون مقاطعة وياز . 
وکن انتخاب هولاء النؤاب متروکا فی بادئ الم الى مستا جری أراضى اللاك 
وإلى اللاك الذي ن كانوا بجتمعون بصفة هيئة لالتخاب مثلوم فى الرلان . إلا أنه 
فى سنة ١ ٤۳١‏ صدر قانون بتنظي الالقغاب» غت وجوب سكن الناخبين فى المقاطعة 
ووجوب امتا كهم أو استقجارهم أرضا لا تقل قيمة امجارها ع ٤١‏ شلنا 
فى الستة ٠‏ هذا فى الأقالم أما فى المدن فلم يكن هناك قانون شامل ٤»‏ وکانت تتاف 
شروط الاتغاب ف بعضما عن البعض الآنح . 
وكان الأم بابجراء الاتخاب يسل الى حكام الأقالم لإبحراء علية الا تقغاب 
حنی ترسل کل مقاطعة أو مدنة عضو ین ال البرلانء یر آن ذا الم کان 
بوه الى هؤلاء المدبر ن بدون ذ كر مء المقاطعات أو امات اتی جوز ما 
الاتغاب» ولذاك كان ترك لم حرية واسعة فى تقر برالمدن التى يعطونها هذا الحق» 
ولايخنى ماكان بقع من سوء النصرف الذى نتج من إعطاء المديرين هذه الساطة 
الواسعة» لأنبعضہم ۴ قول المؤرخون حموا مدنا كرة حق الالغاب بنا أءطوه 
قرى وضياعاصغرة مكنم الندحل فی مرها حتى يض منوا لتيجة الااب فما 
ظبقالرغبام .۰ 


ملخص تاريخ الياة الدستورية فى انجاترا ۷ 


وكانت مدة انعقاد الرلان هذا المصر الأول تنمى محرد ناء دورة برلانية 
واحدة» ولكن فى أثناء حك الملك ”هنرى الثامن“ والملكة ”الزابت“ ابتدأت حياة 
کل ران فی الزيادة» بغعات ف أيام هنرى الثامن ۷سنين ٤‏ ثم زادتما البزابت الى ١ ١‏ 
سنة » وذلك لن العرش فى هذبن العهدينء ‏ ذ كرنا نفا ٠‏ كان محاجةالى الاستعانة 
بالرلان على تنفيد رغباته» ولذلك عمل على إعطائه سلطة رة وأطال مدة 
الانعقاد للسيب نفسه ء 

وقد دت هذه السياسة الى الاهتام بالا النابية »فابتدأ الرلان يدون اضر 
جلساته وینظم القواعد الى يجرى علا العمل فيه ٠‏ وبرجع تاريخ العمل بكثرمن 
لظم الحالة المتبعة الآن فى الرلان الى القرن السادس عشر . فنظام الجان :لاء 
وملل الوص نة املس الكاملة الى تعث المسائل الماليةء برجم تاريخه الى 
زمن الملك هنرى الثامن والملكة اليزابت . 

هذا هو تطؤر السالطة التشريعية الى أيام الثورة . أما الساطة القضائية 
فان انفصاطا من بد العرش واس تقلا ما من تاثره کان بطیئا » فبعد ان کان اعاس 
اللاص يقوم جیه بالأعال التنفيذية اختصت نة منه بالأعمال القضائية ٠‏ 
وكانت هذه الحسة بداية تشكيل احا كم ٠‏ ولكن بق مع ذاك حق للعرش وجلسه 
اللاص ف اتدخل لاصلاح اللطاً الذى بقع من امعام» ذلك لن العرش کان 
يعتعر مصدر العسدالة» وأنه اذاكان قد وكل فردا أو هيئة فى مباشرتما نيابة عه 
فاس صفته الأصاية لم تنه بهذا التوكل» ومن هذا سات عحكة خامة تسمى 
”محكة مستشار الماك“ . 

وقد ساعد على إيجاد هذه الحا ك وعلى عدم التذمى من تدخل السلطة التنفيذية 
فى القضاء رغبة الناس فى وجود عا م ولو استشنائية رفع مظالمهم الما والحصول على 

(۱) حدث آن کان ریس الجلس فى ها الوقت تحت تأثير امرش > فابثم حصول آی تا رمن 


ارين على الأعضاء أشاء نظر اليزانية قرر الجلس أن تكون أبجاعاته فى هه االات بصفة بللنة حى 
لا يترأمها ريسن المجاس وبذلك بخلص من تدخله ٠‏ وهذا النظام معمول به الى الآن . 


۸ الانجلزف لادم 


حک سریع منہا .إلا أن جور العرش وعل اللعصوص آیام حك ”جيمس وشارل“ 
ف أوائل القرن السادس عشر وتذمم البرلان والرأى العام من ذاك اب دور 
واناز العرش فترة عدم اجتاع الرلان لفرض الضرائب وحك الحا لصاح 
العرش تطبيقا لوقه الموروثة» كل ذلك آذى الى ازدياد التذمم الذى أعقبه إملان 
اللورة فى سنة ٠۹4۸‏ وإلغاء اجا كر الاستئنائية الى بقول عنا بعض الخاب 
الدستور بين : إنها لو لم تلغ بل بقيت وأصلحت لكات النواة لإيجاد عاك إدارية 
تشاب احا ج الإدارية الموجودة فى فرسا . 

أماالسلطة التنفيذية فكانت فى هذا العصر الأول ء جاتقدم» فيدالعرش وخجلسه 
الماص » ذلك المحلس الذى كان يتمع بالاسترار وكان يمع بین أعضائه أ کبر رجال 
السياسة والقضباء وايش والمال والكنيسة. إلا أنه نظرا لكثة عدد أعضاء هذا 
امحلس ونظرا! لرغبة العرش فإسناد دفة الأعمال التذفيذية الى الأعضاء الذين محوزون 
ثقته و يکونون على اتفاق معه ف الرأى قد عد العرش منذ البداية الى اختيار ءدد 
قليال من أعضاء اماس ذا الخرض . وسا من فكة إسناد مهام الدول* الى هذا 
العدد القليل مجلس الوزراء . 

وقد كان مدم احترام العرش لقوق البرلان سببا فى تجاه أفكار السياسسبين 
الى تعديل نظام تالف الوزارة » والى وجوب أختيار ال-رش لوزراء حائثرين 
رضى الرلان » حى يوجد التعاون ينه و بين العرش» لأنه اذا كان العرش قد 
عمد مر البداية إلى أن رعهد فى إدارة الأعال التنفيذية إلى بعض أعضاء 
اماس الماص فإن اختیارم کان مترو لارادته وحده» فکان لا يعن إلا من 
شق بهم ٠‏ ومع تقدم المياة النيابية وزبادة سلطة الرلان لم يحصل أى تقدم 
فى طربقة اختيار الوزراء . وهذا ما ذ كر صراحة فى الاحتجاج الذى قدم للعرش 
فى ستة ٠٠١١‏ حبث نص على : ”أنه لا أمل فى إبجاد تماون بين الساطة التنفيذية 
وااساطة النشريعية إلا اذا كان العرش مستعدا لتعيين مستشاربن ووزراء حائزين 
ثفة البرلان“ . 


مخض تارجح اة الدستور ية ف انجلا ۹ 


۲ 
العصر الفانى ‏ من الثورة الى سنة ۱۸۴۳٣‏ 

, جاءت بعد ذلك العصرثورة ۱۹٤۸‏ وکان منشؤها کا تقذم لظم من تعسف 
العرش والمطالبة بحقوق الان الى | كتسبت بالعادة والقوانين والمطالبة باحترام 
استقلال القضاء ٠‏ وكانث المشادة بن العرش والنؤاب فبادئ الأ سامية» وكان 
من‌السل التوفيق بين مطالب الأمة ورغبات العرش ءغبر أن عدم مبالاة ا ملك ”جيمس 
الأول“ باحتجاج النؤاب فى سنة ١ ٠۳ ٠‏ وكذاك طيش|ابنه”شارل الأول“ الذى تولى 
السك بعده وعدم |كتراثه بطلبات الرلان» أدى الى هذه الثورة واعلان امهورية 
فىسنة ٠٠٤۸‏ وما ترتب على ذلك من إعدام ال ملك ٠‏ وتولى” كرومو يل“ رياسة الدولة 
إلى سنة ٠ ٠١۸‏ »و بعد وفاته أعيدت الملكيةانية بتنصيب الملك ”شارل الثانى “فیا ج 
فى سنة ٠ ٠٠٠١‏ غبرأن هذه الثورة وماعقما من قتل الملك و إلغاء مجاس اللوردات 
وتولی” کرومو یل“ الک لم تلبت دعائم الدستور» اذ آنه بعد أن توق ”شارل الثانى“ 
وتولی ”جيمس الثانى“ العرش فى ستةه ٠۹۸‏ أعاد الكرة فى منازعة النؤاب حقوقهم 
فأدى ذلك إلى الثورة الثانية فى سنة ٠۹۸۸‏ الى انتہت روب الملك إلى فرأسا 
وتولى ”وليام الثالث“ الىك . 

وقد أعيدت الملكة بعد أن حصل إعلان سنة ٠۸٩4‏ الذى صرح من جديد 
حقوق الرلان والنعهدعفظ الحريات ٠‏ وبهذه المثابة اهت الثورة بتثبيت دعام 
الدستور الانجليزى على أن تكون الحكومة ملكية دستورية والرلان حا . 

وما يدعو إلى الدهش أنه على الرعم من حدوث هذه الثورة والورة انى سبقتها » 
وعلى الرغم من أن أسباب الثورة كانت لتدعم الدستور > إن الرلان الانجليزى 
ينتفع حقنيقة بكل هذه ابلحهود» ولم تغب الرويح المادية لأعضائه فى العمل» بل ظلت 
أعمافم بعد الثورة ) كانت قبلها فى التشريع وف المالية ٠‏ ولم بغير كسبهم لقوق 
الدبدة من الطابع الذى كان مطبوعا به اران فى عهد طفيان الوك ٠‏ ويعزو 


» ٔ الانجلازف بلادهم 


الكّأب ذلك الى طريقة الاتخاب الى لم يطراً مليما أى تغبير بعد الثورة» فندوبو 
الشعب كان کژم من‌طبقة الأعيان (sاطعند)‏ وهؤلاء کانوا برسلونالى الرلان 
باختيار العرش والاوردات فى بعض الالات» و تأثبر الرشوة فى البعض الآنحر, وأما 
طبقة التجار الذي ن كان بهم وجودهم ف البرلان ليبدوا رقبات المدن فكانوا يفضاون 
الاتعاد عن الالقخاب» لأن قبوم العضوية لستلزم ممم اتعادم عن کر عملهم 
وف ذلك من الضرر على تجارتهم مافيه ٠‏ 

و بعجب الكّأب أيضا من أن الثورة الى قامت دفاعا عن الحريات لم تدخل 
آى تعديل محسوس عل القوانين الى سفت فى القرن السادس عشروعل اللعصوص 
فى أيام حك الملكة ”اليزابت“ ضد الديانة الكاثوليكية» فان الكائوليك كانوا منوعين 
من دخول خدمة الىكومة ومن دخول الرلان» وهم ينسبون بقاء هذه القوانين 
بعد الثورة الى سبب سيامى وهو الرغبة فى متع ية علاقة سياسية بين انجلترا وبين 
البابا . وقد بقيت هذه القوانين الى القرن التاسع عشر » وکانت سببا من أسباب 
البغض التاریتی بین إرلندا وانجلترا › کا كانت سببا لمتع بز كبير من السكان من 
القتع عق الاتناب . 

غير أن روح امود السياسى هذه كانت مقصورة على الرلان وحده» آما الى 
العام فان الثورة قد بشت فيه روحا جديدة من الاهتام بتقدم الشئون السياسية كانت 
تدفع البر لان الى الأمام» وأتضطره الى جاراة الرأى العام . 

وعدا تيت الحقوق الى كانت بالفعل من حق الرلان» مثل حق فرض 
الضربية وحق النشريع ٠‏ فقد حممل الرأ أن أثناء الثورة ونتيجة ها علبعض حقوق 
آنری میا 

(۲) حق تحديد أبواب اليزانية وتخصيصما لوجوهها المعينة . فانه من 
سنة ۵۰ أصبح حق الرلان معترفا به فى هذا الشأن» وبذلك تھے مدم 


خالفة اهيئة الننفيذية لقراراته فى آم المصروفات › حتى لا تصرف إلا ف الوجوه 
الخصصة ها , 
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(ب) حقوق أعضاء اللا (١عء!«م)‏ فى حرية الرأى والحصانة 
الإرلانية» فقد قضى العرف من ابتداء الحياة النيابية باعطاء الر ية للعضوف ابداء 
آرائه فى ا لحاس » إلا أن بعض ال ملوك لم ترق م هذه الال . ویذ كرا مۇژخون 
وقائعم كثيرة تدل على أن بعض الأعضاء قد أوذوا وعوقبوا من أجل ملاحظاتم 
فى الرلان . وقد تقرر هذا الق قانونا فى سنة ٠١١۴‏ بعد أن نص القانون على : 
”أن أى إحراءات قانونية تخذ ضد آى عضو من جراء مناقشته فى المجلس تعد باطلهة“ . 

وكذلكبالنسبة لحصانة الرلانية فان ال ملك ”هنری الثامن“ قد امترف مہا قانونا 
فى سنة ١ ٠٠٤۳‏ إلا أنه رعما من وجود هدن القانونين فان حقوق الأعضاء م تثبثف 
علا إلا بعد الثورة و بعد إعلان قانون الحقوق (tsماع:R‏ ۴ه 8111) فى سنة ۱۹۸۹ 

ولاف هذه الحقوق اللماصة بالرلان» فاس العصرالذى نحن بصدده 
متاز بتثبيت أ كش القوامد الدسمور ية المعبعة فى انج اترا الآن . فان هذا العصر 
زبادة على آنه شد وضع قانون وراثة امرش وانتقال سلطته تدريجا الى مجلس 
الوزراء ونمو ساطة هذا الجلس » حصل فيه تثبيت كر القضاء واسستقلاله من 
تدخل العرش . فانه زد أن هدأت البلاد من تاشر الثورة أعان قانون سنة ٠۷١١‏ 
الشہیر ” بقانوت السو ب “ (د ةم ۴ه ا٥۸‏ ) والذى عرض للهیئات 
الدستور ية الثلاث فنص : 

( أۆلا) فا يختص بالعرش الانجليزى على انتقاله الى الإحكة ”صوفيا“ 
js (Blectress of Hanover)‏ بعدها الى نسلها حسب قانون الوراثة الانجلزى» 
على أن لا يكون هذا الانتقال إلا فى حالة وفاة امالس ملى العرش فى انجلترا بغير 
وارث» ا نص هذا القانون على وجوب اعتناق امالس مل العرش لديانة الكنيسة 
الانجليزية ووجوب أدائه المين عند التتويج . 

(ثانيىا) فصل القانون فى الفزاع الذى كان قم فى القرن السابع عش أثناء 
حك أسرة ”سنيوارت“ فها بتعلق بتدخل العرش فى الساطة القضائية» فنع العرش 


۲ الانجلزف بلادم 


من حق عل القضاة بأن ترك ذلك لیران کا حڌ د مم باتہم » و بذلك ثبت 
استقاال القضاء کا سيأتى ذ كره عند الكلام على الساطة القضائية . 

(ثالشا) نص قانون النسو ية السالف الذ كر على عدم المع ب العضو ية 
فى الرلان وقبول وظيفة حكومية رى . ومع أن هذه القاءعدة ما زالت سارية 
الى الآن بالنسبة الوظفين العاديبن فان النص ف هذا القاتون کان رى الى غ رض 
سياسى نوهو منع الوزراء من عضوية الرلان رغبة من العرش فى إيقاف عو 
نجاس الوز راء والرجوع الى ساطة جاسه الماص ف المسائل التنفيذية» غير أن هذا 
النص لم يعمل به فيا يختص بالوزراء » بل بالعكس حرى العرف بصحة المع بين 
الوزارة وعضوية الرلان » بل رى العرف الس بعدم تعيان وزير لم يكن 
عضوا فى الرلان . واتسدأت ساطة مجلس الوزراء فى الو بعد صدور هذا 
القانون » ونمت حى وصلت الى المىك الام الذى تشغله الآآن والذى سنذ كره 
بالتفصيل فيا بعد . 

ويعاق الكّاب الدستوريون أهبية كبرى على قانون التسو ية وعلىالللصوص 
عل الزء اللعاص بالقضاة» أن تطييق هذه المبادئ أذى الى استقلال القضاءء 
وهذا آڈی الى تمتع الناس بحرياتهم وإلى احترام حك القانون فى البلاد . 

بعد صدور هذا القانون لم يطرأ تغيير هام لا على الدستور ولا على قوانين 
الا تخاب طوال القرن الثامن عشر» وأتت الثورة الفرأسية فأحدثت النغيرات الشهيرة 
٠‏ فى نظام الىك فى القارة الأوروبية » ولكن بقيت المالة فى انجاترا بدون أى تغير 
من الوجهة القانونية رغما من اهام الرأى العام بالبرلمان وبالياة الدستور ية وعلى 
اللصوص بعد آن ثبت مركز مجلس الوزراء» وعد أن ابتدئ فی طبع عاضر 
جاسات الان ف سنة ٠ ۱۷۷١‏ 

والأمس المام الذى شير اليه الآن خالا قانون سنة ۱۸۳۹ الذى ألشى القوانين 
القديمة الى كانت تحرم على الكائوليك وظائف الدولة» والذى أثبت فى صلبه حق 
القتع بحرية الاعتقاد الد هو انضام اسسكتلندا وإرلندا الى انجلتراء فالأولى 
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انضمت فى سنة ۷٠۷٠ء‏ والثانية فى سنة ٠ ۱۸۰١‏ وقد تم هذا الانضام صل ساس 
إرسال تؤاب عن هذه البلاد الى اران الانجللزى » نفل لأسكتلندا أن ترسل 
٥ع‏ عضوا ٹون ) فى مجلس العموم » ) خول للورداتما أن پتخبوا ٠١‏ لوردا من 
ينهم لمثلوها فى مجلس اللوردات . وكذلك بعد انضمام إرلندا خصص غا ٠٠١‏ عضو 
فی مجلس التۆاب و ۳۸ عضوا ف مجلس اللوردات . 
۳ 
العصر الفالث _ إصلاح قانون الانخاب 

اذا تيز العصر الثانى بتقدم ونثبيت سلطة الر لان الدستورية ومبداً استقلال. 
القضاء ونو المسثولية الوزارية» فان العصر اثالث بيز بتوسيع حقوق الا تخاب » 
فبعد أن كانت مقصورة على فربق حدود من الأهالى تطؤرت حتى شات بيع 
السكان . وقد ابتدأت المطالبة بالزيادة فى هذه الحقوق فى القرن الفامن عشر» 
ثم زادت قوّة فى أوائل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرأسية وانتشار التعالم 
الدعقراطية . وكان أول مظهر من مظاهى المطالبة أن رغب بعض الأهالى وكار 
التجار الذين زادت روتسم وقوذم فى القرن الثامن عشر فى الحصول على بعض 
مقاعد الرلان . غبر أن قوانين الانتخاب بقيت عقبة فى طريقهم وان س 
الضرورى تعديلها اذا ريد إدخال أى عنصر جديد فى المعلس» وعلى هذا قامت 
ارک الى أذت الى صدورقانون سنة ۸۳۲ ۰ : 

وقد أشرنا بالاختصار الى قانون الا تاب الذى كان معمولا به قبل الثورة» 
ولكن لمعرفة أوجه الاصلاح الئی أدخلت ٹری م المستحسن سرد بعض 
التفصيلات عن العيوب الئى كان بشكو منْها الرأى العام قبل صدوره . 

ققد كانشرط الملكية هو الأساس لحصول على حق الا تخاب » وكانت الشروط 
المالية باهظة لدرجة لا تسمح باعطاء حق الاتخاب إلا لعدد صغير من السكان 
فى القت الذى كان فيه عددم بزيد بالاسمرار» فبعد أن کان يقرب من اللْسة 


4 الانجايزف بلادم 


الاين من الأنقس فى سنة ٠۷٠١‏ زاد عن الأربعة عشرمليونا فى سنة ۰۱۸۳١‏ 
هذا الى أن توزيع الأعضاء عل الدوائ ركان غير متناسب مع عدد السكان فيا » غين 
كانت بعض البلاد الى نمت غ الصنامة والتجارة مشل برمنجهام لا ترسل نايا 
عا الى الرلان ف سنة ۸۳٣‏ كانت هناك ضياع نمثل فيه ٠‏ وزاد فى احتجاج 
ارآى العام ضت هذا التوز يع أن كثرا من هده الضبياع حصات مل حق الا تتاب 
فأيام الملكة الزات“ رغبة منها ىإ ياد مثاين فىالرلان خاضعين لرغبات العرش . 

هذه ھی الال قبل الاصلاح الشميرف سنة ۱۸۳۲ . هذا الاصلاح الذى 
بعده المؤرخون خطوة واسعة فى تقدم الياة النيابية كان من شانه إعطاء احق 
لعدد كبير من الشعب وللدن الى كانت عرومة إباه ف الم اض ٠‏ وكانت نتيجته ز يادة 
اهام الرأى العام باللياة النبابية 'حتى تعاقبت الاصلاحات بعده الى الدرجة الى 
نراها الآن . 


إصلاح سنة ۱۸۳۲ : 

() ف الأقالم - لم بلغ هذا القانون النصاب الال الذى كان مشروطا 
فى المافى » لكنه أعطى حق الالتعاب لاستاج العادى إذا كانت مدة الإيجار 
طويلة عل‌شرط أن تكون القيمة عشرة جنبهات سنو يا »وما إذا كانت المدة قصيرة 
فقد حم أن تكون قيمة الإيجار مسين نا سوا ۽ 

(ب) ف المدن ‏ سيل القانون كثرا من الشروط المعقدة » فأعطى حى 
الاتخاب لأى مالك أو مستأجر ينا أو حانوتا أذا كانت مدة الإيعار لا تقل عن 
سنة ٤‏ ک) اشترط علمما القانون وجوب دنع نصیپ هما فی ضرببة إعانة الفقراء ووجوب 
إقامتما فى نفس المدينة لمة لا تقل عن ستة أشمر قبل الاتغاب . 

(ح) وزيادة على هذا الإصلاح فى حق الاتخاب أضاف هذا القازور 
إصلاےا هاما انحر وهو تعديل توزيع عدد الأعضاء على الدوائز الاتابية» وبذلك 
منعت القرى والفبياع الى أنشئت ف الماضى إرسال مندوين خاصين عثىا 
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ف الرلان » وأعطيت البلاد الى نشأت وزاد عدد سكانها عددا من الأعضاء 
ماسب مع ز يادة مدد السكان . 

وقد نتج من هذا التعديل أن حرمت ١ه‏ دائرة كانت ترسل ف الماضى 
أحدعشر ومائة عضو واستعیض عا ۲٣‏ بلدة جديدة ها حق إرسال مضو عن کل 
منا» وز يدت مدد الدوائری الأفالم فاصبحت ۱٥۹‏ بدلا من ٩٤‏ قبل الإصلاح ۰ 

واذا كان هذا الإصلاح لم بدخل تعدیلا جوهمبا خول لمعظم السکان استمال 
حق الا تخاب لأنه احتفظ بالتصاب المالى > فإنه خؤل هذا الق عددا عظما 
من الطبقة الوسطى وعل الصوص طبقة التجار وأصعاب المعامل الصغيرة الى مت 
فى هذا الوقت فى انجلترا عقب التقندم الصناعى ٠‏ ولذلك قابله الشعب بالترحاب 
وعته قادة الرأى فى ذلك اوقت مثل ”بنتام“ خطوة کبری فى سبيل تدرج وتقذم 
الحياة النباية فى انجلترا . 

وكان من الطبيعى بعد ذلك أن شى حركة الإصلاح الاتخابی فی انجلترا حى 
تلفى بعض القيود المالية الباقية الى كانت تنم أ كثر الشعب حق الالتخاب وتوحد 
طررقة الاتتخابات ف المدن وف الأقالم ٠‏ وع هذا صدرت قوانن سنة ۱۸٩۸‏ 
وسسة ۱۸۸٤‏ الى نقصت النصاب بالنسبة لللكية بفعلته ه جنات وخؤل حق 
الاتقغاب للشخص الذى يقطن غرفة واحدة اذا كان |يجارها السنو ى غر مفروشة 
عشرة جنات » وعممت هذه الشروط ف الأرباف وف المدن » وبذلك توحدت 
ونين الاتضاب إلى درجة كبيرة فى بميع الملكة . 

وقد نتج عن هذين التشريعين أن حاز المال» وهم ك) لا يخنى الطبقة الغالبة 
ف البلد» حق الاتخاب بعد أن كانوا حرومين إياه» ومن هذا النار يح ابتدأت بذرة 
حزب الال تمو حتى أصبح هذا الحزب أحد الحز ين الريسيين ف مجاس العموم» 
لأنه بعد إملان هذين القانونبن و بعد تخويل سكان المنازل على الاطلاق حق 
الاتخاب بدو قيد أو ذ كرقيمة إ يجار هذه المنازل قد أصبح لكل امل 
يقطن منزلا أن ستعمل حق الاتخاب . 


(f) 


1 الانجلزنف بلادم 


وقد زاد من قوة هذبن القا نونبن ان ية الاتخاب بعد صدور قانون 
سنة ۱۸۷۲ الذى نص على وجوب جعل الاتخاب سربا لأنه منع الغش والتأثير 
فی الناخبين . 

وكان من الطبيعى أيضا بعسد أن تمع كثيرمن المال بحتق الااقغاب أن بزداد 
الطلب فى إلغاء الشروط المالية انى كانت باقية حتى بتساوى بيع السكان 
فی حقوق الا تخاب بصرف النظر عن ثروتهم » وأتت فى الوقت نفسه حكة النساء 
بطلب مساوامڻ مع ارجال حى يكون هن نصيب فى إدارة شؤون الدولة مثلهم . 

وقد لا قت هذه اللمركة معارضة شديدة فى البداية رغم کونپا نتيجة منطقية 
لاتنشار التعلم الإازاعى للد كو ر والإناث ملى السواء ٠‏ إلا أت انتشار الآراء 
الدعقراطية » وتلك العقلية الحديتة الى ولدتها المرب الكبرى» واسمرار الطاب 
بالحاف » واتجاء آراء الحكومة من ابتداء هذا القرن اتجاها حرا فى بعض الأوقات 
واشترا كا ف البعض الآنحرء سمل قبول‌هذه الطلبات وعل ذلك صدرقانون سنة۹۱۹٠‏ 
الشپير قانور (Representation of the People’s Act) ۰ ail Jae ù‏ 
الذى أدخل تعمديلات هامة على قرانين الا تاب فاعطيت النساء اللات ”ريد 
سنهڻ على ۳٠‏ سنة حق الا تخاب » ) ألغبت الشروط المالية وجعل الشرط الوحرد 
للاتخاب الاقامة دة سستة أشهر فى الدائرة الاتخابية أو حبازة ماس للعمل 
فى نفس الدائرة . 

ثم جاء فانون سنة ٠۹۲۰‏ فالغ الفارق الذی کارت موجودا بین الذ کور 
والإناث فى شرط السنْ » وأصبح بعد تئفيذ هذا القانون فى سنة ٠۹۳۸‏ لمرة الى 
باغت من السنْ ٣ ١‏ سنة حق الاتخاب مشل الرجل . وقد كان من تيجة هذا 
اتعديل أن زاد مدد الناخبين زيادة كيرة فاصبح عدد من له حق الاتخاب ثمانية 
وعشرین ملیونا ونصف ملیون ف سنة ۱۹۳۸ بعد أن كانوا واحدا وعشرين مليونا 
بعد تعديل سسنة ۹۱۹ ونمسة ملايين بعد إصلاح سنة ۱۸۸4 ٠‏ ضير أن هذه 
القوان الى أءطت النساء حق الا نغاب وبالتالى حق العضوية فى مجلس 


ملخص تاريخ اللياة الدستورية فى انجلترا ٠‏ 1۷ 


العموم قد قصرته على هذا الجاس» وعلى هذا لا مكى النساء ذوات الألقاب 
)Peeresses in their own right)‏ حضور جاسات ماس اللوردات . 

وعدا هذا التقدم فى تعمم حقوق الاتخاب فقد شد هذا العصر الأخبر من 
تاريخ الدستور الانجليزى : 

( ألا ) تفوق ساطة مجلس العموم > لأنه بعد صدور قوانين الاتخاب الحديثة» 
وبعد أن أصبح هذا امجاس يعد بق المعبرعن رغيات طبقات الشعب بحيمها قد 
أصبح فی مک بح له بعد هذا آن طالب بأولو يته على مجلس اللوردات . وقد تم 
هذا التفوق ألا بعد أن أصبح مصير الوزارات طوال القرن التاسع عشر متوقفا عل 
خا مل ها اا افلس خد واا دور لفاون اران اب 
فى سنة ٠۹١١‏ المسمى ”قانون الرلان“» فان اللوردات كانوا الى هذا الوقت 
بنازعون مجلس العموم الاختصاص بنظر المسائل المالية ٠‏ وبصدور هذا القانون 
اذى سنشرحه عند الكلام عل الميئة النشريعية أصبح حق نظر اليزانية والمسائل 
المالية نهائيا من اختصاص اس العموم . 

(ثانيا ) شد هذا العصر أيضا استقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمام جاس 
العموم وثبات نظام مجلس الوزراء على ما هو معروف الآآن » لأن هذا امجاس کا 
ذکرنا وکا سياتی اللكلام فيا بعد قد سأ حقيقة على أثر الثورة وقوى فنظامه وتحت 
نقوذه أشاء القرن الثامن عشر . ولكن تاليف الوزارة من عناصر متجالسة و کر 
ریس الوزراء مام البرلان وبين أعضاء وزارته و إن کان قداعترف ما من‌قبل 
إلا آنہما لم باخذا شکلهما الخالى إلا بعد صدور قانون الاتخاب فى سنة ٠۱۸۳۲‏ 
وأصبح ريس الوزراء من هذا الوقت اليد العركة لاسياسة الانجلزية . 


۸ الانمجلزف بلادم 


الفصل اللا 
E EN‏ 
)0 ارش . 
)ہ( الوزارة . 
(۴) اجس الحاص . 
)٤(‏ الموظفون الدامون . 
1 — ارش 


بوا العرش فى انجلترا الآآن أسرة ” هانوفر “ وقد خيرت اسمها أشاء المرب 
المظمى وجعكةه ” وندسور “ . واختار البرلان الانجليزى هذه الأسرة بقانون 
السوية الذى صدرفى سنة ٠۷١١‏ لعدم وجود وارث لا لللك ” وليام لالت“ 
الذى صدر القانون نىعهده »ولا لللكة ”إن“ الى توالت الك بعده . وهذا القانون" 
يطبق نظام التوريث العام ا متب فى انجلترا لى ورائة العرش »> ولذاك لا بحرم منه 
النساء . واذا مات امالس عل العرش انتقل الملك الى أ كبر اتائ سنا ءفاذا مات 
ولى العهد فى حياة أبيه انتةل العرش الى أسله بنفس الصفة الى كانت "ثبع اذا 
کان قد ماش وتولی الک فعلا . آما اذا مات الاين الأ كبر بدون سل فتنتقل 
ولاية العهد الى الذى بتلوه فى السن من أبناء الملك ٠‏ واذا اندم الذ كور ذهب 
العرش الى أ كبر البنات ومنها الى نسلها بنفس الطريقة السابقة . ولا يحرم أحد 
الأولاد من الح إلا اذا اعتنق الديانة الكائوليكية» أ وكانت زوجته تابعة طحذه 
الكنيسة لأن الماك هو ريس الكنيسة الاجلزية . 

أما فى حالة عدم مقدرة الملك أوالماكة على الك للرض أو اعدم بلوغ السن 
لقانونية فلم ينص القانون على حل ثابت دائم» ولذاك جرت العادة أن تعاب كل حالة 
مل حدتما . فاذا طرأت حالة اقترحت الوزارة على مجاس العموم تعيين أوصياء؛ کا 
حصل فى سنة ۱۸١١‏ بعد إصابة الماك ”جورج الثالث“ بالحنونء إذ مين مجلس 


اسلطة التنفيذية - العرش 4 


العموم مجلس وصاية تحت رياسة ولى العهد ليقوم بالعمل نيابة عن الملك المريض» 
وجا حدث أثناء مرض ال ملك الال فى سنة ٠۹۳۸‏ إذ مين الملك نفسه مجلا مؤلها 
من الملكة وولى العمهد والدوق أوف بورك وريس أساقفة کنترری وريس 
الوزراء . وقد أعطى هذا القرار مذا الجاس الق ف أن بباشر جميع المهام الى بباشرها 
املك إلا مسألئين ها : مسألة حل الرلان »> ومسألة زيادة أعضاء مجاس 
اللوردات نظرا لأهسيتما اللاصة . 

وقد كانت السلطات المستمدة من الملك فى الماضى تقوم أثناء حياته وتتهى 
بوفاته » ولذلك كان ال ران يحل إذا مات » ك أن مة تعرين القضاة وأعضاء ا مجلس 
اللا ص‌کانت تنمی بانتهاء مڌة حکه . ولکن بعد صدورقانون الا تخاب ف سنة۱۸۹۷ 
اعتبرت حياة الرلان مستقلة عن حياة امالس على العرش ٠‏ أما أعضاء السلطة 
القضائية فقد اعتبرت مذة تيدم مستقلة عن مدة حك الملك من سنة ٠٠۷١۹‏ يام 
”جورج النالث“ . وكذلك أعضاء الجلس اللاص لا تسقط عضو يتمم قيه إلا إذا 
لم تجدد تعيينهم بعد ستة أشهر من وفاة الاك . وقد جعل قالون سنة ٠۹۰۲‏ 
انعيين فى جحميع وظائف الدولة لا بتأثر بوفاة الملك . 

وكان من آثار الثورة الانجلزية شس ابتدی فی نتفي نظام جدید بحخصوص 
مادسموله القائنمة الملكة »وهى مرتبات اللالس عل العرش . فبعد أن كانت ميزا يته 
خارجة عن اختصاص الرلان وكانت تش مل المرتبات الملكة اللاصة ومرتبات 
بعض الموظفين العاديين فى خدمة الدولة »شرع أولا منسنة ۱۹۸۸ ف تقر با لمرتبات 
اللكية اللماصة بواسطة الرلان عند تولى أى ملك للعرش ٠و‏ بعد أن تم نظام إبعاد 
عرتبات الموظفين العاديين عن القانبمة الملكية فى القرن التاسع عشر قصرت القابة 
عل متب ابلالس ملىالعرش ومرتبات أعضاء الأسرة المالكة والموظغين الحاصين 
بخدمته . وهذه هى القاعدة الى بجرى علما العمل الآن » فعند تبوء أحد الملوك العرش 


VY»‏ الانجلرف لادم 


يقرو الرلان له المرتب الاق مركره ء وكذلك المرتبات االازمة الاسرة الللحكية 
والموظفين اللاصين شخدمتة . 

ونظرا الى أن املك فى انجلترا لا بتع بالفعل بكل الساطة الخولة له عوجب 
آلقوانين الدستورية» رى من الحسن ألا : إيضاح صل ما تناوله ساطته نظر ياء 
وثانیا : ما باشره منہا بالفعل : 

السلطة القانونية النظرية : 

فستند هذه الساطة الى أصاين : 

١ (‏ ) ساطته المستمدة من القوائين الرلانية . 

( ۲ ) الساطة الى آلت إليه حك التقاليد والعادات» آى ما ب له من الساطة 
القدمة الى ل قدؤن قا نون ۰ 

١‏ - رماکان أب وصف لمدى هذه السلطة القانوئية النظر ية ما ذ كره 
”باجوت“ فی ابه عن‌الدستور الانجليزى وصها لساطة الملكة ”فكتوريا“ الى شر 
هذا الاب أثناء حكها إذ قال : ”إن الملكة قادرة مى إلغاء اليش لأن القانون 
لامنعها من ذاك ءوعلى هذا يصح 4ا أن تفصل يع الضباط + وبصح هما أن تفصل 
كذلك بيع الضباط البحريين ء )مكنا أن تبيع جميع السفن ا لر بية ومستودمات 
اللخرةء وتعقد صلا "ازل فيه عن مقاطعة كورول وتمان ربا لاحتلدل مقاطعة 
پریتانیا فی فرنسا » جا يصح ا أن تعين جميع أفراد الملكة رجالا أو أساء آعضاء 
فی مجلس اللوردات ٤ون‏ شىم فى كل مدينة جامعة ٤‏ وأن تفصل یع الموظفين »وأن 

)۱( وقد جدد الرلان القاتمة الملصكية للك الال عد توليه الحم فس ۱۹1۰ میلغ 


۰ ر جه مها ۰ ۰ ۰ر٠ ٠١‏ جيه متب خاص للك وذلك عدا إراد دوقية لكستر › ومپلغ 
۰ ۰و ١‏ جيه لأعضاء الأسرة امالك . 


(۴) مقاطة الجاية . 


الساطة التنفيذية - العرش ۷۱ 


تعفو عن جميع المذنبين “ ۰ وھ ا الوص ف كا بقول الاب لا بزإل من الوجهة 
النظر بة القانوني ية يسا الى الأأن . 

وهذه السلطة مستمدة )ا تقذم من قوانين ٤٠نم‏ القوانين البرلانية الى صدرت 
بقنظم الوزارات ومصاڂ السكومة الختلفة مشل اليش والبحر ية والتجارة والصحة 
والتعلم » ومنْها القوانين الرلانية الى صدرت بأن توكل سلطة قضائية أو شر يعية 
إلى الساطة التنفيذية التى برأسما ا ملك . ورياسة السلطة التنفيذية هذه تعطى له خلاف 
ما تقدم حق تنفيذ جحيع القوانين النى تحتاج فى نفاذها الى السلطة التفيذية» لأن 
بيع أعمال هذه الساطة تصدر بامه وتنفذ إسلطته . ولذلك أصبح هو الذى عبن 
جحيع الموظفين ین أو یکل الى أحد وزرائه آم تعييہم ۰ 

وللعرش فوق هذا حق إصدار العفو ومنح الألقاب »وتعيين الأساقفة» ورجال 
الميش» لأنه ريس الكنبسة وايش . وزيادة عى هذا فهو الذى يشل البلاد 
فى ال مارج وتعقد المعاهدات با مه م مع الدول الأجنبية . 

فن ذلك كله بتضح أن ساطة العرش النظرية القانونية » سواء أ كانت فالتشريع 
أم فالادارة» واسعة النطاق . وقد کانت له ساطات أنحرى ألغيت بقانون سنة۹۸4٠‏ 
الذى صدر بعد الثورة» مثل حق العرش فى إبقاء جبش عامل وقت الصلح بدون ٳِذن 
الرلان» وحق إيقاف اللياة النياية ٠‏ 

۲ السلطة المستمدة من العادات - أما ما ب للعرش من الساطة القدية 
اتی لم تدون» وھی ما عبر عنہا ”با مزایا“ e(‏ هع ۰)۳۳ فقد أتت لاعرش من 
الشريعة العامة» أى من العادات القدمة . وهىآشمل ساطات هامة مثل حق حل 
اإرلان وحق رفض النوقيع على القوانين الرلمانية . ويقول الكّاب الدستوريون 
إن هذا النوع من الساطة لا بمكن حصره ولا تحديده» لأن بعضه قد بطل العمل 

به مشل حق رفض التوقيع على القوانين فانه لم مسستعمل من زمن الملكة ” آن “ 
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۷۲ الانجليز بلادهم 


فى أوائل القرن الشامن عشر » وبعضه قد تقيد بالعرف الر الى مثل حق رفض 
العرش طلب ريس الوزراء حل المجلس . وكثير من هذه القواعد أبضا خير واخ . 
وعدم وضوحها هذاء )يذ كر هؤلاء الاب» ساعد السلطة التنفيذة كما أرادت 
تنفيذ أمس من الأمور دون الرجوع الى الرلان . 

ويدل التاريج الحديث على وقائع كشرة أراد العرش والوزارة فما الاستعانة ق 
قدم غير مدؤن» ولكن البرلان تارة وامحا ک تارة آحرى قضت با بنقض تفسير 
السلطة التنفيذية : من ذلك أنه فى سنة ٠۸٠١‏ أرادت الملكة ”فكتوريا“» ناء 
على طلب وزارعا» تعرين يعض رجال القانون فى ججاس اللوردات لمدة ألياة ليقوموا 
بالأعمال القضائية فى هذا المجلس» لكن مجاس اللوردات نفسه رفض التصديق على 
هذا القانونبحجة أن حق العرش فى هذا الباب قد بطل لعدم استماله مّة ٠ ٠‏ ع سنة» 
واضطرت الحكومة الى إصدار قانون لان فى سنة ۱۸۷٦‏ ؤل ها حق عيبن 
أعضاء فى جاس اللوردات من رجال القانون بطلب يقتم الى املك لإعطام 
لقب اللوردية مّة حياتم ٠‏ 

ور عا يدل المثل المحدىث الآنى أحسن دلالة على مدى ساطة العرش القانونية 
الموروثة. فقد حصلف سنة ع ٠۹١‏ ءأشاء النزاع ملا مسألة الإرلندية »أن قم المستر 
آسكويث رئيس وزارة الأحرار النی كانت تتولى اى مشروع قانون نجاس النؤاب 
حول لإرلتدا الك الذاتىء وكانت معارضة الحافظين وسكان شمال إرلندا من 
اإرواستانت عنيفة ضد هذا المشروع ٠‏ وقد بلغت شتا حدا دد بثورة داخاية 
ف البلآد اذا ما آقر الان مشروع المستر سكو يث . عند ذلك اقترح الملك على 
المستر اسو یٹ عقد مؤتمر ف سراى بكنجهام يحضره عضوان عن الحكومة» 
وعضوان عن المعارضة وعضوان عن شمال إرلندا ومثلهما عن إرلندا انو بية» 
وأن يعقد هذا الجلس تحت ر ياسة ريس مجلس العموم . وقد وافق ريس الوزراء 
عل عقد هذا المئتمرء ولكن بظهر أن موافقته لم تكن عن اقتناع تام بضرورته . 
فاجتمع هذا المؤ تر بالفعل وافتتحه الملك بخطبة جاء فا مابآنى : إن النداء بالثورة 


الساطة التنفيذية - العرش ۷ 


الداخاية جاء على شفاه أ كثر الناس اعتدالا وتقدبا للسئولية من رجال شعبنا“ ٠‏ 
وعلى “رانعقاد هذا ا مو تمر وأثرهذه اللبطبة اتقد الكاب هذا النصرف انتقادا شديدا. 
فقد اعتبروه تعديا على اران واختصاصاته ٤‏ خصوصا وقد انعقد هذا ا ومر وقت 
اشتغال مجاس العموم بدراسة مشروع المستر أسكو يث ٤‏ ) فسروا إشارة الملك الى 
أ كثر الناس اعتدالا وقد با للسئولية“ كأنما موجهة الى الحعافظين »وهم الذين هجوا 
كشرا بذ كرالثورة فى ذلك الوقت » ففهم من إشارة املك أا مالأة منه العارضة . 
وم قاله المستر مكدونالد» وكان عضوا فى مجاس العموم فى ذاك الوقت» منتقدا 
خطبة الماك فى هذا الاجتاع : ” إنها خطبة مدهشة تدعو الاسان الى أن يفرك 
عيليه ليعرف أهو ف حال أم فى بقظة » فان الملك يعترف أنه نطرا لاض طرابه من 
الالة السياسية قد أخذ على عاتقه - والظاهى أنه عمل ذلك بدون رضى وزرائه ‏ 
دعوة الزعماء السياسيين لحل مشكلة سياسية وراء ظهر مجلس العموم ٠‏ إن الاشارة 
الماصة بأن الثورة على شفاه المعتدلين والمسثولين من رجال شعبنا كان يصح أن 
تصدر من أحد الحافظين فى خطبة يرح بها نفسه للبرلان . واذا كان هذا لا بعتبر 
تزا فی نضال سیاسی فانی لا آدری ماذا پکون التحیز“ . 

إلا أنه» رغم هذه الانتقادات» حح أ كثر الاب الدستو رين على أن 
العرش استعمل حقھ القانونی فی عقد هذا المؤتر لان الحلاف کان شدیدا برس 
الأحزاب فى اران »والبلاد كانت مهددة حقيقة بالثورة ٠‏ وبقولون : إن القاعدة 
الدستورية الى لا نزاع فبهاء والتى تقضى بان العرش فى انجلترا لا يستشير إلا أعضاء 
الوزارة الى فى الىك» لا تتعارض مع وساطة اعرش لإصلاح ذات البين بين 
الأحزاب» لگن ازاب › وإن کات نصوص الدستور لا تعترف ۔ہاء فان تقالیده 
وعرفه تعتبرها رکا أساسيا نى بناء اللياة النيابية » وما قام به العرش كان فى حدود 
الدستور› لأن الوزارة قد اسنشيرت . ومن واجب العرش الدستورى التدخل 
لوقف التزاع بين الأحزاب اذا وصل هذا النزاع الى حد تخشى منه الفتنة .واذا كانت 
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س ل ا س 


Vé‏ الانجليز ف بلادم 


دعوة الم تمر فى هذا الظرف خط دستوريا فمسئوليته واقعة على ريس الوزارة . 
ويدل المثل الآ نى أيضا على مدى سلطة العرش القليدية . فقى سنة ٠۹۲٤‏ 
ذت تيجة الا تتغابات العامة الى وجود ثلاثة أحزابف لس العموم دون أن حصل 
أحدها على أ كثرية مطلقة » فطلب الملك من المستررمنى مكدونالد وكان رسا لعزب 
الذى كان نوابه أ كثر الأحزاب الثلاثة عددا فى هذا المعلس تاليف الوزارة. لكن هذه 
الحالة الحديدة ٠‏ وهى تولى رئيس زب لا ملك حزبه أ كثربةمطلقة فى اعاس » فتحت 
آمام الكاب والسياسيين مناقشة نظر ية فما اذا كان يصح لللك» اذا تعذر ءل رئيس 
الوزارة الحصول علىأ كثرية فامجاس فأشار علا ملك عله لاجراء اتتخابات جديدة »> 
اجوز له رس يوافق على ا لحل ؟ وهذه مناقشة فى حالة جديدة لم تحصل قبل 
هذا التارح» إذ كان بتناوب الأ كثرية حزبان فقط فى عهد الحافظين والأحرار . 
فقال بعض الكتاب ومنهم المستر أسكو بث ريس حزب الأحرار حينذاك : إن حق 
اعرش فى حل المجاس قانون لا نزاع فيه ما دام لا دستعمله المرش إلا بطلب 
الوزارة الى ف الحم ء على س ريس الوزارة إذا كان غير حار أ كثرية مطلقة 
ف البرلمان فيجوز للعرش ف هذه الالة أن يحالف نصيحته رغبة فى عدم تمل 
الأمة متاعب تابات جديدة . إلا أن أ كثر الكاب الدستور ين خالفوا المستر 
اسکویث فی هذا الاستنتاج قائلين : إبٺ العرف برى بوجوب قبول العرش 
لنصيحة ريس الوزراء إذا طلب حل المجلس» لأنرفض العرش يعتبر هذه المالة 
تدخلا فى سياسة الأحزاب» بريدون بذلك أن رفض الملك طلب رئيس الوزراء حل 
امجاس ودی الى أن يختار الملك ریسا للوزارة بدلمن حزب آنحم ہو ا یضا غیر حار 
الا كثرية فالجاس . وقد استند كم الى رأی السیر”وليام آڏسون““ وهو من‌علماء 
القانونالدستوری الانجلیزی › فقد کانأستاذاف‌جامعةا کسفورد وکان وز را من‌وزراء 
امحافظين > حيث قال : ”إن حق الملك فى حل الجلس‌هو حق إستعمله بنصيحة وزرائه. 
فاذا طلب مته و زراؤه الل فان‌هذا الطلب لا برفض . ولا استئناء ذه القا لذي“ . 
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الساطة التنفيذية - العرش o‏ 


السامطلة الفعلية : 

إن تلك الساطة النظرية الى مللكها العرش قانونا» )ا تقدم» قد انتقل همها 
یل آکٹرھا مع تور الزمن الى ید حالس الوزراء ٠‏ وأڈی إلى هذا الانتقال میک 
العرش أمام القانون . لأن الدستو را هو معلوم يعتبر أن املك لا يعكن أن رتك 
اى طا“ King cam do no wrong)‏ eط1)‏ ۰ ورغبة فی حفظ هذا المیدا > 
ومنعا للتعسف وتحديدا للسئولية عند ارتكاب أى خطاء فك ا مجلس اللاص من 
بادئ الأمس فى أيجاد هيئة مسئولة > خم وجوب صدور بيع الأواص الرمية من 
هذا المجاس نفسه» أو من عضو متتدب من العلس ذا الفرض» حى اذا حصل 
خطا أمكن معاقبة هذا الموظف بدون الالتجاء الى لوم العرش أو التعرض له وكذلك 
شات الوزارة من هذا المحلس اللاص» وكذلك كانت بداية المسثولية الوزارية . 

وقد ساعد على انتقال ساطة العرش الى الوزارة وجود ملوك أجانب على عرش 
انجلترا ف الوقت الذى ابتدأت تمو فيه المسئولية الوزاريةء لأن عدم معرفة هؤلاء 
الملوك للغة البلاد جعلهم يتركون كيرا من شؤون الدولة فى يد الوزراء ٠‏ لذاك سل 
ثبات مهدأ المسئولية الوزارية» وأصبح كل وزير مسئولا عن وزارته . فاذا حصل 
خطا آو إهمال أصبح الوز بر مسولا عنه جرد عامه بارتکابه ۰ 

وقد نتج عن المسئولية الوزار ية أمام الان أن ابتعد العرش عن القيام بأى 
عمل لا يمكن الوزارة الدفاع عنه» وترلك للوزارة وضع برأمجها وتنفيذها بنفسما بدون 
تندخله فا دم هکره القانونى الذى يحول له نصح الوزارة وإرشادها » وانعكس 
بذاك اللأمس» فصار مك العرش مرك القابل لمشورة الوزارة٠‏ لا عكر الناعح ضما . 

ورما كان من السهل أن على العرش إرادته على الوزارة اذا كان حرا فى اختيار 
رأيسما أو اختيار أعضاما ٠‏ لأنه بذاك كان لستطيع تعيين الأشخاص الذين بتفقون 
معھ فی الرأی ۔ ما وقد صہح الاختیار بعیدا عن تاثیر العرش _ کا سیآئی مفصلا 


٠۷۳۷ والملك جورج اللا من سلة‎ ١۷۲١۷ إلى سنة‎ ١١۷ ١ ٤ الك جو رج الأؤل من سنة‎ )١( 
٠۷١١ الى سنه‎ 


۷ الانجليزفق بلادم 


فيا بعد فقد أصبحت ساطت اافعلية محدودة» لأن العادة جرت» بعد إص لاح 
سنة ۱۸۳۲ بان يعهد الملك لرئيس الزب الذى نال الأ كثرية فى الاتقابات 
تاليف الوزارة ٠‏ ور با كانت الالتان الوحيدتان اللتاس بتدخل الك فيهها, 
فى التخاب ريس الوزارة هما : (أولا) حالة آشكيل وزارة ائتلافية »کا حصل 
فی سنة ۱۸٠۴۳‏ عند تاليف وزارة اللورد ”ردن“ ٠‏ (ثانيا) فى حالة مدم وجود 
ریس معترف به خزرب اماز للا كثرية فی الرلان »کا حصل فى سنة ٧۸۵۹‏ عند 
ماکان حزب الحافظین مر غر ريس » فانتغبت الملكة ” فكتور اا “ المستر 
”دزرائيلل“ ريسا للوزارة . وكذلك الال فى أم اختيار أعضاء الوزارة» فانه منذ 
تاليف وزأرة السير ”رو برت بیل“ ف سنة ٧۸۳٤‏ قد ترك اختبارم ارس الوزارة 
بدون تدخل من الك . 

ونتج من مسثولية الوزارة أمام البرلان أن تدخلت ف إدارة كل الأعمال الى 
يقوم بها الماك فهى التى تحضر وتكتب خطاب العرش عند افتتاح البرلان» وه 
الى لتولى جميع المراسلات الرمية التى تصدر من الاك ؛ فاذا كانت مع أحد أفراد 
الانجاز مرت بوزارة الداخلية» واذا كانت مع أحد الملوك أو رؤساء المهور يات 
الأجنبية مرت بوزارة المارجية . وكذلك المقابلات؛ فانما اذا كانت رسمية بحب أن 
ترب بواسطة وزارة الداخلية » حتى مع اللوردات الذين تعون إحق قانونى فى مقابلة 
املك (طع۸ه٠‏ صم ٠)4‏ فان وزارة الداخلية هى انى تعدها في . والفرض من هذا 
كله إبعاد العرش عن حزب المعارضة؛ لأنه لا جوز له عرفا مباحثنهم فی‌شئون الدولة 
ماداموا يكؤنون المعارضة الرمية لمحكومة ء 

و أن املك ضير مسثول عن أغلاط المىك فاد شأن ل أيضا فى الحسنات . 
فا لا يجوز انتقاده لا يجوز أيضا مدحه. لذاك اصبح من القوامد المرعية فىانجلتر| 
عدم ذکراسم الملك ف أى أمس ر“مى» وعدم تدخله ف الاه أمام الشعب» إلا 
ف المسائل الليرية والمسائل العامة الى ليس ها صبغة سياسية . وقد حدث 
فى سنة 1۹۳۳ على أترعودة الوفد الإنجليزى الذى كان بتفاوض مع المستعمرات 
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فى ”وتاوه“ أن طلب الملك من ريس الوزارة ياتا عما تم فى هذا المؤتير . فأفضى 
ريس الوزارة لللك عا طلب من المعلومات » ونصح له بمقابلة المستر ”بلدوين“» 
الذى كان ريسا مذا الوفد »> ومقابلة المستر” توماس “ وز ر الدومنيون “ 
والذى كان عضوا بالوفد أيضا . فاما حرج المستر ”توماس“ من حضرة الماك بعد 
إعطائه البيانات اللازمة ء قابله الصحفيون خارجا من باب القصر» فسآلوه عما دار 
فى هذه المقابلة فقال م : ”إن جادالة الملك س ر كل السرور من‌البيانات الى أفضيت 
له با “ فانتتقدته أ كثر العرائد هذا التصر يح قائلة : إن الملك يجب أن سردا 
لعمل وزراته ما داموا حائزين لثقة مجلس العموم ؛ واتمت المستر”توماس“ 
أنه يجهل أسس الدستور البريطانى الذى بقضى بهذه الحكة السياسية . 


غير أنه بنيغى الايستتتج من ذلك أن العرش كبية مهملة٤‏ بل الحقيقة »کا ذ کر 
باجوت “ : ” أن اب مالس على عرش ملكة دستورية كملكتنا بقتع بحقوق 
ثلاثة : حقه فى أن لستشار » وحقه فى القشجيع» وحقه فى التحذير» والملك 
الدستوری الحکم لایحتاج الى | کثرمن ذاك “ . فام حقه ف أن وستشار فيستازم 
أن حاط ماما بكل هام من مسائل الدولة » وارأيه فى هذه المسائل أهمية مستمدة 
من کر السای » ومن عدم تحیزه الى الأحزاب» ومن رغبته فی استرار ارق مع 
الطمانينة السياسية والاجاعية فى البلاد . قاذا لم تكف التصيحة فله حق 
تحذبر وزرائه » ومن شأن هذا التحذير دانما أن تعيد الوزارة النظر بتدقيق فيا حذر 
منه الملك» كا أن حق النشجيع من آثره ن يضاعف الو زراء ماعات جهودم 
فی سبل تنفيذ آى مشروع تقزه الوزارة وترى من الملك اسشجيعا له . 


وقد اشتهرعن‌الملكة ”فكتوريا“ آنا كانت تكثر من‌التدخل فىشئون الدولة» 
وأا کات تعد احا ادود الدسثورية إلحددة لاطعا ۰ ولکنه من الثات 


)۱( رابع صفحة ۱۰۴۳ من کاب اسر مورس اموس عن الدستورالانجایزۍی ۰ 


۷۸ الانجلز فى بلادم 


الآآن بعد مانشر أخرا عن حكها آنا نمتعت بحقوقها الدستور ية الى غابة حدودهاء 
وأنها لم رج فى أى من تصرفاتها عن هذه الحدود إذا استانينا حادثة أو حادشتين 
إان حکها » وس ما وقع بها وبين کی ا ا ا 
فی أ کر الأحیان آنہا ل تحط عاما عسائل هامة من حقها أن تمل بها ٠‏ على أنه من 
الثاست أيضا أن الملكة ”قكتور يا“ كانت شديدة الاهتام بمسائل السياسة المارجية 
وعلاقات انجلترا بالدول الأنرى أ كم من اهتامها المسائل الداخليةء وذاك لآهټام 
الرلان بمذه المسائل الداخلية» لأن أ كثرها مسائل مقزرة فى براج الأحزاب . 
وقد تعهدت هذه الأحزاب أمام الناخبين وأمام الرأى العام بتنفيذها اذا وصلت الى 
الىك »فسئولية الوزارة بالنسبة هذه المسائل أ كثرتحديدا منها فى المسائل اللارجية . 
وكذاك أشيع دانم عن الماك ” ادوارد السايع “ أنه كان يلعب دورا شخصبيا 

فى توجيه سياسة انجاترا اللمارجية ٠‏ ومنشاً هذه الإشاعة أنه كان يوالى الاتصال با ملوك 
ورؤساء المهوريات» لكن الساسة الانجلز الذين شغلوا ھا کک مدّة حكه» آسمح 
م بالافصاح عن المحقيقة ف هذا الشأن ءيكذبون هذه الإشاعءة و بقطعون بأن الماك 
*ادوارد“ کان شديد الاحترام مبادئ الدستور الانجليزى وتقاليده ؛ بل يقطعون أبضا 
أنه م يكن لبتم حتى سائل السياسة المارجية الاهتام الذى اشتهر عنه فى البلاد 
الأجنبية »ولم تكن مقابلاته لإلوك ورؤساء ا مهوریات ترمى إلا الى غرض واحد» 
هو إيجاد ابلق اسن الملاثم يسمل الاح لوزرائه فى مساعيهم السياسية. وقد ظهر 
فی سنة ۱۹۱۰ کاب لمؤلف أجنی معروف عن آسباب ارب العظمی » ونه یذ کر 
المؤلف أنه كان لسياسة الملك ”ادوارد“ الشخصية وسعيه فى الاتفاق مع فرلسا أثر 
فی شوب هذه الرب» فکتب المستر”بلفور“٠‏ وكان ريس وزارة فى عهد الماك 
)١(‏ أرسلت اللكة الى اللورد ”نورثبروك“ وزير البحرية تلغرافا فى ٤‏ وليه ستة ١۸۸۲‏ تخره 

فيه آنا مع موامقتما على الأوامس والتعليات الى أعطيت الى الأميرال ”سيور“ لضرب قلاع الاسكندرية 


قاتہ کان على الوز براں حطر الملکۃ بام هذہ التعلیات الی من شآنا احال آن تؤدی الى رب ٤‏ وطلیت 
اليه أن يعمل بذاك ف المستقبل . 


السلطة التنفيذية - العرش ۷۹ 
” ادوارد ٠“‏ الى اللورد ” لالسدون “ » وكان وز برخارجية لمدة طويلة فى ذلك 
العهد» ما انی : ” لقد دهشت عند ما قرأت هذا الاب ووجدت أن مؤلفه 
رى أنه كان لسياسة الملك ”ادوارد“ دخل فى أسباب الحرب» و بذاك رقج هذا 
المؤلف المعروف فى خاب قم إشاعة سخيفة »لكنما منتشرة فى أورو اء وإنیلاآذک 
عند ما کا معا نعم ل كوزراء أنالملك أشار علينا رأى فىأية مسألة خارجية هام“ 
وذ کر السیر ”ادوارد جرای“ ما پآتی :”اعت فى حياة الملك #ادوارد“ إشاعة أنه 
كان يوجه سياسة انجلترا اللارجية الى كان مها بنفسه و اقب تنفيذها. وتجر ق 
تخالف ذلك تماماء فانه لم يقبل عن رى فسب القاعدة الدستورية اى تقضى بان 
سیاسته هی السياسة اتی يقژرها وزراؤه» بل كان برى أن هذه أفضل طر يقة يحب 
اتباعها . إنه كان يقرأ كثرا م الوثائق اطمامة النى ترسلها له وزارة الحارجية 

کی بطلع علا . ولقد کان برد لی آحیانا تاغراف من هذه التاغرافات مؤشر عایه 
موافقته على ماجاء به » لکن هذا کان حصل فی النادر وهذا کل ماکان ا 

وكان من عادة الماك أن دستصحب فى أسفاره السياسية وكيل وزارة المارجية 
الدائم ”هاردنج“» وکان هذا برسل دانم لوز برالحارجية ما بفید ”أنه م یکن بضر 
المناقشات السياسية التى بقوم با املك غسب» بل كشرا ما كان الملك يطلب منه 
أن تول ب بنفسه هذه المناقشات ا الذين کپ اول 2 


۳ 


* 
* 


مل أ عادقة الملك بوزرائه فى انجلترا هى دام من المسائل المجهولة الى 

لا يقال عنہا شىء ولا يتب عنا شىء . والمعروف أن مركز اللك » بالحدود الى 

فصاناها» مرک خطیر» ولآرائه شان یذ کر فی قرارات الىكومة . وهو فوق ذاك 

خنع بمرکر سام استمدہ می ٹکو ین الأمبراطور ية البريطانية » فهو رمن هذه 

الأ مبراطور ية ء وهو واسطة الاتحاد بين أجزاما ء وحوله تلنف كل الشعوب المكونة 
(۱) د(۲) د(۲) من کاب ادوارد السام وعصره تالف ا1۸0۲[ .۵ ص ۳۹ ۰ 


۸ الاجليزف بلادهم 


ها . وقد دد هذا المرک السامی أخرا بقانون وسمنترالذى صدر ف سنة ٠۹۳١‏ 
نقيجة الاتفاق الذى تم بين انجلترا وسائر أجزاء الأمبراطورية المستقلة فى سنة ٠۹۳۹‏ 
وسنة ٠۹۳٠١‏ . وقد جاء فى مقدمة هذا القانون الذى وافقت ءايه رلانات یع 
الدومنيون والبر لان الانجليزى : ”إن املك هو رمن الاتحاد بين أحراء اللأمبراطور ية > 
وإن المركز الدستورىالحديد هذه الأحزاء ستلرم + لإمكان تغيير لقب الك أو تعديل 
نظام وراثة العرش» موافقة برلانات بحيع الدومنيون و برلان انجلترا“ . 

وهذا التصريح» ولو لم برد فى صلب قانون وسمنستر بل ذ كر فى المقدمة فقط » 
تصرح عظى الأهمية لأنه يدل مل أن ساطة البرلان الانجليزى بالنبة لوراثة 
العرش قد قيدت » وأصبح من الواجب أخذ موافقة بميع الدومنيون وهى : 
دا واستراایا ونیوز باندا وجتوب أفریقیا وثمال إرلندا > اذا رید إدخال ى 
تعديل خاص بالمانكية فى انجلترا . 

على أنه من الثابت الآن أن ساطة ملك بريطانيا الفعلية لا لتعذى الحدود الى 
ذ کڑھا ”باجوت“ فی کا به الذى أشرنا اليه آتفا . 


۴ - الوزارة 

بتضح نما ذ كرنا فى الفصل الماضى أن السلطة التنفيذية قد انتقلت فى انجلترا 
من يد العرش الى يد الوزارة الى أصبحت الرأس المفكرواليد الحركة لسياسة الدولة ٠‏ 
والغريب أن هذا المرك الللطير الذى تشغله الوزارة لم يتقرر ما بقانون» بل لم يصدر 
قانون خاص بانشائپا کا حصل فى بعض البلاد الأشرى . والاشارة الوحيدة الى 
جاءت ف ‌القوا نين الانجليز ية خاصة بالوز ير الأول تتعرض فقط ممركزه فى النشريفات . 
وهذه الاشارة جاءت فى قانون سنة ٠۹١١‏ اللاص بتعيين المرا ك أرجال الدولة 
ف‌النشریفات » فقد أعطت له مكانا بعد ريس أساقفة بورك . أما که القانونی 
وساطته وطربقة تميينه فهى محددة بالتقاليد والعرف الدستورى . وحتى المرتب 
لا تناوله بصفته ريسا للوزارة؛ بل بصفته اللورد الأول فى مجلس الزانة . 


السلطة التنفيذية _ الوزارة ۸۱ 


وخلو القوانين الانجليزية من أية إشارة الى ريس الوزارة برجع الى طريقة أسوء 
وتطور الو زارة نفسما » فان سات تدر اء ذ كنا فى القمصل السابق» من 
المحلس الماص» وتطؤرت بعد ثورة سنة ۹۸۸٠ء‏ لأن تعيين الوزراء كان قبل هذا 
الوقت ف يد العرش ءسواء أ كالوا حائزين لقة البرلىان أم غير حائرين هذه الثقة. 
أ٠ا‏ بعد الثورة » و بعد استقرار سلماة البرلان» فقد أصبح من‌الضرورى أن يكون 
اختيار العرش لوزرائه مقصورا على أءضباء المعاس اللماص الذين يحوزون ةة 
الرلان . ويرد أن اتبعت هذه الطريقة فى انتقاء الوزراء» تطور وثبت کر 
الوزارة» ولسآت المسئولية الرلمانية وثبتت حى وصات الى المرر الالى . 

وقد کان النطور تدر اء لأنه ا تقڌم لم بصدر قانون حدد مرك الوزارة 
واختصاصما ٠‏ بل كان التطؤر مقذرا تجهود الوزراء وإيانهم بضرورة هذا الغظام» 
ونه أداة لا غنى عنها » وخبر واسطة بين الملك والشعب ٠‏ ويعزو المئرخون إلى 
السیر ”روبرت وولپول“ الذى تولى الوزارة فى سنة ٠۷٣ ١‏ الفضل فى اعطاء الوزارة 
المرکر اللدطیر الذی آشغله الآن› لن سیاستھ کانت ترہی إلى یت دعا مھا وتقو ب 
مركزها ٠‏ وساعده على ذلك وجود ملك اجن على عرش انجلترا فى هذا الوقت . 
ولذلك جح ”وولپول“ فى إقامة هذا النظام ووضع أسسه . 

وقد كان من نتائج تفرع الوزارة من الاس الماص ويها أن بقيت مرعية 
الى الآن بعض القواءد الى كانت متبعة فالماضى فاجتاع هيئة املس اللاص» 
كوجوب التساب أعضاء الوزارة الى هذا الجلس» ووجوب حفظ السرية 
فى مداولات الوزارة ٠‏ وعلى هذا جرت العادة عند سكل أية وزارة جديدة» بآ 
بين اعضاء هذه الوزارة فى الجلس الماص يوم تعيينهم فى الوزارة» وذاك اذا م 
يكونوا أعضاء فى الس الللاص من قبل .ا بحرت العادة بأن يعين أحد أعضاء 
الوزارة ريسا للجلس اللاص . وكذلك تقضى التقاليد بوجوب تأدية الوزراء مينا 
عند تعيينهم فى الجلس اتماص ينص مل وجوب حفظ أسرار مجلس . 

وقد نتج من عادة الاحتفاظ بالسرية أن اجتاعات الوزارة كانت تعقد بدون 


AY‏ الانجلزف بلادم 


وضع جدول أعمال لجلسة ‏ کا أن مداولات الو زراء وقرارام کانت لاتدؤن ولاتنشر» 
وكان العضو الوحيد الذى يصرح له بكابة مضمون القرارات هو الوز بر الأول »وذاك 
لسبب واحد هو واجب إطلإع الملك على قرارات الوزارة فى المسائل اللحطرة . 
الا أن المرب العظمى» النى أدخلت تعدیلات عل کثیر من النظم فی انجلترا وغیرها 
من البلاد الأنحرى » قد أدخلت أيضا تعديلات عل نظام مجاس الوزراء الانجليزى » 
فعين للجاس سكرتار ية دابمة فى سنة ٠ 1۹١۹‏ ومن هذا التاريح عمدت الوزارة الى 
وضع جدول لگعاھا ٣ا‏ عمدت الى تدوين المناقشات والقرارات . وقد عمل ذا 
التعدیل بعد أن جربت فائدته فى اجتاعات الوزارة أثناء المرب . 

وما عادة السرية فانه ما زال محتفظا بها رغم ما حصل فى ريف سنة 4۹۳1 
عند انقسام وزارة العال الثانية و إفشاء بمضېم سر ما حدث فى اجتاعات الوزارة . 
وقد رغب بعض أعضباء وزارة المستر” لويد جورج“ الثائية » الى ألفت بعد امدنة 
فسن ۱٩۱٩‏ ف ذكر بعض التفصيلات عا دار من البحث فو زارتهم هذه فى مسأل 
تصفية ديون الحرب» وذاك لدفع التهم اى كانت تكال لبعضمم ٠‏ ولكن رغبة 
أ كثر الساسة الالجليز فى الاسرار على التقاليد الماصة بالسسرية قفلت الباب أمام 
آى إفشاء . 

وقد کان من أسباب عدم تعيين سكرنارية دا نة للوزارة فى الماضى تخوف 
بعض الساسة من سرب أسرار الوزارة الى الجهور . لكنهم تغلبوا عل هذه الصعو بة 
بأن جمعوا سكرتارية الوزارة بادارة ثبت م فى الماضى قدرتما على حفظ الأسرار» 
وهى سكرتارية بلمنةالدفاع عن الأمبراطور ية + ومن هذا التار ٤ى‏ من‌سنة ٥۹۹۱۹‏ 
آأصبح سکرتیر مجلس الوزراء هو بنقسه سكرتير بلمنة الدفاع عن الأمبراطورية . 

وقد جرت العادة أن ولف الوزارة فى انجلترا من الحزب الذى يحوز الأ كثرية 
ف مجلس العموم ٠‏ فبمجرد أن تتم الاتخابات يعهد الملك اريس الحسزب الفائز 
تاليف الوزارة > وهو بعد ذلك يختار من شاء من أعضاء حزبه لمعاونته . وقد 


السلطة التبفيذية _ الوزارة AY‏ 
أصبحت هذه العادة عرفا دستوريا لا جوز لاعرش عالفته ٠‏ وقول جميع الكّأب 
الدستوررين إن كرامة العرش تقضى عليه باتباع هذا المبدأء لأن تجاوزه دعوة زب 
الأ كثر بة لتولى الوزارة معناه اعتداء على ساطة الأمة . 

أما حرية ريس الوزراء فى تخاب أعضاء وزارته فهى مطلقة بباشرها بدون 
تدخل من العرش ولا من اران ولا من حزبه هو نفسه ٠‏ إلا أن ريس الوزراء 
ہراعی طبعا إرضاء زعماء المزب عند توز بع المناصب ینیم حتی لا بحدث بانابه 
للوزارء انقساما فى ا لزب ٠‏ ) أنه لا همل أصحاب المواهب لأن إهماله هذه 
الناحية معناه إضعاف هرك الوزارة فى الان . 

وقد کان مددأعضاء الوزارة فا ادى قليلا ٤‏ إذ كان ستة بعدالثورةسنةً۹۸۸ ٠١‏ 
فزاد بعد ذلك ف القرن الاضى » واسمرت الزيادة حنى بلغ أ كثر من العشرين 
و رفت افر ود ات ن ادن اتات کن ا اطا 
نمو أعمال الحكومةء وعلى اللعصوص بعد الابتداء فى تنفيذ الاصلاحات الاجتاعة 
المتنوعة مثل مسائل المال والصحة العامة» کا تحت فى بعض االات عن أسباب 
حزبية وهى الرغبة فىإرضاء بعض رجال ازب » والرغبة فى تقو ية أنصار الوزارة» 
فى البرلان لويجاد كله قوية للدفاع عن سياستها . 

على أن الوزراء بجعا لا بمعضرون اجتامات مجلس الوزراءء کا آم لا بعينون 
جميعا أعضاء فى الءاس الللاص عند تعيينهم ف الوزارة . والسبب فى ذلك هو الرغبة 
فى جعل مدد أعضاء مجاس الوزراء صغيرا حتى سمل العمل والبحث فىاجتاعانهم . 
وقد جرى العرف فى انجلترا بأن يقصرحق حضور نجاس الوز راء على الوزراء الذين 
يديرون وزارات كبيرة » أو الأشخاص البارزن الذبن يدرون إدارات صغيرة ولكن 
برغب فى حضورهم أجةاعات الوزارة الاستعانة برام ٠‏ ويفرق الانجليزف آسمية 
الوزراء تبعا هذه الصفة ٠‏ فيسمون الوزراء الذبن يحضرون اجتامات الوزارة وزراء 
فى المحلس (ء٣ماونم¡11‏ 6ء«نطد0) أما الوزراء الآثحرون فيسمون وزراء خارجين 
je‏ كل (Ministers not in the Cabinet)‏ . 


A٤‏ الانجلرف بلادمم 


وكذلك فرق الانجليز بن تبات الوزراءء فيا تناو ريس الوزراء و بعض 
الوزراء الذبن محضرون اجتاعات الوزارة » كوزراء المالية والحارجية والداخلية » 
مرتبات قدرها تة آ لاف جنه ستويا ٠‏ إذ بتناول وز راللقانية متا قدره 
عشرة لاف من الحتمات» وذلك لأنه مختار دا ما من بن كارالقانونيين أوالحامرن 
الذين يجنون من عملهم ا لمر أ كثرمن هذا المرتب . وأما باق الوزراء فان مرتبا م 
تترأوح بين الألفين والأر يعة الآلاف من المحتهات . 

ما وكلاء الوزارات والسكرتا ريون الرلانيون وكذلك الموظفون السياسيون الذين 
يلتتحقون بخدمة ا ملك عند تعيين الوزارة » وكل هؤلاء أعضاء فى اران ومن حزب 
إلحكومة> فانہم پتناولون مر تبات ستوب تتراوح بین ۰۰ وء ۰ ۲۰ من‌النیهات . 


n 
* 


ر عا کان أحسن تعريف لمركرالوزارة وعملهاما ن کره المسترجلاد ستون “فی إحدى 
خطبه إذ قال : إن الوزارة ار بطانية هى أداةالاتصال العملية بن‌الساطات الدستور ية 
انى يقتم بها الملك» وااسلطات التى بتع بها مجلس اللوودات ومجلس العموم ٠‏ وهى 
كالاجزالمنيع المرن الواق من اصطدام هذه القوات بعضما ببعض . فهى تعمل 
كيرا من الصدمات » لكن هذه الصدمات زول أثرها أمام قوة الوزارة وطريقة 
تک ما > فاا سكل سيامى غريب لامثيل له فى الأنظمة السياسية المحديثة» لا من 
جھة احتفاظھا بجلال ھا ٭ ولکری لاما سكل مرن حاد الدھاء ذو قوۃ 
متشعبة الأطراف» فهى تحيا وتعمل بقدرتا عل إدراك الأموو» وهىلاتعيش ااطة 
مستمدة من سطرواحد من قانون مكثوب أو من دستور دد لسلطتا إزاء الك 
أو إزاء رطان أو إزاء الأمة أو لعلاقة أعضاما بعضهم ببعض أو نحو رس“ 

غير أنه وان كان وجود إلوزارة غير مستمد من قائون مكتوب الا أن الاتجلز 
قد وجدوا تحت ضوء نجاومم السياسية الماضية وجوب توافر الشروط التي ة 
لضان إمكان أيه وزارة انجليرية أت تقوم بالمبء التقيل الل على كواهاها صل 


3 
إحسن وجه : 


السلطة التنفيذية ‏ الوزارة ۸o‏ 


أؤلا ‏ وجوب ابتعاد الملك عن حضور اجتاعات الوزارة » لأن وجوده يكون 
له بعض التاثر عل مداولاتما وقراراتما > أنه عله الى درج ةكيرة مشاركا لاوزارة 
فى المسثولية عن ااا والسياسة الى تقرها . 

ثانا وجوب اختيار أعضاء الوزارة من عناصر متعجالسة ٤‏ حت مكنم أن 
بعرو حقيقة عنميول وسياسة الحزب الذى يجوز الأ كثرية E‏ 
فى الوقت نفسه أن یکونوا مسئولین بحيعا بالتضامن عن أعال الوزارة فا مسئولية 
الآن ليست کا کات ف الماضى فردية س کان كل وزير مسولا فقط عن 
أعال وزارته » بل أصبحت المسئولية مشتركة و بالتضامن » وکل عمل قوم به 
أى و زيرف دائرة عمله يازم الوزارة بأبجمعها و يجعلها مسئولة عنه . وأصبحت القامدة 
أن اسقط جحيع أعضاء الوزارة 'تيجة لعمل أحد الوزراء افا لم جز هذا العمل 
ثقة البرلان . 

الفا وجوب الامتراف بتفوق ہک ریس الوزراء » لأنه کا يصفونه 
اجر الذى ترتكر عليه دعامة الوزارة ٠‏ وقد ثبت هذا التفوق على اللعصوص بعد أن 
تول السب ر ”روبرت بيل “ر ياسة الوزارة فىستة١ >۸٤‏ وأصبح مک ریس الوزراء 
الآن ا دشبهه السبر” ماريوت “ فى ابه عن الأنظمة السياسية الانجلزية : ”باه 
أقوى من مرك أمبراطور الانيا قبل المرب أو ريس الولايات المتسدة الآن» 
لأنه مکنه أن يغير القانون و بضع الث مراب و یلخا ٤‏ )ا آنه قادر مل تحريك حیع 
قوى الدولة ٠‏ وذاك بشرط واحد وهو وجوب احتفاظ رئيس الوزارة بثقة وتأبيد 
الأ كثرية ف مجلس الخموم“ . 

إن زملاءه بشاركونه فى وضع الاج العامة للسياسة ٠‏ لكن الزعامة النى اكتسما 
بروز شخصیته وکونه هو الذى أدار دفة الحزب ف‌الا تابات » وآنه هو الذنى اختار 

)١(‏ الرآى السائد عند الانجلیز أن الوزاراٹ اللز ية هى ا نفیذ پرامجھا وأ کرها 


اتا ٠‏ ولاك فهم لايلجأون الى تاليف وزارات انتلافية أى مشكلة من جميع الأراب إلا ف الزات 
الد a‏ سيا سية أ أقتصادية ْ 2 حصل ى زەن ن اطارب وف الأرمة الاقتماأدة اللاصرة 


۸٦‏ الإنجلزف لادم 


زملاءه لمشارکته فی الک٤‏ کل هذا جعل ریس الوزراء فی انجاترا مکزا متازا . 
فهو الوحيسد الذى يشل الدكومة أمام الرلان وآمام العرش وأمام الرأى العام ٠‏ 
ورغما من نالوزراء هم أعضاء فى الان ومسئولون أمامه عن أعال وزاراتهم > 
فن حق رئيس الوزراء» بل من واجبه »أن بتدخل فى أية مناقشة خاصة بأية وزارة 
من الوزارات. بل مضل الأمة والرلان عل الحصوص وجوب,اشتراك ريس 
الوز راء فى المناقشات الرلانية اللطبرة . 

وقد جاءت قوة الوز بر الأول الدكاتورية نتيجة : )١(‏ أنه معين فى هده 
الوظيفة لا من الماك بل من الشعب» فان التقاليد تقضى عل الملك )ا قدمنا بتكليف 
ريس المزب الفائرفى الا تابات بتاليف الوزارة . فالواقع أف الوزيرالأول 
فى انجلترا اغب مذه الوظيفة من بيع سكان بريطانيا» وقد ابه الشعب هذا 
المرکر السای بناء عل برناج محدود کان هو واضعه »وهو المسئول صا أمام الشعب 
عن تتفیذه ۰ (۲) وأنه بصفته ریس حزب ٢‏ تع أيضا بحسب التقاليد الانجلمزية 
ساطة كيبرة فى إدارة هذا الحزب وف توجيه سياسته . وقد قضت التقاليد كذلك 
أن ولاء ا لزب له » وولاء أ كثرية البرلان ثابت» لا بزع ءه إلا نحروج اريس 
لحر وجا واا على مبادئ المحزب أى مبادئ الأ كثرية ٠‏ (۳) وآنه» بصفته هذه 
أيضاء كان حرا تمام الحرية فىاختبار زملائه فى الوزارة فهم يدينون له بالولاء الام 
(4) وأنه > بهذه الصفة أيضا وبحقه داتا فى الدفاع عن الوزارة فى مجلس العموم» 
يحب أن لستشار وأن تؤخذ موافقعه عل بيع القرارات اللاطرة وجميع مشاديع 
القوانين الى يضعها جميع الوزراء كل فى دائرة اختصاصه ۰ (ه) ونه هو الذى 
يضح پاج جاسات ججاس النواب وف إمکانه س بعد أو بؤجل أى مشروع 
لا يوافق عليه . وقد قضت التقاليد بأن يعمل ذلك بالتفام مع ريس المعارضة > 
فهو لا قتع بهذا الق لمنع المعارضين من حقهم ف المناقشة» ولكن لتقد ما براه 
ألزم من مشار يع الدكومة نفسما ٠‏ 

ومع هذه السلطة العظيمة التى بقع بها رئيس الوزراء» والتى كان من شنا أن 


السلطة التنفيذية ‏ الوزارة AY‏ 


يصل الحم الدقراطى ف انجلترا الى ما وصل اليه من القوة فى القرن الماضى» فانه 
لا خوف مر هذه الساطة على الحرية أو على المبادئ النبابية الدمقراطية» فان 
ریس الوزراء قتع بکل هذه السلطة ما دام حاترا ثقة أ كثرية مجلس العموم النى 
هی من حزبه » فی إمکان هذه الأ كثرية أن تسقطه اذا ما استید استبدادا ضر 
معقول» أو اذا ماحاد عن المبادئ الدستور بة الحترمة فى البلاد . 

هذه القوة العظيمة اريس الوزراء فى انجلترا هى احدى الضوابط النى لا تقوم 
برها الحكومة الديقراطية الرلانية ٠‏ فهى لستلزم دانم سلطة تنفيذية قو ية 
لمنع تيار الفوضى من الطغيان . فاذا أريد هذا النوع من الحك أن يميش طويلا» 
وان يكون فى الوقت نفسه واسطة تقدم وارتقاء فى ظل القانون والنظام » وجب 
تقو ية السلطة التنفيذية . وقد أخذ العنصر الانجلوسكسولى بهذه النظرية من قدم 
الزمان . فقد احةاطت الولابات المتحدة عند وضع دستورها هذا الأسس؛ لكا 
قوت سلطة ريس المهورية لاساطة الوز برالأول . وقد أخذوا هذه النظر ية لأن 
الأمة تخب ريس المهورية التضابا مباشرا لمدة آر بع نين ٠‏ والضابط الذى 
بتع به الشعب الأميكى اذا أساء رئيس اجمهورية استعال حقه» هو عدم | تابه 
فى المرة التالية» لکنم 'قرروا فی الوقت نفسه نع هذا ارس م سوء استمال 
ساطته الدستور ية الواسعة فى مذة حكه > أن للحكة العليا أن تلغى من القوانين ومن 
الاجراءات ما تناق معالدستور الأمريكى ‏ أما بربطانيا الملكية فقد قؤت منساطة 
وزيها الأول» وهو کا بينا ,تخب آيضا انغابا مباشرا من أكثرية الشعب . 

غر أن بعض الاشترا كيين الانجاز يشكون من زيادة سلطان رئيس الوزارة. 
ويقول المستر”سدنى وب“ الذى كان وزرا فى وزارة المسترماكدونالد الهانية :” إن 
النظام الحالى بر جحيع أعمال الدولة فى يد واحدة» مع ان الديقراطية الانعليزية 
قد نجحت ف الماضى لأن السلطات كانت موزعة الى أوانمالقرن التاسع عشر بين 
العرش من جهة» وبين البرلان أى اس العموم واللوردات من جهة أنرى . 
ما الآن وعلى اللحصوص بعد صدور القانون البرلانى فى سنة ٠٠۹١‏ الذى سلب 


A۸۸‏ الانجليزف بلادمم 


ملس اللوردات حق تعديل القوانين المالية ووضع هذا الجاس ف الصف الثانى 
بالنسبة للتشر بع العادى > فان الساطات قد تجعت فى يد ملس العموم» وهذا المجلس 
وكل تنفيذ هذه الساطات الى رئيس الوزراء مادام مله ثقته > فرئيس الوزراء 
جح فى بده رياسة السلطة التنفيذية ورياسة الساطة النشريعية ٠‏ لأنه بعد داعا قائد 
الرلان»ء إذ يقود حزب الأ كثرية فيه ويضع برناج أعماله ومناقشاته » وهو إلى 
ذلك شغل مركا دقيقا بصفته واسطة الاتصال بين الملك و ببن‌الوز راء الآ نرين . 
لأن الملك يقابل الوزراء الآحربن» ولكنه بعتمد فى تفر سياسة الوزارة حيعها على 
رئيس الوزراء . ورئيس الوزراءک) قم هو الذى يحبر الملك بقرارات احالس “ 
وقد وصف المستر ”جلادستون“ مك الوز بر الأول الدقبق وواجباته بقوله : 
ود بياغ رئيس الوزراء الك قرارات الجلس» کا أنه يقابل كرا امالس على 
العرش . وهو مازم فى كلا الطالتين آلا يصغر من شأن عمل مجلس الوزراء ولايعمل 
على انقسامه ) أنه مارم ألا يغض من مرك أحد زملائه أمام ا ملك . واذا حاد الى 
أية درجة كانت عن مر اعاة هذه القواعد بدقة ونزاهة > واتز الفرص لزبادة تفوذه 
الشخصى أو لترو ج آراء لم تفق مع زملائه عليها» فانه فى هذه المالة ٭ ان لم يكن 
ءل ‌استعداد لطاب عن ۵م من الوزارة» بعثبر تعدا على هذه القواعد کا بعتر متكا 
لعمل شائن غادر “ . وجا أن الوزارة قف بين الملك وين الرلان وتكرس 
فى موقفها هذا موالة الاين بقف رئيس الوزراء بين الملك وبين زملاثه ومحب 
أن يكون موالا للائنين أبضا . 
وقد نتج م نمو سلطة الوزارة ومن ثبات مبدأً مسئوليتما امام الرلان نم 
الأحزاب الانجلبزية وقتبا » للأأن الوزارة اذا كانت لا تعتمد عل حزب مؤتلف معها 
ف المبدأ روليها تقته بالاسرار ‏ ما دام هذا الحزب ازا للا كثرية فى البرلان 
وما دامت الوزارة تنفذ مبادئ هذا ازب - فان حياة الوزارة تكون داتبما تحت 
رة التقابات الرلانية» ولذلك نمت الأحرزاب فى انجلترا جنبا بلحب مع نمو سلطة 


الوزارة ٠‏ ونتج من وجود أحزاب قوية حترمة تستند الى مبادئ سياسية واجتاعية 


السلطة التنفيذية ‏ الوزارة ۸۹ 


ثاشة أن أصبح اختلاف الأحزاب بعضہا مع بعض لا برجم الل خلاف تخمى» 
ولكن الى عرالك سياسى مشروع؛ وأصبحت الأ كثرية فى الرلان لا تنظرالى 
حزبب المعارضة كانه معطل لأعال الىكومة » ولكن تاظر اليه كأنه حزء مكل 
للهية الدستورية ٠‏ فان المعارضة تمثل جزءا من الأمة قد لا نقص عدده فى بعض 
الأوقات إلا قليلا عن عدد مؤيدى الجحكومة. وريس حزب المعارضة هو الشخص 
الذى بنظر اليه دانم تاليف الوزارة القادمة وتولى مسئولية اللدكي اذا ٠ا‏ خذلت 
المسكومة فى الرلان وأنت اتتخابات جديدة أبدت هذه المعارضة . 

وع ذلك فهما انتقدت المعارضة السكومة فى سباستها المااية والاججاعة 
والارجية» فان هذا الانتقاد لا عنم المعارضة من معاونة الحكومة ف الأعال 
انى تقتضى الصاحة العامة معاوتتما فا » فرئيس المعارضة يعاون الحكومة دا 
فى ترتيب الأعمال فى اراسان وى تنظم الجان وف تنفيذ سلطة ريس مجاس التؤاب 
واحترامها» ا أن الوزارة تستعين بهم أحيانا على منع الأسلة العرجة الى يوجهها 

بعض أعضاء المعارضة لحكومة خصو ص بعض ا ل الى بتفق الا لزعل وجوب 
إبعادها عن المشادة الحز بية مثل مسالة استقلال القضاء والمسائل اللارجية . 


س الس اللاص 

آشرنا فما تقتم الى املس اللاص من حیث تکو نه وساطته ‏ والآن نذ کر 
بعض التفصيلات عنه : 

E‏ م القانون الانجلزى وجود الحلس اللاص كزء من الدستور» لأن 
كيرا من القوانين والأعمال الى تقوم بها الحكومة تقتضى عر ضما على العرش 
مجتمعا فى مجلسه الماص . وطريقة التعيبن فيه متروكة للعرش والوزارة بدون 
حدید أب صفة للعضو ية إلا امتح بالمنسية الانجلزية٠»‏ وعلى ذلك مى صدر 
أ التعيين وأدى العض و المين على e‏ أسرار الجلس أصبح "خنع 
بکامل الحقوق . 


۹۰ الانجلزف بلادم 

٣‏ وهو مکون کاتقڈم من کار رجال الدولة قضائیین وعسکر ین وسیاسیین 
وماليين ٠‏ آنه شمل يبن أعضائه بعض آفراد العائلة المالكة وثلائة من كار 
الأساقفة وجميع أعضاء الوزارة (6ءاامن۷ طه0) ٠‏ وآستمر العف وية طول 
المياة فلا جوز فصلهم إلا اذا ارتكب العضو جناية أو أت عملا شائنا . 

۴ ومع أن مدد أعضاء امجاس يقرب من اللات ئة فان القانون لمحد 
حدا أدلى لعدد الأمعضاء الذين يجب حضورهم حتی بکون الاجتاع صعیحا . 

ویقول ”متاند“ (۵ه1اته) فى ابه عن تارج الدستور الانجليزى : ”إن 
عدم اجةاع هيغة الجلس كاملة له فائدتهء لأن تكوين المجلس وشموله أعضاء 
الوزارة الى فى الد وأعضاء المعارضة الذين كانوا فى الوزارات الماضية لا جع 
عل قضاء أى عمل . وأصبحت العادة المتبعة الآن أن لا يدعو العرش لاجتاعات 
املس إلا من یری دعوتهم وهم أعضاء الوزارة الى فى الح . أما أعضاء اماس 
الذين يمون الى المعارضة فان دعوم تعد عملا عدائيا للوزارة» مع أن واجہات 
الأعضاء جا تقدم وجوب إبداء النصيحة للعرش .“ 

والحالات الوحيدة الى اجتمع فیا ا مجلس بکامل هیئته فی العصر الحاضر هی 
اجامه فى سنة ۱۸۳۹ عند ما أعلنت خطبة زواج الملكة ”فكتور با“ واحتاعه 
فى سنة ٠4۹١١‏ عند ما تولى املك ”ادوارد السابع“ العرش . 

۽ أما اختصاص هذا احالس فكان سمل فى الماضى ساطة إدارية 
واسعة النطاق تناو ل شئونالتعلم وا حالس البلدية والصحة العامة » كانيقوم با لان 
مشكلة من هذا ا مجلس . غير أن هذه المصال قد اتتزعت منه الآن واستحالت الى 
وزارات مستقلة على رأسما وز ر مسئول . وكذلك كان اختصاص الحلس 
فى القضاء غر عدود» فأصبح الآن مقصورا على نظر القضايا الى تستانف اليه من 
المستعمرات . 

وکات نظر هذه القضایا موکولا عملیا قبل سنة ۸۳۴ الى أعضاء المعاس 
الذن شغلوا مرا ك قضائية ٠‏ ولكن فى تلك السنة صدر قانون رلانى يريد هذه 


السلطة التنفيذية امحاس اللاص ۹۱ 


العادة . واسمر هؤلاء القضاة حون ف القضاياء قل عددم وکثر» حتی سنة ۱۸۷۱ 
إذ صدر قانون جديد يكل هذه المهمة القضائية الى أر بعة قضاة من أعضاء الحاس 
تحت رياسة وزبرالحقانية . 

وقد جرى العمل أخيا بأ يكون هؤلاء الأعضاء الأربعة هم بعيبم 
الأعضاء الذين تعينهم الحكومة فى نجاس اللوردات لنظر القضايا الى تعرض عليه» 
فأصبحت اهيئة الاستئنافية العليا فى انجلترا واحدة من حيث النشكل . 

إلا أن اللأحكام النى تصدرها عحكة الس اناس (Judicial Commitee‏ 
Py Couei1(‏ ٤ه‏ هى فى الواقع أحكام إدارية لأن هذه الأحكام )ا يقول 
المستر”متلند“(صفحة۳ )٤ ٠‏ : ”هی نصا ئح للع رش لإصداراممن‌ مجلس اللاص معتل 
أو ملغ لىك محككة البلد الذى صدر فيه الحك ٠‏ وتنعقد هذه الحكة بصفة سرية“ . 

ه - أما آهم اختصاص الجلس ف الوقت الحاضرفهو إصدار القوانين 
والأوامى الى تحت اج اليما الحكومة لتنغيذ أ هماء وهذه الساطة هى الى وکل 
البرلان للساطة التسفيدذية القيام (Delegated Powers) le‏ . 

ويقمالمستر ”متلند“ الساطة التىوكلها البر انال السلطةالننفيذيةالىقسمين : 
(أقلا) السلطة الى وكلت للعرش والحلس الحاص . (ثانيا) الساطة الموكول 
تنفيذها الى أحد الوزراء . 

والقمم الأقل هو أهمها »> ونفذ بأواس صادرة م الجلس اللاص تحت 
رياسة الملك . وقد حرت العادة بآن ترسلل الدعوة لحضور مثل هذا الاجتاع الى 
ستة أعضاء فقط » أ كازهم من الوزراء الذين ترتبط مصا لهم بالقوانين والأوإص 
المعروضة على المحاس . 

وعمل الس أثاء هذه الاجتاعات صورى بحت » لأن دراسة القوانين تحصل 
قبل عرضا» إما بواسطة الوزارة المختصة» و إما فى مجلس الوز راء اذا كانت هذه 
القوائين ذات أهمية خاصة . ولذلك بحر عمل الجلس اللماص فى عرضما 


۹۲ الانجليزق بلادم 


مع شیء ن aS‏ ومتی حازت موافقته سامت لكاتب اعاس 
لوضع انلم و بعد ذلك تنش رف ار يدة الرkية (London Gazette)‏ . 

وأ كثر هذه الأعال الى عهد با اران الى الساطة الننفيذية تعلق بوضع 
أنظمة ها حك القانون » كالأواسم التى يصدرها وزيرالداخلية لنظم البوليس» 
أو تخو يل البوليس حق إعطاء رخص للأجانب بالاقامة فى انجلترا ء أو تخوبل 
الادارة حق التقتيش عل الحال الللطرةء مثل المناجم والمصانع للتثبت من أنالقانون 
متبع فبپا» وهام حرا . 

آما القسم الئان فلا وستلزم عرض الان على العرش والمعاس اللاص» لأن 
التصرخ من الرلان الصادر بعملها قد أحاها بالنص على الوزراء» وکل وزير 
مسئول عن تنفيذ ما وكل اله »> من ذلك قانون صدر فى سنة ۱۸۳۹ وكل الى 
وزررالداخلية إصدار الأوامم الى براها لازمة بين آن وار خاصة بتعين مرتبات 
الپوليس أو وضع نظام خاص باباسېم . 

۽ الموظفون الداتمون 

بينا عند الكلام على الوزارة آنا هى التى تضع المبادئ لسياسة الدولة > وأنها 
هى الى سال عن سر وأعال الميئة التنغيذية» إلا أن عمل الوزارة الحقيق» سواء 
كان فى وضع الاج آم تنفيذها» مقصور على وضع الأسس الريسية العامة وعلى 
مباشرة التنقيذ . أما تحضر البراج وجعلها ملانمة ومغشية مع الحالة السياسية 
والاقتصادية » وكذلك تنذيذ هذه البراج وما بتطابه من الدقة» نموكول ف الغااى الى 
الموظفين الدايمين الذين نظرا لسابق تجاربهم وخبرتهم الفنية ‏ يمكنهم داتعا أن 
برشدوا الوزراء الى خير الطرق لننفيذ تلك البراج » وقد وصف المستر ”سدنى وب“ 
عمل الموظفين الدانمين وأهميتهم فىإدارة أعمال الدولة بقوله :”إن الحكومة البريطانية 
لا تدار فی الوأقع عن طريق الوزارة محتمعة» ولا بواسطة الوزراء متفزقين» ولىكن 
بواسطة الموظفين الدانمينء ذاك لأن ريس المصلحة الرطمانى - أى الوزير ‏ 


اللطة النغيذية ت الرظفون الدامرن ۹۳ 
قلا پتدخل علا إلا اذا e‏ مسال بن المسمائل اا e‏ من 
کییرة من‌الكفابة والأمانة» وھۇلاء الموظفون رطمعون کاق الناس فی ا لحصول عل 
حياة هاده مطلمئنة حولم الفرص لتأدية واججم ربدرجة م الإتقان متناسية ‌ 


)1 ^ 
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و نسب الانجلز السبب الأ كبر لوجود هذه الطبقة الحترمة من الموظفين الى 
جعل القبول فى خدمة الدولة متوقفا على مؤهلات الموظف . ققد ظھر لم خطر 
العمل بنظام الحسو بية الذى كان متفشيا فى انجاترا الى متتصف القرن المأاضى› 
والذى كان من نتانجه قصراللدمة فى مصاح الحكومة على الأشناص الذبن رض 
علهم الوزراء وأعضاء البرلان» بصرف التظر عن كفاياتمم الذاتية .وقد علت الضجة 
من هذه الحاباة بعد لات السیر ” تشا راز ترافليان “ الذى كان وكلا دا) لوزارة 
الم الية فى العقد اللامس من القرن الماضى «فق د كتب فى سنة ۱۸44 يقول:” إن 
هناك ميلا ماما الى النظر الى وظائف اللتكومة كأنبا واسطة لايمصال العيش الى 
شبان أمل نى التجاح فى ميدان مهن القانون أو الطب أو التجارة “وكتب 
أيضا قول : ” ات العادة قد جرت باعتبار وظائف الحكومة ية حاسيب 
ا : “ ٠‏ بعد ارتفاع هذه الشكوى ابتدأت الحكومة الانجليزية م 
سنة ۱۸۴۳ فى وضع النظام الحاضر الذى م على طالې الالتحاق دمة الحكومة 
تأدية امتحانات تتعادل مع نوع العمل الذى سيؤديه الموظف . فاذا كانت هذه 
الوظائف كابية قصر الامتحان علاللغة الانعليزية ولغة إضافية ومبادئ الحساب 
والرياضة والنار يح واللغرافيا . وأما اذا كانت الوظائف إدارية فا الامتحان 
يشمل فر اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم الطبيعية التار يح القسدم والحديث 
والغرافيا واللغات اللية المنتشرة والعلوم الاقتصادية والسياسية والفاسفة ٠‏ ويقبل 
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4٤‏ الانجليز ف بلادهم 


فى اللحدمة الأشضاص الذين يفوقون يرهم فی هذه الامتحانات» دشرط أن یکونوا 
مغتعين بالينسية البريطانية ٠‏ 

وتعقد أيضا امتحانات خاصة لطالى الالتساق ف الوظائف السياسية ووظائف 
حكومة المند» وباجملة بيع طالى الالتحاق جدمة الحكومة . ولا استثى من أداء 
هذا الامتحان إلا ثلاثة أنواع من الموظفين : 

ألا - الموظفون الذين يعينون بواسطة العرش»أى الذينيعينمم الملك باختيار 
الوزارة» وهؤلاء هم الموظفون الذين يشغلون وظائف الدولة الكيرى مشل وكلاء 
الوزارات والسفراء وحكام المستعمرات ومديرى الادارات الكبيرة» وهم الذين 
يعيتون طمذه الوظائف المامة لكفايتهم أو حدم تمم للدولة فى الماضى . 

انيا الوظائف الفنية الى يعين لما أشخاص برزوا ف الفنون والمهن الرة 
وتريد الحكومة تعيينهم الاستفادة من عامهم وخبرتم ٠‏ 

الفا الوظائف الصغرى مثل وظائف اللحدمة والسعاة . 

هؤلاء جميعا هم الذين استدنون من الامتحانات . 

أما باق موظفى الحكومة فانم لايعينون فى اللمدمة إلا بعد الامتحانات الى 
تعقدها م بلنة الموظفين النى شكلت هذا الغرض من سنة ٠۸0۴‏ وآسمى بلنة 
المتحنین (وإم«تص هه ٤ه‏ Q4١و0ط)‏ » وذلك بصرف النظر عما مله الموظفون من 
شادات المدارس والامعات الختلفة . أما موظفو وزارة المارجية» وموظفو 
السلكالسياسى والقنصل ءفيتحتم أن يؤدوا امعحانا شفهيا أمام نة خاصة بعد تأدية 
الامتحان الأول أمام الحة العامة حى توجد الفرصة لوزارة الحارجية لمعرفة شىء 
من مؤهلات الموظف الاجتاعية . وكذلك لانتهى الامتعانات بالنسبة لبعض 
اموظفين بعد تادية امتحان الدخولء بل تح القوانين على بعضمم النجاح فىامتعانات 
أحرى تعق د كاما أريد ترقية الموظف من درجته المالية إلى درجة أعى » ففى 
الوظائف الخابية ووظائف البولیس لايترق كاتب أو ضابط بوليس من درجته 
إلا اذا آدى امتحانا آل ,تناسب مع ما بتطلبه العمل فى الدرجة الأملى. وبذلك 
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تمن السكومة وحود موظفین بعتمدول عل چهودمم ورغبمم فی تجسن م کرم 
العامى» وتضمن دوام النشاط والكفاية ف العمل . 

وتقوم بعملية الامتحانات هيع المصالح المحكومية فى انجاترا الحنة التى ذ كرنا . 
وی مستقله" فی عملها عن يع اا ْ لہا و رۇساءها rz‏ الاك مياشرة عك 
اختیار الوزارة ۰ والٹیء الو جد الذى تقوم به للمعرفة رغبات الوزارات والمصاخ 
هو استشارتا فى المواد الى ترد الامتحان فا » ) أا نسترشد بوزارة المالية 
بصفتما المصلحة الريسية الى تميمن ءلى مسائل الموظفين فى بيع الوزارات ٠‏ 


+ 
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على ن نظام الامتحانات وحده > مع فاده الكبرى ٠‏ ليس السبب الوحيد 
فى إيجاد هذه الطبقة الحترمة من الموظفين فى انجلترا» بل بنسبون ذلك الى عوامل 
ألحرى قابمة بجانب نظام الامتحانات : ما جعل الموظفين مأمن من التقلبات 
السياسية» ومنما إعطاء مرتبات لشجع على إقبال بعض العناصر الناصجة على خدمة 
المحكومة » ومنها وجود هيئة تمل الموظفين والىكومة لبحث مسائل اللمدمة 
والتوفيق بين وجهة نظر الفريقين . 

فقد حرى العرف فى الجلترا »> حى فى الوقت الذى كانت فيه الحسوبية 
منتشرة٠‏ بألا بتغير موظفو ا لحكومة بتفير الوزارات حي بتناوب الأحزاب 
الحم . وقاہا بای حزب فیس تہدل موظاف موظفا حر من ریه السیانی ۰ وجری 
العرف أيض' بان الموظف الدائم يدين بالولاء ليكومة الحأضرة مهما كان مذهيا 
السياسى ٠‏ وتدخل الوزراء غر مغوب فيه حى فى مم الترق» أن الانجليز رون 
أن وكيل الوزارة الدامم » ورؤساء المصال الدانمين» م فی مک ۆل م الح عل 
كفاية الموظفين واستحقاقهم للترقية أ كثر من الوزبرالذى بتغير بتغير الوزارة « وقد 
أشارت الى ذلك صراسة الحنة الى تالفت ف سنة ٠۹٠ ٤‏ لدراسة مسألة الموظفين» 
فقد ذ کرت ف تقر رها : ”إننا فى توصياتنا قد جعلنا نصب أعيننا فكة جعل الساطة 
العليا فى يد رئيس المصاحة السياسى »> لأنه الوزيرالمسئول مام الماك والبرلان . 


: الانعلز بلادهم‎ ۹٦ 


غير أن مسائل الترقية» لكونما تمس عن قرب حسن النظام فى الادارات » فاننا زى 
أن الوز راء بحب أن يعيروا نصبيحة الرؤساء الدا يمين عناية کر > فالوز برقاما بمكٹ 
فى وزارة مة سمح له معرفة كل التفصيلات عن كفاية موظفيه > وإذا لم تعط 
نصيحة اليس الدام الأهمية الواجبة فان الموظفين القلياين الذين بتصاون باريس 
السیاسی یکونون فی مک متاز عل آقرانہم الذین لا تقل کفایتہم عنم ٤‏ إن لم تزد» 
مع آنہم یر ظاھہین ولا بتصلون بہذا الوز یر فلا بعرف عن کفایتہم شغا “ . 

وأما خصوص المرتبات فاس العرف جری فی انجا ترا بان تکون تبات 
الموظفين معناسبة مم ماتؤتيه المهن ا-لزة من الابراد» وذاك» کا قدمناء لكلا يقل 
إقيال الشبان ال كفاء على خدمة الحكومة ٠‏ وكذلك جرى العرف بأن تكون 
مرتبات الموظفين متناسبة مع حالة البلاد الاقتصادية » ولذاك تجعل القوائين بزعا 
من تبات الموظقين ثابتا لا بتغير تغير أسعار الحاجيات ٠‏ بيا تجمل ابزء الآنر 
قا بلا طمذا التغير. فاذا ارتفعت الأمان ارتفع جز من‌المرتبات »واذا امخفضت انخفض 
هذا ابمزء» وذلك متا للغبن الذى بقع مرة على الزانة العامة وة على الموظغين . 
ونجعل الحكومة المقياس الذى تصدره وزارة العمل عن تمان الماجيات الأساس 
الذى تبى عليه التقدر . 

وأما فا يختص بتعاور السكومة والموظقين على حل مشا كلهم با مناقشة 
والاتفاق فقد أخذت ا مكومة الانجلبرية باقتراحات الحنة النی ألفت ف سنة ٠۹۱۹‏ 
والمسماة بلجنة ”و بثإ“» وطبقت نظام التتحكم فى مسائل الموظفين أسوة بنظام 
التیحکے بین الال وأصعاب العمل ءوشكلت وجب هذا التقر بر هيئة فىسنة ٠۹۲۲۳‏ 
تسمى الحنة الأهلية Nationa Counc)‏ مک نة ممن ٤ه‏ عضوا نصفهم 
مندوبون عن المكومة والنصف الآثح عن الموظفين تنتخمم عيام ويكون 
غر ضما تعاون الحكومة والموظفين على ما يآنى : 


٠ كان المستر ول ريسا نجلس الاب الريطانف > ورتسا ذه الجنة‎ )١( 
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. استنباط أحسن الطرق للانتفاع بكقاية وتجربة الموظفين‎ - ١ 

۲ س استتباط الوسائل لإعطاء الموظغين رأيا فى تقر برشروط اليدمة . 

۳ تقر بر القواعد العامة فا مختص بالاليحاق مخدهة الحىكومة »> وتحديد 
ساعات العمل ومسائل الترق والمر تبات والمعاش والتأدب . 

إلا آنه فى حالى ارق والتأديب يكون عمل الجنة الأهلية مقصورا على بحث 
القوامد العامة الى تطبق عل یع الموظفين فيا بحص ما» فلا جوز نة بحث 
حال ترق أو تادب فردية لتعلق عوظف بالذات . 

۽ س لسجيع الموظفين على زيادة معلوما]يم ٠‏ 

ه - تحسين العمل قى المصال الحكومية . 

- بحت مشاريع القوانين الى راد إصدارها وغس الموظفين . 

هذه می آم أعال الحنة» فهى الى نها لحنة اتصال بين هيثة الموظفين عوما 
و بين المحكومة» هى أيضا أداة اصلاح» لأا لا تقصر عملها على شروط التوظف 
وبحت المرتبات» بل تنظرف مسأل تعلم الموظفين وتلقيفهم . 

ور عا کان من آم الأسباب لحصول انجلترا على هذه الطبقة المازة من 
الموظفين» الى أشار الما المستر” سدنى وب ٠“‏ أن طمأنينة الموظفين على بقامم 
وع مستقبلهم مكفولة ما داموا يؤذون واجم م ٠‏ ولا يقلل من هذه الطمأينة 
إطلاق حق الوزراء ورؤساء المصا ف معاقبة وفصل الموظفين» فانه لا يحتد هذا 
المحق المطلق إلا حق الموظف فى الرجوع الى وزارة المالية لتظ ركهيئة استشافية 
قى حك الوزبر أو ريس ال عصلحة ءا أن للوظف حت الشكوى للحا العادية ٠‏ ومع 
ما للوظفين من هذه اللقوق فن امام به أنه لم بحصل منذ ستوات عديدة أن فزت 
وزارة المالية أو الحا كم المحك الأصلى الذى قضى به الوزير آو ريس المصلحة . 
و تشهد كاب الانجليز بهذا على عدالة الرؤساء والوزراء ق معاملة موظفيهم» لا عل 
مدم رغبة وزارة المالية أو الحا ج فى إنصاف الموظفين من استبداد رؤسام . 


(€) 


۹۸ الانجلزف بلادم 


بى الآن أن نذ كر شيا عن علاقة الموظفين بالمعيات والأحزاب السياسية ٠‏ فقد 
نص القانون الصادر فى سنة ٠۹٣۷‏ المسمى بقانون المنازعات والمقابات التجارية 
)"e Dispute & Trade Union Act)‏ ءل أت الموظف ممنوع من 
الاشتراك فى أية جمعية أو حزب سياسى» وآن المعيات الى يصح له الإشتراك فبا 
هى المعيات الى آسمى فى تحسين حال الموظفين الاجتاعية أوالأدبية أو المادية» 
والى تكون عضو يتما مقصورة على الموظفين فقط› ولا اتصال فما بالأحزاب 
السياسية . وعلى هذا لا يجوز إلوظف الانتساب الى حزب سياسى ٠‏ وقد جعل هذا 
القانون عقو بة ذلك الفصل من وظائف الدكومة . 

ويحرص الانجليز عل هذا الميدآًء جا محرصون على مدم تعرض الرلان لموظف 
من الموظفين إلا اذا ظهر أن الموظف سيئ السلوك . واذا وجه الرلان انتقاده 
الى مصلحة من مصاخ الحكومة أوالى خلل فى هذه المصلحة» وجهه الى الوزير 
دون ذ كر الموظفين ٤»‏ لأن الوز برهو الشخص الوحيد المسئول أمامه»آما الموظفون 
فانہم لا بعتبرون دستوریا مستشارین العرش فهم غير مسئولین آمام ارلا . 

وهم ستشېدون على هذا الت سير ما حدث فى سفة ۷إ ٠۹‏ أثناء ارب العظمى 
إذ انتقد اران سوء إدارة القسم الط ف اميش المدى الذى كان معسك 
ف العراق . فانه لم توجه أثناء المناقشة فى الحاس انتقاداث لرؤساء هذا القسم الفنين 
أو موظفیه › وانما وجهت کل الانتقادات الى السیر ”اُوستن آشمبران“ الذى کان 
إذ ذاك وزرا للهدد» فكان وحده الوزبرالمسئول أمام الرلان . وكانت تيجة 
هذه المناقشة ف الحلس أن استقال هذا الوزير . فالموظف ف انجاترا لا سمح له 
بالاشتراك عمايا فى السياسة» وفى الوقت نفسه ى من عرض السياسبين له داخل 
جاس النؤاب وخارجه . 

وقد كان النوظف فى الماضى مقصورا فى بعض الوظائف عل الرجال دون 
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النساء » ولكن صدور قانون الاتخاب » فی سنة ٠ ٠۹۱۹‏ الذى أعطى النساء حق 

الانقغاب أذى يحاس العموم فأصدر قرارا قباته الحكومة نص على وجوب مساواة 

النساء بالرجال فى خدمة الىكومة » نفس الشروط والقوائين الى تطبق عند قبول 

الرجال فى اللحدمة . وكانت نتيجة هذه السياسة أن زاد مدد النساء فى خدمة الدولة 

حتی بلغ ۰۰ ۰ر۷۰ فی سنة ٠۹۳۷‏ فى الوقت الذى كان فه عدد موظفى الحكومة 

المدنيين حوالى “٠.‏ ألف نفس . وتتفيذا هذه الرغبة تألفت نة فى شمر ينابر 
سنة ٠۹۳4‏ لبحث موضوع قبول النساء فى وظائف الدولة الدباوماسية . 


)١(‏ قزرت هذه الجنة أخيرا أنه لا مانم بنع الحكومة رى تجربة إسناد هذه الوظاثف 
ال السيدات ۰ 


»د الانجلزف بلادهم 


الفصل الثالث 
الاط_ة النشريعية 
١‏ - اس العموم 
أۋلا _ تڪوين الڄلس : 

1 بياغ عدد أعضاء مجاس العموم الآن ٥‏ عصوا ٩‏ مهم ۱٩‏ عن 
انجلترا وویاز» و ۷ عن اسگلنداء و ۱۳ عن شمال ارلنداء و ۳ عن الامعات : 
سبعة منم عر جامعات انجاترا » وثلائة عن جامعات اسكلندا > وواحد عن 
جامعات شمال ارادا > وواحد عن جامعة وراز . وبتقاضى بيع أعضاء البرلان 
صتا قدره ٤١۰‏ جنیه نویا ۰ 

٣‏ - ویقتع الآن بحتى الاتغاب فى انجلترا واسكلندا وشمال ارلندا سواء 
فى المدن أو فى الأفالم طبقا للقوانين المعمول بها : 

س كل من قطن مازلا بطريق الملك أو الايجار . 

ب - کل مر سكن غرفة لا تقل أجرتها السنوية عن ٠١‏ جنات . 

ج كل من امتلك أرضا أو إجارة قیمتها عشرة جنات سنويا ٠‏ 
وهذا سری عل الرجال والنساء بعد تشریع سنة ۱۹۱۸ وسنة ٠۹۲۰‏ الذى أعطى 
النساء حقوق الرجال فما بتعلق بالاتخاب . 

ویستثی من ذلك : 

(۱) الأشخاص الذن يقل عمرهم عن ٢١‏ سنةه 

(۲ ) اللوردات - ما عدا مى ليس لم من هذه الطبقة حق العضوية 
فی مجاس اللوردات أو حق إيفاد مثلين عنم » كلوردات إرلندا . 


م س وجب أن نتوافر فى العضو الشروط الآتية : 
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- أن لايكون قاصرا أو مصبابا مرش عقل . 

ب أن لایکون من‌اللوردات . إلا لوردات إرلندا فلم حقترشيح أنفممم 

ج أن لا یکون محکوما عابه بالافلاس . 

د - أن لايكون غير قتع بالمنسية البريطانية . 

ه - أن لا يكون قسيسا فىالكناس الانجلزية والاسكلندية والكائوليكية» 
أما قسس الديانات الأحرى مثل الود فلهم حق الاتخاب . 

و أن لا جع بين وظيفة الحكومة وعضوية مجاس النواب . 

ز - امحكوم عليهم بالليانة» أو فى جناية أو جنحةء لا يصح القفامم إلا إذا 
صدرعفو عنم ٠‏ 

ح - أن لا يكون قد ارتكب الرشوة أثناء ترشيح نفسه فى تخاب ماض . 

وقذ کان القسم الذى رؤديه العضو ف الماضى يحم الطاءة للديانة الروستانتية» 
ولذلك م یکی للکائولیك وغرهم حق العضو ية» ولكن النشريم الذی ادحل 
المستر دزرائیل فی سند ۱۸٠۸‏ جعسل القسم بقى فقط بالطامءة لللك فى حدود 
القانون فمل على غير البروستانتيين المتع بالعضو ية ٠‏ 

ع - أماطريقة الا تخاب فهى سرية منسنة ۱۸۷۲ . والا تخاب يحصل بعد 
تحض رکشوف فی کل دائرة با ماء من هم حقی الاتتشاب» وذاك حسب تشريع 
سنة ۱۸۳۲ لأن هذه ابلمداول لم تكن موجودة قبل هذا الناريح» بل كان يحضر 
الاتخاب كل من اعثقد أنه مستوف لاشروط القانونية وأدى يمينا بذاك . أما بعد 
سنة ۱۸۳۲ فان الكشوف تحضرء ومن لم يرج امه ممأحقيته أمكنه الامتراض . 
وهذه الكشوف تراجع سنويا بواسطة محامين معينين مذه المراجعة . فإن حصل 
اعتراض عل مر اجعتہم فصلت فيه احا . 

ه - أما طريقة الطعر ف الالقضاب لفسه فكانت تاظر ف مجلس 


۲ الانجازف بلادھم 


العموم» لكن أصبح الفصل فى مسائل الطعون مر اختصاص الحكة العلا 
)High court of Justice)‏ من سنة 1۸1۸ » 

- اتهاء العضوية ‏ وتنتهى العضو ية فى المالات الآثية : 

ا 

ب - قرار صادر من المجلس بجنونه . 

ج س قبول المضو نياشين أجنبية . 

د س تجنسه بجنسية أجنبية . 

ھ ‏ ثبوت انامه بالرشوة أو بجنحة أو جناية أو خيانة . 

و س إرتقاؤه الى اللوردية . 

س قبوله وظيفة حكومية . 

وليس للعض و أن استقيل ٠‏ واذا أراد عضو ترك امحلس وجب قبوله وظيفة 
حكومية »فان ل توجد عين فى وظيفة غر ية خصصت لذا الفرض »وهى ماسمونما 
(stewardship of chiltren)‏ 

وللجاس بحلاف حقه فى فصل العضو لمرضه العقل »ااساطة فى فصله متى رأى 
سببا مبررا لذلك کارتکابه عملا شائنا ولو لم يقم للحا كة . 

هذه ھی آم الشروط والصفات القانونية الى بحب توفرها فى أعضاء مجلس 
العموم ٠‏ والاآن نذ كر بمض التفصيل عن ثلاث حالات منها نظرا لأهميم| اللاصة» 
وهذه االات هی : 

. عدم لجع بين وظائف المنكومة وبين العضوية فى مجاس العموم‎ - ١ 

۳ - الاستقالة من احالس . 

س المحلسية . 

)١(‏ ما عدم المع ين وظائف اليكومة والعضوية فقد نتج من رغبة 
املس نفسه ف إبعاد تأر ا لحكرمات مل الأعضاء. فقد كانت الحكومات فالماضى 
تعين بعض الأعضاء فى الوظائف لتكتفى شر معارضتمم » فسن الجلس مبدأ عدم 


لجح حتى س أمام المحكومات هذا النوع من الرشوة ٠‏ وأنى قانون التسو ية الشمير 
فى سنة ٠۷٠١١‏ فأيد هذا المداً بآن نص على منع جميع الأشغاص الذين ,تناولون 
تبات من النكومة من العضو ية فى مجلس العموم . غير أن هذا النص كان عاما 
لأنه كان دشمل الوزراء» وعلى ذلك کان لابد من‌ادخال تعدیل ملیه حتی لا یکون 
القانون عقبة ضت نفاذ وتقتم مدأ المسئولية الوزارية» وعلى هذا صدر قانون آل 
فی سنة ۱۷۹۲۳ فى عهد الملکة 7 آرس “ صرح باستثناء أعضاء الوزارة» وكانوا 
إذ ذاك سبعة » من القانون الأول . وقد تعدل القانون الأخير أيضا فأصبح الآن 
مصرحا ميم أعضاء ا ل كومة سواء أ كانوا وزراء آم وكلاء و زارات برل انيين 
أم سكرتاريين بر انين با لمع بين المرتب الحكوعى وبين العضو ية فى الرلان . 
( ۲ ) أما الاستقالة من المجلس فهى محظورة على الأعضاء » والسبب فى هذا 
المنع برجع الى نظر ية قدية كان برماها ويحترميا البرلان الانجليزى » وهى أن العضو ية 
ايست حقا بل واجبا . وتنفيذا طمذه النظر ية كان بجحب عل العضو الذى يشخب 
فى احالس أن ببق فيه الى اتنهاء مدة البرلان القانونية . والمالة الوحيدة الى كان 
سمح للعضو فيا بالاستقالة هى حالة امرض ومع ذلك فكان القصرح حتی فى هذه 
المالة لا يعطى بسمولة» وكان ترط موافقة ابلس ٠‏ ولم محص ل تعديل هذه النظرية 
إلا فى القرن الثامن عشرء فانه بعد صدور قانون التسو ية الذى نص على عدم الع 
ببن الوظائف الكومية و بين العضوية استنبط أحد الأعضاء غللا الاستقالة من 
الجاس» بأن اقترح إيجاد وظيفة نغرية يعيّن فيم العضو الذى بريد الاستقالة . وقد 
قيل هذا التفسير وخصصت ابتداء من سنة ٠۷١١‏ وظيفة هذا الغرض تسى 
”وکال شلترن “ . وقد افترح بعد ذلك أحد الأعضاء فى سنة ٠۷۷١‏ إعطاء الحق 
للا عضاء فى الاستقالة» ولكن الىكومة فى ذلك الوقت عارضت الاقتراح بحجة أنه 
(۱) یدک السیر مورس اموس ف کا به عن الدستور الانجلیزی آنه ی س ٠١١ ١‏ اسحب ٣٣۳‏ 


حضوا من مجلس العموم احتجاجا على تسل ا مجلس ارغبات الحكومة ٤‏ وقد رفت ملم الدعوى آمام احا ج 
فقضت على نة منبم بالغرامة > ولم يعاقب الآنوون لأن وفاة اللكة معت السير فى الدغوى ضدم ٠‏ 


af‏ الاجلزف بلادمم 
يفتح أمام المعارضة باب مكنا من الاستقالة بأجمعها > وبذلك توجد اللنكومة أمام 
حالة تاج الى إجراء اتاب عام . وعلى هنذا ما زالت القاعدة المتبعة الآن أن 
يطلب العضو الذى بريد الاستقالة تعيبنه فى هذه الوظيفة الفخرية أوف وظيفة 
آنحری ماثلة م تسى وة )Stwardship of Northstead)‏ لل فا 
ولا متب طا أبضا ٠‏ 

(۳ ) أساس ابمنسية بالنسبة لاتتاب هى اب منسية البريطانية» بميع رعايا 
ملك پریطانیا عق م قانونا ت بکونوا ناخبین» کا حق م أن برشحوا أنفسم 
للعضو ية فى مجاس العموم بصرف النظر عن اختلاف الشعوب واختلاف محل 
الولادة . بغميع رعايا املك سواء أ کانوا انجليزا أم هنودا أم زنوجاء وسواء اكان 
حل ولادتهم الزائر الر يطانية أم المند أم إحدى بلاد الدومنيون أمالمستعمرات» 
وذلك بالطبع مى استوف الشخص الشروط الاصة بالسكن فى الدائرة الاتضابية . 


ثانا اختصاص الجلس : 

۷ - تنقم أعمال مجلس النؤاب الى أربعة أقسام : 

. (م) مراقبة الساطة النفيذية‎ ٠ التشريع المالى‎ )۲( ٠ التشريع‎ )١( 
. (ع) مناقشة یع أعمال الدولة‎ 

١‏ - الشريع : وهو دشمل وضع قوانين جديدة وتعديلالقوانين القدية. 
وهو إما أن يكون ( ! ) بقوائين مامة (ه[ل81 مناه ۳) أى قوانن قدمها أحد 
أعضاء الىكومة أوأحد أعضاء امجاس» و يكون الغرض منما إدخال آشريع جديد 
أوتعديل قانون قديم مس الصا العام ٠‏ وإما (ب) بقوانين يقدمها أحد أعضاء 
ا مجلس ولكن لصا هيئة أو بلد خاص مثل القوانين المتعلقة بادخال المياه أو إنشاء 
سکك حدیدية اء وهذه تسمی (وا[8 ۵ه«:٣۳)‏ أى قوانين خاصة . 

۲ - التشريع المألى : ذ كرا فى امقتمة التاريخية شيا عن الساطة الى 
اكتسما البرلان الانجليزى فى هم وضع الضرائب والرقابة صل مالية الدولة » وذ كرنا 


الساطة النشريعية - مجلس العموم ا 


أرضا أن مجاس العموم »وعلى اللصوص بعد صدور قانون سنة ۱ ٠۹‏ الذى أبطل 
حق مجلس اللوردات فى رفض المشاريع المالية > أصبح الميئة العليا بالشسبة للرقابة 
عل المالية ٠‏ والأسس النى تستند اليما هذه السلطة المالية فصر فيا انى : 

( ) لا يجوز فرض ضريبة ولا صرف أى مبلغ من ا لمال إلا ناء على 
قانوق برلا 

(ب) ان يع الأعال المالة »> سواء أ كان الغرض منها زيادة فى اللإراد 
آم صرف أیى مبلغ» يجب أن تحعصل بتاء على اقتراح من السلطة التتفيذية» فكل 
مبلغ پعتمد اران صرفه يجب أن يكون اعتاده بناء على طلب الوزارة الى نتولى 
بالذات صرفه نى الأغراض الى اعتمد من أجلها . 

( ج) لجس العموم حق البدء فى نظرالقوانين المالية وهو السلطة العليا 
والنهائية فى تقر بر هذه القوانين ٠‏ 

أما المبدأ الأقل فهو حق قد ينا ذلك فيا تقدم . وأما المبدأ الثانى عمو 
به من بد الثورة فى القرن السايع عشر ٠‏ وأما الميدا الثالث فيس تند أيضا الى 
تفلي د قدم ولکن هکان عل راع فى فترات متعددة من تارجح الدستور الانجليزى 
بين مجلس اللوردات ومجاس العموم» لكن ساطة مجلس العموم العلا فى المسائل 
المالية تأبدت بطريقة وإضة بموجب قانون سنة ١١۱4ء‏ وسيانى الكلام على هذا 
القانون فى الفصل اللاص يحاس الاوردات . 

۳ - عر اة السلطة التنفيذية : وللجلس عدا السلطتين النشريعية وامالية 
حى تقد أعمال السلطة النتفيذية المامة وهذا يحصل ف المالات الآنية : 

. أثاء نظرالميزانية‎ )١( 

(ب) من طریق تقدےم الأسثلة للوزراء عما رى الأعضاء لفت نظر اعاس 
أيه من أعمال الوزارات المحختلفة . 

(ج) فى االات المامة من طريق تقد اقتراحات بعدم الثقة بالوزارة» فان 


٦‏ الانجليز ف بلادهم 


للعارضة فى هذه المالة أن تطلب تخصيص وقت لبحث مسألة «عينة » وتتهى 
المناقشة دامما باقتراح الثقة بالوزارة . 

(د) وزيادة عل هذا فان للجلس حق إحال آی موصوع ٥ن‏ الموضوعات 
المامة على نة برلانية تعين خصيصا هذا الفرض حن تما » ومذ الحنة سلطة 
الاستعانة بائلبراء والأفراد اذا رأت مبررا لذلك . 
امحاس فرصة لانتقاد الادارة فهو يعطيه أيضا فرصة واسعة لمناقشة سياسة التكومة 
وبرج الوزارات الختلفة» لأن أبو اب الصرف تين الأعمال الى تنوىالىكومة القيام 
ما م وخطاب وزيرالمالية سين خطة السكومة بالسبة الضراب » والمعارضة مز 
هذه الفرص عادة لنناقش سياسة المكومة » وفوق هذا فلحزب المعارضة أن 

۱) 

يطلب من‌الىكومة فى آى وقت تحديد ميعاد لبحث مسألة من المسائل» واستمال 
احالس فى نظر المسائل المارجيةء وعلى اللعصوص فيا تعلق بنظر المعاهدات الى 
تعق_دها الحكومة » لأن السلطة التفيذية تقوم بالمفاوضة والتوقيع علا مع الدول 
الأجنبية ٠‏ إذ لا يوجد فى الجاس بلحنة خاصة لبيحث هذه المعاهدات تكون عل اتصال 
)١(‏ مجرى الاستجواب ف مجلس العموم على الوجه الا تى : تطلب العارضة من ريس الوزارة 

تحديد يوم آو أ كثر لمناقشة موضوع من الموضوعات كصلحة البر يد والاأنظمةالمتبعة فما مثلا ٤‏ فيجپب ريس 
الوزارة المعارضة الى طلبها ويحدد الوقت اللازم ٤‏ فتستعد المعارضة والحكومة و بتكل المعارضون ورد ' 
علهم أنصار الكومة ويدخل عادة ريس الوزارة ف الناقشة الى تتبى دانما بخطبة وز بر البريد + ثم 
صمحب ذلك الاقتراع وهو فاليا مؤيد حكومة ۰ هذا ما مجرى داخل ا مجلس ۰ ما ما جری خارجه › أى 
ی وزارة الر ید٤‏ فهو ما ياتى : يطلب الوز برف البوم التالى الى ميم الفنيين الاطلاع بامعات على اللخطب 
الى ألقيت فى ا مجلس و إحباره ما يصح قبوله من الاعراضات وما لا مكن قوله مها وما يصح أن يعمل 
ردا عل الاتقادات الوجبة المعقولة > وعد أن يقتم الوزير بآراء موظفيه عليه أن يكثب خطابا 


خاصا لكل نائ من الثواب الذين اشتركوا ف ا لناقشة ما تقرر فق اقتراحه من قبول أو تعديل أو رفض 
مع بيان الأساب ۰ 


ا التر ‏ ك غان انون ۱۰۷ 


مستمر بوز براللمارجية )ا هو المحال فى فرأسا وف غبرهاء ولا تعمرض المكومة 
المعاهدات إلا بعد التوقيع علبها . والفرصة الوحيدة للجلس هى مناقشة المعاهدة من 
الوجهة العامة وتاثرها عل سياسة الدولة . وقد تجددت هذه الشكوى أيام وزارة 
الال الأولى فى سنة ٠۹۲٤‏ ووعد ريس الوزراء حينذاك بالعمل على إجابة بعض 
طلبات البرلان »غر أن هذا الوعد لم بتفذ الى الآنء ور ما كان السبب هو صعوبة 
التغيبر والتعديل ف المعساهدات ورغبة الحىكومة والأحزاب ف عدم تقييد الساطة 
التنفيذية فى مناقشات خارجية وصعو بة إجراء مناقشة علنية فى موضوعات تحتاج 
الى البحث المادئ المستور بين حجب الكتان . 


ثا إدارة احالس وتزظم العمل فيه : 

اللاحة الداخلية (#ءك١0‏ دنل «هغ) _ لحاس العموم البريطانى لاحة 
داخلية اتنظم أعماله . وهى تختلف عن لوإئح بعض مالس البلاد الأعرى بأنها: 
(۲) می آقرها برلان تصبح قانونا یری مفعوطما على الجالس الى تعقبه» ولاداعی 
لتقر رها مرة آنری عند افتتاح برلان جدید ۰ (ب) اذا رئی تعندیل أحد 
نصوصا يكفى لذاك عرض اقتراح على املس وأخذ الأصوات عليه فيصبح قا ونا 
داخایا بدون الالتجاء الى آی إجراء آلحر . 

وأشمل هده الواح تخاب الريس وتعيین سلطته )ا أشمل طريقة حفظ 
النظام وإدارة المناقشات . 

وما اريس فينتخب من بين أعضاء المحلس» وقد جرت العادة بان شخب 
من بن أعضاء الأ كثرية» ولكنه بعد أن م تابه بصبح مستقلا عن الأحزاب» 
ويلازمه هذا الاستقلال حتى اذا اتنہت مدة المحلس ورخ نفسه فالا تابات التالية» 

(۱) سی ريس جاس العبوم (۲۲ء8۵1) ومعنا ها الاطرب آو المحکم ٠‏ والواقع ن ریس هذا 
امجاس لا غخطب ولا بتکم > وأصل هذه الزسمية تار ى حع الى العهد اذى كانت مهبة الأعضاء أن 
تقد موا الى الك ” بعرائض “ لھا وفد مم بر یاسة یمم الذی کان بطلاب ١ے‏ أن تکل آمام الماك 
ملتمسا النظر فى عراضم فبقيت هذه الذسية الان م 


۰۸4 الانجلز بلادم 


كان هذا الترشيح بيدا عن الأحزاب . وقد جرت العادة أيضا بأن يكون هو المرتح 
الوحید فى دائرته فلا برا مه حرب فم )اء کا بحرت كلك باعادة ا تابه لارياسة 
فى البرلان الحديد حى لو فازت المعارضة بالا كثرية بد الاتخابات وأصبح 
ا لزب الذى كان بنتمى اليه أقلية فى المحلس . 


وقد كان انتخاب الرس ف الماضى تابعا لارادة العرش» فكان الجاس لابرح 
أحد أعضائه للرباسة اله إذا كان حائزا ثقة الماك » وكان الماك يدقع له إعانات نظير 
العدمات الى كان بوؤد له »> وذلك مدا المرتب الرسمی الذى كان تقاضاه وكان 
يقدر بمائة جنيه سنويا . 
ورا عن هذا التدخل من جانب العرش فى الماضى فان المؤرخبن الدستور يبن 
شبرون الى کشر من االات الى کان لاستقلال رؤساء الان فبا آثركبر ق ثبات 
الحياة الرلانية وتأبيدها . فقد حصل أثناء حك الماك ”شارل الثانى“ فى سنة ٠٠٤١‏ 
أن ذهب الملك بتفسه إلى مجلس العموم لالقاء القبض على مسة من الأعضاء 
المعارضين له . ولا لم دم سال pie‏ اريس فکان جوابه : ”مولای ! لاتری 
عینای إلا ما تراه أعين أعضاء هذا امجلس » ولا تمع آذناى إلا ما يقولونه › 
ولا يتطق لسانى إلا ا تنطق به ألستتهم ٠‏ وليس عندى ما أقوله ضير ذاك “ 
فانصرف الملك دون أن يقف ءل مكان الغائبين . 
وقد لاق كشيرمن رؤساء مجلس العموم الالام والتعذيب جزاء استقلافم ودفاعهم 
عن اللثاة النيابية ٠‏ بل لقد لاقوا أ كثر من التعذيب إذ أعدم الكثرون منهم فعلا. 
وكانت نتيجة ذاك أن اصبح هذا الم رک ذیر مغوب فيه ۰ حن لقد کان يؤخذ 
المضوالذى وفع عليه الاختيار ليكون ريسا بالقؤة من مكانه إلى كرسى الرياسة . 
وقد ترتب عل هذه الال أن أصبح من تقاليد امجاس آنه عند ما تةدم كاتب انماس 
لياخذ اريس الحديد من مكانه بعد اتتخابه من بين الأعضاء لیجاسه مل کسی 
الرياسة كان يحاول متصنعا عدم رغبته بف الذهاب إلى هذا الكسى تارا . وكان. 


اللطة النشريمية - مجاس العموم ۱4 


بیان أحيانا فى هذا التصنع حتى يضطر بعض الأعضاء لأخذه بالقة ٠‏ ولم بطل 
العمل هذه العادة إلا من سنوات قليلة . 

ولم ته تدخل العرش فى اختيار رؤساء المجلس إلابعد الثورة فى القرن الساع 
مشر إثر نمق مبدأ المسئولية الوزاريةء فان انتخاب الرأيس انتقل من يد الملك الى يد 
ريس حزب الأ كثرية فى الحلس . غر أن العرف قد جرى کا تتم بتخلى ريس 
المعلس عن حزبيته يجرد تابه للرياسة . وينظر اليه جميع الأعضاء سواء أ كانوا من 
أ نصار حزبه القديم آم من الأحزاب الأنرى عل أنه القاضى الذى يحفظ حقوق 
اعاس ويتفذها ويضمن ريه امناقفشة ليع دون آی اعتبار زیی ۰ 

وقد بحرى اعرف بوضع رتب ريس مجلس العموم فى مازلة الموتبات الى 
لا تجتد بأخذها تصرح سنوى من الرلان» مثل المخصصات الملكية ومرتبات 
القضاة» فانم ا من الرصيد المودع فى بنك انجلترا . وهو تناو الآنممتبا 
سنو يا قدره لمسة آلاف جنيه ٠‏ 

وسلطة ريس المحلس واسعة » فهو الذى يقر هل القانون المعروض مالى أو غير 
مالى » ولذ القرار آهمية كبرى کا قتمنا » إذ معناه هل مجلس العموم وحده 
مختص بهذا المشروع أو هو من المشروعات الى يحب تصديق مجاس اللوردات طيما 
قبل تقر برها . وله فى إدارة امتاقشات سلطة واسعة. فهو ا لن فى حال تقدم اقتراح 
بقفل باب المناقشة »)ا له أن يوقف مناقشة أى عضو برى أن ملاحظانه بعيدة عن 
الموضوع أو تكرر إلقاؤها » وله كذاك أن بأ بالحرإج عضو من الجلس إذا وقع منه 
ماخ بالنظام » وله أن ”دسمى“ العضو ويطلب المناقشة فى سلوكه فى امجاس حتى 
إذا أقره ابلس أمى بايقافه عن حضور جاسات الجلس مدّة قصيرة أو طو يلة بحسب 
ما بعزى اليه من سوء السلوك . وهو عادة لا يلفت نظر العضو با مه بل يخاطيه 
* حضرة العضو الحترم “ ؛ فاذا ماه باسمه كان ذلك دلالة على أن الرئيس سكو 
العضو و يطلب رای الجاس فى سلوكه ٠‏ 

0 و يعطى عادة مثل هذا المبلغ كماش عند ليه عن هذا المركر . 


11۰ الانجليزرف بلادم 


ونظرا لصفة الاستقلال الى اأص بحت مر ممبزات رئيس العلس جرى 
العرف بأن لا بتدخل فى المناقشات حى فى حالة امتناعه عن الرياسة فى ان المحاس 
الكاملة انى تجتمع عند نظر الميزانية . 

وتم قوانين الحلس الداحلية وجود ١ع‏ عضوا فقط لكى تعتبرالمناقشة قانونية 
(quo (‏ ¢ قەر آنه فى بعضالأوقات لا يحض ر غر فة المناقشة كل‌هذا العدد»و يصح 
فی هذه الحالة لأی عضو حاضر أن ب لفت نظر الریس الى عدم استکال العدد القانونى » 
فيرسل الرس فى طلب ال“عضاء الموجودين فى أروقة المجلس اللمحارجية . فإذا تكامل 
العدد القانونى استرت المناقشة إلا أجلت ابلاسة . 

وأهم القواعد الداخلية اللماصة بالناقشة هى ما تعلق بإقفا ى (0+6و0اء) 
أو بتحديد زمن معين لمناقشة قانون من القوانين طلا للانجاز (مناهنلانه) » فان 
المعارضة كشبرا ما تلجاً الى وسائل التعطيل ا كان محصل فى الماضى من بعض 
أعضاء إرلندا . ولذاك جعل للرئيس فى الال الأولى الق فى إقفال باب المناقشة 
مى طابما أحد الأعضاء وا تضح للرأيس أن المعارضة قد استوفت حقها فى الانتقاد . 
وف الال الثانية وجد أن بعض القوانين إذا تركت أمام الجلس بدون تحديد زمن 
معن لدراستبا فاتت غر اضاء ولذلك جرت العادة إمابتحديد زمن معين لہحما شأن 
الميزانية الى يحب الانتہاء منہا ف بحر ۲۰ يوما تتتهى قبل يوم ه أغسطس» وإما 
تحديد أطول مدة لكل بند من بنود القانون حتى تقسم المناقشة على أجزاء القوانين 
وبتوفر السرعة المطلوية وها ما سی احیانا (closure by compartments)‏ 

ويجتمع ابلس ف أيام الائنين والثلاثاء والأربعاء والببس ف الساعة الثاني ة 
والدقيقة اللحامسة والأر بعين . ونخصص السامة الأولى بعد الصلاة للقراءة الأولى 

(۱) بحم قانون اجاس حر وردقيقتين بين طلب اليس للا“عضاء حضوراليلس وبين الابتداء 

ف حص رم ء ولا يلاحظ مور الدقيقتين محسب سامة ا مجلس العادية ولكن باستمال””الساحة الرملية “رى 


زجاجة ذات قاعدتين توصل ريما آنبوبة أسطوانية رنيعة إنساب فبا الرمل من أعلى القاعدتين الى 
أسفلهما » وتم هذه العملية فى دقيفتين . 


السالطة التشريعية ‏ جلس العموم 1۱۱ 


للشاريع الى تقدم م للرد على الأسئلة» وبعد ذلك بدا المجلس عمال العادية» 
و يهى العمل الساعة المادية عشرة مساء إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك . 

أما فى يوم المعة فان الاجتاع يقدئ السامة الحادية عشرة صباحا و يهى 
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر على الأ كثر» وهذا اليوم وبعض أيام الأربعاء 
فى ابتداء السنة البرلانية هو وحده المخصص لنظر مشار يع القوانين المقتمة من 
أعضاء امجلس لا من الحكومة» على آنه إذا كان لحكومة بعض مشار يع مستعجلة 
فانه يصح دراستما حتى فى أيام المعة . 

رابع - الاجراءات المتبعة فى نظر القوانين : 

۸ - طريقةعرض و جحث مشروعات القوانین فی ماس العموم تلف فی حال 
القو ان العا مة(ء8:11ء1ا ان ۴) عن انی حال مشر وعات القو ان |ام (Priyate Bi18)‏ 
فاما مشروعات القوانين العامة فنقضى لاحة امجلس فىشأنمابانباع الاإجرإعات الآنية : 

الدور الأول : قراءة أولى ‏ يؤخذ فيها إذن من الجاس بعرض المشروع » 
وذلك بآاث يكتب عنوان المشروع فةط وام العضو أو الوزيرالمقترح ويقدم 
لسكرتارية الجلس . فيتلوكاتب المجاس فى جاسة من جلساته اسم مشروع القانون 
المقدم وام العضو أو الوزبرالذى قدمه » وتعتبر هذه العماية القراءة الأوى “¢ 
يامم الريس بطبع المشروع وتحديد يوم للقراءة الثائية . 

الدورالثانى : قراءة ثانية وفيا يعرض المشروع للناقشة أمام المجلس لأولمة» 
ویعطی یع الأعضاء الفرصة فى بحعث مبادئه العامة بدون تدخل فى التفصيلات ٠‏ 
وهذا الدور هو أهم دور من أدوار نظر المشروعات ءفانه يبدو جليا لصاحب المشروع 
مآل مشروعه » فاذا استقبل من الأعضاء استقبالا حسنا كان مصيره النجاح » واذا 
اءترض على مبادئه اعتراضا اساسا من عد د كبر من الأعضاء »ولو لم يكن‌الاً كثرية» 
ولم ستطع أنصار المشروع تدم دفاع مقنع ضد هذه الامتراضات كان مصير 
المشروع الفشل النائى» ولذاك كثيرا ما سحب الىكومة أو الأعضاء مشروما من 
املس بعد القراءة الثائية مباشرة ٠‏ 


1۱۲ الانجلرق بلادم 


الدور الفالث : اجان قاذا ما قرو الجلس مبدتيا قيول فكرة ضرورة هذا 
القانون والس الى بخ علما فى القراءة الثانية أحاله على أحد بان الجلس الستة 
الدابمة (مteائ‏ س00 «نة«ها8) الى تكؤن عادة من ٠‏ عضوا من أعضاء 
امجاس بصرف النظر عن ألوامم الزبية ٠‏ وف بعض الحالات يال المشروع على 
بلحنة الجاس الكاملة وعتد الضرورة حال المشروع على بلدنة مكؤنة من أعضاء جلى 
العموم واللوردات» وذلك اذا رى استعجال مشروع القانون أو الامستعابة رى 
اللمبراء . وقد قضت التقاليد بأن ترك بحث تفاصيل المشار يع الى هذه الان ثم تقدم 
ھی تقر رها الى المجلس . 

الدور الرأبع : تقر بر اة بعد اتماء الدور اثالث يعرض المشروع هع تقرير 
الجنة عل الاس »وهنا تا الأعضاء»الذين يدون أية ملاحظة عل تفاصيل المشروع 
ول ستركوا فى هذه الان » القرصة الوحدة ف إبداء آرائہم . ولسمى هذا الدور 
بدور ققدم تقر„ (Report Stage)‏ ` 

الدور انامس : قراءة ثالث بعد بحث تقر ر الجنة بعرض المشروع من جديد 
عل المحلس منعقدا بكامل هينه العادية فيقراً للزة الثالثة . ولس ف هذا الدور بحث 
فى التقصيلات» لن هذا البحث استوف ق الان وف العاسعند النظر فى تقار رها 
ی فى الدور السابق ٠‏ ومى أقز اولس المشروع فى هذه القراءة ,رسل الى مجلس 
اللوردات > وبعد إقراره المشروع يعرض لتصديق العرش فيصيح النشريع قانونا . 
وتقدم مشار يع القوانبن فى الس مقصور على أعضاء الرا-ان» ولا مكن أحد 
الوزراء تقد مشروع إلا بصفته عضوا فى الجاس . 

ضر أنه اذا ع يع الأعضاء تقديم مشاريع قوانين فان الأعضاء من غير الوزراء 
جدون صعوبة کیری '- ک سیاتی ذ کرہ فیا بعد - ف قبو ما من انجلسء وع 
الحضوص اذا كانت مشازيع قوانين تمس مسائل عامة ٠‏ وطل هذا أصبح عبء 
التشريع ملق على عاتق الىكومة وحدها . 


السلطة التشر يعية- مجلس العموم 1۳ 


. )Puطازء‎ 8زااs( هذه الإحاءات خاصة مشار ے2 القوانين العامة‎ - ٩ 
فهى لا يقصد‎ ٠ آما القوانين الماصة (و81[1 ٤ه «اء۳) فتتبع فما إجراءات أحری‎ 
من إحراء تعديل أو سن قانون مس الصاح العام کا تقتم » بل 'تناول القواين‎ 
الماصة باقام أو إشركة والى لا دسرى مفعوطا على جميح الملكة» مشل القوانين الى‎ 
تعطى بلدية معينة سلطة ما أو تعدل اختصاص أو نظام شركة من شركات النقل‎ 
٠ أو السكك الحديدية الح‎ 

وتعمم الإحراءات وجوب تقدم البيانات الى عم المرئات الى ستنتفع 
بالقانون قبل تقديه » وهذا يختلاف عن طريقة تقدم المشاريع بالقوانين العامة > 
لأنه کا تقتم یکی فا ذ كر اس المشروع وامم العضو . 

وا أنه يوجد هذاالاختلاف قبل تقدم مشروع القانو ن كذاك بعد قراءته الثانية 
لا حال مشروع القانون اللاص على بلحنة دابمة» بل حال على بلمحسة لا يزيد مدد 
أعضاتا عل هة فقط» إشترط فى أحدهم أنيكون بعد الصلة عن‌الموضوع ليكون 
حك (٥ه#ه) ٠‏ ومتى تم بحث المشروع بواسطة هذهالحنة أحيل على كامل هيغة 
المجحلس لقراءته القراءة الثالئة» ثم تاخذ الإجراءات المجرى العادى ٠‏ وشترط أبضا 
فى هذه القواتين آن تتم الى املس قبل انعقاده شهرين . 

والنشريع العام (6ا1: اط ۳) هو الذى يأخذ كثرا من وقت الجاس» لأن 
الحكومة هى النى قم دان كثر القوانين . وحتى فى حالة تقد أحد الأعضاء 
قانو تا خاصا الصا العام Private Members Bi)‏ ) كيرا ما تاخذە الىكومة 
من يد العضو مى رأت أنه موافق لاراتًما و برنامجها . 

۰ عل‌آنه اذا کان لایوجد ایخلاف ف‌الشکل بین مشروع قانون مقڌم 
من الحكومة وبين مشروع مقڌم من أحد أعضاء اماس الآنحرين » م فار قکبیر 
بين نجاح المشروعين ومو رهما علا مجلس ء لأن الوقت المقرر لنظر المشاريع المقدمة 
من الأعضاء قصير جدا إذا قيس بالوقت ا مقر لنظر مشاريم الوزراء» فإن اللاة 
الداخلية للجلس تقضى بأنه من ابتداء السنة الرلانية الى عد الفضصح (ی۴۹) 


14 الانجليز بلادم 


تقدم مشروعات المسكومة فی یع أيام الانعقاد ما عدا يوي الأر بعاء وألمعة» 
فان المشاريع المقمة من الأعضاء اخذ اللأسبقية على مشاريع الحكومة فى هذين 
اليومين . آما بعد عيد الفصح فتقدم مشار يع الحكومة إلا ف المحاسات الى تعقد 
ف أيام المع الأر بعة الأولى بعد عيد الفصبح واب السات التى تعقد فى أيام المع الثالثة 
والرابعة وانلحامسة والسادسة بعد إجازة (وعفمصد ط۷ ) الى تقع مادة فى شهر 
يونيه ٠‏ على أن الحكومة ما ها من حق تريب المناقشات مكنا أن تعطى وقنا 
أطول لدراسة مشار يع القوانيت الى يقتمها أعضاؤها »> وها الى ما لدى 
الحکومة من خبراء قانونیین سلون هما ضير المشار یم أ کمن ى ءضو آنم . 
وح اذا تسنى للعضو إيجاد المشورة القضائية اللازمة لتحضير مشروع قانونه 
ووجد الوقت ال ملام لعرضه فان أمامه صعو بة كبرى فى إقناع الأعضاء بقبوله » 
فالسكومة تعتمد على تعضيد حزما فى الحلس وآستعين بواسطة منظمى ا لزب 
لمعصول على هذا التعضيد ٠‏ آما العضو العادى فاس لم يكن مشروع قانونه وإصغا 
فى معناه ولا مس مسأل جدلية فان حصوله على تأبيد أ كثرية تسامده على إقرار 
مشرومه م لیس بالسہل اذا کانت الحكومة لاتؤیدہ با کار یتما فى الجلس . 
ولو أن مشروعات القوانين كانت تبي معروضة عل الس برد تقدمها 

لسمل على العضو الى حك ما مان مم ورهاء أن لم يكن فى بحر السنة الى قم 
فبا ففى الدورات البرانية التى تعقم| . آم وقانون الجاس يقضى بآن المشروع 
اذى لايم نظره فى بحرالسنة النى قدم فما سقط باتتهاء الدورة» ونه اذا رغب العضو 
فی تقدمه ثانية فان جميع الاجرإءات تتبع من جديد» فقد أصبح من الصعب على 
الأعضاء من التباح فى الحصول على موافقة مجلس العموم ا 
القوانين الى يقدمونا 

)١(‏ وقد استثنى من هذه القاعدة وهى قاعدة سقوط ا لشروعات بانتهاء الدورة مشروع قانودالدومنيون 
)Bta tute o£ Westminster)‏ ف سه ١‏ ۱۹۳ سيا عرضته حکومة المال ٩‏ فان البرلان عا له من 
السلطة العامة قررا مى ف بعثه اذا لم يم فى بحرالسنة الى قدم فيا « 


السلطة التشريعة - مجلس العموم J10‏ 


خامسا س الإجراءات المتبعة لاقرار الميزانية : 
۰ تطلب وزارة الالية من الوزارات والمصال الختلفة ف شر أ كتوبرمن كل 
عام أن تقتم الا تقديرا بامصروفات الى تحتاج الما فى السة المالية المقبلة . 
وعد أن تذنهى وزارة ا لمالية من بحث هذه التقديرات م المصال تقدمها للبرلأن. 
وقد جرت العادة بأن توازنما باعهادات السنة الماضية حى يظهر النقص أو الريادة 
فى المصروفات . وهى تقدم اعتادات المصروفات عادة فى شمر فبراير ٠‏ وييدأً 
مجلس العموم فى نظرها ليعتمد جزءا ما قبل ابتداء السنة المالية المديدة حى 
كن المصال من القيام بعماها بعد حلول هذا التاريج . وأما ا لحز الباق فينظرفيه 
الس ويقرره فى الأشمر الأولى من السنة المالية . 

وتحتم لائحة الجلس الداخلية أن تنظر هذه الاعادات وتقرر فى بلمحنة خاصة 
اسمی (ر1م ٠ )€ommدittee ه٤ up‏ لكن هذه اة لا سابه الحان الم)لة 
المشكلة فى احالس النيابية الألحرى لدراسة الميزانية وما هى فى الحقيقة إلا مجلس 
العموم بكامل أعضائه منعقدا بهيئة نة مع هذا الفارق» أن ريس المجاس لا يرأس 
هذه المحلسة وان إرأسا وكيل املس ٠‏ و يرجم السبب فى ذلك الى علة تاريخية 
أ ص اها أن رؤساء امجلس فى الماضى كان عينم املك ٠‏ فكانوا دام تحت تأثر 
ساطة العرش . 

بعد أن تقدم وزارة المالية الاعادات بحيلها احالس فى إحدى جاساته العادية 
على الحنة السابقة وهذه بعد بحثها ودراستما تصدر قرارا باعتادها . لكن هذا القرار 
لا يكفى هبول على الأموال اللازمة من الرصصيد بل لا بد لذلك من قرار ان 
من الجلس متمعا مپیئة نة ری آnسشnمی)Means “(Comittee of Ways and‏ 
ثم يعرض قرار هذه الحنة الثانية على امجلس مجتمعا بهيئنه العادية» أى تحت رياسة 
الرئيس المادى » ليصدر قانون الميزانية باعاد كل هذه الاجراءات ٠‏ ثم يرفع هذا 


٩‏ الانجلرفی لادم 


القانون الى الملك لامضائه . فاذا م تم بيع هذه الإجراءات فلا يصح صرف أى 
مبلغ من الرصید . 

ويصدر عادة فى كل سنة قراران برلانيان خاصان بالاعیادات بعد استيفاء' 
الإجراءات المتقتمة ء أحدهما قبل ۳ مارس و سمي قائون الرصيد» والثانى ف نابة 
الدورة الر ل اتية فى الصيف و سمى(ا٥A‏ د0تاوتامهمم4) ٠‏ والسبب ف إصدار 
القرارالأول ۴ قذمنا قبل ابتداء السنة المالية هو إعطاء التق القانونى الصال 
بالصرف ف ‌المدّة يبن أولآبريل ون صدور القرار الثانى» وكذاك تقر برالاعتادات 
التكيلية انى تحتاج الما ا حكومة اذا ظهر أن الاعهادات الى أقرها البرلمان فول 
السسنة المالية لم تكن كافية ٠‏ آما القرار الشانى فيشمل أكثر أبواب اليزانية 
إلا الى صدر با القرار الأول» جا بشمل ف العادة أبضا الاعتادات الاضافية الى 
تفم الجاس فى أوائل اليف . 

# + 

وهنالك قاعدة أساسية قررها مجلس العموم فى سنة ٠۷١١‏ فى لاتحته الداخلية 
تقفی : ” انه لا صح للجاس أن قبل أو تناقش فى مشروع آواقتراح حاص 
بصرف ميلغ استدعى تمل اللحزانة أى عبء مالى إلا اذا كان هذا الافتراح مقتما من 
الحكومة “. والمقصود من هذا المبدأكا لايخنى هو حفظ الما لية من تيذير يعض 
الأعضاء أورغبتهم فى إرضاء طائمة أو دائرة التخابية على حساب اللرانة العامة ٠‏ 

وقد تابه الانجليز الى فائدة هذا التشريع فنصوا عليه صرأحة فى دساتر أجزاء 
الأمبراطو ر ية البريطانية وتوسعوا فى تفسره الآس فاصبحت لا تقف عند منع 
الأعضاء من الاقتراحات الحاصة بفتح اعادات بل تمنعهم أبضا من طلب زيادة 
الاعټادات وا وكانت مقدمة فى بادئ الأمسس من ا لسكومة + وعل ذلك لا يجوز لأى 
عضو من أعضاء مجلس العموم اقتراح زيادة فى آى اعتاد واو كانت تافهةء وہذه. 
الطريقة لم يصح أمام العضو الذى برى أن الاعټادات ف ركافية إلا أن قرح 
تخقيضما ليحمل الحكومة على أن ترجع النظر فيا مرة أشرى ٠‏ 
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أما فبا يختص بالارادات فإ وز برا مالية يعرضما على الجاس فى خطبة 
المزانية أثناء انعقاده بصبفة Jag (Committee of Ways aud Means) ik‏ 
المناقشة فما وقبوطما تعرض على امجاس بصفته العادية لبقرها و بصدر قانونا بها . 

وقد كانت القاعدة المتبعة فى المأضى أن يصدر المحلس قرار ين منفصاين : 
أحدهءا خاص بالضرائب الى ما صفة الدوام أى النى أقرها اران رمن معين» 
والآشرخاص بالضراب الى يحتمل أن تعدل فى كل سنة مثل ضرببة الدخل . 
ولکن منذ سنة ۱۸٩۰‏ |7 تيع امجلس قاعدة جديدة هی إصدار قانون واحد بکل 
أنواع الضراب سواه ؟ كانت قابلة للتغيير ااسنوى أم دانمة ٠‏ وكان اسمى هذا 
الا نون )€ustum ad 1nland Revenue Ac)‏ ولكن بعد إدخال الضربة 
عل الترکة بعد الوفاة فی سنة ۱۸۹4 “مى (ا۸ دوه :۴) وما زالت هذه السمية 
جارية الى الآن . 

والقواعد الى بتبعها اماس فى نظر اعټادات المصاريف تسرى أيضا عند نظر 
اعتادات الارادات» فلا بد من عر ضما على حنة» ولذلك يعرض و زرالمالية 
مزا يته على احالس متعقدا فى نة (ءعصممه 2ده وودس) الى شرا الما . وكذلك 
لابصح للجلس أن بطلاب آية ز يادة ف الضراب و يقتصر حقه مى رفضما أو إتقاصما ‏ 

ولك تتم مراقبة مجلس علتتفيذ قراراته اللماصة الميزانية اسا وظيفة المراقب 
العام ٠‏ فلا يصرف أى مبلغ من الرصيد إلا بعد تصرح منه لا بعطيه إلا بعد 
افا كفن أت رانا رانا فد هدن خاد ةا الس فر اشا ملت 
مراجعة اللسابات اللتامية لتا كد من آنا قد صرفت فعلا تتفيذا لقرارى الرلان. 
وحتى يكون الرلان مل اتصال بعمل وعم اقبة اللسابات أوجب عل المراقب 
أن عرض عل الحاس كل سنة تقر برا عن حسابات الدولة بق تمه عادة فى شر 
فرابر» فيحال على نة خاصة لفحصه تشكل مر أحد عشر عضوا فقط بینم 
السكرتر الم الى من حزب اليكومة وءضو آلحر من المعارضة وبعض أعضاء اولس 
المشتغاين بالمسائل المالةء aks «(Committee of Public Account) Jed‏ 


31۸ الانجلزف بلادم 


الجنة أن تستعين بالمراقب العام فى فص السا ب ک) ها استحضار من ترى أخذ 
أقواله من موظفى وزارة المالية . وهى ةدم إلاحظاتما تقر برا نجاس العموم ٠‏ 
اذا وجدت نة السابات آی تصرف غر دستوری أفضت به الى المجلس . آما 
املاحظات البسيطة فتكتب عا لوزارة المالية وهذه تبلغها لإصا الختافة حى 
لا بتكرر وقوعها فى المستقبل . 

هذه هی آم اإراءات الان فما تعلق بالشئون المالية. فير أن هناك ملاحظة 
هامة لا يصح أن خم هذا الموضوع بدون ذ كرها »> وهى اللاصة بالأيام الى تقرر 
لنظر المزانية ف افجلس ‏ فانه نظرا إلى أن أمام اران من‌المسائل السياسية الداحلية 
وانلمارجية مايستغر ق كشيرا من وقته » ونظرا إلى أن الميزانية جب أنتنظر بعناية و إمعان 
مع سرعة الانجاز» ققد جرى العرف أخيرا بتعديد أيام لنظر اليزائيسة وجعل حدا 
أقص ها مدته عشرون روما بتفق على تخصيصم| بين ريس الوزارة وريس حزب 
المعارضة فى المجاسين اللذين ترك ) حت اختيار المواضيع وتقسيمها على الأيام 
الحدودة» وبذلك بتسنى للمعارضة تحديد وقت طو يل للوزارات الى تجد أن عملها 
مستحق الانتقاد أ كثر من غبره . وقد رى العرف بأن بث الميزانية يقصد منه 
استعراض سياسة الدولة من بميع أطرافها . لذلك كان بحث ميزانية التعام مثلا 
لا يقصد منه محث تفاصيل هذه المزانية من حيث امات ومدد الموظفين 
والمدزسين» بل الغرض من بحث هذه المعزانية هو مناقشة سياسة المكومة فى التعلم 
واستعراض الطرق النعليمية والتهذيبية المنبعة ورغبة الأعضاء فى التوسع ف العام 
أو فى الاقتصاد منه ٠‏ ولذلك ترى أنه قد لا خصص أڪثر من يوم واحد 
لموضوع خطير مثل هذا الموضوع ٠‏ فليس من المستغرب إا أن تم بجحث الميزائية 
البربطائية فى عشرين یوما بها تجده ف بلاد رى قد استغرق أشهرا عدة م 
وقد جحرى العرف أيضا فى انجلترا بث تنتمى المنافشة فى كل وزارة بقبول 
أعضاء الأ كثرية ليزانية هذه الوزارة وبطلب المعارضة إنقاص ملغ من المال 
جائة جنيه مثلا من ميزانية الوزارة الى تمت المنافشة فى أم‌ها إيذانا بعدم رضاها بها . 
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۲ - ماس اللوردات 

ولا تڪوين الجاس : 

بتکؤن مجلس اللوردات من ۷۳۸ عضو وهم نوعان : روانیون وزمنپون . 

فاما الروحانیون فع ددهم ابت لا پزید عن ٣۹‏ وهو شمل كبيرى أساقفة 
کنتربرى ويورك و ۲٤‏ أسقفا من أساقفة انجلترا وأسكلندا وال إرلندا . 

أما اللوردات الزمنيون فان عددم غير ثابت » لأنه لا أراد مجلس اللوردات 
أن بقيد الملكة ” آن “ فى زبادة مدد أعضائه لم يوافق مجلس النؤاب» وأصبح 
حق الزيادة بتوقف على رغبة الوزارة الى فى الح . فهى إن رأت أن أكثرية 
الجلس تعطل سیاستما هت دته بالزیادة کا حصل ف سنة ۱۸۳۲ حا عارض مجلس 
اللوردات فى قانون الاتضاب الذى صدر ف تلك السنة» وكان هذا التديد كافا 
لإرغام ابلس على قبول القانون . واذا رأت أن مدد أنصارها لا قوم ثيل 
آراما حقرقة فى الجلس عينت بعض رجاطما ا حصل بعد تاليف وزارة المال 
فی سنة ۱۹۲۹ ۰ ۰ 

إلا آنه رغما عن هذه الأسباب السياسية الطارئة قد جرت العادة بأن توصي 
الوزارة كل سنة باعطاء لقب اللوردية بعض أنصارها أوالذين قاموا بخدمات متازة 
الدولة سواء فى إدارات | للككومة أو فى الأعال الحرة ‏ ريسب إلى المستر 
لويد جورج أنه طلب من الملك منح لقب اللوردية زهاء مائة شخص فمدة وزارته 
أثناء الحرب العظمى وبعدها . 

ومل هذا أصبح مدد أعضاء مجلس اللوردات غبرثامت» ويختلف كل سنة 
عن الأحرى لزيادة اللعيين فيه أو لوفاة يعض أعضائه بدون ورثة يعقبو مم أوعن 
ورثه قصر . 


(۱) هذا هو عدد أعضاء مجلس اللوردات فى سة ٠۱۹۴۲‏ , 


وهؤلاء اللوردات بنقسمون الى قسمين : ( | ) لوردات عملون هذا 
اللقب مدة حیاسم )11٤٥ ۴٥٥۳5(‏ فلا بورث حقهم فى اللقب و بالتالى لا بحضر 
واررم جاسات المجلس ٠‏ ( ب ) ولوردات عاديون يورث لقم قيحق لوارث 
اللقب بعد موتيم حضبور مجلس اللوردات . ومن القسم الأول لوردات الاستناف 
وهم يعينون بمقنضى قانون سنة ۱۸۷١‏ ليعاونوا الجاس ف أداء مهمته الفضبائية » 
ولذاك ترط فم س بكونوا من كار رجال الحاماة أو القضاء . وام الحى 
ف حضور جلسات ابلس طول حیاتہم وان کان اقم لا یورث ‏ وهم بتناولون 


مرتبا وعددهم لا يزيد على أربعة . 


م 

ور یا بتبادر للذهن أن كل من آم عليه بلقب لورد پکون له حق حضور 
جلسات ابلس . لكن ذلك مقصور على طبقة الاوردات الذين ينعم عليهم بلوردية 
من ”لووديات بريطا نيا العظمى“ . أما الذين بحوزون لوردية أسكلندية أو إرلندية 
أو انجليزية فليس لي سق حضور جاسات الجلس . وقد شات هذه التفرفة بعد 
انضمام اسکندا وإرلندا الى انجلتراءفانه حين تم هذا الاتعاد رىأن مدد الاوردات 
فیا سکلندا کان ٤‏ پیا لا بزید عن ۱۹۸ ف آنجلترا» وعلی ذلك حصل الاتفاق عل 
آرت لا عضر مجلس اللوردات من أشراف اس کلندا إلا ٠٠‏ لوردا خم .حیع 
لورداتأسكندا ضور الجلس نيابة عنهم . واذا كان مدد اللوردات الأسكلنديين 
ف البرلان ريد عن ذلك كثرا الآن فذلك پرجع الى أن کثرین منم قد حاز وا 
لوردية من انوع الذى بزل م حق حضور جلسات مجلس اللوردات . 

أا اللوردات الذین لون آشرافی )۲٥٥(‏ اسکقندا نان عددهم ما زال ۱٢‏ 
فقط . وهم تتخیون عند ابتداء کل برل ان فکاما حصل اتتخاب عام قام لوردات 
أسكلند! العاديون با نتغاب ليم فى نجاس اللوردات طول مدة اران . 


وقد کان اللوردات الإرلنديون مان ضا ف اعاس » لکن | تتام : یکن 
)١(‏ هناك خلاف بين اوردية بر إطايا العظبى .وبين اللورديات الأنرى وما اللوردية الانجلرز ية . 


الساطة التشر يعية ملس اللوردات ۱۲۱ 


بعد حصول إرلندا عل ال الذائی بى سنة ٠۹٣٣‏ حصل تعديل فى هذا المدد 
فانقص الى ۱۸ مثلون سمال إراندا فقط ۰ . 


وقد کان تکو ن مجلس اللوردات فی آلحرسنة ۱۹۳۲ ) أت : 

. لوردا وراثيا با فيم ۽ من العائلة المالكة‎ ۷١ )١( 

(۲) ۲۹ می رجال الدین ٠۰‏ 

٢ (۳(‏ مثلون لوردات اسکلندا . 

() ۱۸ مثلون لوردات شمال إراندا . 

٥ (‏ ) ۸ لوردات لا یورٹ حقهم فی حضبور ا لحاس وم لوردات الاستگناف » 
فیکون المجموع ۷۳۸ لوردا وچجانهم ۲٤‏ لوردا قاصرا . 

هذابالنسبة الى تعيينهم واتضاب بعضمم «أما الشروط الت قنع اللوردات من حضور 
جاسم والاشتراك فی‌أعماله فقد حصرها السیر”ولیام انسون“(م0یم‌A (Wiliam‏ 


ف کاره lk (Law and Custom of the Constitution)‏ بای 


أن بكون العضو قاصرا . 

۲ أن e‏ عليه بالافالاس 5 

۳ أن غير جنسیته . 

٤‏ أن حك عليه فى جنحة أو جناية 

ه - أن يح عليه من المجاس بعدم حضور جلساته . 

ثانا _ اختصاص اجلس : 

تشمل أعمال مجلس اللوردات فى الوقت الالى المسائل الآنية : 

. (م) التشريع المالى‎ ٠ الاختصاص القضائى . (۲) التشريع‎ )١( 
. مناقشة الأعمال الحكومية‎ )( 


۱۲۲ الانجليزق بلادم 


)١(‏ الاختصاص الةضاى 

يعد مجلس اللوردات الفميئة الاستئنافية العليا بالنسبة للقضايا المدنية . وقد كان 
حق نظر القضايا الى تعرض على الجلس فى الماضى ولا قانونا جيم الأعضاء » 
أى أنه كان من حق كل عضو الاشتراك فى بث القضايا و إصدار الک فما ءولكن 
ل رى فى القرن الماضى أن مؤهلات الأعضاء غي ركافية لنظر القضايا المامة 
الى تعرض عل المعلس» اقترحت الىكومة إدخال عنصر قضائى فيه » وطابت الانعام 
عل أحد رجال القانون المثمور بن بلوردية مدّة حياته حى تخول له حق حضسور 
جاسات اعاس »و بذلك ترك فىنظر القضايا الى تستاف اليه ٠‏ ولم يكن هذا الحق 
عرلا لالك قبل هذا التارح »> فعارض علس الاوردات فى حق العرش الدستورى 
فى تعيين لوردات دة اللياة یکون ہے الحق فی حضبور جلسات المعالس» و بذلك 
اجات السكومة الى الانعام عليه بلوردية وراثية ٠‏ وف سنة ۸۷١‏ شعرت اللسكومة 
بضرورة إدخال نص دستورى حى تتغلب على هذه المعارضة وأصدرت قانونا 
بخؤل نها تعيين ر بعة أعضاء فى مجلس اللوردات لمتة المياة يكون اتخابهم من 
جن كار القضاة وامحامين يعينون المحلس فى أداء مهمته القضائية . وقد نص هذا 
القانون عل وجوب إعطائم مرتبات عن عملهم هذا» وس ذلك القارج أصبح 
هؤلاء اللوردات الذبن لسمون لوردات الاستئناف مم الذىن يكۆنون وحدم هيثة 
الجلس القضائية» ويعاو م م فى ذلك فقط كار رجال القانون الذين سبق الإنعام 
عليهم بلوردية وراثية مثل وزراء الحقانية . 

أما الأعضاء العاديون نمم أن القانون لم بتعرض للقهم فى حضور جلسات 
اماس القضائية إلا أن العادة بحرت بأن متنعوا عن حضور هذه السات . 

(۲) التشريع 

و مجلس اللوردات مجانب هذه السلطة القضائية سلطة تشريعية» غير أن هذا 

احق قد نةص فى الوقت الحاضر الى درجة كبيرة > لأن الحكومات لاتشجع الأعضاء 
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على تقدم مشار ع قواین وتفضل استعال هذا احق بنفسهاء ولم بق حالس 
اللوردات إلا انتقاد وتعديل مشاريع القوانين الى تقتمها اللكومة وقليل جدا من 
القوانين الى يقدمها الأعضاء . 


وحتى باللسبة لتق انتقاد وتعديل التشري م كثرا ما يكو اللوردات أن 
هسذه القوانين تات ايهم عادة قبل اتنهاء الدورة الل انية ويطاب الم بجنا 
فى مدة قصيرة» وبذلك يكون انتقادهي ها سطحيا ٠‏ و بظهر هذا جلا عند عرض 
مشروع قانون مستعجل لأن السكومة تحدد أياما معدودة لبحشه وبذلك لا تسى 
للوردات عمل ى تعدیل هام فیه» وهذه القوانین هی الى يطلق ملا آنا أنجزت 
بطر يتق ”اب لميلوتين“. وكذلك كو اللوردات أن حقهم ف التشريع قد نقص بعد 
قانون سنة ٠۹١١‏ الذىسياتى الكلام عليه فيا بعد» لأنهجعل مجلس العموم‌الكامة 
النمائية فى حالة اختلاف العلسين ٠‏ 


)۳( النشريع الى 
وإذا كانت ساطة اللوردات بالنسبة للتشريع العادی قد نقعہت فاس 
سلطتهم بخصبوص التشريع ال الى قد أصبحت عمليا لا ثرا » لأن مجاس 
العموم ا ذ كرتا فى الماضى قد انتزع كل السلطة بالنسبة للضرائب والقواين 
المالية بعد ريع سنة ٠ ٠۹۱١‏ 


)٤(‏ مناقشة الأعمال الحكومية 


وعدا ذلك مجلس اللوردات المحق فى مناقشة وانتقاد الأعمال العامة الى تقوم 
ما الحكومة» غبر أن انتقادهم مهما ترتب عليه من الفائدة فى تنو را لىكومة والرأى 
العام فان أثره الفعلى معدوم » لأن انتقاده مهما کان قو ا لا یترتب ابه تقبید 
الوزارة ا يترتب على انتقاد مجلس العموم ٠‏ 


4 الاجلرف بلادم 


الفا - العلاقة بين الجلسين : 

(۳) على ر إدخال الاصلاحات فى قوانين الانتخاب فى القرن التاسع عشر 
وم الوص بعد تنقيذ قانون سنة ۱۸٩۸‏ ودخول عناصر جديدة فى مجاس 
العموم ابتدأت النافسات بين هذا الجاس واس اللوردات تأخذ شكلا ادا 
سواء فى التشريع وف التصرف فى الشؤون المالية » ووجدت بعض الوزارات 
إمغلة لزب الأحار أن من المستحيل علما تفيذ بعض براجها السياسية والاجتاعية 
ل لزب الحافظين من الأ كثرية الدانمة فى نجاس اللوردات . وقد ظهر هذا 
النزاع بوضوح فى سنة ۱۸4۲ لم رفض جامس اللوردات النشر يع اللناص باعطاء 
إرلندا استقلالا ذاتيا ۰ 

لكن الرأى العام فى هذه السنة لم و يد مجلس العموم فى التزاع » ولذلك لم كن 
وزارات الأ حار الى تولت الك ف السني التالية من القيام بأى عمل حاسم 
فى الموضوع » ولو أن جاس العموم كان قد أظهر رغبته فى تعمديل تاليف مجاس 
اللوردات ٠‏ إلا أن النزاع ل تجدد ثانية فى أوائل القرن الال أيام وزارات السير 
”هری کامبل بانرمان “ سنة ۱۹٠٠‏ و” المسترأسكو يث“ وعلى اللصوص على أثر 
رفض محاس اللوردات الميزانية الىقتمها المستر ”لو بد جورج“ فسنة 4 
الأحرار عل عرض النزاع من جديد على الأمة ٠‏ وأخذ” المستر أسكو يث“ تصر 
الملك بآنه فى حالة حصوله على الأ كثرية فى الاتخابات اتی جرت فى سنة ٠۹٠۹‏ 
ورأى ال ملك معارضة من اللورداث استعمل حقه فى تعبين مدد جدد من‌اللوردات 
سمح لزب الأحرار بتدفيذ برنامجه . فام حاز الأحرار الأكثرية فى الا'تضابات 
وأحس اللوردات ذا التہدید أذعنواء )ا آذعن م جلسمم فى سنة ۸۳۲ أمام مديد 
ماثل لم قام به ”اللورد جراى“ فى هذا الوقت تفي مشروع الاصلاح الاأتخابى 
الشمير ٠‏ و يذلاك تمكن ”المستر أسكو يث“ من تتفيذ قانون سنة ۱4١ ١‏ الذى أثبت 


الساطة التشر يعية-مجاس اللوردات 1o‏ 


حق مجلس العموم فى المسائل المالية ووضع مجلس اللوردات فى الصف الشانى 
بالنسبة للسائل النشريعية ٠‏ 

وأم ما اشمّل عليه هذا القانون من النقط الأساسية ما نى : 

١‏ - عدم أحقية مجلس اللوردات فى رفض أو إدخال ى تعديل ف قانون 
مالى» والقصود بالقانون المالى فى هذه الالة أى تشريع متعاق بوضع ضرائب 
چددة أو إلغاء أو تعديل أو تنظم الضراثب القدمة»ء وكذلك آى سرع ۇدى الى 
تخصيص أو تنظ الأموال العامة . 

وزيادة على ذلك ترك القانون ريس مجاس النؤاب سلطة تفسير القوانين 
الم اليةء فاذا حك بأن القانون مالى سقط حق مجلس اللوردات فى رفضه أو تعديله» 
واذا حك بعكس ذلك عومل القانون معاملة القوانين الأحرى» وبذلك عا هذا 
القانون ما كان للوردات من الق بالنسبة لأسائل المالية »> لاهم کانوا من الوجهة 
القانونية تعن بحق المعارضة فى الميزانية »> ولو أن حقهم هذاکان متروکا بدون 
تفي من مَة طويلة . 

۽ آما بالنسية للقوانین العامة الاحری (ول811 مذاطه ۴) فانما اذا مت 
فى مجاس العموم فى ثلاث دورات برلانية متعاقبة سواء تخالها اقغاب عام آم لا 
ورفض مجلس اللوردات هذه القوانين فى كل دورة برلائية »فقى حالة الرفض الأخيرة 
يعرض القانون على ا ملك للتصديق عليه شرط أن تمر ستتان عل الأقل بين عرضه 
للتصديق وبين يوم قراءة القانون للرة الفانية فى الدورة الرلانية الأولى . 

إلا آن مرورهذا القانون ولوأنه أعطى مجلس العموم الساطة العليا م بحسم مسألة 
إصلاح مجاس اللو ردات التى طال ادل علا وكثرت مشار بع الاصلاح ف شآ 
من يام ”المستر جلادستون“ إلى الآآن» فقد اقترح ”ا مستر لابوشیر“ فى سنة ۱۸۹۲ 
. تعديل تكونن مجاس اللوردات بلغاء نظام الوراثة ووافقت على اقتراحه أ كثرية مجلس 
العموم» غيرأن ريس الوزراء لم يكن متفقا تماما وهذا الى وكان العرش معارضا له 


۳۹ الانجلزفى بلادم 


ركان الرأى العام غير مهتم بشئون مجلس اللوردات ءولذلك لم تعد النشريع باب مجلس 
العهوم . ولكن منذ هذا التار يخ حاولت وزارات مختلفة ايجاد حل فلم توفق» وأخيرا 
أثتاء المرب العظمى لما وجدت وزارة مؤتلفة من جميع الأحزاب فى مجلس العموم 
ری آن الفرصة سانحة لعمل الاصلاح المطلوب » فألفت نة مشتركة من بحي 
الاح ب تحت رياسةالدستورى الشمير”اللورد بريس“(هء ٠)8:‏ اقترحت اقتراحات 
1 تنفد بعد » وما زال الموضوع شاغلا لاسياس .ين » وتزداد أهميته مل اللاصوص 
اذا تولت الك وزارة غير وزارة الحافظين التى مز بها عد د كير من الأنصار فى هذا 
املس . ففى سنة ٠۹۳١‏ قبل استقالة وزارة ” المسترمكدونالد “ الانية شكا هو 
نى كشر من خطبه تمطيل مجلس اللوردات مشروعات حكومته . لكن الأزمة 
الا الية واستقالة الوزارة أجات بحث هذا الموضوع للآن . 

رابع - ادارة المجلس : 

راس اجتاعات عاس اللو ردات عادة وز ر اقا ني )cellorږOha (Lord‏ . 
إلا أن سلطته ناقصة جدا اذا قيست بساطة ريس مجاس العموم» فالكامة العليي 
فى مجلس اللوردات» حت فى إدارة المناقشة» للجلس لا للرليس . فاذا أراد أحد 
الأعضاء الكلام لا نتظر بذاك إذنا» واذا تکل لا وجه کلامه الیه بل الى اللوردات 
ميعاء وف حالة طالب أكثر م عضو واحد الكلام ليس اليس هو الذى 
یعطی أحدم الكاسة بل بترلك انك للجلس ء والمتيع ا لا يقف أحد 
لكام لا ق اتتہی ا لمکم السابق وقعد . فاذا قام أحد الأعضاء أثناء الكلام قعد 
المتكلم الذى يقف مادة لاتمام كلامه بعد جلوس المعترض . ومع هذا فان النظام 
سائد فی جاسات اللوردات مع عدم وجود ریس له ساطة تنطم الناقمات 

وعدد الأعضاء الواجب حصورهم حتى يكون اجتاع الجلس قانونيا ثلاثة» 
إلا أن هذا مقيد لشرط أنه فى حالة أخذ الأصوات على مشروع أو ند من مشروع 
يحب حضوز ثلاثين عضوا . وقد كانت عادة امجلس فى المافى الح بغرامة. 
على العضو المتغيب بدون عذرء إلا أن هذا الاجراء قد أل . 


الساطة النشريعية س خات#ة 1۲۷ 
ما طريقة نظر المشروعات فهى مشابمة للأنظمة المنبعة فى مجاس العموم من 
حيث القراءات والجان وتشكل لان خاصة لتظر الميزانية . 


خاة 
الحركة القانمة الآن لإصلاح الدستور الانجليزى 

أ كثر الخاب الانجلز ف السنين الأخرة من البحث ف النظم النيابية الالية» 
فوصفوها بأنا عاجحزة عن سيير أعمال الدولة بنفس النجاح الذى حصات مليه 
فى الماضى» لأن جميع المسائل المامة الى عرضت على الحكومة والبرلان للها 
بعد الحرب» مثلمسألة البطالة وسألة إيجاد المسا كن الصحية للفقراء وهدم المساكن 
الغبر المستوفية لاشروط الصحية فىأغاء لبلاد والمسائل المتعلقة مناج الفح ٠‏ ل تحل 
حلا حا ما الى الآن . 

وريا يظهر لأؤل وهلة أن سبب هذه الركة بجع الى تأثير الانقلابات الى 
حصلت بعد المرب فى بعض البلاد الأور بية٠‏ وعلى اللعصوص بعد استتباب النظام 
البولشفى فى الروسياء» والنظام الفاشستى فى إبطاليا» وإعلانه فى ألمانيا > وبع 
إعطاء ريس جمهو رية الولايات المتحدة الأمريكية فى السنوات الأخرة ساطة 
واسعة لحل الأزمة الاقتصادية ٠‏ لكن هذه الانقلابات اذا كانت السبب الحقيق 
الذى دفع بعض المقلدين الى نقد النظم الدستورية ٠‏ فان البب الأصلى الذى دفع 
أ كثر طلاب الإصلاح فى انجلا لا جع الى ذاك» بل الى رغبتمم الدامة فى إصلاح 
هذه النظم وتجديدها لتتمشى مع روح العصرء لأن الرغبة ف الاصلاح المستمر 
كانت موجودة فی یع أدوار تارج الدستور فى هف البلاد ٠‏ فكانت فى القرن 
الاضى موجهة لإصلاح مجلس اللوردات» کا أنبا كانت موجودة فى أوائل القرن 
ا لحالى لاصلاح عيوب قانون الاأتخاب المالى . وقد تجددت حكة الاصلاح الآن 
من اثرالأزمات المالية والاقتصادية والاجتاعية النى تود الأمة إيجاد حل ها 
وتجد أن البرلان بتكوينه المالى لا استطيع لها . ۰ 


۲۸ الانجليز فى بلادهم 


وكذلك نشاهد الآن أن ه كلما حقتم العام وارتنق ابمنس البشرى تعقدت 
لمسائل الى تعرض على الجالس النيابية لاتاذ قرار سانا . فق د كانت مهءة 
لمىكومات والجالس النيابية فالماضى سملة بالنسبة لم هى عليه الآن قبل نتم 
الاستكشافات العامية والتقدم الصناعى » وقبل أنلتعقد ونتفزع المسائل الاقتصادية 
والمالية . ولناك بات الحكومات الى تعيين امو ظفين اللبراء ىفروع كثبرة ليسهل 
علما الاسترشاد برأم ف جحميع المسائل الفنية» وأصبح متا على الجالس النبابية اذا 
أرادت أن تستبقی سلطتما أن تسر هى أيضا فى هذا الطريق طريق الاسترشاد 
باللمبراء والفنيين ٠‏ 

برى الانجليز هذه العيوب فى أنظمتمم الدستورية» ورون تأثرها فى سبرأعمال 
الدولة . ولکنم بقولون إن ما ثبت الى الآن لبس‌فشل هذه انتم الدستور ية حى 
لستبدل ہا غبرهاء» بل کل ما ثبت هو وجود عناصر جددة زادت من متاعب 
ا لحك فى البلاد الى تدين بالتكم النيابى» وف البلاد الأحرى الأوتوقراطية علىالسواء . 
ولذاك لا يوجد فى انجلترا من يعارض السك النيابى إلا أنصار الشيوعية والفاشستية 
الذبن مجدون ف هذه النظ أ كبر عقبة فی تنفیدذ رجهم“ والذين محيذون استبدال 
أنظمة رى ما تستد فى ساطتبا وى كل أعما لما الى رجل واحد » والذين بريدون 
الوصول الى هذا الفرض بطريق الثورة لا بالطرق الدستورية» لأن أملهم فى النجاح 
بهذه الطرق معدوم» فهم أقلية ضئيلة إذ كان #وع من أعطوا الشيوعيين أصواتم 
فالا تابات العا مة الماضية ۷١‏ ألفا وللفاشست ٠»‏ ألفا ىحي ن كان مدد ميم الناخبين 
الذين استعملوا حقهم ف الاتخابات يقرب من ۲٣‏ مليونا ٠‏ لذلك يوجه البريطانيون 
أ كثر همهم الى إصلاح اانظام ا الى ۰ وم يقولون إن البلاد الأحرى التىاستعاضت 
عن الح التيابى بالد خاتورية ات الىذلك لأن الدموةراطية كانت حدثة العهد 
فيا وليست متأصالة ف نفوس أهلها فلم تفهم شعو مما مناي الحم الدعقراطى 


الساطة التشريعية - خاغمة 1۲۹ 
ولم تقدر -حكوماتما على الاستفادة من هذا الك فسهل الاستغناء عن هذا التظام فيا 
ومع ذلك فان نجاح الک الدکاتوری لم بثبت إلا فی إیطالیا حیث وجد على رس 
حکومتہا رجل "تع عواهب فاتمة . أما فى انجاترا الى صنت فما حقوق الفرد 
فى الكابة والكلام والاعتقاد طول هذه القرون وأصبح أمس تغيرالحكومة فى يد 
الناخبين بقررونه بالطرق الدستور ية كما وجدوا لذلك سببا » فإنه يصعب بل لستحيل 
عل أى فرد أو بماعة فىهذه البلاد أن بضحوا ذه اللقوق »ون بفكروا ف أىنظام 
آنیلا يضمن یع السكان يتم الكاملة واشتراکهم الفعى ف الدج » وعل 
الصوص لأنهم يعتقدون أن الغرض الأساسى من اك الديقراطى ليس هو ايجاد 
.-حكو مةحسنة الادارة غسب »بل هو السبيل الو حيد لتكو بن شعب حر مقدر حقوقه 
وواجباته > أهل لتقديرما يصاح له وما لابصاح ٠‏ على أن الحم الد يقراطی كان 
فی الماضی والى الآن صا ا لايجاد الادارة اة الترية القادرة عل الاصلاح 

. مادام الناخبون والمشخبون بقدرون واجباتم ومسئولياتمم قدرها . 


4# 
¥ 


لذلك ته رأى أ كثر السياسيين المسواين فى انجلترا لا الى قلب هذا النظام بل 
إلى إصلاحه » خصوصا والدستور الا نجلزى ا ذ كرا فى المقدمة مرن وف متناول 
الان تغیر ى جن من أجزائه حتى بمشى مع الزمن مادام قد أخذ توكلا بذاك 
من الناخبين ۰ 

و بتناول طلاب الاصلاح كشرا من المسائل أستعرض منها أهمها : 

| إصلاح قانون الا تخاب -بطالب کثرون من الکاب » وأ كم من 
الأحرارء باصلاح قانون الالتخاب لأنهم فقدوا فى السنين الأخيرة كثرا من مقاعدهم 
حتى أصبح حزبهم على وشك الزوال ٠‏ ويرجع انيار هذا الحزب التاريخ العظم الى 
أسباب كثيرة» منها تصهم أهل هذه البلاد على وجود حزيين فقط بتبادلان ا لحم 


(o) 


۳۰ الإنجلزق بلادم 


والمعارضة وعدم رغبتهم فى تعد الأحزاب» ج أنه برجم كذاك الى تقذم الصناءة 
ق ‌القرن المأضى تقتما عظها وشعور الاعتداد عند المال بأنفسمم بعد آنا کنسیحوا 
أ كثرالمدن الصناعية بعددم الكبير وبنفوذهم وسلطتم بعد نيل حق الاتخاب . 
ومع ذلك فان الأحرار لازالون یطمعون فی استعادة مک حزبہم اذا ما عدل قانون 
الالتخاب تعديلا بتفق مح رکم ببن الناخبين . فأساس طريقة الاتتخاب الالية 
هی أن قوز فى الاتخاب مر نال أ كثرالأصوات ف الدائرة بالنسبة لغيره من 
المرتعين . فاذا رتح فى دائرة من الدوائر ثادئة أشناص فان أ کژم تا لدد 
الأصوات هو العضو المنتخب مهما نال من مددها ٠‏ فاشتراط نيل أ كثرية 
أصوات الناخبين المطلقة غير موجود فى هذه البلاد . ولذاك يقول كاب الأحرار 
إن الرلان المحخب عل الطريقة الحالية لا مشل الأمة مشيلا صخيحا» ويضربون 
لذلك مثلا الا قاب الأخبر الذى حصل فى سنة ۰٠۹۳۱‏ فان عدد من أعطى صوته 
لمحكومة الائتلافية فى الدوائر الى حصل فما القخاب ١٠٠ر١٠٠‏ ر۴٠‏ ناخب وعدد 
من فاز بالا تخاب من أنصار المنکومة فی هذه الدوائر ٤۹٥‏ عضوا با کان عدد 
من أعطى صوته العارضة ٠۰۰‏ و ۹4و۷ ولم تجح فى الاتتضاب إلا ۴ه عضوا من 
المعارضين ٠‏ وشكوى الأحرار من هذا النظام قدية لأن غبنهم واح فى كل الا تخابات 
العامة الى حصات بعد ارب ۰ وم يقترحون لاصلاح هذه المالة ”الأخذ ميدأ 
المثيل النسى حى يكون عدد أعضاء كل حزب ف الجلس مثلا حقيقة لدد 
أنصارهم من الناخبين“ ولكن برد على ذلك ”بان نظام الا تضابات السب الذى ليس 
هو بالنظام ابحديد أو المكتشف حديثا» بل هو نظام جرب بعد المرب ف بلاد 
كشررة كالسانيا وجكميع البلاد الى نشآت بعد معاهدة فرساى . وقد ثبت بالتجربة 
أن اتباع هذا الظام يزيد من تعدد الأحزاب فيوزع اللأصوات على طوائف متلفة» 
ولذلك صار من الصعب فى هذه البلاد الى تأخذ بنظام المثيل النسی إجاد حكرمة 
قوية لستند الى أكثرية متضامنة وتعيش مدة طويلهة ٠‏ وكان من نتيجة ذلك كشة 
الأزمات السياسية الى شات عن تعدد سقوط الوزارات “ولذاك كان من‌الصعب 


الساطة التشر بعبة-خاتمة ۱۳۱ 


عل الانجليز وهم من أنصار الحىكومة القو ية الماسكة الطويلة العمر أن بأخذوا 
بهذا النظام . 

- ويقترح طلاب الاصلاح أيضا ”الأخذ بنظام ثيل التقابات 
المتيع نى ايطاليا حتى يشمل الرلان مثلين ميم المهن والميئات الختلفة قائلين 
إن النظام المحالى لا يسامد على وجود مثلين ذه الميئات ) لا ساعد على وجود 
أعضاء فى المجلس تربطهم بالناخبين أية رابطة مستمرة» ولكن اذا اتبع نظام تمثيل 
الميئات فان معرفة الناخب بالعضو وتمشيله له يكون أ كل . 

۴ بقولون أيضا ” إن أ كثر الاجراءات المالية معقدة ولا ساعد على 
استرار نجاح الك النيابى نظرا لتزايد السائل المامة المعقدة الى تعرض عل العاس» 
و ينتج من تعقيد هذه الاجراءات إما تأجيل بحث المسائل أو تفو يض الساطة 
التنفيذية مباشرتماء ورقترحون لاصلاح هذه اللالة أن يكون عمل الرلان جتمعا 
يئنه الكاملة مقصورا عل وضع وتحديد السياسة العامة الى سير علبما الحكومة» 
ويكون تقر بر هذه السياسة العامة مندججا فى القانون امل السنوى الذى يصدر 
باعتاد الميزانية . أما جميع أعمال امجاس العادية فيقسم أعضاء الجلس بالنسبة ها 
الى لحان وتحصص كل بلعنة لدراسة باب منهأ ٠‏ وم يقولون ان الساطة الموكولة 
لهيئة الننفيذية لا مكن العمل على إتقاصما > بل بالعكس بطر داعا الزيادة فى منحها 
كلما اتسعت أعمال المىكومة . غبرأنه اذا أدخل هذا الاصلاح عل المجاس فان 
رقابة الان على تصرفات الميئة التنفيذية بالنسبة ذه الأعمال أوف وأسهل “ . 

وم يقولون زيادة على هذا إن الجلس إذا أخذ بهذا النظام أمكنه الاستفادة 
من مواهب الأعضاء الحدد الذبن لارطمعون الآن فى أ كثرمن أن استركوا فى مناقشة 
مسة أو عم تين كل شهر» ينا إذا أدخل هذا النعديل أمكنم بواسطة ال جان الاشتراك 
ف بيع أعال البلس» لأن النظام الحالى قضى بآن لايتكل فى الس عادة إلا مدد 
قليل من الأعضاء البارزين فى كل حزب . أما الأعضاء الآثحرون الذىن لسمونم 
(Back Benchers)‏ فام قد لا تكاہون سنة كاملة “ ٠‏ 


۳۲ الانجليزق بلادم 


وم برون ”أن تقس الجلس الى بلمان و إناطة كل بحلة ممل خاص من شأنه : 
(أقلا) تدر ب الأعضاء على بعض الأعمال الفنية» وبذلك نتكون فى مجلس طائفة 
من السياسيين الفنيين ف مسائل عتلفة . (وثانيا) يكون م شأن هذا النقسم 
استطاعة هذه الحان الختلفة أن تنظر اسرعة فى مسائل كثرة قد يصعب على المحاس 
الآن بأ كله النظر فا“ . 


ولكن أ كثرة البر يطانيين تعارض معارضة شديدة فى تقس مجاس العموم 
إلى بان عتلفة تختص كل منما بالنظر فى مسائل معينة » ” فهم برون عيوب هذا 
التظام فى فرنسا حيث شلت بلسنة ا مزانية كشرا من سلطة وزبرالمالية » أو وزير 
المزانية . كا تمت دة المارجية كثرا على اختصاص وزراللارجية . وهذا 
يتعارض مع نظرية البريطانيين القائلة بوجوب تقوية توف السلطة التنفي ذية إذا 
أريد حك الديقراطى الني اب التجاح والتق تم “ . ولذاك ليس من الحتمسل 
فى القريب أو ف البعيد أن بلق هذا الاقتراح قبولا فى تلك البلاد ٠‏ 


۽ أما فما ختص باصلاح مجلس اللوردات فيتقتم طلاب الاصلاح 
باقتراحات كشرة : فیری مدد كر من حزبب المال ” أن هذا امجلس لا ثل الأمة 
تمثيلا عيحا ولا يوجد فيه عدد من لوردات المال ثلون حزم نيلا متفقا مح 
الواقع مننفوذ هذا اليزب ف البلاد »ولذلك يرون ضرورة إلغاء هذا الجاس و إعطاء 
اللوردات حق التق تم ف الانتخابات مجلس العموم “ . ويعترف الحافظون عا براه 
امال من ” أن هذا امجلس لا مثل الأمة تمثيلا صعيحا ولكنهم بتقتمون باقتراحات 
كشرة »لا لإلغائه ولكن بلعل أ كثر تمثيلا منه الآن ولزيادة ساطته بعد هذا التعديل . 
فيقترح كشر منم إلغاء حق العضوية الورالى وادخال طريقة الاتخاب ف تكوين 
هذا الچلس بأن يتخب جميع اللوردات مثلين فم“ . كذاك بتفتم بعض الحافظين 
باقتراحات من شآنها ” أن يضم الى هذا الجلس عدد من المثلين ملجالس الحلية 
ومجالس المدن»ولكنمم سترطون نمذا التعديل أن بزاد من‌اختصاص هذا المجلس“. 


الساطة النشريعية ‏ خاتة 1Y‏ 


والكلام على إصلاح مجاس اللوردات قد ومع ذلك لا بننظر لكثرمن هذه 
الاقتراحات النجاح فى القر ب العاجل أنه مهما قيل من الأسباب الداعية لوجوب 
الاصلاح فى النظام الال فانه ثبت أن هذا النظام سیر فى هذه البلاد سرا عکا» 
وقد نجح فی ا کٹرالأحیان نجاحا تاما لا یدانیھ نجاح نی آی بلد آنی سیر صلی آی 
نظام دمقراطی أو غر دعقراطی . ولذلك سيكون التغير ف المستقب ل کا كاس 
فی الماضی بطیٹا وغیر سوس لان البریطانی یک أی تغیر بفائی . 

وقد عرض موضوع إصلاح مجلس اللوردات على مجلس العموم ناء حه 
لطاب العرش فى جاسة ۲۳ لوفر سنة ٠۹۳۴۳‏ فانتقد أحد أعضاء الحافظزے 
خطاب العرش لوه من أية إشارة أو اقتراح لتثبيت دعائم الدستور ضد أى حكة 
دكاتورية رما قوم بها أذ الأحزاب بعد نيله أكثرية مؤقتة فى وقت مرن 
اللأوقات . وأشار أحد أعضاء الأحرار الى ضرورة الإقدام عل إصلاح مجلس 
اللوردات وإعادة ساطته فى النشريع الال لأس التجارب قد دلت ف رآبه عل 
وحوب الاحتفاظط بحاس قوی ثان بقوم سد النقص الذى يقع فيه املس الأول . 
وذ کر أحد أعضاء المال الصعوبات الى يلاقما حم عند تول الح قائلا م 
اذا عادوا الى الد وعطل جاس اللوردات المشروعات الى يقتمونها فيكون الحل 
إما إلغاء المعلس أو إصلاحه ٤‏ لأنه تعطيله هذه المشروعات يقف ضد رغبات‌الشعب. 
وقد انز المستر بلدوبن“ ريس حزب الحافظين هذه الفرصة وأشار فى خطبة له الى 
اقتراحات بعض المتطرفين من الشيوعيين والفاشست قائلا ”نه اذا دخل الغرور أى 
فرد أو جحاعة وآرادوا استمال القَوّة لاقامة نوع من ال الد کا توری فی هذه البلاد 
فانه لابڈ من استعال القوة ضڌه“. وهو ری آنه اذا حصلنزاع بین المتطرفین من 
الحافظين والشيوعيين واستعملت فى هذا الزاع القة فان النجاح سيكون حا من 
نصيب الحافظين » واستشمد بالنطؤرات الأخبرة ف إيطاليا وألمانيا وقال إنها وليدة 
الشيوعية والتزاع الداخلى » وقال إنه يعتقد اعتقادا جازما أنه لا نجاح الاين 
فی انجالترا . 


۳4 الانجليزف بلادم 


ثم انتقل من هذا الى مسال إصلاح مجلس اللوردات فقال إنه ليس من السهل 
عمل اقتراح بتعديل اختصاصات ج سى العموم واللوردات لأن توز يع السلطة هما 
قد استتب »والرجوع الى ذلك سیؤدى الى إرجاع الزاع من جدید. على آنه عرف 
بن مجاس اللوردات لا ثل فى الواقع إلا حزبا واحدا فى الوقت الال وهو حزب 
الحافظين» وع ذلك يقترح تعدیل تكو نه وهذا لا يون بزيادة أعضائه لن عدد 
اللوردات الآن زيد على السبعائة وهو فى حد ذاته كيير» وانما يكون التعديل على 
ما ری بعدم تحویل بحمیع الاوردات حق حضبور جلسات الحاس وقصر ذلك على 
عدد عدود منم شترط فهم أن يلوا جميع الأحزاب . 

هذا وقد قم ”اللورد سلسبرى“ أحد الأعضاء الحافظين فى مجاس اللوردات 
مشروع قانووتف باصلاح تكوبن هذا انجلس بماثل الى درجة كبيرة اقتراح 
” المستر بلدوبن “» وهو يقضى تحديد عدد اللوردات الذين يرون لقم ٠‏ 


الصحافة الانجارية o‏ 


اللاب الال 
تڪڪو بن الرآى العام 

الفصلل الأول 
الصحافة الانجلرة 


”م يقع فى التار يخ لشىء أن نحطت أغراضه الأولى وتغيرت مراميه الأصلية 
مشل ما وقع لصحافة انجلا “ . هذا تصرح بين لصحفى انجليزى معروف هو 
”ولم کربت“ (08طا00 ه11 ) صرح به فی سنة ۱۸۰۷ فهو تصرح قایم 
مصدره انجليزى خبير بأمورالصحافة وهو مع قدمه هذا يکاد بتطبق على حال 
الصحافة الانجليزية الحاضرة . 

وهذا التطؤر الذى حصل فى أغراضا وهذا الالعطاط الذى أصاب ماما 
م يحصل لغرض سياسى أو لمصلحة ذاتية مقصودةءوانما هو تطور جاء وليد النقدم 
الاجټاعی والعلمی رالاقتصادی والمیکانیک وحصل تحت ضغط تطورات الزمان 
کا حصل مثله فى أ كثر المدشآت الأحرى . فقد كان الأفراد نشئون ابرا“ 
فالقرن الثامنعشر لغايات سياسية بحنة هى ترو ج مبادئاجتاعية أو سياسية معينة» 
وكانت تطبع إذ ذاك على مطابع صغيرة تدار باليدء وكانت نسبة المتعامين الى عدد 
السكان ضئيلة وعدد المهتمين بالشئون السياسية أو الاجتاعية قليلا ٠‏ فكان بطب 
من هذه الرائد عدد قليل ولذلك كان رأس الال الذى يلرم لالشاء حريدة محدودا 
استطيع أن قوم به فرد واحد» فقد ذ کر ” کربت“ الذى لتا عنه رأبه فى مقدمة 
هذا الموضوع ف سنة ۱۸٠۲‏ أن جريدة المورننج بوست »وكانت تأسست قبل ذاك 
بثلاثين سنة؛» وتجع بين رر يما كار كاب العصرء كانت لاتطبع اذ ذاك أ كثرمن 
٠٠١‏ لسخة يوميا ٠‏ وكانت التيمس الى تاسست بعد المورنتج بوست دة فليلة 
لا تطبع أ كثرمن هذا العدد . 


۱۳۹ الانجلزف بلادمم 


ولم تكن قلة ذيوع المحرائد حى نماية القرن الفامن عشر ناشئة عن قصور 
فی تحر رها و إما لشأت ج قدمنا عن قله القارئين وصعو بة المواصلات وما يترتب 
علا من صعو بة وصول الأخبار ومن بطء التوزيع . وقد ساعد على قلة انتشار 
الحرائد فى ذلك الوقت أن الحكومة الانجلزية وضعت فى سنة ٠۷١١‏ ضريية 
فعار بة هذه اللرائد متها ضرية المَغة (×ه1 مصدا8) وكانت مقدرة فى أول 
الس بہنس ونصف على کل مدد ثم زیدت تدر يجا حتی وصلت فی سنة ۱۸١١‏ 
الى أرب بنسات على كل مدد » فكان صاحب المريدة وقتئذ لا اسستطيع ليح 
رجا معقولا س بيعها بآقل هن آسع بنسات آى ما يقرب من أربعة قروش 
مصربه ه 

ولكن حصل هنذ بداية القرن التاسع عشر تطور عظم فقد ظهرت فىسنة ۸١ ٤‏ 
مطيع ة كنج (ع1«٠ه)‏ ال ى كانت تدار بالبخار بدل اليد وتطيع أر بعة أمثال ما تطبعه 
المطبعة القديمة ف وقت معان ٠‏ فبينا كانت مطبعة اليد لا تحرج أ كثرمن ٠٠١‏ 
صفحة فى الساعة كانت المطبعة الحديدة تطبع ٠‏ لسخة . وإسمر التحسن 
سريعا فى مكينات الطباعة حتى وصلت الى طبع . .٠ه‏ صفحة ف الساعة فى زمن 
قصير . كذلك شمل التحسین المیکانیک فى هذا الوقت كثرا من أدوات وأجهزة 
الطبامة الأنحرى كأدوات سبك المروف وغير ذلك . وحصل ارتقاء صناعى جديد 
کان له آث ر بيرف رواج الصحف عند ما أمكن صتع الو رق من لباب اللشب 
ودخل إصلاح على آلات صناعته . 

کان من شأن هذه التحسينات الميكانيكية السريعة المستهرة منذ بداية القرن 
التاسع عشر أن نزت مصروفات الطباعة الى حد كبير. وقد سارت هذه التحسينات 
الميكائيكية الللطيرة جتبا الى جنب مع الشاء وسائل المواصلات الحديثة كالسكة 
الحديدية والبوسنة والتلغراف. كذاك حعب كل هذه الاصلاحات ازدياد كرف مدد 
المتعلمين سنة بعد سنة» فساعد كل ذلك على انتشار الصبحف سرعة كبيرة وماجاءت 
سنة ۱۸٩۰‏ حى ظهر اختراع میکانیکی کان له أ كبر الأثر فی سرعة انتشار الرائد 


الصحافة الانجازية ۱۳۷ 


الى حدم يكن ليتنا به أحد »ذلك هوظهور”الروتاتيف“ فان هذه الما كينة الحديثة 
لا تطبع لسرعة مدهشة فقسب بل ھی طبع جميع صحف الريدة مرة وأحدة) 
وهی تقطع فى الوقت نفسه الورق فتخرج الحريدة صالة للبيع فى علية واحدة ٠‏ 

وقد كانت الأخبار فى بدابة القرن التاسع عشرتاتى الى الرائد من المراسلين 
الذن کانوا سلون أخبار م بواسطة سعاة بقطعون المسافات الشاسعة على الأقدام 
أو مل ظهور اللیل» فتغبرت هذه الال تغیرا کبیا فی آنی هذا القرن» فکانت 
المراسلات تات فی أیام أو ساعات أو دقائق وذلك بعد إلساء السكك الديدية 
والبوستة والتلغراف» فزاد كل ذلك فى انتشار الرائد انتشارا عظما فى اة القرن 
الناسع عشر ٠‏ 

وأعظم من کل ماذ کرنا شاا فى انتشار الرائد وتقدمها هو ظهور الاعلان 
التجارى » فانه لا تقمت الصناعة الانجليزية ذاك التقدم العظم فالقرن التاسععشر 
واحتاج الصناع والنجار لتوسيع أسواقهم ولفتح أسواق جديدة استعملوا الاعلان 
فی الرائد عن مصنو عام وسلعهم کاحدی وسائل الترو 2 فدڙ هذا الاعلان عل 
المرائد یرادا وفیرا برر آمام رجال الال استغلال آموالمم فى هذه الصناعة اللحديدة 
ذات لر الوفير» فزاد مدد اراد زبادة مطردة ء وساعد فى الوقت نفسه على هذه 
الزيادة أت ألغت الحكومة تحت تاثيرالرأى العام ضرببة المغة فى سنة ٠۷١١‏ 
فتأسست على أثر هذا الإلغاء وحده ٠١۷‏ جريدة جديدة. وتدل الأرقام الاتية عل 
اتنشار ابلعرائد السريع فى هذه الفترة : 


فقد کان بانجلرا فی سنة ۱۸۲۸ ۳ ريده 
وکا ما « « ۱۸۸۷ _» 
 «‏ «»«««» 1۹4 ۲ .« منا ۳۸۹ کانت 


تطبع فى لندن وحدها » 
حدث هذا الات شار )ا قدمنا نتيجة ااإعلان التجاری الذی لم یکن بدڑ على 
الرائد قبل سنة ۱۸٠۰‏ إلا ايرادا ضبثيلا . وقد كان الاملان قبل ذلك العهد معروفا 


۱۳۴۸ الانجلرف بلادم 


ولکنه کان يوضع ف أركان جهولة من ابمرائد» فبعد آن اتضحت فائدته للصناع 
والتجار تفان مديرو الصحف ف إبرازه إشكل واتح ستوقف نظر قرائ وتفننوا 
فى شكال هذه الاعلانات وف اختيا ر كاماتما وتصو برها . وزاد من رغبة التجار 
ف الاعلان أن ألغت الحكومة فى سنة ٠۸١۳‏ ضرببة خاصة كانت تحصلها على جميع 
الاعلانات بعد أت بقيت هذه الضرببة نحو ٠٠٠١‏ سنة . وقد رتب مى كثرة 
الاملانات زيادة كييرة فی إراد الرائد ج ترتب مايه ز يادة كبيرة فى مها )ا 
استلزم تكير ما كينات الطباعة وزيادة سرعتما . 

وليظهر ما دژته الاعلانات التجار ية عل اللرائد من الإراد الوفر نذ کر بض 
البيانات فى هذا الشأن . 

ذ کر الاورد بیشر برو“ (امه ا۵۲ «ږه8) آخرا فی إحدی خطبه أن ماتحصله 
حرائد لندن وحدھا جرا عن الاملانات الى تنشر فما صل ال ٠۳‏ ملبون جنيه 
فى السنة بصيب جرائد الصاح منها وه ى كثرة العدد نحو ٩‏ مليون جنيه وبصيب 
جرائد المساء الأربعة الملايين الباقية. وقد كان هذا النقدر قبل سنة ۱۹۳۸ أى قبل 
أن تعمل الأزمة الاقتصادية الأخيرة عملهاء ولكن المركد أن هذا التقدر لاغتلاف 
کشرا عن التقد برا لمال . 


(Encyclopaedia Britannica) ily, lı وقد ذڪڪرت الاس کو‎ 

طبعة ۳ تحت اة إعلان (عم انام 4) آنه فی سنة ۱۹۳۰ كانت بجحريدة 
الدیل ميل (1ند11 ولنو0) وعدد قراتا اذ ذاك ۰۰۰۰ ۷۰ر۱ تحصل ۱٤۰۰‏ جنیه 
وميا احا عن صعیفتا الأولى» وأنْحر دة یوز اوف ذی ورلد (News of World)‏ 
وهىجحريدة أسبوعية ,وأ كثر بحرائد العام انتشارا إذ بزيد عدد قرائما عل ثلاثة ملايين 
تناول جرا قدره ۰۰ ۲٣‏ جنيه عن كل صفحة من خفها فى كل مدد» وأن عله 
البنش (طدصن ۴) الفكاهية الأسبوعية ولا بزید قراؤها عن ۲۰۰,۰۰۰۰ قارئ 
تحعصل من إعلاناتا ۸٠ ٠‏ جنيه عن كل عدد ٠‏ ' وقيمة الاملانات فى المحف 


الصحافة الاجلرية ۱۳۹ 


تتراوح بین ثلاث جنہات وستة جنہہات عن الاش مر العمود ( ۲ س ۰ م 
ونصف) وقد تتضاعف هذه القيمة فى بعض المرائد الأسبوعية الواسعة الانتشار . 
وذ كر بعضم م أن العدد الواحد من ابلرائد اليومية الى تباع الآ ببنس يكلف 
أععاب هذه اللرائد ف تعر ره وطبعه والاعلان عن المريدة والمصار يف الأحرى 
المكاقات والموائرالمالية والتامينات التى تعملها الحرائد الآن لزيادة انتشارها 
نمو بنسین» فھی یع بیس ماکلفھا انی ولکنا تموض هذه اللسارة ونکسب 
عد ذلك مكسبا وفرا من إراد الاعلانات . 

الشركات الصحفية : 

ترب على ما حصلت عليه ابلعرائد من ربح وفير على أثرالادلان من جهة وعلى 
احتياجها ارأس مال كبر لاستطاعتما أن تسير مع التقدم الصناعى العظم الذى 
وصلت اليه صناعة الطباعة من جهة أنحرى» أن أحذت ملكية الأفراد مراد ترول 
تدرا وتعل لها ملكة الاعات والشركات المالية ذات رأس المال الكبير . 
وقد كانت بداية هذه الحركة فى سنة 1۸4٩‏ بظهور جحريدة الديى ميل لمؤسسما 
”اللورد نورتكليف“ الذى هو صا حب فكة الصحافة الشعبية الرخيصة امن ٠‏ وقد سارث 
الديل ميل على هذه الطريقة الحديدة التى و إن كانت حديثة فى انجلترا إلا آنا بدأت 
قبل ذلك فى مس يكا اسنين مديدة. وقد كانت تجر بة الديى ميل »ن أول الأمس جر ية 
ناجحة وذاك لأا بدآت حياتما فى وقت مناسب من‌الوجهة السياسية» فانها ظهرت 
وقت تلك العاصفة الى قامت فى جنوب أفريقا على أثرحادثة ”غ وة جيمسون“ 
Jl (Jameson Raid)‏ اتنہت با لمرب بين البو بر والانجليز» فاستخات جريدة 
الديل ميل هذا الموقف أحسن استغلال وبدأت حيانما متطرفة فى الوطنية ومغالية " 
فى الذود عن شرف رظانا فی وقت كانت الثم وات السباسة فى انجلترا شديدة . 

. (British Press) lia (1) 


( وزعت ڈ رک ۴:٥58(‏ ۵٥د٥0و5ے)‏ ومی إحدی شرکاٹ روذرمیر ف الأر ع السوات 
الى نی تة 1۹۲۸ ٠١‏ رجا لمساهسا'. 


4 الانجلزف لادم 


وقد ساعد على انتشارها أن كان تما نصف بنس وكانت تطبع أحسن طبع وعل 
ورق جيد فلاقت من الاقبال مااضطرها الى طبع نسخة أنحرى من ار يدة نفسما 
فى منشستر لاقت هى أيضا إقبالا عظها» فكان هذا بداية رواج هذا التوع من 
الصحف الشعبية الرخيصة المن . 

وقد قام ” اللورد نورلكليف “ قبل تأسيس الديل ميل رة صغيرة هى أنه 
اشتری فی سنه ۱۸۹٤‏ حريدة الايفننج نيوز وكانت ملكا زب الحافظين بعد أن 
استنقدت هذه اليريدة من أموال ا لمحزب ف سنين قليلة مبلغ ۰ر جتیه لأا 
كانت تسر خسارة فاحشة مستمرة » فاذا ذه ابر دة تحت رد اللورد نورٹکای“ 
تکسب سبعة جنیہات فی الأسہوع الأؤل؛ واذا بہا تآنی برح قدره ۰۰ ۰ر٤۱‏ جنيه 
ف نهاية أل سنة . وهذا ما شجعه على تجربته المديدة بتأسيس الديى ميل . وكان 
”اللورد نورثكليف“ جاه بنظر ية هى : ”أن قيمة الحريدة هى بقدار ما ترجه من 
امال لا بمقدار الأثرالسياسى الذى تنتجه“ وقد اعترف مرة ”ال مستركندى جوز“ 
Jone)‏ nedyہKe)‏ وهو آحد شرکاء ”اللورد نورٹکلیف“ بان غایتهم من إصدار 
جرائدھ هی : ” جرد تجارة “ . 

وقد کان ”اللورد نورٹکليف“ إلى نى حياته شرف بالذات أو بالواسطة على 
الحرائد الاتية : 

اتيمس ٠‏ الديلى ميل ٠‏ الايفننج نيوز ٠‏ الويكلى دسباتش . وكذاك کان شرف 
على نحو سبعين مجلة وجريدة أسبوعية أوشهرية » فكان أؤل من فكر فى تكوين 
الشركات المالية الصحفية » وکا أیضا أؤل من سی الى سرك ضم اراد 
بعضما الى بعض تحت ادازة شرك أو شركات بعد أن كانت ملك لأفراد . 

ویلاحظ ہنا أن جرائده دژت عليه مالا أ کثر ما جلبت البه نفوذا سياسيا» 
فان هذا التغییر الذی آحدثه کان من شآنه ترو ابرائد ولکن کان من نتیجته 
فی الوقت نفسه إضعاف رها ونفوذها السیاسی فى توجيه الزأى العام ٠‏ وعلى أ 
وفاة ”اللورد نورثكليف“ قام أخوه ” اللورد روذرمير“ الذى انتقات اليه ملكة. 


الصحافة الانجلزية 1٤4١‏ 


م 


الدیل ميرر“ و السندای بکتور یال“ وبعض اطرائد الأسحری ال ی كانت تنشر 
فی آسكتلندا ) انىقات اليه أ كثر أسمم الديلى ميل والايفنتج نيوز - قام بتأسيس 
شركات حديثة لحذه ارائ ولغبرها ما استطاع مه من جراد الأقالم الكثرة . 
كذلك قامت شرکات رى تحذو حذوه فى هذا ايدان . وهانحن أولاء تلخص 
أهم هذه الشركات الصحفية القانة الآن : 
أؤلا - جحاعة اللورد روذرمير وهى تدر أو تهيمن على الشركات الصحفية 
الاتية : 

( ۱( شرSة‏ برد نوف (Northcliffe Newa-papers Limited)‏ 
ورس ماما ۰۰۰ر۰٠٠٣‏ جيه ٠‏ 

(+( شرك ای—رlثد‏ زحد (Associated News-papers Limited)‏ 
ورأس ماما ٠٠٠١‏ ر١١٠٠‏ ري جنيه ٠‏ 

( ۳ ) شرکة الدیلمیرر (4غ1 111۲۲ yاتد۵)‏ وراس ماما ۰۰۰ر۰ ۲۰ر٣‏ جنید. 

(٤(‏ شرك السندای بکتور پال (4غء1 1ونم»:۴ رو۵ده8) وراس ماما 
۰ر جنیه ۰ 

)( شرکة الدیل ميل ”رست (e1)نص1i‏ 8ں 1a1‏ راو( ) ورس 
ماما ۰۰۰ر۲۰۱۴ جنيه ٠‏ 

ونمك هذه الشركات ابلرائد الآتية : 

فی لندن : دیل میل ۰ دیلی میرر ۰ ایفنتج یوز ۰ ویکلی دسبااش ۰ 

وما فى الأفالم جرائد يومية فى المدن الاتية : دری ۰ لنکان ۰ جلوستر . 
شلتنام ۰ سوانزیا ۰ بلیموٹ ۰ه 

انیا جماعة پری (م«ه٩‏ ۲yه8)‏ وهی تدر وتهیمن‌ملی‌الشركات الانية : 

(۱) شرك ابمرائد الثمالية المۇتلفة Allied Northern Newspapers‏ ` 


0 حه‎ ID 8 وراس‎ Ltd) 


4۲ الانجليزف بلادم 


(۲( شرکة ابمحرائد اnؤغة )A1lied Newspapers Limited)‏ ورس 
4l‏ ۰ر۷ جتیه ه 

(۳( شرك اراد الأسکنږد klت~دة (Associated Scotch News-‏ 
paps Limited)‏ و رس ماما ۰۰ر۰ ٩۰‏ جني ٠‏ 

(Western Mail Newspapers Limited) Jı ùرiةسy شرك‎ (4) 
۰ ورس ماما ۰۰۰ر٩٩۱۹ جنیه‎ 

» (Daily Telegraph Newspapers Ltd) شركة الديل تلغراف‎ (٥) 

٠ (‏ ) شركة ابلسرائد المندجة (غ1 ۶8 )A «a1a 2e4‏ وراس ماما 
٣ر‏ ا جنه . 

(۷) شرکة جحرائد الرافيك (.114 )Graphie Publications‏ ورس 
ماھا ۰۰ ۰ر۱۲۳ جنيه ۰ 

)۸( شرکة فیتا نشال تس (.4غ1 68نا ا1ونەصو«:۴) ورس ماما 
۰ جنیه ۰ 

) 4( شرك الد بل سكتش والسنداى بحا فيك وودد & (Daily Skcetch‏ 
Graphic Ltd.)‏ ورس ماها ۰۰ ۰ر۸ 4٥ر۱‏ جنیه ۰ 

(۱۰( شرک نیوکاستل کونکل Newcastle Chronicle Ltd.)‏ ورس 
ماما ۰ ۰۰ر۰ ٠٤ر۱‏ جيه ٠‏ 

)1۱( شرکة و یلد (.14 ٥٥1م‏ ۷) وراس ماها ۰۰۰ ر٥۳۸‏ جنیه ۰ 

)۱( رة ك (Kelly’s Directory Ltd.)‏ ورس ماله 
۰ر را جتبه . 

ولك هذه الشركات الرائد الانية : 

ف لندن : دیل تلغراف ۰ دیلی سکتش » فینالشیال نیوز . سندای یس . 
سندای بحرافيك . 


(۱) لیس لدیل تاشراف راس مال معررف ٤‏ لاأنہا الآن ملك خاص فالاثة شرکاء وهم : سیر و بم پری ‏ 
سیر جوع بری ۰ سیر ادورد ا یلف . 


الصحافة الالجاز ية 4۳ 


وما فی الأقالم جرائد يومية فى المدن الاية : 

فی نیوکاستل ۳ جرائد ٠‏ فی مالسسترم جرائد بومية وجريدة أسبوعة . 
فی جلاجو بحریدتان یومیتان وجريدة آسبوعية ٠‏ فی شفیلد جریدتان ۰ فی کاردیف 
۳ حرائد ٠‏ فى برلستول جريدة . فى مدلسبورة بحريدة ٠‏ فى دارلنجتون جر يدة . 
فی در بی جریدة . فی اردین جحریدتان . 

ٹالش) ‏ بماعة بیفر روك ۷:۲٥0 6٥٦p(‏ ہ8e)‏ وهی تدرشرکة واحدة 
(London Express Newspapers Ltd.) le‏ شک جرائد الا کسبریس 
باندن ورأس ماما مليون جنيه وملك ” الاورد روذرمیر “ ٠۹‏ ,|" من سم هذه 
الشركة ويلك ” اللورد بيفر روك “ أ كثر الاسم الباقية ٠‏ وهی تطبع فى لندن 
جريدة ديل اكسبريس اليومية الصباحية » والايشننج ستاندرد اليومية المسائية . 
والستداى | كسبريس الأسبوعية » وملك ”اللورد بيغر بروك“ ما قیمته ١۰۰ر١٠۲٠‏ 
جنيه من أسهم شركة الدبى ميل ٠‏ 

رابا س جحاعة هار اسوك Gr0up(‏ ۸ 0وHarr1)‏ ھی تدبر الشركات الآثية : 

)١(‏ شركة ابمسرائد المتحدة nite Newspapers Ld.)‏ ) ورس 
مانا ٠۰۰‏ ره ٠٠ر۳‏ جنيه ٠‏ 

( ۳( شركة المرائد الضبورة )[[lustrated Newspapers Ltd.)‏ ورس 
ماما ۰۰ ۰ر۰ ۲۰ر۴ جنيه » وهی الى تدر ابلرائد الى كانت تابعة لحزب الأحرار 
وھی الدیلی نیوز والدیلی کرونیکل الین دتا فصارتا (16 :ط0 )1٥۲5‏ وتطیع 
جراد رومي ة فى ليدز ٠‏ وادابرة . ودونکاستر ١‏ آنا تدر جرائد : ابلرافيك . 
سفير . تاتلر ٠‏ إبف المصورة . عة بالسندر (إمdدواءو8) ٠‏ 

خامسا ‏ شركة المانشسثر جارديان والايفننج نيوز وهى شركة خاصة تلك 
أسهمها عائلة ”سكوت“ المعروفة فى منشستر وهى تطبم جريدة الما أشستر جارديان 
الصباحية بمنشستروجريدة منشستر ايفننج نيوز المسائية . 


٤‏ الا جليزق بلادهم 


سادسا ‏ شركة أصضاب ئد (Financial Newspapers aL‏ 
Proprietors Ltd)‏ وراس مالا ۹ ق چتره وی طبع جرائد کشرة ما 
بحريدة الایکونومست . 

سابعا س شرکة التیمس (.00 عم1داواطاں۲ ٥5‏ [1) ورأس ماما ليون 
جنيه بملك فما ” الماجورآستور “و ” المسترولتر “ ٠4١‏ ألف سم من أسهمها 
البالغ مددها سمائة آلف سهم . 

اما س شرکة الابزرشر (۲۲eمیا0‏ 11۵) ورس مالا ١٠٠ر‏ ٠ه‏ جتيه 
علكها ” الفيكونت إستور “كلها تقرسا ٠‏ 

تاسسعا س شركة المورننج بوست لمتد ٠‏ قان إن جريدة المورننج بوست هى 
أقدم اب مراد الانجلير ية البومية > ققد بدت فى الظهور سنة٣۷۷٠‏ أى منذ ٠۲‏ إسنة» 
وقد مت ملكا منذ سنوات قللة الى الليدى بار مٽ f (Lady Bathurst)‏ 
انتقلت أخبا الى ملكية الديوك أوف نورغبرامد الذى حوهما أخيبرا الى شركة ينه 
وبين بعض أصعابه من الحافظين . 

عاشرا ‏ شرکة الدیلی رالد الى اس تما قابات المال والى كانت تتفق علما 
وآشرف عل سیاستہا ء ولکنا منذ سنة٩‏ ۹۲ اندجت فى شركة ”أولدهام“ ال حفية 
الى تملك وتدير نحو نمس عشرة جريدة يومية وأسبوعية والى تطبع نحو السيعين 
بحريدة » وقد كان الغرض مر ضها الى هذه الشركة هو تحويل هذه الحريدة 
السياسية البحتة الى جريدة تستطيع أن توازن بين مصاريفها و إبرادها . وقد جحت 
الشركة ابلحديدة نجاحا كيرا فى الوصول الى هذا الغرض فان هذه ابمريدة تطبع الآآن 
نحو ملیونی نسخة يوميا ک) زادت إيراداتها ٠ن‏ الاعلانات باسبة هذه الزيادة . 

وغلك شركة أولدهام نصف أسمم الشركة ابلديدة وناك نقابات المال النصف 
الباق . و يقضى قانون الشركة بترك سياسة ار يدة لنقابات المال» ولكن الذى شوهد 
مثذ تاليف هذه الشركة أن لون هذه ابريدة ركان أحر قانيا أخذ يضعف قليلا 
قلیلا حتی صار وردیا باهت اللون ؛ فھی لا تزال اشترا کی فی سیاستا ولکن هذه 


الصبحافة الانجلرية 1¢ 


السباسة لا تشغل إلا زا قليلا من لبر يدة الى تعنى الآن بنش ركل مابهم الجاهير 
قراءته من آخبار وقصص وحوادث وصور ومسابقات . 


f 
چ چ‎ 


هذه ھی رة التطور الحدث الذى حول الرائد الى شركات تجار ية كان من 
آم أن حصل الاندماج الذی تکامنا عه > والذی کان من شأنه أن قل مدد 
ارائ فى انجلترا الى طبع في الآن الى نحو ۲٠٠١‏ صعيفة ومجلة بين يومية 
وأسبوعية وشهرية ء يطبع منها فى لندن وحدها ۳۹۳ صعيفة وذلك بنقص ۱۸١‏ 
حریدة عما کان طبع فی سنة ۰ ۱ ۱٩‏ فی ناء بريطانيا وبلقص ۳۲ فة عما كان 
يطب ما فى لندن » فاتت فى الستن الأخرة عة جراد رومية كالاستاندارد 
والمورننج لبدر والدیلی نیوز الی‌اندعت ف الدیل کرونکل وصارت النیوز کروتکل» 
والديل ستزن والوسمنستر جازت وال لوب والدیل سکتش والب ال مال جازرت 
والديل جرافيك . 

وكان من أثرهذا التطور أيضا أن حصل التغيير الكبير الذى ألمعنا اليه فىمقمة 
هذا الموضوع فی آغراضما» فبعد س کانت تؤسس فی المساضی لنشر وترو ج 
اذاهب الاجتاعية والسياسية ولا تعنى با بنشر فبا إلا ما يوصل لمذه الأغراض 
وکانت تجاهد فی هذا السبیل جهادا عنبفا قد جر علیما غضب اماه رکا کان جر 
علیپا آحیانا غضب اليكومات وكانت مصدر خسارة جسيمة مستمزة لأصضاما ٠‏ 
وات عحاها صعافة تجار ية ذات لون سیاسی باهت لا همها إلا نشرما يلد هور 
قراءته ولا غرض ما إلا جذب أ كثر عدد من القزاء بتامس أذواقهم وأهوام 
والعمل على إرضاتما ءفأصبح ميزان أمية موضوماتما هو تقد ير جمهور القزاء» فقد باق 
ريس الوزارة خطبة سياسية خطرة فلا تجد منها فى ابلحرائد الشعبية أ كثر من عة 
سطور ضائعة بين صحائف اللريدة المتعتدة وقاما تجد فما إشارة الى أية خطبة 
ف الرلان . بنا تنجد أخار سباق اتليل وسباق الكلاب وأخار السرقات 
وا لرام وقضابا الطلاق تذشر تحت عناوبن خمة فأظهر مكان من‌هذه اللرائد . 


1 الاجايزف بلادمم 

وقأت بذلك مادة اللرائد الانسائية لطغيان الأخبار ملأ كثر صفحات ار يدة . 
اصح لا دشسترط فى الحزر ماكان شترط فيه قبل من الكفابة الأدبية والقدرة 
عل التحر بر »> بل أصبحت قيمة الصصحقى مقدار بريه وراء الأخبار ووضعها 
فى قالب يذب أنظار الجاهير» وأصبحت القصص تأخذ من المريدة ما كانت 
تا خذه ف الماضى أخبار اعيات العامية والأدبية والاجتاعية المنتشرة فى هذه 
البلاد والى لايكتب عنما الآن إلا نادرا » بل ذهبت هذه المرائد الشعبية ف سبيل 
السمى فى ر واجها الى أيعد من ذلك فصارت تغرى القزاء ا لمكاقآت المالة الحتلفة 
زاء فك أحجية أو حل لغز» وأذت تغرى الجهور ف الزمن الأخر ما هو أمن 
من هذا باعطاء تعو رض مالى هو أشه بتأمين على اللياة أو تعويض عن الإصابة 
باللوادث لكل مشترك فا أو قاری مواظب على قراءتهاء وقد أنفقت ف هذا 
السبيل الملاين من انات . ولقد نشا عن هذه الالة نتيجة غريية هى أن 
انتشار هذه المرائد فى العشرين سنة الماضية وذيوعها بين طبقات الشعب بذه 
الدرجة المائلة ۸ یکن من شانه کا کان شتظر زیادة فی نفوذها السیامی فی الماهیر 
الئى رها بل صعب زبادة الاتشار قلةف هذا النفوذ والسبب فىذاك هو ماقمنا 
من أن هذا الانتشار كان نتيجة لضعف المادة السياسية وزيادة أخبار ارام 
ومسابقات اليل ونتاتج ألعاب الكة ٠‏ 

ومن المسلم به الآن أن مقدأر نفوذ ار دة السیاسی لا دسر متواز يا مع علد 
ما تطبعه وإلا كانت بريدة النيوز أوف ذى ورلد وهى تطبم أ كار من للاثة 
ملارين نسخة أ كر اراد نفوذا فى انجلترا وكانت جريدة النبمس جانا كالقط 
يجانب الأسد . ومع ذلك لا یعرف کثرون می الانجلیز حتی اسم النیوز آوف 
ذی ورلد بینا لا یوجد انجلیزی لایقڈر رآی التیمس الى لم شتهر من قدم الزبان 
فى انجلترا فقط بل فى العام أحمع ٠‏ 

فقيمة المريدة السياسية وأثرها فى تكوين رأى مام هو اتيجة لقيمة ماد 
التحر برية واننهاجها نى الانتقاد أو التحبيذ خطة المضاحة الوطنية العامة جزدة عن . 
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وقد ترتب على هذا التطؤر أيضا أن العرائد الحترمة الى لا رال تعنى مرها 
السياسى لم تبلغ من الرواج ما بلغته الحرائد الشعبية ٤‏ فأصہحت فی کر دقیق ٠‏ اذا هی 
سعت الى ز بادة رواجھا اضطزت لحاراة غیرها ففقدت مکرھا الآدیی ٠‏ واذا بقیت 
على ما هى عليه من قله الرواج سبقتما ابلمرائد التجارية الأحرى فى ميادين كثرة 
مستعينة بزبادة إبرادها على إدخال تحسينات صعفية قد تضعف با کر جراد 
الآراء . هذه هى المشكلة الاجتاعية السياسية الطبرة الى تشغل بال الكثيرين 
مر ذوی الری الآن نی انجلترا الذین بریدون الاحتفاظ مرک جرائدهم ویخشون 
خطرا کیرا بہدها اذا ما طغت لما الشركات التجارية الى أصبحت ف يد أفراد 
وحماعات قليلة وأصبحت أ كثر ا اند حتكة فى يد هذه الاعات . 

وقد كتبت جربدة ال كونومست مشبرة الى هذا الاطر مقالة نقتطف مما 
ما انی : ” نحن لا نعارض فی شیء کون من ورائه تعمم إذامة الأخبار بن الناس 
أ كثر إذاءة مكنة ونعترف بأن تاليف الشركات الصحفية ذات رأس ا لمال الضخم 
کان من تیجته تعمےم هذه الاذامة» ولكننا فالوقت تفسه ترى أن المصاحة العامة 
تقضى بأن توضع حدود للسماح فمذه الشركات بوضع يدها على الكثير من ال مراد » 
فانه اذا فقدت استقلا ها احدى المرائد القليلة المدد الى بقيت مسنقلة الى الآن والى 
صارت وحدها مصدرا لتنمية الرأى فى هذه البلاد بان انضمت لمذه الشركات 
فان هذا بعت ركارثة وطنة . وإذا جحت إحدى هذه الشركات ف ابتلاع الشركات 
الألحرى أو فى ابتلاع بعض ارائ المستقاة إن تدخل المىكومة وإعلانها المراقبة 
الصحفية وهو مائبغضه جميعا - يبصبح أمر| لامفزمنه إذ ذاك ٠‏ إننا لانرال بعيدين 
عن هذا المهد فان المنافسة بين الشركات الصبحفية لا ترال شديدة ۴ أنه لا تزال 


E۸‏ ۰ الانجليزف بلادهم 


عصبة ابلرائد المستقلة تدافع إشجاعة عن استقلاها . ولكن ما حدث الى الآن من 
سيطرة شركات قليلة على جرائد كشبرة بدغو الى القلق الشديد خصوصا بعد أن صارت 
هذه الرائد تلجأ الى شر ما لا يروقها من الأخبار والوقائم الصحيحة فى أجرزاء غير 
ظاهرة من جراندها والى تخصيص أ كر مكان فما للتافه من الأمور لأنه استوقف 
النظر . إن هذه الطرق الصحفية قد تؤڈى الى خطرهو إضعاف نمو الرأى السياسى 
الرشد فى الأمة وإضعاف تقد برالماس للاأّشياء تقدرا موزونا“ . 


ا 
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هذا ماذ كرته جريدة الأ كونومست' . وف الواقع أن ما نتوقعه هذه الحريدة من 
خطر استيلاء عدد قليل من الأشفاص على اإلرائد الانجليزية وهيمنتهم على سياستما 
ليس خيالا بل هو حقيقة ثابتة ٠.‏ بل قد حصل من الحوادث أخرا ما رر هذا 
القلق الذى استولى عل كثير من رجال السياسة ف انجلترا الذين لم يخشو! سيطرة 
هذا الفريق على الصحافة سب > بل من استعال هذه الصحافة وسيلة لكسب 
أ كثرية فى الانتخابات والاستيلاء على الحك فى البلاد . فاذا نجحوا فى هذه الحاولة 
كان اللحطر على ألياة التيابية شديداء لأنم سوف مملكون فى وقت واحد أ كثرية 
فى مجلس العموم ودسيطرون على الرأى العام خارج المجاس بواسطة هذه اراد 
فتضعف بذاك حركة المعارضة داخل احالس ج نتلاشى قزة الانتقاد خارجه . 
وكل هذا تناق مع الأساليب النيابية العترمة فى تلك البلاد . 

وقد حصلت فى السنين الأخرة غاولات من جانب أععاب المسحف تز عا 
بحا نفوسهم من هذه الأطاع ٠‏ فقد شنت ف السنوات الأخيرة جراد روذرمير 
و بيغر بروك فارة شعواء عل ريس حب الحا فظين وعل أ عضاء نة إدارة هذا المرب 
اتی تدیر سیاسته ٠‏ على آن هذه ابخرائد کانت دانم تدافع عن مبادیا لحا فظین 
وتۇ يدهم وقد قامت هذه الغارة فى الظاهى نللاف فى الرأى تين ”المستربولدو بن“ 
وأنصاره و ن ”اللورد روذر مير“ و ” آللورد بيفربروك “ عل تفسیر شق من برناج 
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امحافظين وهو المتعلق بالجاية المركية . مشا هذا الملاف أن ” المستر بولدوين “ 
وا كثربة الحزب برون عدم فرض الضرائب المركية على المواد الغذائية الى تستوردها 
الج لتراهر ٠‏ ا ذلك الى غلاء المعيشة» وعلى المواد اللحام حى 
لاترتفع أنمان الممبنوعات الان جليزية . و رى الآنحرون ضرورة فرض ضراب باهظة على ' 
هذه المواد ومعافاة أبحزاءالأمراطورية منها لتكو ب نكلة اقتصادية من أجزاء الأ براطورية 
وإ ن كان يترتب على ذلك عرل انجلترا اقتصاديا عن البلاد الأجنبية الأحرى . 

ولم يقتصر”اللورد روذرمير“ و”اللورد بيفربروك“ فىخلافهما مع ايئة ار مية 
لزب الحافظين على انتقاد رادم وحملتماحملة شعواء على ریس المحزب ٠‏ بل تعدیاه 
الى ععاولة تالف أحزاب جديدة فألف الأۆJ (Empire Free Trade) ol.” | j<‏ 
ولف الثائى زيا “ماه (ورمل موه ١نم«‏ 8) . وترتب على تاليف هذين الحزين 
ترشيح ناب عنهما فى كل انتعاب »وكانت بحرائده| الكثرة المننشرة فى آغعاء الملكة 
وای تصمدر فى الصباح والمساء وف كل بوم وأسبوع وشہر وای بزید عدد قراما 
عن عشرة ملایین ترج سیاستہما وتعاون مرشعی حزبیہما ۰ وکانا رشان دانما ضد 
امرخ الى لزب الحافظين . ولو نجحا فى سركتهما هذه لحصل ما بخشاه الكثيرون 
من سيطرة شركات الصحافة سيطرة استبدادية قوية ٠‏ ولكن الرأى العام قاوم هذه 
الحركة مقاومة عنيفة » فلم يقر لمر شما فى عاولاتهما الكشرة الفوز فى أكثرمن 
دائرتمن» وكان هذا الفوز نتيجة توفيقهما لا تخاب أشخاص جديرين بالنيابة أ كر 
ما هو لتيجة دعوتما السياسبة ٠‏ ولذاك فشاد فى دوا ركثرة وکال الھور سى 
هذه اللركة حركة ” بارونات الصبحافة “ النى اتهت لبقظة الرأى العام الانجليزى 
وسلامة تفكره وتقدره با كان مقدرا ها من الفشل حتى لا لسمع أحد.الآن 

بام هذه الأحزاب . 

)00۲۸ 12 78( أخذ به الحافطون منذ لی ””السیر رو رت پیل “ضر بة ایرب‎ a O 


سة ٤٩‏ ۱۸ ومن بعد هذا التارخ م توضع ضراب على امود الغذائية فى انجلترا إلا أخرا فىعهد الوزارة 
الماليةخقد وضعت يعض الضرائب على أغذية الأغنراء كالاسرج مثلا . 


10٠‏ الانجلز ف بلادم 


إزاء هذا الطرالداهم سعت بعض باد الرأى الى استطاعت ال ‌الآن الاحتفاظ 
باستقلا ها وحريتها الى تقر بر ضانات تؤمنها فى المستقبل من خطر فقد استقلا ها > 
فرآى ”المسترجون والتر“ وال )جور جون آستر“ وها أععاب أ کثر سم بحريدة 
التيمس أن يعملا ما من شأنه أن يحول دون دخول أسهم هذه الحريدة فى حوزة 
شخص أو أشغاص قد ستاثرون سْوونما ويحؤلون سياستما الوطنية المستقلة الى 
مجرى نس . فوفقا للوصول الى هذا الغرض الى تاليف نة من رجال مستقلین فم 
4 مراکم الاجتاعية الحترمة ووظائفهم العالية ما بكسب رأعم وتقديرهم قيمة 
كبيرة» فالفت الجنة من ريس قضاة انجلترا وعميد كلية من كليات أ كسفورد وريس 
المعية الملكية وريس بحعية الحاسبين ومدر بنك انجلترا» واشترط تصديق هذه 
الحة إلواز بيع أسم هذه ابمريدة . وجب على الحنة ک) جاء فى قرار تاليفها : 
(۱) أن تراعی وجوب احتفاظ ار يدة باستقلا ها السياسى والاجتاعی (۲) إبعاد 
الأشخاص‌الذين بريدون من الحصول على أسممها الكسب الم ادى أوا لاه السياسى . 
فليس هذه المحنة دخل فى سياسة الحريدة ولكن وظيقتا هى : ” منم حول هذه 
ابمريدة» الى متم الآآن مركز سام لاستقلا ما ول 4| من الأثرالكبير فیالراى العام » 
الى حريدة تجارية تباع أسممها ف الأسواق لأ كبر مزايد “ . وأساس استقلال 
هذه ابحريدة برجع الى تقليد اتبعه أصعابها من قدم الزمان» وهو يقضى بأن مهمتهم 
هى القخاب ريس التحرير الذى يصبح بعد التخابه مستقلا مام الاستقلال 
فى تحر برها وف تعيين الأ كفاء من المعررين فى الوظائف النى تخلو فا ولا دخل 
لأصعاما معه فى هذه الشؤون . على هذا التقليد سارت بحريدة التيمس فى حياتا 
الطويلة» فقد بقيت مدة أربعة أجيال فى يد أسرة ”ولتر“ماعدا فترة قصبرة حديثة 
آلت فيما ملكية جز من أسهمها الى ” اللورد نور نكيف “ ثم مرت بعد موته الى 
”الماجور جون آستر“ الذى وافق ”المستر جون ولتر“ على أن آستمر التيمس على 
تقاليدها الة_دية الى كان من أثرها أن تول إدارة تحر رها فى القرن الماضى ءدد 
قلیل من کاب سیاسیین سار الهم بالبنان . فلقد بقیت بين سنة ۱ 1۸٤‏ وسنة۱۸۷۷ 


الصبحافة الاتجايزية ۱۵۱ 
ی مڈۃ ٣٦‏ ماما کاملا ی ید ”المستر دلیی“ الذی کان بعتبر أ كبر #حافي العصر 
والذىاستطاع أن بى هذه ابريدة مكانها الال ‌الذى "يزه فى أسرةالصحافةالعا ية . 

وقد اتخد أصغاب جریدة ”الا کونومست“ احتعاظا باستقلال جر يدنم احتياطا 
من نوع الاحتياط الذى اتخذه أصعاب التيمس فاتفقوا على تاليف بلمة مستقلة 
عن مجلس إدارة شركة اسر يدة مهمتا ”تعيين ريس التحر بر وعله“ ا اتفقوا 
على أن ”ريس انحر برهو وحده اأسئول عن نحر ير ابر يدة وجب أن بتع بكامل 
ا سرية فى تأدية وظيفته » فليس لأحد من الشركاء أو أعضاء جاس إدارة الشركة 
أو لای شخص آن ی أن بتدخل فی شؤون الح رر“ . 

إن حرية ريس التبحربرالمطلقة تقلید انجلیزی معمول به ف يع جرائد الرأى 
بل فى بعض المرائد التجار ية الشعبية ٠‏ لأن هذه الرية هى شرط أسامى اشترطه 
كل كاتب عترم لقبول مثل هذه الوظيفة اللحطيرة ٠‏ جغريدة المورننج بوست مثلاء 
وهى جريدة آسير على سياسة الحافظين التقليدية وأقدم الطرائد اليومي ة النى تظهر 
الآن ٠‏ بقيت من سسنة ۱۸4۷ الى سسنة ٠۸۷۷‏ م وكات في تلك الم دة ملكا 
لشرکة صنامة و رق تدعی شرکة کومبتن س ف ید ریس تحریر واحد هو الكاتب 
المعروف”بورثو يك“ (اهس ط0 13) ثم تولى رياسة تحر رها أبنه مذة طو يلةءوكان 
یتصرف کلاهما فی تعر برها بكامل اي٠‏ وتمتع من تولاها بعدهما بهذه الميزة . 

كذلك بقيت بريدة الملشسترجاردیان ف يد أسرة ”سكوت“ من زمان بعيد 
وهی فى يدهم الى الآن ٠‏ وكانوا دانما يدينون ببادئ الديقراطية الرة طبقا لتعالم 
مدوسة ملشسترالتقلىدية ٤‏ وکا نوا بتوارثون رياسة تحر رها فكائت تقل من الأب 
الا راا ان اب ت انط ت ل هذا الل يتن لمارف 
فى شون ابلحريدة العحريرية والمالية بعد وفاة أبيه» ولم تخرج عن هذا التقليد إلا 
منذ سفتين فان ”المستر سكوت“ المالى ترك رياسة تحر برها لهره ولكنه فى الوقت 
تفسه احثرم ميدأ حرية رئيس التحرير . كذاك الشأن فى رياسة ”المسترجارش “ 
لحر بر بحريدة الابزرر الأسبوعية ٠‏ وكذلك الشأن فى بيع برائد الرأى الحترمة . 
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هذا «لخص تار يم الصحافة الانجليزية وتطورها ف القرن الماضى والمرر 
الذی تب وه فى الفياة الانجايز ية الاضرة . ومع کل ما ذ کنا من خطر تحول ا كرا 
الى شركات تجار ية ممكن القول انما لا ترال فى موعها حعافة شريفة نزمة تؤدى 
لبلادها أ كبراللمدمات » ولا بزال أثرها فى تكوين الرأى العام وتوجيه عظما ٤‏ 
ولاتزال کا قذمنا قتع قط وافر من الحر بة والاستقلال الذى يزيد أو يقل حسب 
يكر كل جريدة والأغراض التى أسست من أجلها . فهى غير خاضعة لتأثير اىكومة 
الانجلزية ولو آنا جمیعا 'تحاٹی أٺ تضعف من رکز الحسكومة فی مشا كلها مع 
الدول الأحرى . وهذا تقليد ترم لا سذ عنه أحد ولكن لا يصل هذا التأبيد 
أحيانا الى حت المت التام عن أغلاط التكومة فهناك حى فى هذه الناحية جرائد 
ا تنقد تصمرفات السكومة اذا کانت ری آن فی هذه التصرفات 
ملا للىقد . 
أما ف المسائل الداخلية فكل جريدة تدافع عن نزعم| بحرية تامة ولكنه يلاحظ 
دات أن هذه اللرائد تاز على وجه العموم بعفتما عن الطعن الشخصى والانتقاد 
اتلارج عر حدود اللياقة . وهناك تقليد ار تحترمه جميع اللرائد الانجليزية > 
ذلك هو تقدرها واجب الزمالة الصحفية فانه در أن تقرأً فى جريدة طعا 
فی بحريدة ألحرى . فاذا انتقدت جريدة من جحرائد الرأى مقالة صدرت فى جريدة 
آحری فقاما تذ کراسم الريدة بل المادة أن تقد الرأى انتقادا خاليا من كل 
تعريض بالزميلة الأحرى . 
() قد اتقدت آخرا ابريدة انسر جارديانالكومة الانجليزية انتقادا مرا فى تصرفها فى سالة 
قيض الحتكومة اأررسية ملل بعض الال الاغجايز المقيمين فى روسيا والذين آحيلو! بتمة ااتنجسس على 
عا کها ء وترى عذه افر يدة أن تصرف اللحكومة الاغليز بة بتدخلها فى الشؤون الداخلية اروسيا وطعنها 
نی قضاہا کان معیبا ٤‏ وقد کتبت هذہہ اخریدة ذلك والرآی العام فی انجلترا هاج ضد روسیا ہتاثیرا کر 
الطراتد الانحليز دة وبأ ثر الاجاعات وانلعطب السياسية المهيجة الى رتبت ف كل مكان بل الى لم يحل منها 
مجلس العحوم تفسه ٠‏ 
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وک أن اراد مستقلة عن السكومة فھی مستقلة عن الإأحزاب » فانه بعد 
أن احتاجت الرائد اروس الأموال الكيرة فتحولت الى شركات جزت الأحزاب 
التتافة عنامتلاك ارائ فانقطلعت علاقتمابها واكتفت الأحزاب بنشراتهاو لاما . 


وا محرو وف فى البلاد الأجنبية عن جريدة التيمس أنها تعبر دابا عن رأى الحكومة 
الانجليزية . ولكن الحقيقة أن جريدة ايمس مسنقلة تمام الاستقلال عن جميع 
المىكومات وكثرا ما تنتقد النيمس الحكومة القابمة» غير آنه بظهر أن هناك تقليدا 
قدما تجرى عليه بريدة التيمس وهو أنها دانمة الاتصال بدوائر الحكومة الختلفة» 
فھی دا نما تسعی للوقوف على يع المعلومات الصححة قبل أن تقد أو تحبذ ه 
وهی لا ترمى بالاتصال بالمحىكومة الى انتظار وحما بل الى الوقوف على حح الأخبار 
وهی بعد ذلك حة فا تكتب . عل أن الىكومة تسى دانم الاتصال بالصحافة 
عل اختلاف نزعاتما بواسطة مكاتب المبحافة الختلفة المنشاة فى أ كثر الصاح 
لترويدها بصحيح الأخبار لا للتأثر فما > وهذا هى كل علاقة ين الحكومة 
وال رائد . 


وللصحفیین فى هذه البلاد مركز عترم بتفق مح المهمة المطرة اللقاة علم 
وبتفق مع تقدر البريطانيين لصحافتهم ٠‏ فرؤساء التحر برف أ کثر اب طمرائد رجال من 
ذوى المكانة الأدبية والعامية والسياسية ٠‏ وهم بتناولون تبات كبيرة تتفق مع هذا 
المرکر» نهم بتناولون بين الألفين والمسة الألاف من ال مهات سنويا بحسب مكانة 
الجريدة الى بتولون تحربرها ٠‏ كذلك تعتار يع طبقات العرر بن من أول درجات 
التحر ر الى آنرها عادة مى الشبان الذين موا الدراسات العليا والذين بتعامون 
فی الرائد تفسما هذه المهنة اللديدة الى اختاروها لأنفسمم . وأقل متب لوظافى 
قىم انحر فی بيع الرائد لا يقل عن أسعة جنات فى الأسبوع أى ما يقرب 
من الأربعین جنا شهريا ٠‏ وهم بعتقدون أن هذه المرتبات وما تحدثه من ارضى 


فی فوس م من شنا أن تربى فم فضيلة العفة والاستقلال ٠‏ 
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حى الذين يعتقدون أن الصحافة نالت حريتها فى انجاترا طفرة وإحدة وبلا 
ن باهظ » فان رجال الساطة فى هذه البلاد كانوا فى عهد طويل من تاريخ انجلترا 
يكرهون الصحافة من أعماق فلوبهم» وكثرا ما قيدوها فى الماضى بكثير من القيود 
الثقيلة » وكثرا ما وضعوا العراقيل أمام انتشارهاء بل كيرا ما عانى رجال الصحافة 
آلام السجن والعذيب ننا لاستقلالم وحريتهم . 

٠‏ وقد امثاز عمد ملوك الاستوارت )Btnar8(‏ وبتوع خاص عهد ” جيمس 
الأۆل“ و”شارل الأول“ بفظاعته بل بقسوته فى معاملة رجال الصحافة» فقد كانت 
”معحكة النجمة“ (م طاسوا ءها) تتولى م عقاب العصاة من هؤلاء الصحفيين 
ا لحر یمین الذین برفضون التنو به مناقب اكام والنسبیح مد ھۇلاء الملوك › فل 
تکن عقو بات التخرم واللبس كافة» E‏ توتع عم عقو به الصاب 
(را0ا1:م) واللد بالسياط والنشویه السمی والی انار : 

وکانت هذه العقو بات آستند داءا الى فتاوى المنشرمين الذين كانوا يقولون إن 
انتقاد رجال السلعاة هو انتقاد للك لأه هو الذى يوليهم الحك وانتقاد الملك ية 
لأن الملك لا خط ““ 

ولقد قرر ريس قضاة ”شارل اللا“ ”و (Lord Chief Justice‏ 
Seroggs(‏ أن القانون العام يعتبر شر الأخبار عل هور »> سواء أ كانت عة 
أم كاذبة» جريمة اذا حصل هذا النشر بدون إذن م نالك ان ری أن ”هوا 
الکاب العاشین الذین یکتہون لیا کلوا ‏ وکاری ہذا بصف ا . 
لا استطيعو ن إصدار جرائدء فان عملھم هذا غیر قانونی لن فیه إخاالا بالسلام 
العام“ . 


)۱( راجع کتاب (The Press)‏ تالف السيرالفرد ريز ص o¥‏ 
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ولم قسن حالة الصحفيين حتى عهد ”جورح الثالث“ الذى بنسبون الى قاضی 

قضاته ”اللورد منسفیلد“ (۵ اناده ).٥۲٩4‏ آنه قال لأجتى ذهب الى احا ج 
فى لندن ودهش عند ما وجدها خالية من المتقاضين : ”لا ثندهش فان المحكة تتعقد 
يو میا فی دور یع الصحف“ ٠‏ عنی أن فى دار كل صعيفة رقيبا وكان يؤمن هو أبضا 
بذظر يات سابقه ”سكرو جز“ اللماصة بحر ية الصحافة ٠‏ وان بى أيضا أن جراثم 
الصحافة ليست من المرائم الى يصح فما دعوة الحلفين لحك فبا على الوقائع . 

غير أنه كان من حسن حظ الصحفيين أن وزيرالقانية ” اللورد كامدن “ 
فى ذلك الوقت لم يكن على اتفاق تام مع ريس القضاة ” منسفیلد “ فى نظرباته 
القانونية» فقد قامت حة فى مجلس النواب ومجاس اللوردات فى هذا العهد عل أثر 
حملة صعفية شديدة قام ا الصحفی الیریء ” جونيس “ (عدانسهل) بعد أن بدا 
”منسفیاںد“ حرك الساطات القضائية ضده » فقرر ” اللورد كامدن “ فى مجلس 
اللوردات أن نظريات ”منسفيلد“ القضائية ليست من قانون البلاد » وأيده 
فی هذا النصرح الطر الكشرون من لوردات الأحار ) أيده بحرارة فى نجاس 
العموم الکاتبان ”ك“ (Chatham) “lly (Burke)‏ . 

ذكان هذا اللعلاف بين وز برالقانية وريس القضاة بدابة ار ية الصحفية 
وفانحة الفرج للصحفيين » فان هذا الللاف انى بتأبيد نظر ية الرية ضد نظرية 
الاستبداد . 

ولكن هذه المبادئ الحرة الحديدة أخذت زمنا طو يلا تخلله عراك عنيف 
حى أصبحت تطب ق كقوانين براانية ٠‏ بقيت فيه الصحافة مقيدة بكشر من القيود 
الثقيلة حثى أول عهد ”الملكة فكتور يا“ . عند ذلك بدأت الحكومات الانجليزية 
الختلفة محس ضرورة الصحافة الرة لتنو برالرأى العام وضرورة تكوبن هذا الرأى 
اذا آر يد النجاح لی حک دیقراطی فعدلت تدریجا قانون القذف (۸۲ 1٥طزرا)‏ 
الذى أصبح الآن دستور الصحافة القضائى . ول ببق ما يح من حريتها إلا قانون 
#الاعتداء عل اة“ (اCour onte pt o£‏ ) ۰ وهذا القانون یقضی منم اطرائد 
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من انتقاد أحكام احا ك أثناء الحا كة و بعد ال وانتقاد القضاة » و عاقب أبضا 
كل جريدة تنشر شيعا بطلب القاضى عدم لشره» وعقو بة هذه ا لمر ية غير خحدودة 
خيباح للقاضى أن حك بغرامة غير حدودة و بالحبس لمدة غير معينة و بالعقو بتين معا 
و متاز قانون القذف الانجليزى شدته فى الغرامة عند ثبوت النهمة و تقر ر اليبس 
عقوبة فى أحوإل نادرة . 

وهكذا عانىالصحفيون الانجليز ف معركة المر ية كشرا من الالام ولكنهم وصلوا 
فى النماية الى حرية واسعة يغبطهم مايا الكثرون من زملام فى البلاد الأحرى. 
وقد استقرت الآن فى هذه البلاد سكل ثابت نظرية ” سقراط “ من قد الزمان 
الذى قال ” قد ستغنى الاس عن حارة الشمس ولكن لا بمكن أن تعيش جحعية 
بدون حرية الكلام ““ ونظرية ”د وستين“ الذى قال ”لا مكن أن يصاب شعب 
بكارثة أ كار من فقد حرية الكلام“ . 

وللصحافة ثلاث مدارس المشمور منها : واحدة تابعة للامعة لتدن والدراسة 
غا دة سين . و الثانية هى (صوناود London Sehoo1 o۴ your‏ ) الان 
(Russell Strcet) 4‏ اشا منذ سنة ٠۹۱۹٩‏ ” السير ما کن بمەردون “ 
(Max Pimberdon)‏ » 

ولاصحافيين ثلاثة أندية هی : نادی الق (. .8 .۴ ںا ۰)۴٥۵‏ ونادی 
الصحافة (اہ[٥‏ وع ۴) › ونادی لاب (Writer's ©lob)‏ . 

وقبل أن أختم هذا الموضوع أرى أن آشير الى ما بلغته الصبحافة الانجليزية 
جن اللإتقان فى الطباعة والتصو بر ومن التفنن فى أختيار الموضوعات المغيدة الطلية› 
غانها فى الواقع مثال بيع جرائد العالم فى هذا الباب . 
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الفص لل الانى 
الآحزاب الانجاية 

ذ كرنا فى الفصل المماضى شيا عن علاقة الأحزاب الانجايزية بالحك النبابي ٠‏ 
والآن نذ كر بعض التفصيل عن‌نظام هذه الأحزاب وأثرهذا النظام سير الحكومة 
النياية » فاس رؤساء الأحزا اب هم الذبن بتولون الوزارة اذا حاز ازب الذى 
يمون اليه الأ كثرية فى الانتخابات . ومثلوالمزب فى البرلان هر الذين يقومون 
بأعمال الساطة التشريعية ء ک) أن هيقات الأحزاب العلبا هى الى تضع الراج لكثر 
من أعال الدولة وتعمل على تنفيذ هذه البراج عند تولا الحم » فهى بالاختصار 

لتدخل فى سياسة الميتين النشريعية والتنفيذية ٠‏ 
وقد أذت أهمية الدور الللطر الذى لعبته الأحزاب الى انتقا د كثر من الناس. 
ذذ كوا أن فى وجودها دائما إبعاد بعص العناصر الناتحة عن خدمة الدولة اذا 
تتم هذه العناصرالى حزب من الأحزاب القو ية أو اذا فشلت فى الا تتخابات + ا 
ذ كوا أيضا نا تساعد على انتقال إدارة ا لحك مر الجالس النيابية الى هيثات 
الأحزابالإدار ية ٤‏ و نسيون الى وجودها ماشاهد فى بعض البلاد من توجيه بعض 
الأحزاب جل عهودات) الى خدمة مصال ازب اللاصوصية وتوجيه إخلاص 
العضو لا تلحدمة الوطن بل للحدمة الحزب ٠‏ على أ هذا الانتقاد اذا عع الي 
درجة كبيرة فی بلد لم يفهم معانى الدعقراطية الصحيحة تتظلب فيه مصال الأحزاب 
على مصاخ الوطن فانه لا رخذ حة مسلمة ضد ضرورة الأحزاب › فهى اتی ترسم 
السياسية التى تسر علا كل حكومة عند تولى الک . وهی المدارس الى ترب 
وتظهر الملكات السياسة فى أعضاما . وهى الى تنى الصفات الماصة الى يحب 
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أن ثتوافر فى الرجال الذين بع تون أنفسمم اتولى الأعمال العامة ٠‏ وهى الى توجد 
التنافس فى استفباط المشار 2 للعدمة الدولة سواء من كان مها فى ال ومن م 
يكن يه . كذلك لا خلاف ف أن وجود حزب معارض من شانه دافا أن نع 
تعسف المزب الذى بتولى السك فيرذه الى الاعتدال ورعاية المصاحة القومية 
لا مصلحة أعضائه . 

وهذه الأسباب التى تبرر ضرورة وجود الأحزإب لضمان استقامة ا لحك النياى 
ونجاحه هى بنفسما الى تحد الأغراض الداعية الى تاأليفها . فيجب أن تولف 
الأحزاب لتنفيذ أغراض سياسية واحة ثابتة» وللعمل على برناج تناول بايضاح 
وتفصيل جحميع عرافق الدولة ٠‏ أما الأحزاب الى تؤلف اضرورات وقتية ولا سير 
إلا على برج عامة غير دودة ولا غرض للقامين شآنما إلا السعى لولى ا لحك 
فهى أحزاب تولد مينة ولو عاشت . وهى فى الواقع معطلة لک النيابى ولو اذعى 
منشئوها أا خلقت لتأيده وتشيته . ذلك لأن ولاء الأعضاء لعزب فى هذه 
الخالة بى ملى علاقات الأعضاء الشخصية بم الحزب و اعاب النفوذ فيه » 
ولا تبنى على مبادئ صريحة واتحة يعتنقها اجيم باخلاص . والولاء الشخصى 
أساسه غالبا المنفعة الذاتية الماجلة أوالآجلة . فهو دام ما دامت هذه المنفعة 
ولکنه نهار می زالت › أو متی توسم العضو أن مصاحته أطمن بالاتصال عماءة 
سياسية لحرى . وهو لا يعدم مع ذلك الدليل الذى يقتمه للدفاع عن تصرفه مادام 
آنه لم برتبط فى الاين مبادئ معينة واحة » وانما ارتبط بعقد مرن استطيع أن 
حرج ليه لسبولة . 

فالأحزاب الانجليزية وليدة تاريح انجلترا » فد لشأت فى القرن السابع عشر 
على آثرموافقة العرش على أن يعهد الى نة محدودة ومسئولة من المجلس اللاص 
بالقيام بيع الشئون النفيذية وأن أشكل هذه الجنة من الأعضاء المنمتعين بثقة 
البرلان وأن يكون أعضاؤها خاضعين لزعامة ريس واحد» وهذه هى الحنة الى 
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ميت فما بعد بالوزارة . وعلى ذلك لشأت الأحزاب مع تكوين الوزارة ٠‏ وهى 
وإن لم تكن قد استککلت نظامها وقوتما إلا بعد ثورة سنة ۱۹۸۸ فان وجودها کان 
سابقا هذا التار يخ . 

فقد كان هناك أنصار العرش وكان له معارضون » وابشدا تقس الأحزاب 
فى انجلترا إلى عافظين وأحرار من هذا العهد . حتى النعوت الى نعمت ا هذان 
افر بان واسترت لقم ارسمى الى أوائل القرن التاسع عشر ترجع الى هذا المهد. 

وقد كان أنصار الأحرار مكؤنين من الأسرالكبيرة الى أقامت الثورة ومن 
طبقة التجار الذبن نت ثروت م ف أوائل القرن الثامن عشر» بنا كانت عناصر 
العافظين مكونة من الأسرالنى نصرت العرش فى التزاع الدسستورى ومن أنصار 
الكنيسة الانجليكة الذر كانوا بخشون فى هذا الوقت الاعتراف بالكنيسة 
الكالوليكية جا كانوا شون تدخل البابا فى المسائل الانجلزية القومية ٠‏ 


¥ 
# 


عل هذا النح وكانت لْسأة الأسحزاب السياسية ٠‏ ومنه بيين آنا لم تخلق عفوا 

ولم تصطنح اميطناعا » بل أوجدتما الضرو رة التاربعية الى قضت عل بعض الرجال 
بأن بحافظوا على ساطة الماك المطلقة»› کا قضت على رجال آلحرين بأن يعارضوا هذه 
السلطة تيد ساطة الأمة و بالتشبث تلبت الحر يات الختلفة . ولكل م 

امريقين فاسفة سياسية هى المرجع لکل منہما فى تصرفاته وفى نشرمبادئه . 

فتی یام الثورة وجرد أن ظهر كاب ر وسو (صهعووده8) ”العقد الاجتاعى“ 
)1.e Contr Sccial)‏ ظهر له فی انجاترا تفس بران احدھا بقلم (Hobbs)‏ يدافع 
() ن لقب الأرار (ع1ط۷) ولقب الحافظین (وإ٥۳)‏ وھی فی اتا الان نموت ہکیة 
لقب ا کل فر يق‌الآشرء ولذاك لاتدل تماما عل نايج أومبادئ الأحزاب فان کب ( يز ٣۷‏ ) الى كانت تطاق 
عل الأرار فا عدةمعان ّا (0۵ع دة ٠0ط )۷١‏ ” نحن تمل ف اله “ ونما اللقى الذى كان 


يقب به سارق الماشية فى اسكتلنداء وما لقب )٠١(‏ فيقولون إا مشنقة من اصطلاح إرلشدى 
)r or a re1)‏ مثا ”عد أا الك “ . 
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عن آراء احافظين والح بقلم (ا٥ہ.1)‏ یدافع عن آواء الأحرار . واجتہد کل منہما 
فى الاستشهاد بفاسفة روسو لتأيد فكرته . فقال الأول : ” إن روسو يۇ يد فكة 
العرش التى تخل له استعال حقوقه الدستور ية المقدسة“ وقال الثانى : ”إنه يويد 
ادىئ الأحرارق وجوب تقييد حقوق العرش“ وقد أخذ كل من ارين بوجهة 
النظر الموافقة لهوجعاها إنجيله لا فى أيام الشورة اللانية فقط بل فى القرن الثامن عشر» 
الى أن ظهر لحد كارالحافظن ”بو لجر وك “( هع ::801 )خط فلسفة ا حافظبن »> 
فعكف قرييا من مسين سنة» وهى الزمن الذى اسمر فيه حك زب الأرارء 
من فيرانقطاع فى القرن الثامن عشرعلى الكابة وتوجيه حزبه الى فلسفة رى 
تقضى بترك فكة ساطة العرش الإلمية واعتبارها مستمدة من رضاء الشعب . 
وذ کر ال مۇژخون أن أحدکتبه وهو كاب (چمن& امنءئه۳) ”ال ملك الوطى “ 
کان ذا تآثیر عظے فى نفس الملك ”جور ج الثالث“ الذى کون من صفحاته كشيرا 
من آرائه السياسية . جا بقولون إنهذه الفلسفة السياسية الحديدة كانت سببا فى غير 
اتجاه ا مافظين الى التدرج فى الاعتراف ساطان الشعب . وكان من جاء اتباع 
هذه السباسة أن انتزع الحافظون الج من الأحرار وتقلدوه من سسنة ٠۷۷٠١‏ الى 
ستة ۸۳۲ و ساعدحم على الاحتفاظ به وجود قادة ناهين أمثال ”بت “ واتباعهم 
خطة معتدلة قرببة من رغبات الشعب وميوله . 

ويتاز هذا العهد الطو يل ك امحافظين با مود الذى دل عليه مذهب الكاتب 
الشہیر ” برك “ (عاءن8) فلقد اتخذ ا لمۇرخون کاباته عذرا قلسفیا وسببا دافعا هذا 
الركود السياسى الذى لاس حك امحافظين فى هذا الزمن الطويل . والذى لم رجهم 
منه المحوادث السام الى حصلت فى تلك الفترة » كاتمصال ولايات أس يك الثمالية 
وانحلال ما دسمونه بالامبراطورية الأولى وقيام الثورة الفرأسية وتغلغل مبأدًا 
قجحيع البلاد ٠‏ بل لم يخرجهم «نه ما حدث ف انجلترا منتطور فالصتاعة خطير حوطا 
من اتجاه الى اتجاه ٠‏ كذاك لم صل أى تقدم نى الياة النيابية باتلف مع الظروف 
الديدة» فان ” برك “ کان داما غير راض عن النظام النباى وهو لا يتر الل ان 
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مثلا للاأمة . وكان حبه وتقدسه للقدم يعميد فلا استطیع ن يواج أيه فكة رى 
الى الزيادة من ساطة الأمة . 
بقیت هذه الال حتی ظھرت فاسفة” بنام“الی کات تری الى توسیع حقوق 
الاتغاب واتباع سياسة الفردية الى تعمل لتوسيع ساط الفرد وأن بعهد با كثر ا مرافق 
العامة اليه» وقصرعل الحكومة على ما تقضى ااضرورة بأن يكون فى يدها من تلك 
المرافق . وجاء بعده كو بدن“ (٠٥1ا00)‏ بتادى باتباع سياسة حرية التجارة الى 
[خذ با الأحرار وتفذوها ف أام حکهم من ۱۸۳۲ الى سنة ۱۸۷۴ فعدلوا حقوق 
الاتغاب ورفعوا ميم الواجزابمركية على تجارة الواردات ٠‏ ولم قم إلحافظين قابة 
الا بعد أن ظهر المستر”دزرائيل“ وابتدا ستنيط منسياسة الحافظين العتيقة برناجا 
بقثى مع روح المصمر ومع النقدم الذى وصلت اليه الصناعة والتجارة» فنادى بفكة 
الامبراطورية وبداً يعطف علا مسالة الاجتاعية الى “ميت بعد ذاك”مسألة الال“ 
و ذا ماد حزب الحافظین الى تناوب الىك مع حزب الأحرار . 
ظهرت فى أوانح هذه الأيام فلسفة جديدة هى فلسفة الاشترا كرة الى كان 
م ” کارل از داز أثر فى ظهورها » فانه بين غبن العامل وعدم حصوله 
تعادل مع مجهوده فی الإنتاج . . أخذ بعض العال هذه المبادى ثم تلفت 
میات لنش ها أخص مہا بالذ کر جمعية الإخاء (وقہە :ء٤‏ fه‏ y٤ەiءSo)‏ الى 
معت بین آعضاها الکشرین من المفکرین آمثال ”سدنی وب“ و پرنارد شو“ ٠‏ 
كذلك تالفت ”عة العال المستقلة“ فى سنة ۱۸4۳ تحت رباة کیرھاردی“ . 
غير أن هذه المعيات مم تنل نجاحا حاسما فى أول الأمس مجيوداتما البعثرة وتفكك 
أمضائا وتردد همف قول الدخول فى الافضابات للوصول الى أغراضمم من طریق 
اردان . فلا اجتمع مۇر نقا بات العال فى سنة ۱۸4۹ اتخذ قرارا بضرورة اجةاع 
مؤتمر فى لندن ف السنة الالية يمل بيع الميغات الاشتر| كية لتر بر خطة سياسية له . 
فل اجتمع المؤتمر فى سنة ٠۹۰۰‏ قرر نمايا تألإف حزب جديد وهو حزب الال 
الذی انضمت اليه بيع اهیثات ال ی كانت تعمل على شر المبادئ الاشترا کیة وهی 


0 
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نھد 


الميئة المساة ”حزب الال المستقل“ (رخ )[ndepend ant abط0 0٢ ٥r‏ و ھيئة 
الاتحاد الاشترا کک الد مقراطى“ (Social Democratic Federation)‏ و حعية 
Society)“ illa‏ نط۴ ) وقد كان لطائفة ا لميتودست “(غءن 10اه ) الدينية 
أث ر كبر فى الدعوة الى المبادئ الاشتراكية . فقد اسقرت هذه الطاغة س أول 
تکو نما الى الان تدین مبادی مؤسسما ”و بزل“ ( ره 1ه ) الذی کان داعا صر 
الفقراء والباسين . 

فانضمت ججيع هذه ايئات بعضها الى بعض وانضم إلا ع نقابة من نقابات 
المال جوع آعضائها ٠٠۰۰۰۰‏ عضو فتكون من جميع هؤلاء حزب الال الالى . 
فلم يكن جميع الذين اشتركوا فى تاسيس هذا ازب من‌المال . فان ”جمعية الغابيان“ 
اتی دخلت فی تكو نه کانت تضم الكشرين من كار المفكرن والخاب الذين أمدوا 
هذا الحزب منذ لشأته بكثر من الآراء والنظريات التى لاتزال ذات أثرف سياسة 
ازب . 

وعلى أثر تكو بن هذا الحزب دخل أعضاؤه غمار الاتخابات فلم عصلوا فی ۆل 
الأس إلا عل نجاح ضثيل ٠‏ ولكن اطرد تقدمهم مع الأبام حتى أصبح حزبهم ثانى 
الأحزاب مقاما» فبعد أن كان عدد أعضاحم فى الرلان سنة ٠۹۰۰‏ عضوين انين 
فقط وعدد الأصوات الى -حصاوا علمما فی‌هذه ااا بات ۲ ألف صوت زاد عدد 
اللاعضاء فی سنۃ ۱۹۰٦‏ الى ۹ عضوا والٌصوات ۳۳" ألقاء وف سنة ۱۹۱۸ کان 
عدد الأعضاء به وعدد الأصوات ملیونین » ونی سنة ٠۹۳۹‏ كان عدد الأعضاء 
۷ عضوا وعدد الأصوات نحو ۸ ملایین . 

و تخؤف بعض الاب من اتساع شفة الملاف وتباعد وجهة النظر بين 
المال من جهة والمحافظين والأحرار من جهة أحرى» لأنمم يختلفون اختلافا أساسيا 
ويصعب إذا ما تسد كل من الفريقين فى تنفيذ وجهة نظره كاملة أن لا لير 
السياسة الانجليزية فى اللطة المستقرة انى سارت فيا الى الآن ٠‏ فهم يخشون على 
الحياة الدمقراطية نفسما هذا الصرإع الحزبى» لأنه وإن اختلفت برج الأحرار 
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وافحافظين فان شقة الملاف ينما لم تكن من البعد بدرجة لا مكن اجتيازها 
أو التقر ب بين ماما . أما الللاف ين الحافظين والمال فانه اختلاف 
فی الساس واہلوھس ویصعب یاد التفام نما لأن أساسه اختلاف الطبقات 
و بقولون إنه عماثل ى درجته الاختلاف الشديد على الأساس الذى كان موجودا 
يام الثو رة الأول فی سنة ۱۸4۸ وأدى الى سقوط حک ” کرومو بل “ بعدها ٠‏ 
تضوف بعض الانجليز من هذه الناحية ومن تأثرها فى الديقراطية إلا أن تصرفات 
حزبب المال فى الماضى وع اللحصوص لما تولى الك لاتدعو الى هذا النشاؤم ٠‏ 
وقد ظهر من ساوك قادة هذا الحزب لا سيا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية 
الحاضرة أن رادم هو تحسين حال المال وااطبقة الفقبرة وايس هو تطبيق المبادى 
الشيوعية مهما جت ف ذيلها من خير أو شر . هذا الى أن أفراد الشعب ونيم 
الال بيغضون أى انقلاب سريع . 


عل أنه بحب آن لا حظ أن حزب الال فی انجلترا لیس حربا اشترا کا با لمعن 
المغھوم فی وروبا من هذہ الكامةء فع آن رجهم المکتوب ہو برناج اشترا کک 
حت إلا أن هذه المبادئ الى يدن ا هذا الحزب قد تاقلمت فى انجلترا وصارت 
مبادی أ کثر اعت دالا ما فى أوروبا. وقد ساعد على اءعتدال هذه المبادئ أن 
اللشعب الانجلز ى ا قذمنا لا يل فى مومه الى الركات العنيفة سياسية كانت 
آم اجتاعية > بل هو يدبن بنظرية التطور الندريجى . ولساعد أيضا على اعتدال 
هذه الميادى أن حالة المال والفقراء فى انجلترا م تكن فى الماضى وليست فا لحاضر 
بالبؤس اشر الذى وجد فيه إخوانيم فى البلاد الأحرى» فان هذه الطبقات كانت 
دا تما فی انجلترا أحسن الا منہا ف البلاد الأسحری» کا كان دايا من ميزات الطبقات 
الغنية والمتو. سطة فى هذه البلاد رماية الفقير والباس ١‏ لذلك فان المبادئ الاشترا كية 
الى نمت فى هذه البلاد فى انلمسين سنة اللأخرة كانت دا مبادی معتدلة رى 
ای تحسین حال العال ا کٹر م ترمی الی اتقلاب اجتاعی خطیر . وما حدث 
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فى المأضى من قيام حکومات شترا کية فی انج ترا وعدم تورطها فی تتفي برناج 
اشتراکی بحت دلیل عل هذه الروح . وما يقال من أن هذه ال متکومات قامت 
ال الآن با کثریات صسغری أو قامت با كثرية مستعارة من الأحار لا صح أن 
بکون دلیلا عل ما سیحصل ف المسعقيل عند ما نال المال أ كثرية ذاتية كييرة ٠‏ 
وهذا قول می‌دود ٤‏ لن الال ل وکان فی یتم تنفيذ سياسة اشتراكية بحنة مأ قبلوا 
الح ف‌الماضى ف الظروف الى قبلوه فما ٠‏ فقد قبلوا الك ليتمكتوا من مساعدة 
المال ما استطاعوا وهم درون تماما آم أن دستطيعوا الحصول على أ كثرية كبيرة 
ف المبستقبل اذا ما صمموا على تنفيذ سياسة اشترا كية متطرفة . بل إن أ كثرية 
أعضاء حزب الال أغسمم م مى طبقة الاشترا كيين المعتدلين وهم قربون 
کدرا فی مبادئہم وف خططهم من متطرف الأحرار فى انجلترا ومن الراديكالين 
الاشترا كيين فى فراسا ٠‏ 

ومع وجود هذه الفلسفة وهذه الآراء الى غذت الأحزاب فى الماضى والى 
لا تال تہعٹ فما جمیعھا روح النشاط والتجديد فقد وجد أيضا الرجال البارزون 
الذين أمكنمم تنفيذ تلك الراج وسازو! ثقة الأحزاب واحترام الرآًي العام «فتى العصور 
التى أشرنا الا سواء أ كان ذلك ف القرن الثامن عشرأم التاسع عشر أم القرن ا الى 
کا قامت قائبمة حزب كان ذلك مقروتا دا) بعوامل اليس النابه ٠‏ فوجد من 
الأحرار فى القرن الامن عشر ” السبر روبرت وولبول “ الذى خلق الوزارة خلقا 
وخاق معها المسئولية الوزارية أمام الرلان » ووجد منم فى القرن اناسع عشر 
” اللورد برای“ الذی کان له آ كبر سم فى تفاذ قانون الا تخاب » وعقبه فى زعامة 
الحزب رؤساء أمثال : ”بامرستون“و”جلادستون“ وأخيرا فى القرن اللالى ” المستر 
أسكويث “ و” المستر لويد جورج “ . 


وكذاك عند العافظين كل اتجهوا اتجاها عصريا وجدوا الرؤساء القادرين 
على تتفيذ هذه السياسة الحديدة وعلى السير بها وبيلده الى طريق النجاح فكان 


الأحزاب الانجلرية 110 
ا س ا ا 
منهم فى القرن الثامن * عشر ”بولنچروك“ وت“ وف فى الةرن الناسع عة شر دزراشا “ 
وف القرن المالى ”فور 11 و س میرن“ ۰ 
وأيضا عند المال قام حم مل فلسفة اشترا كية فنبت ممن لم الرجال 
القادرون على رفع رايتها وعلى سيير هذه المبادى فى وسط عدائى تسوده الحافظة 
على القدم ٠‏ فرغم الاعتراضات القو بة الى وقفت عقبة أمام انتشار هذه المبادئ 
المحديدة جح آمثال ”کرها ردی “ فی الماضی وآمٹال ”سدنی وب“ و ”مکدونالد“ 
و‌ ”سنودل “و هندرسون“ فی غر س هذه المبادى حن أبعت وصار حزم آداة 
فعالة فى السباسة الانجابزية ڳا هو معروف ٠‏ 


وەن هذا بتبين المظهر الأساسى من مظاهم نجاح الديقراطية فى انجلترا وفشلها 
فى بعض البلاد الى نقلتما عنما ما تبعها من إلشاء امالس النيابية وتأليف الأحزاب ٠‏ 
غان هذه البلاد الأحرى لم نقلت هذه اللظم لم تفكرف إياد البراج ولم تجد الرجال 
القادربن ولذلك عبزت أحزامما عن أن تكون أداة صاة لمعاونة الح الد٤وقراطى.‏ 
و ساعد رؤساء الأحزاب الانجلزية على أداء هذه المهمة الشاقة إخلاص 
أعضاء ا لزب م ذلك الاخلاص الذى يقرب من إخلاص الحندى لقائده ٠‏ فهم 
يدنون ذا وييغضون أية عالفة ه1 .ور عا كان أقرب مل ممذه النفسية ما حدث 
أشاء | لمرب لما قبل ” المستر لو يد جور ج “ تاليف الوزارة بدون ا 
حزره ”ا لمستراسکو بث ن“ فان كشربن حى من المعجبين بكفاية ”ا مسترلو يد جورج“ 
والواثقين بقدرته على السبر ببلاده آثناء ا لحرب بعطفون على ” المسترآسكويث غ“ 
و یلومون تصرف ”لويد جورج“ الى الآن. IT‏ هذا المحادث هو الوحيد 
من نوعه فی تار يح الأحزاب الاجلزية» وربا کان هذا السبب نفسه دخل کبير 
فى الضعف الذى وصل اليه هذا الحزب من هذا التاريم والذى لم استطع زعماء 
الحزب معالته الى الان . 
وهذا الولاء م الأعضاء الذى هو سةة تقليدية فى الأزاب الانجليزية 
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یقابله [إخلاص الرتیس لادی حزبه واحترامه ها ومشاو رته زاء حزبه فی کل 
افر 

على أن كل ذلك لا يؤثرنفى حرية الرأى و إخلاص أولغك القادة لما يعتقدونه 
حقا . فاذا اعتقد أحدم صواب رای واختلف مع حزبه فی هذا الشآن فهو 
لا مى الى إحداث انقسام داخل حزبه ٠‏ وإنا يفضل الامتزال فى الال ليعمل 
على تنفيذ ما يراه متفةا مع المصاحة . من ذلك أن المستر ” چوز يف تشمبرلن “ 
الذى كان من قادة الأرار ل ظهرله خطر اتباع سياسة حرية التجارة استقال من 
حزبه فی سنة ۲ ٠۹١‏ وانضم الى صفوف الحافظين لثأبيد مذهبه ا مديد وکا حصل 
أخيرا من انضهام عد د كشر من الأحار الى حزب المال . وليس من مادة الاجلز 
ان بشقلوا من حزب الی حزب بالسہولة التی یغیر با المرء ٹو به » بل هم لا عملون 
ذلك إلا لضرو رة ماسة و إمان راخ بأنمم إا يعملون لير الوطن . 

ويحسن هنا أن شير الى ما يلاس ملاقات الأحزاب الانجليرية من احاملة 
التى أجملها ”المستربلقور“ ريس الوزارة الانجليزية فى سنة ٠۹۰۲‏ قى خطاب له إذ 
قال : ” إن الاعتدال فی طبع الانجایزی ساعدہ عل أن پکون خصا سیاسیا دون 
أن بتعرض نلمعصمه و يصقه بكل نعت غير مشرف . فالانجلز ف السياسة كالحامين 
فى امحكة » يقنع كل منم بصحة رأبه ويدافع جاسة عن هذا الرأى . ولکنهم 
لا شون واجب الحاملة ٠‏ فلا يكل أحدم الشتائم لماظره» فاذا نحرجوا من دار 
المحكة نحرجوا أصدقاء“ . 

وهكذا يحرج أعضاء مجاس العموم من مجلسمم تمالا كانوا م حافظين آم أحراراء 
حت بعد جدل عنيف ومناقشات حادة . فاذا دخلت فى أروقة المحلس أو مقاصفه 
رت الاختلاط ينهم تاما والحدیث ودا لا سو به شانًبة بغضاء . فليس من النادر 
أن تری امسر مکدونالد“ تسام بالشراح ومح مع ”المسستر لو ید جورج“ . 
فالانجليز يعتبرون ميدان السياسة كيدان ” كرة القدم“ أو لعب ”الكريكت“ > 
تد كل فى أت بنتصر ومتى اتتهت المسابقة تعانق المع ٠‏ بل أكثر 


الأحزإب الانجلزية ۱۹۷ 
ا ا ا ا 
من ذلك ستعملون فى المناقشات السياسية وفى داخل مجلس العموم اص طلاحات 
وتعا بير خاصة بالألعاب الرباضية ٠‏ ففى الملا كة لا جوز للا ك أن يضرب خصمه 
تحت زام البطن . واذا نرج أحد الأعضاء فى الجلس عر اللهجة المألوفة بان 
اشتد فى الطعن على خصمه وتجاوز المبادئ الى الشخصيات صرخ ف وجهه 
الأعضاء قائلين : ”لا تضرب تحت حرام البمان“ وهذا رويد عقيدة الانجليزفى أن 
السياسة كالرياضة يجب أن براعى فا ما براعى تقليدا فى الألعاب الرياضية 
من حسن الأدب وواجبات الجاملة ٠‏ 
ومهما يكن من الثقارب الذى حدث بين باج الأحزاب خصوصا بعد التطؤر 
الذى أدخل على بناج الحافظين فى وار القرن الماضى » ومهما كان ثر المرب 
الأخرة فى التقر بب بين وجهات النظر فى كشر من المسائل الى كانت موضع خلاف 
فانه مازال بين تلك الراج فروق كثيرة نقسم الكلام فما الى الموضوعات الانية : 
السياسة الحارجية . 
السباسة الأمرأطورية ٠‏ 
السباسة الاقتصادية والاجتاعية . 


n & 4 


: السياسة الحارجية‎ )١( 

رما كانت السياسة المارجية هى مظهر تلاق أغراض الأحاب السياسية 
وموضع اتفاقها آكثر ما مداها . ور ماكانت سياسة الأحزاب فى هذا الشأن 
ھی آقرہہا شاا لن جیع الأحزاب متفقة على جوهم ها . فالمال والأحرار والحافظون 
يقولون بوجوب حفظ الالام فى العام > ولذلك يؤيدون معا فكرة تحفيض 
النسایح ٤‏ وینادون بوجوب آشجیع عصبة الام حتى تصبح أداة صا ىة لحل المشا كل 
الدولية بالطرق السامية . إلا أنه رغما عى وجود هذا التشابه فان وجهة النظر 
فى الوصول الى هذا السلام تختلف باختلاف الأحزاب . فان الال والأحارو بعض 


۱۸ الانجلرن بلادم 


امحافظين على استعداد لتأبيد هذه الأفكار بكل غيوداتم وام حون الحكومات 
البريطانية بانقاص سلاحها حتی ولو لم يبد غيرهم بذاك لیکون عملهم مثلا تحتذیه 
الدول الأنر ی ومساعدا صل التفاهم مع الىكومات الآحری للوصول الى اتفاق عام 
يضمن استتباب الامن ف العام ولو أدت هذه الاتفاقات الى قبول انجلترا مبادئ 
التتحكي ف جميع المنازعات الى تحصل ينها وين الأم الأثرى ا حصل أثناء وزارة 
المال الڈولی فی سنة ٠۹۲۶‏ إذ قب ” المستر مکدونالد“ میثاق چنيف ٠‏ وکا حصل 
أيام وزارة الحافظی إذ أمضت اتفاقية لوکارنو ومیثاق لوج ف سنة ٠4۹۲۹‏ »> 
۷ ولکتا مع دا جد فررقا فير قليل من العافظين لا يوافقون عل إنقاص 
لنسليح ف انجلترا إلا اذا قامت الدول الأرى باتقاص مام فى تسليجها ٠‏ ونجدهم 
أيضا ييغضوس فكة دخول انجلترا فى أى اتاق أو معاهدة يترتب عليما أن تلقزم 
انجاترا بتعهدات حربية ٠‏ ويذهب هذا الفريق الى ح القلق من جراء عضو ية 
انجلترا بعصبة اللأم وبرون أن هذه العضوية تقد کشرا من رتهم فی توجيه 
سياستهم اللمارجية وتملهمءتبعات والتزامات ليس من مصاحة بلاده احتا لا . 
وپری لاء آن الأول بانجاترا أن تقصر مجهودانها على ءصبة الأم الر يطانية 
المؤلفة من أجزاء الأمبراطورية . وينادى هذا الفريق برأى قدم سائد فى انجلترا 
وهو يقضى بوجوب عنتما عن السياسة الأو رو بية وصرف كل جهوداتما فى مكين 
الروابط السياسية والاقتصادية ينها وبين أجزاء الأمبراطورية ٠‏ أو أن توسع داررة 
هذه الجهودات لدل فا الدول التى تتكلم بالانجليزية والنى يسودها المنصر 
السكسوفى . ويرى هذا الفريتق أنه لا فائدة لانجلترا من الاشتباك فى مشا كل 
أوروبا المعقدة > ونا م تجن مر سياستما الأو رو بية إلا مسئوليات كشرا 
ما تما الى المرب . 

على آننا اذا استثنينا هذا الفريق من غلاة الحافظين فانه يكن القول بأن وجهة 
النظر الانجليزية ف.المسائل اللحارجية لا تختلف كثيرا باختلاف الأحزإاب» ور ) 


الأحزاب الانجايزية ۱4 
کان من آم الأسباب لوجود هذا الاشاق فى المسائل اللحارجية هو رغبة الرأى 
العام فى إبمادها عن الأحزاب ورغبة الأحزاب نفما فى جعلها بعيدة عن الحزبية. 

(۲) السياسة الأمبراطورية : 

ا ا ا افا غر الات ی ارق ون عر ان 
سياسة حزب المال والأحرار تختلف فما عن سياسة حزب الحافظين ٠‏ فيا جد 
المال والأحرار يلون الى اعطاء هذه المستعمرات أ كر نصيب من الك الناتق 
مع ا رص عل بقائا جنا من الأمبراطورية نجد الحافظين حى الذين يقولون 
منهم بوجوب جعل مبدا السك الذاتى سى السياسة الانجليزية بريدون السير 
فى هذه السياسة عخطوات السلحفاة ٠‏ وها الاتجاه ليس حدثا )ا شاهد الآن 
عند وصع دستور للهند» بل هو قدبم برجع الى النصف الأول من القرنالتاسع عشر 
خن ادت سكرب ال رار ارود دعام ان نا د را لذراسة اراشا 
إذآشار على الحكومة ف تقر ره بوجوب اعطا ما حا ذاتيا وافق عليه الأحرار 
فى سنة ٧۸١‏ وعارض فه الحافظون معارضة شديدة ومستمرة » 


ونظرية الأحرار والمال فى هذا الموضوع ختلف فی اساسا عر نظرية 
الحافظين . فيرى الأولون أن ترك انجلترا الستعمرات و يع أحزاء الأمبراطورية 
حقها فی حك نفسما أدعى لبقاء هذه الأجزاء منضمة الى التاج البربطالی» ویری 
الآنحرون أن إعطاء ار ية والاستقلال لأجزاء الأمبراطور بة مدعاة لقصل عرى 
الاتفاق ينها وبين انجاترا . على آنه حصبل تطور عظم فى هتا الموضوع فى المسين 
سئة الأخبرة : فقد تفر اتجاه الرأى فى حزب الحافطين تغيرا كيرا نخففو ا كثرا من 
فلوائم وآخذوا إسامون تدريجا بان لا سبيل لخالفة قوانين الاطور ومقاومة الآراء 
الدمقراطية الديثة الى أخذت يجيع النفوس ووجدوا أن من المستحيل أن برغموا 
أجزاء الأمبراطورية على قبول حك انجلترا فأخذوا بذلك بقربون تدريجا من آراء 
امال والأحرار فى هذا الشأن . 


2 الانجلزف بلادم 


(۴) السياسة الاقتصادية والاجتاعية : 

هنا يظهر الاختلاف الشديد بين الأحزاب فان حزب العال نص فى برنا مجه 
على اتتزإع مصادر الانتاج الكبيرة من الأفراد و إعطائما الحسكومة لاستهارها لصا 
الخیع“ وعلى ذلك نادی بأخذ السكك الحديدية والأراضى والمناجم والبتوك من 
الملكة الفردية» وحجته فى ذلك هو منع الغبن عن العامل الذى لا يأخذ نصيبا من 
الدخل متكافئا مع نصيبه ف الإنتاج » وكذاك لع صاحب رأس المال من الحصول 
على رح مبالغ فيه تمرة ارأس ماله وينص بناج المحزب أيضا على وجوب إنقاص 
ساعات العمل وزيادة أجور المال ووجوب تمل اتلمزانة العامة مصاريف إعانة 
العال أثتاء البطالة ومعاشم أثتاء المرض وكير السن للا سباب تفسما . 

ولكن حزب الأحرار وامحافظين مع شعورهما بوجوب مساعدة العامل حت يعيش 
أحسن عيشة مكنة بريان وجوب تمشى هذه المساعدة مع استطاعة مالية الدولة من 
جهة ومع الاحتفاظ مبدا الملكية الفردية التى تعتبرف نظرهذين الز بين أساس المدنية 
الالية . عل أن حزب المال اذا كان بضع" موضوع المالكية الاشترا كية فى برنامجه فان 
تار یه لما تول الح يدل على آنه لا رى الى تنفيذ هذه المبادئ دفعة واحدة 
وبدون أخذ تول بذلك من جوع الناخبين ٠‏ وقد كانوا ,قترحون فى المساضى 
أخذضربة عل رأس الال (٣ه.1‏ 1ه٤مه0)‏ تساعد من جهة على تتفيذ المشار يم 
الاجتاعية الى برون إدخاهما مسل بناء المساكن المسحية جيم الالء وتساعد من 
جهة آنحری على تطبیق المبدأ الاشترا ى الذی بری الى تعديل توزيع الأروة حى 
لا تكون متجمعة فى أيد قليلة ٠‏ وقد ألمت حكومة المال الأولى نة فى سنة ٠۹۲٤‏ 
نحت رباسة ”اللور د كولون“ وبحشت موضوع الضربية على رأس ا لمال صن مابحشت 
من المسائل المالية وأظهرت الصعو بات الى تقف ضة تنفيذ هذا المشروع من 
حبث تاره على الادخار ومن‌حیث تاثره عل میک اسوق التجارية» وكانت الننيجة 


الأحزاب الالزية ۷۱ 


أن مارضت أ كثرية الجنة فى تنفيذه . و بعد ذلك تول المال الى مرة ثانية فلم 
يعيروا الموضوع الأهمية الى كانت له فى المأضى . 

كذلك نجد حرب الحافظين والأحرار وإن اتفقا عل وجوب الاحتفاظ بالملكة 
الفردية يختلفان اختلافا سيا فى مدى الإعانة الى تقدمها الككومة للمال . 
فقد قام العافظون فى ابتداء القرن التاسع ءشر بعمل آشر بع بنظم عمل الأطفال 
ف المصانع وقاموا بنصيبمم فى التشريع الاجتاعى فى أوائح القرن ا ماضى وف العشر 
انس الأخرة حيث أنموا قوانن معاشات العجزة ودفعوا معاشات للمال أثناء 
البطالة ٠‏ ولكن على رغم هذاکانت آم الشاريع الى قامت با الحكومات لتحسين 
حال المال من نصيب حكومات الأحرار وعلى اللعصوص وزارة ”المستر سكو سث“ 
فی سنة ٠۹١١‏ فان هذه الوزارة هى الى وضعت الأساس نظام انامين عل الال 
ناء البطالة وأثناء امرض . ا أنه تحت اثر وزارات الأحرار فى القرن التاسع عشر 
تمكن العال من الحصول على حق الا تخاب وتحت تأآثر وزارة الأحرار فی سنة ٠۹۰‏ 
امترف رمي بتقابات الالء تلك النقابات الى أصبحث فا بعد أ كبر عضد 
لحزب المال » 

: حرية ألجارة‎ )٤( 

هنا أبضا بظهر اللللاف الى درجة كيرة بن الأحزاب لأن العافظين يجدون 
فىفرض الرسوم المركية الثقيلة علىالواردات أفوى حماية للصنامات الانجلبزية وأدعى 
الىالموازنة ببن‌الصادر والواردء ويعارض فىهذه السياسة أ كثرية الأحرار والمال. 

ونظرا لأحمية هذا الموضوع كفارق مهم ف سياسة هذه الأحزاب ١‏ ونظرا لأر 
فى سياسة هذه البلاد الاقتصادية سنفرد له الفصل التالى . 


نظام الأحزاب الداخل 
إن تقدم المياة النبابية وتطور المسئولية الوزارية فى انجاترا كانا السبب فى تقدم 
نظام الأحزاب ووصوطما الى هذا المر السا الذى اشغله الآن فى الدممقراطبة 


۷۲ الانجلیزف لادم 


الانجلزية ٠‏ وكذلك نسب بعض الکاب سر تظم الاب الحدث الى سبي 
آ تحر هو إدخال التعديلات الحدثة فقا نون الا تخابات »لأن هيثات الأحزاب قبل 
ذا الوقت كانت مقصورة على اينات الريسية الى تنظم شئونها داخل الإرلمان» 
ولم یکن ها هيئات ف الأقالم ولا جمعيات عمومية . وكان عدد الناخبين قبل 
إدخال تعدرلات سنة ۸۳۲ غدودا إذ کان كم من كار اللاك . أما بعد 
صدور قانون سنة ٧۸۳٣‏ وقانون سنة ۱۸۹۷ الى زاد عدد التاخبين زيادة كبيرة 
فقد أصبح من‌الضرورى لكل حزب أنيزيد درجة الاتصال بهم لتفهيمهم مبادئ 
الحزب . وعل هذا عمد كل من حزب الأحرار والعافظين الى إنثاء بمان فرعية ها 
ف الأفالم تكون مهمتها شر الدعوة لعزب ومساعدة المرشحين ف الدواترافختلفة» کا 
عمداأيضا الى إلساء جمعيا ت كبيرة تجع كارا معضدين لبادجما فىجميع أنحاءالبلاد . 
فا لف حزب الأ رار ”عة اسجيلJ‏ الأÈحlر“ (Liberal Registration, Asoc.)‏ 
وألف العانظونل ” الاتاد الأهل عات الحسافظين والاتحادين “ 
ds (National Fed. of Unionist and Conservative Assoc.)‏ أن تکرن 
كل من هاتين اهيئتين ملى اتصال وثيق بالادارة العلبا لحزب الى تؤلف ماده من 
ریس ازب ومنظميه فى الرلان . 

صل آنه اذا کان النظام الحالی بد مبدئه الى صسدور قوانین الا تناب 
المديثة فان الانجليز منسبون قوة النظام المتبع الآن فى الأحزاب الانجليزية الى الحركة 
الى قام ہا ا لمستر آشمیران“ حوالی سنة ۰۱۸۷ لته فی هذا التار ج عمد کل من 
حزبى الأحرار والمافظين الى تاليف هين اتعاد لكل جمميانيم التلفة يشم مثلين 
لكل من هذه المعيات» وأل ف كلاهما بلنة فى كل مةاطعة وة آحری فى كل 
دانرة اتتخابية وجعلاها على اتصال دام بأن ترسسل بلحنة الدأئرة مندويين عنما حنة 
الاقلے» وبآن رسل هذه مندوين أيضا لحمعية العامة أو الاتعاد . ونظرا لأهية 
هذا النظام نذ كر شين من تفصبياه : 


الأحزاب الانجلزية ۷ 

أۆلا - نة الدارة الالابية : 

لكل حزب کا نقتم نة فى كل دائرة اتخابية آشمل بيع أعضاء اللزب 
قى هذه الدائرة تديرها بلمنة تنفيذية منتخبة ما ٠‏ وهذه الحنة تقتع محرية كاملة 
واستقلال تام فى تصمرفانما فى هذه الدارة ٠‏ وليس للساطة امرك ية ازب ساطان علا 
إلا من طريق الارشاد. ونظرا هذا الاستقلال فان تاليف ونظام هذه امميثات الحلية 
لا قبع نظاما واحدا ق یع أغاء البلاد»ء والثىء الوحد المشترك هذه الحان هو 
وجود وکل سیاسی رتب (۸6٥چ4‏ ۸1ه1ا:اه۴) يعمل تحت إشرافها» وقد أصبح 
1 كر آعماها بيد هذا الول ٠‏ وم عمل الحنة هو تنظم حركة الاتابات . 
وتسعى للوصول الى هذا الغرض بالوسائل الاتية : 

)١(‏ تخاب المرح الال الدارة فهذه المينة الحلبة هى الى تختار مح 
ا لزب وهى مستقلة فى ذلك كل الاستقلال عن الميغة العليا لخزب . 

(ب) الدعوة لعزب وم شحه فى الدائرة وذاك بتوزيع المنشورات والإعلانات 
و إقامة الاجتاعات وإلقاء الطب . 

(+) مراقبة كشوف الا تفاب حت تنه أنصارها اذا لم تدرج مام فی هده 
الڪشوف . 

ثانا _ لحان المقاطعات : 

ولكل من اللأحزاب السياسية بمان فى يع الأقالم » وهى و إن كانت لا دغل 
ق إدارة لحان الدوائر فانما على اتصال مستمر بها ٠‏ وأهم ما تقوم به من العمل 
لزب هو شر الدعوة له فى المقاطعة . 

ثالفا - اليئة الريسية خزرب : 

ترک إدارة كل حزب من حزبى الحا فظين والأحرار الريسية فى أيدى هيئة 
صغيرة المد مقزها لندن وهى مكونة فى زب العافظين من للاثة أشغاص هم 
ريس المحزب وريس المنظمبن والوكل الأول » أما فى حزب الأحرار فهى مكونة 


Vé‏ الانجلرف بلادهم 


من المنظمين ومن بعض قادة الحزب الذين يخم م هؤلاء المنظمون لمساعدتم 
ف‌الإدارة. وأهم عمل تقوم به هذه اهيئات الرأيسية هو إدارة دفة الا تخابات » فايس 
ما دحل مطلقا فى وضع سياسة المزب لأن الانجليز رون أن مبدأ مسثولية الوزارة 
مام الرلان يستلزم ترك وضع تفاصيل السياسة اريس اللزب بالاشتراك ا ت 
الوزراء اذا كان الحزب ف الدج وإما مع زعاء الحزب اذا كاش ف المعارضة . 
ومبادئ البرناج تكون عادة عل مناقشة المعيات الحمومية الى تعقد سنويا ويحضرها 
أعضاء اللزب فى الرلان ومندو بو معبات ازب ف المقاطعات وف الدوائر 
الاتخابية» وهنا ,تناقش بيع أعضاء ا لزب فى السياسة العامة التى برى اتباعها . 
ما تفاصيل طرق تحقيقها فانما تترك لار يس والزعماء تحقيقا لبد المسئولية الوزارية. 
وع هذا تخعصر أعمال الساطة الرليسية هذه ف التحضبر الاتخابات وهى تؤدى 
هذا الواجب بالطرق الآثية : 

(1 ) إعدادالرأى العام لقبول سياسة ازب » فتصد ر كل من هيثتى الحافظين 
والأحرار عله شريه سمما الأحرار laud s (Liberal Magazine)‏ الحافظون 
)Notes on Current Politics)‏ آشرح فيا هذه السياسة وتدافع عن وجهة 
نظرها٤‏ کا تصدر کابا سنو یا پٹ فم ما عرض فى بحر السنة وتصدر أيضا 
خلاف هذه المطبوعات الدورية نشرات وتقار ر وإعلانات با جد وتراه هاما بين 
آن وآلحر من المسائل » وكذلك تولف رياسة الزب لاتا من كار المفكرين والليراء 
من أعضاء الحزب والمتمين اليه ليحث حالة البلد وإمداد اللأعضاء بالراج والآراء 
عن جحميع الأعمال الى تبحث فى البرلمان وخارجه . ويعاق الانجلز أهمية كبرى مل 
أعمال هذه الجان ٠‏ لأن ونما تغذى الحزب وتعطى الرأيس فكة صفيحة عن الراج 
الى تعها . 

والسبب الذى يدعو الأحزاب الى القيام بمهمة إصدار الفشرات الدورية هو 


)١(‏ جرى العرف أخيرا بأن تسى اة المكنة من زعناء زب العارضة الذين رامظر تاليف 
الو زاره مهم ف | {Shadow cabins) Jaink‏ . 


الأحزاب الانجلزية 1۷0 


استقلال الرائد اليومية الكبرى عن الأحزاب . لأنه مهما كان بعض هذه الرائد 
شايع حزيا من الأحزاب فان آم إدارتما وماليتما وتر رها مستقل عنما . 

(ب) تقوم ميات الريسية بعمل الترشيحات بآماء عض مر قوس 
للاتخابات فى الدوائر اذا كانت لا جد الميعات الحلية المرح اللائ 4ا ٠‏ أما إذا 
تفقت هذه اميئات عل مرها فان تدخل ائات الريسة لا بحصل مهما رغيت 
فيه ومهما رغب فيه منظمو ازب . وتلك هى إحدى القرص انى توجد أمام 
هؤلاء المنظمين للتدخل فى أعمال اهيئات الحلية ٠‏ عل أنه احتراما هذه الميئات قد 
جرت العادة بان ترت الميئة الرأيسية أ كثر من عضو واحد حى يكون أمام ميات 
العاية فرصة للاختيار » 

(ج) تقوم الميئة الرئيسية بمساعدة مالية للرشحين الذين لا بقدروت على 
دفع مصاريف الا قاب أولا تقدر اليئات الحلية على مساعدتمم . وقد كانت 
الأحزاب فما مضى تستبيح لنفسما الصرف من الاعتادات السرية لتاخذ مما ثفقات 
حزما » ولكن هذه العادة حرمت فى انرا منذ سنة ۱۸۸٩‏ وصارت نفقات كل 
حزب تع من أعضائه وع تيه وأنصاره الذين يطمعون ف أن بتالوا إنعاءا ملكا . 
وقد جرت العادة بأن يطلب ريس كل حزب وهو فى الحم وعند استقالنه الإنعام 
عل بعض مسامدیه وأنصاره > وتشر ابلعريدة الرسمية بجانب اسم المنم طبه سبب 
الإنعام ٠‏ والذى جرى به العرف أن العدد الذى يطلب الانعام عليه من الأنصار 
لا يزيد على مدد الأصابع سنو ا») أن الاختبار يقع دأتما على من بلبقون هذا 
الإلعام . 

إدارة حزب العال : 

أما إدارة حزب العال فع نها آشبه فى تكو ينها إدارة حزبى العافظين والأحرار 
من الوجهات الاآتية : 

. وجود لان فى الدوائرالاابية‎ - ١ 


۽ - وجود الركلاء السياسبين قى بعض هذه الدوائر . 


۱۷٦‏ الانجلر ف بلادهم 


۴ س وجود لمان فى المقاطعات . 

ع - وجود هيئة عليا إدارية لفزب . 

فهى تحتلف عن إدارة الحز يبن الآلرين بوجود الميزات الآنية : 

)١(‏ زيادة سلطة اليئة الرأيسية المركرية فى ترشيح أعضاء البرلان وتخطى 
سلطة الدوائر الانغخاية ف ذلك »فاھا فی‌الواقعم صوت مسموع فى ترشيحهم ٤‏ والسبب 
ف زيادة هذه السلطة يرجم الى احتياج كثير من الميئات الحلية لإعانات مالية وعدم 
استطاعة کشر ن من همشح الال الإتماق على الاتخابات من عند أنفسمم فتمدم 
السلطة المركر ية بالمال اللازم لرك الاتتخاب » وهى لتقاضى فى نظبر ذلك منا ذه 
الساعدة تخل هذه الجان عنحقها فى الأرشيح »وهذا السبب أيضا يفسر تراشى هذه 
ارقابة بالفسية لمرشحى التقابات ءلأن النقابات فى غنى عن طلب الإعا نة الماليةء بل 
هى فق الواقع ونفس الأمم المصدر الأ كبر الذى تمد منه حزب المال إبراده . 

(ب) آم لا بعينون وكلاء سياسيين فى كشر من الدوائرالاتخابية » وهذا 
بيجع الى حدائة تكو ين اللزب من جهة» ومن جهة أنحرى الى الدقة فى تعيين 
الرکلاء فان حزب الال لسترط فم أن يقوموا بدراسات يدون فما امتحانا 
خاصا قبل التعاقد معهم . 

(ح) اليزة الثالثة التى تيز إدارة حزب المال تتعاق الية الحزب . فالأزاب 
الأحرى ترتكن كثيرا علالاعانة الى يدفعها أغنياء الحزب ٠‏ أما حزب المال فيستمد 
إيراده من الاشترا كات الرهيدة الى تدفعها له التقابات وجمعيات الال الغتلفة الى 
تحصلها من أعضاا بلسبة صغيرة ٠‏ وهذه الإعانات مع ضا لتا تأت لعزب باراد 
وفر لكثرة الأعضاء . وقد كان جوع ما دفعته النقابات لعزب فى سنة ٠۹۲٤‏ 
مبلغ ۳ آلف جنيه . 

ولتكؤن هيئة حزب المال الرئيسية من الول العام زب بصفة ريس ومن 
رأيسة معية النساء للمال ومن بعض كار موظفيه ٠‏ وهذه الميئة العليا عل اتصبال 
مستمر برئيس الحزب فى الرللان بواسطة سكرتير حزب الال العام الذى هو 


الأحزاب الانجليزية ۱۷۷ 
فى لوقت تفه المنظم الأول لزب المال فى مجلس العموم ٠‏ أماهشات 
الحرب ف الفالم فهى عشر فقط » ولتولى كل منها الاتصال الاس الحلية 
SG‏ 

أشرنا فيا تتم الى وظيفة منظم اللزب . ونظرا لرك المام الذى إشغله هنذا 
امم فى الأحزاب الانجابزية نذ كر بعض الثىء عنه . فهو أداة الاتصال بين رئيس 
الحزب و بن الأعضاء فى البرلان » ولذلك يطلب منه أن يكون ماما بالشىء الكثر 
عن أخلاق الأعضاء ومیوم یطلب منه آن کون حائزا لاحترامهم ولقهم حتی 
ستطيع أن يقف رئيس الزب على تطؤرات ميولم وما یڈ من آرائهم فى المسائل 
الختلفة . کا أن المنظم هو حلقة الاتصال بن الميغة الرئيسية لحزب و بين الميثات 
والجعيات الختلفة فى الأقالم والدوائر الاتضابية » بعت المها بالآراء والمنشورات » 
وبتنى نها طاباتا وآراءهاء ويسامدها اذا ما احتاجت الى المساعدة فى أختبار 
مرحي لياس العموم» وبذلك بتكن أيضا من إعطاء رئيس ازب فكرة حيحة 
عن التطزرات السياسية الى تجرى خارج الإرلان. ولكثرة أعماله امز بية ووجوب 
تفرغه ذه الأعمال جرت العادة بأن يعطى امعطم متى تقلد حزبه الح وظيفة 
حكومية ذات متب لا عمل فما وهى وظيفة اللورد الثالث لخرانة . 

فشر آم أعال هذا المنظم استدعاء أعضاء الحزب فى البرلان ضور 
الحلسات كلما أحس ضرورة لذاك . فثلا اذا توقع حصول اقتراع فى مجلس العموم 
عل أية مسألة من المسائل فعايه أن يخطر الأعضاء بذلك» بل عليه أن يستدعم 
بالتلغراف أو التليفون اذا رأى ضرورة ماسة» وعلى الأعضاء أن خطروه بعناو يم 
اليومية حى يسمل الاتصال بهم ٠‏ 

يجانب هذه الميغات الى تدر الأحزاب الانجليزية توجد النوادى المزبية 
ي العامة ونی الأقالى ٠‏ والغرض منا حفظ وحدة المزب و إيجاد كله منظمة لنشر 
الدعوة م ڳاتوجدكذلك عات انحر alii‏ Îھlqn‏ 2ة (Primrose League)‏ 
عند الحافظين الى نشت فى سنة ۱۸۸۳ لسبة ال الزھرة ال ی کان حا ريس 


۷۸ الانجلزف بلادهم 


المزب فى ذلك الوقت ”المستر دزرائيل“ . وجمعية سيدات الأحرار عند حزب 
الأحرار الى آنشئت فى تلك السنة .ولال جحعية الإخاء وحزب الال المستقل ٠‏ و آم 
عمل تقوم به هذه المعيات قوق عقد الاجتاعات اللمطابية لتفهم الرأى العام مادئ 
أحزام) هو نشاطها أثناء الا تابات » فانما لا تقصر همها على شر الدعوة بالكاية 
والكلام» بل تذهب فى ذلك الى ز يارة المساكن اللماصة ومناقشة آفراد الناخبين » 
کا بتفرغ أعضاؤها أيام الاتخابات لنقل الناخبين الى أما كن الا نغاب . وكذاك 
تقوم بمعيات الأحزاب بتاسيس ما سمونه ”مدارس أيام الأحد“» والغرض منا 
أن قوم فريق مر زعماء هذه الأحزاب بالقاء ساسلة محاضرات ف آيام الأحد 
تتناول الدفاع عن سياسة الحزب ومبادئه » کا تقوم بعمل هذه ا معاضرات ف فصل 
الصيف فى جهات الأر ياف وقسمى”مدارس الصيف “وهی تقوم بالغرض نقسه. 
وكذاك سى كل حزب لإيجاد نواد للألعاب الرياضية يجتمع فما الأعضاء بعد 
العام لماع عاضرة عن غرض من الأغراض اتی سی الا الحزب. وی جیما 
فى لندن اء فلات الموسيق والرقص تختتم دايا بحاضرة من النوع السابق . 
ومهذا تسى جحيع الأحزاب :الى شر مباد ا السياسية والاجتاعية بكل آنواع 
الترغيب والإقناع . و سمح فى أ كار الأحيان لغير المقتنعين إمناقشة الحاضرء لام 
بعنون لابكثرة الأعضاء بل بدرجة اقتناعهم مبادئ ازب . 


حرية التجارة والماية ابلمركية 1۷4 


الفصل اللالكث 
حرية التجا ره وألماية الجركية 

كان هذا الموضوع اللعطير مثار جدل بين الساسة الانجليز طوال القرن المأضى 
وإلقرن الماضرء وقد وصل هذا المدل فى بعض الأحيان الى درجة مر الشدة 
والعنف أحدثت اتقساما خطرا فى الرأى أذى الى أزمات سياسية خطيرة»؛ لذلك 
رت أن أشرحه شرحا تفصیايا لبقف القاری على آراء أنصار کل رى وآراء 
معارضيه ۰ 

س نبلة تاريحية : 

كان تصدرر المواد الام من انجلترا منبع روت فى القرون الوسطى» وكانت 
آستورد نظبر ذاك مصنوعات الم الأحری وتحفا ای لم تكن قد تہیأت هی بعد 
لصناعتا ٠‏ ولم تكن لنم والقيود الى اتبعت ف المتاجرة فى ذلك العصر موانع لحز ية 
کا اعترها من انتصروا تز ية التجارة فيا بعد» بل كانت هى الضمان للك ار ية 
إذ لا توجد هذه حيث لا أمان يكفلها . 

تمت الصناعة قبي ل ختام القرونالوسطى جاجبل عليه السكان من حب العمل 
وبهجرة الصناع والفنازبن من البلاد الأحرى . وبدآت انجلترا تعر بمركزها الصناعى 
بن الم وتعس المحاجة الماسة الى اتباع طرق تى صناعتما وتيا » فرتبت روما 
عل ما رد الما من المصنوعات الأجنبية وخطت حول نفسما سياجا تحصن وراءه 
ضد ماقد وجه الى صناعاتما ما يضر بها من منافسة خارجية غير مشرومة ٠‏ ثم تطؤرت 
ما الال فرفعت الوا جز الداخلية واتعدت باس كاندا فى سنة ٠۷١۷‏ وأطلق لما 
اسم بریطانیا العظمی . ثم انضمت هى وإ|رلندا فى سنة ٠۸٠١‏ فى حظيرة اقنصادية 
واحدة . وكذلك بلغت امالك المدة قة الثفوق الاقتصادى فى ذاك العصر بفضل 
سياسة الماية تلك النى انتقصما فما بعد الاقتصاديون وانتقدوها انتقادا مرا ٠‏ 


A۰‏ الاجليزف بلادم 

وما ميزت به الطبيعة بريطانيا العظمى من موارد للانتاج ومواد أولية نشطت 
صناعات| فى أوان القرن الثامن عشر» ثم خطت خطوات واسعات ما أدخاما فيه 
المخترمات من أطوار سر عة التخر» فأصبحت نظم العجارة القدية غير وافية ا جد 
من محدثات ٠‏ ولم بعد من السہل تطبيتق القيود والتعر يفات الى كانت قد وضعت 
عند غر الصناءة فأصبيحت عقبات فى سبيل التقذم السريع ٠‏ 


على آنه بالرغم من تقذم بريطانيا الصناعی ف ذاك العصر قد حلت ہما فى أوائل 
حك الملكة فيكتور ا ضائقة لم تعهدها من قبل »وساءت حال الطبقات الفقيرة > وآ(" 
بالزراع بنوع خاص عسر أوقع أ کٹرہ فی خالب الافلاس . هنا علا نداء عض 
الساسة والاقتصادين ولحرجت الصبحة من الغرفة التجار ية ما لشستر» إذ اول 
البيحث ف الال الاقتصادية ”كو بدن“ أحد تجار ذلك البلد ومنالاقتصادينالقائلان 
بح ية التبادل وسياسة التفامم بين الأم ء ونادى برفع اخماية عن الزراعة» واقزح 
تقدے ع إضبة لحاس العموم أمضاها معه الكثرون لإلغاء القانون املسی ”قانون 
ابوب“ فاتتشرت هذه الفكة ف ناء البلاد وأنى الات من المندو بن الى لندن 
بعرائض من هذا القبيل » ما دعا أحد الناب فى ماس العموم الىطلب التصويت 
لإلغاء القانون فرفض الجلس طبه بآ كثرية ساحقة . فتألفت كصدّى نمذه الركة 
ق سنة ۱۸۳۸ ”حعية المعأرضين لقانون ابوب“ کان” كو بدن“ قلمما النابض 
و ”چون رات“ ساعدها الأمن › هذا يثير ال ماهير بفصاحته » وذاك يفم معارضيه 
بدامغ حجته . وأخذت المعية ملل نفسما الكفاح وتفه الززاع أنالمسرالذى للق م 

(1) برجع تارج القيود على تجارة الحبوب فى انجلترا ا لىالقرون الوسملى » غر أن هذه القيود م كن 
ها صبغة القوا نين المعروفة البوم ٠‏ ويد تار قانون البوب ضلا من أواسط القرن اللامس عشر حين 
فيدت الحكومة تيدر الميوب رخص تعطما ا لمصدرين ٠‏ وأبا حت التصدر بغر رخصة اذا نزلالسعرالى 
حد محدود ٠‏ ومنة ذلك العهد توا التبد يل ش قوانين ابوب كفرض رسوم مقيدة أو رسومماسة وتحديد 
سسعرالصسادر من ابوب تبعا أزيادة الحصول ونقصه ٠‏ وكل هذا القن رى الى حماية الرراع ضد 


ماف ة الحصولات الأجحثبية وطمان الوق الأهاية لم والميمنة على تموين البلاد با يعتير ركا من آم 
أرکان الغذاء . 
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إن هو إلا شجة ذلك القانون وأنه ان بغیثېم إلا الغاؤه. أفهمتهم أن المابة رفعت من 
تمن ابوب ولکن ارتفع كنتيجة هذا تمن اسز الذى هو آم أُرکان اقوت عند » 
وكذاك لم بغنموا من ارتفاع تمن ابوب شا . على أن هذا القانون م يكن هو 
أساس السوء كله » ولكنه كان‌الواسطة لإهاجة الرأى العام الذى تمه سمولة المحصول 
على ضرو ريات الحياة فى وقت عن فيه القوت عل كثر . 

وكذلك تمكن”كوبدن“ من إعلان المرب عل ‌الرسوم البمركية »> وساعءدە ف ذلك 
الوقت أن اغب عضو! مجلس العموم فى سنة ٨۸4١‏ فمل مل صادقة ملىقانون 
الحبوب أحدثت آثرها فى نفوس النواب مما شجمه بعد ذلك على رفع لواء ية التجارة 
فی وجه العافظین نامیلس والکر علیہم بکائب الرهان ما هو أمامهم ظاهی»فانضوی 
تحت عامه مم الكشرمن بعد ما بدت م الآبات من الاس الواقع» إذ قد زل 
بارلندا فى أوانحى سنة ۱۸٤٥‏ ةط تضورله أهلها جوعا» وعبثا حاولت السكومة 
إغاتتهم بشراء القمح المندى ثم بيعه طم بن زهيد »و عاو نة الساطات الحلية إسلف 
مقمة لاستخدام الناس فى أعمال المنافع العامة ٠‏ ولكن وطاة القحط كانت أكبر 
من أن تخففها هذه الاحراءات فتوثقت حلقات الأزمة ولم تعد الوسائل الى تذزعت 
ما التكومة لإغاثة الأمة تجدى شيا . 

کان ”سير رو برت بيل“ على رأس وزارة الحافظين فى ذلك الوقت» وكان قد 
سبرالداء وعلم مكنه واقتنع بأن سياسة الماية الى تتبعها الدولة هى نفسما بحرثومة 
امرض ٠‏ فصارح زملاءه برآبه وهوآن تفتحالأبواب وإاسعة وجه التجارة وأن تعڌل 
القبود المقیدة بہا ک) اى : 

. أن تلنى جحيع الرسوم المانعة منعا باتا وتخفف الرسوم المقيدة‎ ) ١( 

(ب) أن تخفض الرسوم على المواد الام تخفيضاكبيرا . 

(ح) أن تخفض الرسوم مل اجات نصف المصنوعة الى حد معقول ٠‏ 

( ء ) أن تحقض الرسوم عل المصنوعات التامة تخفيضا سمح با)نافسة 
العالمية العادلة ه 


1A۲‏ الانجليز ف بلادهم 


فاختلف زملاؤه فما بينم وش عبت آراؤم فى صلاحية هذا الرآى الذى 
اتهموه بالتطرف . ثم أجمعوا على أن يؤلفوا ب نة لتدرس ال حال وتقترح مايمكن عله 
لاصلاحها » لكن الحنة لم توفق الى حسم الملاف . وقام فريق من الوزراء ینکر 
أن الال تدعو الى أن تحرج الوزارة عن كاملل رنامجها المتعلق با ية الى هى 
رکن أسامی فى سياستها واسعسكوا برأم والشقوا على زملامم الذين خالفوحم 
الرأى» فادرك ”يل“ ماكانت تنطوى عليه الأزمة من خطر حدق ورأى أنه لن 
آستطیع وزارته على انقسامها أن تقوم بأعباء الح فى البلاد فامتزل منصبه . 

1 يكن من المكن عندئذ' اليف وزارة من الأحار لضعف حزمم إذ ذاك » 
ولا من الحافظین من اشوا على ”سیر رو برت يل “ رفض زعيمهم وهو ” لورد 
ادوارد استانل“ تأليفها ٠‏ فار يكن بد من استدعاء ”سير ر وبرت“ ثانية بعد بضعة 
يام لتقلد الىك فعاد حاملا لواء حرية التجارة واختار من بين زملائه الأولين من 
شارکوه فی الرأی الذی رآہ وملا باق المرا كر من الأحرار . 

كذلك أعلن ”ييل“ العام تول بررطانيا بفأة فىسنة ۱۸٦‏ عن سياسة المابة 
الى اتبعتما مذ القدم» ولم يتتصف القرن التاسع عشر حى كانت حرية التجارة 
السياسة الاقتصادية للبلاد» ولم تعد الطرق والوسائل التى اتبعها الساسة البريطانيون 
من قبل للوصول الى الأوج الاقنصادى وال ال إلا ذ كر ىنطربات قدمة دارسةه 

: س حركة حرية التجارة بر يطانيا وصداها فى العام‎ ٣ 

لما قام ”كو بدن“ بنادى برع الماية عن الزراعة واتباع سياسة حرية التجارة 
کان تنبا بآنه إذا اعتنقت بريطانيا سياسة از ية فستحذو حذوها باق الام 
ولا سيا تلك الى ها بها صلات اقتصادية متينة» و بذاك تم سياسة المحرية يع 
العا فتزداد تبعا لذلك حركة التجارة العالمية . ونج ”كو بدن“ فى أن بهي لوزارة 
”لورد بامرستون“ أن تبرم معاهدة تجار ية مع فرأسا فى سنة ۱۸٠١‏ نقص مقشضباها 
كشر من الرسوم الفرذسية على البضائع البر بطانية » وكان من حسنات المعاهدة أن 
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شت من أزر مبدأً الترية وشجعت أ كثر الأم فىأور وبا علىإ برام مثلها ن بعضمم 
والبعض ما أذى إلى تخفيض تعريفاتما وإلغاء كثبر من رسومها المركية . 

ولقد کاد یکون تنبؤ کو بدن “ ییا اذ کان لرك ار ية بريطانيا صداها 
فى العام » وظات نحو جيل تؤثرف اتجاه سياسة الام الاقتصادية » ولكن هذه الال 
لم تدم إذ تحؤلت الوجهة ثانياء ودعا الى هذا التغير وقتئذ المروب الأوروبية الى 
قضت على كل أمة باقفال أبوابما دون التجارة مع الأم المعادية هما أو الى قد تنقلب 
فی سير امروب أمداء ٠‏ ومشى ذاك الى جنب احتياج الحكومات مع دخل 
مكنا من الانفاق فى تلك الآونة المصيبة . وكذلك اتخذت الولايات المتحدة 
اللأمريكة سياسة الماية درا ها بعد حرما الأهلية » وتبعتها الانيا وفرنسا بعد حب 
السبعين » واقتدى بهم بعد ذلك كشر من الأم الأحرى ٠‏ ولم يكن وضع التعريفات 
المركية هو الطريق الوحيد الذى اتبعته تلك الأم بل إن تذرعت يكل الوساثل 
المكنة للوصول الى حماية صناعاتما وأسواقها » ففرض بعضما أجورا لنقل البضائع 
الأجنبية أعلى من الأجور لىقل البضائع الوطنية » وعمد البعض الثم الى وضع قوانين 
صعية تمنع استيراد الميوانات اة وتفرض رقابة شديدة ملىالوارد من الموادالغذائية» 
وأوسى البعض الى حكومات المستعمرات أن تشجع الناس على برام الصفقات مع 
البيوتات التجارية ف الدولة المتبوعة وغير ذلك مما ألنى كشرا من العقبات فى سبيل 
التجارة العالمية . 

ضر أن کل هذا لم بزعنغ من بريطانيا وهى حصن سياسة ا لحري الذى اشترك 
ف بنانه کثیرمن کار ساستہا قریپیا مر نصف قرن › فل تتراجع أمام .تلك 
العقبات ل ها من‌السبق فى ميدان الصناعة وميمتتها إذ ذاك على الأسواق العالمية. 

۴ الدعوة الى التعريفة فى أوائل القرن العشرين : 

ظلت سياسة ا لحر ية بير يطانيا المتصرفة فى الياة الاقتصادية حى مستهل القرن 
المحالى حينا قام ” مستر چوز بف آشمبرلن “ أحد الأحرار ووز ر المستعمرات إذ 
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ذاك وتقد م ببرنامجه الى الأمة فى خطاب آلقاه ببرمنجهام فی مارو سنة ۴۳ ويقوم 
هذا البرتاج على ساس ترك سياسة الر ية وبتلخص ف نقطتين : (الأولى) إلساء 
اتعاد مر تفضيلى بين بريطانيا ومستعمراتما يج منه تبادل المنافع التجار ية لتمهيد 
السبيل الى تكو بن اتاد امبراطورى . (الثانية) وضع تعريفة جمركة - لا لغرض 
الجماية ‏ بل لتيخذها الىكوءة سلاحا عند مفاوضة الأمم الأحرى وساومتا 
فی تعر اتا الى تضر بر يطانيا . 

تناقش مجاس العموم فی هذا الاقتراح وعضدہ ”مستر بلفور“ ‏ وکان ریس 
الوزارة الائتلافية إذ ذاك - قائلا إن بريطانيا م تعد فى نفس امرك الذى كانت 
فيه عند ما اعتنقت مذهب ية النجارة» وإن التعر يفة قد تكسما خبرا وتمكنا 
من نيل امتيازات لدى الأم ذات النعريفات المعسفة . فأذى هذا التعضيد الى 
استقالة مسة من الوزراء الذبن رأوا أن هذا تخل عن سياسة اللرية » وكذلك 
استقال ”مستر آشمبران“ نقسه عند ما رى عدم الاستعداد لقبول اقتراحه . 

ظلت هذه الركة قاة ودامت الناقشة فما داخل احالس وخارجه» ضر أنها 
م تح ل أحدثته من الانقسام فى الوزارة م أدى الى استفالما وخلفتها آحرى 
عجلت حل اماس و إبحاء اتخابات عامة لاستفتاء الأمة فى هذا الاقتراح سفرت 
عن أ كثرية عظمى للأحرارء وبق عم حرية التجارة مرفوعا عل غور بر بطانيا ٠‏ 

هکنا تداول المہداان فی بررطانيا المظمی أحدهہا إثر الآ منذ بدأت أحوا مما 
الاقتصادىة تطمئن الى نظام . . وقد أخذ أصعاب كل مبدأ ولا بزالون ‏ اسوقون 
الج عل الحرين ا بالشواهد الى تقوم على ساس التجارب الفعلية فى ميدان 
المياة الاقتصادية . مل أنه مهما اختلف الفريقان باختلاف تلك الشواهد وما تقوم 
علبه من تلك التجارب الفعلبة فهناك أ لااختلاف فيه ولا تبديل له ولا تيجة لدل 
اقنصادی غير اعتبارهی ان الأول » ذلك هو اعټاد بریطانيا ف تقدمها AN‏ 
ورخائما على ارتباطها بالمالم بروابط 'التجارة اللحارجية . لذاك نجد دانما من بين كار 
أمة المبدأين من ميل الى الانب الآر فيسام أععاب الرية عض مستلنيات من 
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مبدم ٤‏ ويفعل أنصار الماية مثل ذلك تمشيا وراء صا الأمبراطور ية أمام اللأس 
الواقع واشتباك ذلك الصا بباتى الأم . هذا واو أن حزب الحافظين هو #يسد 
الجاية وحزب الأحرار هو نصيرا لر ية التجا رة فليس الد الفاصل یینہما بنا قاطعا. 
وقد ذ کرنا فا سبق أن ”سير روبرت بيل“ زعم الحافظين قد تحول عن سياسة الجاية 
وهو على رأس الوزارة الحافظة الى سياسة البرية وألف وزارة من الأحا ركان هو 
رائدھا وھادا . وقام ”مستر چوز یف تشمبران“ وهو من‌الأحرار بنادی باتباع نظام 
التفضيل بين أجزاء الأمبراطورية > ووضع تعريفة جمركية تساوم ما بربطانيا الأم 
الأرى . وها هو ”٠ستر‏ راأسيان“ وز بر التجارة فى الوزارة القابمة الآ قد غدا 
بطل التعريفة الوم وقد کان بالأمس ركا قويا من أركان الأحرار . بل ها هو ذا 
”مسر بولدو ین“ زعم الحافظین اليو م یذ کر فی آحادیثه آنه بود لو تخفض العريفات 
فى العام لأنما عوائق للتعجارة العالمية وأنه برى أن وضع التعربفة الر يطانية إن هو 
لا إرغام الام الأحرى لتخفض من غلوام) ف تراما ٠‏ بل إن حب الال 
وهو المعروف بالتطرف فى سياسة الرية قد ظهر من بين صفوفه نفرلا يدون 
اميل الى سياسة الماية م ولا زازلة دتم اذا حكت بذاك الضرورة ودعا 
صا الأمبراطورية اليه ٠‏ وها هو زعم الال بالأمس وريس الحكومة اسوم 
مستر ماكدونالد “ قول فى إحدى خطبه ف المعركة الا تخابية الأخيرة الى نمج 
منها ريسا للوزارة القومية اللماضرة: ”لقد طافت برأسى فكة منذ سين أو ثلاث 
ثم رسخت بذهی بعد أن بدأنا شر بتأثير ناج المرب االكبرى ف المحياة 
الاقتصادية» تلك هى أن الحوادث والظروف الى هيأت لنا أن نعتنق مبدأ حرية 
اتجارة قد تغبرت منذ أن عقد الصلح فى سنة ٠ “۱٩۱۸‏ وسنرى فيا بد كيف 
فرضت من عهد ”بل“ رسوم للابة فى أيام وزارة الائتلاف الى رأسما ”مستر 
لويد جور ج“ فى زمن الحرب الكبرى وهو زعم الأحرار» وكيف اتبعت الوزارة 


فسا نظام التقفضصيل سن أحزاء الأمبراطور ية» وف أصدرت قوانین الاس تراد 
المانعة المامية . 
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E 


والقيقة هى أ نكشرا من أنصار المبدأين يرون امع بيخ ما تبعا م تقتضيه 
الحوادث والظروف التى تك اللياة الاقتصادية فى الرخاء وف الشدة » اذ ليس 
غرضمم الانتصار للبداً تعتتا وعناداء بل إنهم ينشدون اللير لبريطانيا على آى مبداً 
منتج وبأية وسيلة مجدية . 

اة عام ف ادان 

ا حرية التجارة : 

بقوم هذا المبداً عل ن کل فرد أدری بصالحه من أی فرد آنحر »> وان صا 
الفرد لابتنانى مع صال الجموع» وما الميئة الاجةاعية إلا جمومة أفراد يفترض فيم 
المساواة فى ميدان المنافسة» وكلهم لسعون وراء صا لهم على عل منم أو على غر 
ا ق 2 

فاذا أخذت أمة بهذا اميد فانها تتفرغ لإعراج المتعجات الى يحسما أبناؤها 
وتعلب من اللارج ما تحتاج اليه من المتجات التى يحسنما أبناء الأم الأحرى . 
فاذا عمت حرية التجارة يع العام تخصصت كل أمة فى تاج ماهى أقدر على 
إنتاجه تبعا لطبيعة أفرادها واستعدادم و بذلك يكون إنحراج المتجات على أحسن 
ما يكون من الاتقان» وتظل حركة التبادل بين الأم جار ية لا تنقطع م يكفل 
رواج التجارة العالمية التى قوم علبما تقتم العام الاقتصادى والمالى . 

فاذا تدخلت السكومة فى شون الأفراد وأقامت أسوارا حول بلدها بفرض 
الرسوم ابمركية فانها تقد بذلك حرية الأفراد فى اتقضاب مام أقدر على إنتاجه 
أو تلز مهم إنتاج ما لا بیلون هم الى إنتاجه أو تضطرمم الى إنتاج أصناف متعذدة 
فلا «ستطيعون أن بحسنوا شيا مما أو تخصصوا فبه» ظنا منها آنا تنشط بذاك 
الصناعات الأهلية وترةج التجارة الداخلية فتحتفظ متجاتا فى بلادها وتحتفظ 
أمواها داخل حدودهاء ولكنا تقتل ذلك ملكةالتخصص والاتقان + ولا استطيع 
أن تتكقل الرخاء الدائم إذ ياتى وقت لا اقسع أسواقها للندفق من منتجاتما . 
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ا ا ية 


يقوم على أت الأفراد بخطئون غالبا ى تقدير الصاح العام إزاء صاللهم 
الشخصى وتق در الصا الدائم الى جانب الصا العارض » و إن الحكومة أدرى 
تق دير الصال العام من الفراد » إذ أن واجما هو حاية ذلك الصا لتكفل به 
الصاح اللاص . وهى أبعد نظرا من الأفراد وأدق وزنا » فاذا تدخلت فاا فنع 
التطزف الفردى والاستئتار من جهة »> ولتحمى بلدها من جهة آحرى ضة بلاد 
حصنت وراء أسوار جماركها وهاجمت من لا أسوار هما ممما ٠‏ 

هذا المبدآن ۰ فہينا رى الأول أن الأروة هى الغفرض المنشود - ولذلك 
فالثروة الفردية لما خطرها - وآن ثروة العام هى مجموع ثروة الأفراد» رى التائ أن 
الأروة ما هى إلا وسيلة وأن هناك ما هو آم وأيقء ذاك هو صا الامراطورية ٠‏ 

يقول الأول : إن الحكومة لا يصح ها أن تتدخل بوضع تعريفة جمركية أو بأى 
نظام لس لتعضد صناعات خذلت فى ميدان المنافسة أو لتهدى صناعات الى سلوك 
طرق آنحری لم 'تبعها وهى تحت إشراف الأفراد ٠‏ وأذا لم تت إحدى الصناعات 
مرها فى مدان المنافسة الحزة فليحؤل رأس ماها الى جهة اقتصادية تدز اللير . 
وإ تغذية هذه الصناعة بطرق مفتعلة كوضع تعربفة تما إن هو إلا خسارة 
اقتصادية بتكبدها المجموع ٠‏ فيقول الفانى : إن رأس مال هذه الصناعة الخذولة 
لا مكن تعو يله الى صناعة أحرى بالسمولة الى قد تتراءى لأول وهلة» فان رأس 
الال هذا بتكن من معامل ومصانع وآلات وما الى ذلك ما لا يسمل الانتفاع 
به بعد اندثار تلك الصناعة ٠‏ عل أنه لا ينكرأنه قد يكون أحيانا من المستحسن 
إغفال مثل هذه الصناعة» ولكن لا بمكن تقر برذاك غير إنعام النظر ف أمو ركشرة 
تعلق ہا مثل مر كرها وعلاقتها بغيرها من الصتاعات وتاثيرها فيا والمنفعسة الى 
تعود على اللأمة منها والمال الذين استخدمون فيا و إمكان استخدامهم فى صناعة 
أحرى ونحو ذلك ما له ألركبير ف حياة آلأمة الاقتصادية . 


A۸‏ الانجلزی لادم 


ولا جم مبداً الرية أن ممل أ المشروعات الزراعية اذا رأى أا 
لا تجدى نفعا » ولا بتانحرأن بصدف عنها يومئذ الى ما فيه الوفرة واللير . ولكن 
ميدأ الماية برى غير ذلك ويقول إن الزراعة لازمة لحةظ كان الأمة > فهى تكفل 
سوقا كيبرة داخلية للصنوعات الأهلية تكون آمن مان لنجاح حركة الصادرات » 
إذ أن اتساع السوق وامتعدادها لتقل المنتجات يدفع المتجن الى إنراج أقصى 
ما يستطيعون من مصنوعاتهم ٠‏ فتقل مع الانتاج بالجلة تكاليف ذلك الاتتأج» 
فتقل تبعا ها الأمان فقتجد المتجات سييلها معد لدخول الأسواق الأجنية > 
وبذلك تطرد حركة الصادرات . 

بدأ الحرية يترك الانتاج والصناعة أن بتدرجا على حد ما على مهما طبيعة 
الياة وما بتاثران به فى ميدان المنافسة العالمية من مؤرات طبيعية ٠‏ بها يرىمبدأً 
الماية أن الحقائق الواقعة ها حكها فىالياة الدانمة التغير فلا بد من خلق الفرص 
إت لم سنح وتكو ين جو صا الانتاج والصناعة وتعهدهما عا بنميمما والدفاع 
عنما ضد مالاقان من شات خارجية . 


ه س تدخل الحكومة والغرض من التعريفة : 

تدخل الحكومة ف الميمنة على الحركة الاقتصادية فى الدولة بأن رتب تعريفة 
بمركية تحصن خلف أسوارها صناعاتا الأهلية وتهى بها أسواقها الداخلية وتاوئ 
بها من الأّم الأحرى من يناوا ٠‏ وتوضع التعريفة دانم لواحد من غرضين 
رأيسيين وهما ز ياد إبراد الدولة ومنم أو تقليل الواردات» وقد توضع للغرضين معا 
وتسمى ” التعريفة العلمية “ ولكن من المتعسر تحقيق ذلك اذا أريد أن تكون 
التعريفة كاملة » إذ ستدعى هذا دقة متاهية فى تبو ب المنتجات لكل صناعة 
والتفر بق بين أنواعها ودرجات تلك الأنواع وجودتما وفرض الرسوم المتباينة المتفاوتة 
على كل فرع من فروع الواردات الختلفة المتعددة وما قد جد من تلك الفروع ما 
يؤدى إلى مضاعفات ف تلك الرسوم ثم تبديلها تبعا للحدثات المتجددة فى كل آن . 
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الغرض الأول زيادة الإراد : 

ليس هذا هو الغرض الأ كبر من التعريقة فى هذا العصر» ولو أن دخل رسوم 
الوارد يکن رکا مهما من أركان ميزانيسة كل ال ىكومات» ولا آستئى من ذاك 
بريطانيا إذ آغا لم تدع بوما جميع الواردات الختلفة تدخل اليما بغيررسوم . ولقد 
کان دخل مارکا فی سنة ٠۹۲۹‏ مائة ومانية عشر مليونا من النمات وهو 
ما يعأدل '/,٠١‏ من الدخل العام وف سنة ٠۹۳١‏ مائة وعشربن مليونا وهو 
ما بعادل "|۱٥‏ 

وليس حزم مبداً حرية النجارة الرسوم ا مركية كلية إلا ما يؤر منها مباشرة 
فى سير التجارة العالمية ٠‏ وتعتبر الرسوم على بعض المنتجات الى لا تشجها بريطانيا 
کالشای والتبغ رسوما للابراد ما لم يقصد بها أشجيع الوارد من بلد دون بلد . 
وفرض الرسوم على بعض الواردات الى ”نتج بریطا نیا مثلها کالبيرة قد تبر للابراد 
اذا فرض رمم على البيرة البريطائية مقدار ما يغرض مل الوارد من الببرة الأجنية› 
ليتسنى للتجين الأجانب والر رطا نيين أن بتنافسوا فى ميدان واحد . ولا يعتبرالمبداً 
أن الرسوم الايراد إلا اذا لم ترف ورود المنجات المفروضة علبما ٠‏ 

والمدافعون عن هذا الفرض مرى التعريفة يقولون : إن فرضنا الرسوم على 
الواردات رفع عن أهل بلادنا عبغا من الضرائب غير إسير و يضعه على كاهل أهل 
البلاد الأحرى» بعنى أن المستورد البريطانى تحت نظام التعريفة بدفع للمستر 
الأجنى ننا ليضائعه أقل )ا قد بعادل رمم الوارد > وعلى ذلك فالمصتر الأجنى 
هو الذى يدع الرسم فى الحقيقة . 

فيرة المعارضون طمذا الرأى بقوم : إن هذا لا يكون ععيما إلا اذا كانت البضائع 
الى يصدرها المممةر الأجتى لا بمكن تصريفها فى غير أسواق بريطانيا وعندئذ 
يضطر الى تحفيض آغماما . أما اذا كان جد أسواقا آحرى لبضائعه فانه لن خقض 
الأنمان » و يضطرالمستورد البر بطانی الى‌أن شترى بها م يقتص بدوره من المستاك 


1۹۰ الانجلزف بلادم 


برفع امن الذى بيع به اليه ٤‏ ولکنه مع ذلك لا يضمن بیع بضائعه إذ رما 
يقل الطاب أمام العرض المرتفع المن فيتعژض لسارة . وعلى ذلك يكون الميرر 
لوضع التعويفة هذا الغرض نظريا فقط» إذ الواقع بر یطانیا دشہد انما تعتمد داعا 
فى حاجياتها الضرو رة على المتجين الأجانب الذبن بج دون فى أكثر الأحيان » إن 
لم يكن دابا » أسوافا أحرى لمتجاتمم غبرأسواق بررطاني) » فتكون التتيجة أن 
العبء يقع دانم عل كاهل البريطانيين من المستوردين أحي انا ومن المستملكين 
صل العموم ٠‏ 

الغرض الانى ‏ منع الواردات : 

لا يقصد بالمتع فى اللقبقة تحرمم الورود كلية بل تقليله أو عدم لسشجيعه . 
وتریی الحكومات بذلك الى مقاصد كشرة : 

١ (‏ ) قد تقصد الىكومة ن المننجات المفروضة ليما الرسوم تننج فى بلدها 
بدل استيرادها من اللارج» أو آنا تريد إنهاض ماهو متأح من الصناعات الأهلية 
بب المنافسة الى تلاقما من الصناعات ا4اثلة الأجنبية . وبطاق على هذه 
السياسة عامة اسم «الجاية» وخاصة «حاية الصناعة» وتنفذها اليكومة تنفيذا عاما 
بأن تفرض عل جميع الوارادت الختلفة رما واحدا أو رسوما متباينة حسب أنواعهاء 
وخاضا بآن تفرض الرسوم على بعضما دون البعض . وقد يكون تنفيذها دا 
كاحدى الدعائم القامة ليما السياسة الاقتصادية للدولة أو مؤقنا للدفاع ضد خطر 
عارض کاغراق السواق (چ«نمص0u)‏ . 

(ب) قد تقصد المكومة أن المنتجات المفروضة ليما الرسوم آستورد من 
بلں دون آثرويسمى هذا بالتفضيل ٠‏ ويترتب على ذلك أن تفرض الىكومة رسوما 
أقل أو لا تفرضما مطلقا على الواردات من البلد المفضل . ويكون التفضيل عادة 
مقابل امتياز نن ذلك البلد وقد بتطرف التفضيل فيصبح اتحادا مركا بين بلاد 
تعفى الواردات من الرسوم فيا ينها وتفرضما مع ذلك على الواردات من البلاد 
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اللارجة عن الاتحاد . وى هذه الال تكون أهمية حرية التجارة بين البلاد المحدة 
أعظم من أهمية الماية ضد البلاد المارجة . 

( ج ) قد تفرض الكومة رسوما لى الواردات » ولا تقصد بذاك دوام 
فرضما » بل لتساوم البلاد الأحرى ف تقليل رسومها أو إلغا ما » إذ لا يقاوم التعريفة 
إلا تعريفة مثلهأ . 

: الاية‎ - ٦ 

أصبحت سياسة الجماية فى بريطانيا قاصرة على وضع رسوم جمركية أوأى 
تقيبد آحر على الواردات لنشجيع أو تعضید صناعاتما ضد ما مذدها من منافسة 
أجنبية ٠‏ ويقول أنصار هذه السياسة : إنه ليس من العدل أن يطالب المنتجون 
اتباع نظم خاصة واللعضوع لقانون العمل وأشباه ذلك داخل بلادهم وترکون 
معرضين لمنافسة باد ألحرى لا بتقيد منتجوها مثل هذه القيود . ومن م اجج 
اتی پعززون با رأبم جتان : 

() أنه بالجماية بزداد العمل داخل البلاد وبذلك تقل البطالة الى أصبحت 
داء خر ی عظام المة . 

(ب) أا واجبة خماية الصناعة ف باد مستوى أ كلاف معيشته تفع 
ضذ منافسة باد مستوی معرشته منخفض . 

الماية والبطالة : 

يقولون : إنه عمابة الصناءة تفل الواردات ع وما و قف ورود بعضما » فتنصرف 
المعامل الى الانتاج وسة حاجة البلد الى ماكان برد اليه من اللمارج» بل تتأسس 
صناعات لم تكن من قبل موجودة ٤‏ وبذلك تستخدم الأيدى العاطلة وتقل البطالة ٠‏ 
فرد المعارضون بقوم : إن هذه الجة بنقضا مان : 

الأؤل - أن الواردات الى راد إيقافها هى منتجات تجسن صنعها البلاد 
الأحرى تبعا لطبيعتها وما جبل عليه أهلها ثم ترساها الينا مقابل ماثريده منا من 


۱4۲ الاتجليزف بلادهم 


مات سنا ۰ فاذا رددنا ما تصدره اليا وأمعنا فى رده برض الرسوم عليه» 
فلا تستطيع تلك البلاد ت تستورد منا ما كانت آستورد وتنصرف عنا الى غبرنا 
فتقل بذلك صادراتا . 

لای آنا اذا فرض وآمکننا أن نستعيض عا نصته من واردات ما 
سنصنعه بأنفسنا - مع أن هذا قد بتعذر فى بعض المتتجات التى لا يمكن إنتاجها 
فی بلادنا تبعا لطبیعتا آو لأا ستكلفنا أ كثر من منها عند ورودها ‏ فانه بای 
وقت لا تحمل سوقنا الداخلية عبء متجاتتا الى قل كذلك تصدرها . 

فبقول أنصار الماية : إن قلة الواردات لا بيترتب علمما حتا قلة الصادرات» فإننا 
استطیع أن نص در متتجا تنا ارغ منص الواردات الينا اذا استغالنا أموالنا فى امارج > 
إذ بهذا الاستغلال تستطيع البلاد الأرى أن آستورد منا » لن التجارة العا ية 

لتوقف على تب ادل المتتجات فسب > بل على رءوس الأموال والقروض الى 

تتبادها الأم . 

فيقول ا لمعارضون : إن هذا لايكون إلا [ذا ظلت قيمة المنيه ثابتة فى سوق ا لمال 
على مدى الأبام > وبقرض أنه دام ثا فان استغلال رءوس الأٌموال فی اللارج 
و إقراض الم الأحری الى حد پغفر صتا لوارداتها و تسى هما به الاسعرار ف استبراد 
صادراتنا بؤدی الى تحول زء كير من أموال الأمة الى اللمارج ما بؤثرنى صناعاتنا 
ویک الإنتاج عندنا » فتكثرتبعا لذلك البطالة . وقولون : إن كثرة استخدا م الأدى 
العاملة ليس معناهاحتا الرخاء» إذ أن الرخاء لن يكون إلا إذا كانت اتيجة العمل جدرة 
بامجهود الذى بيذل فى سبيله» فاذا لم أت ذه النتيجة ذهب ما بصر فكأ ر العمل 
سدى . ويقولون آنحرالأمى : إننا إذا زعمنا أن الماية تمنع البطالة أوتقللها فل اذا 
كانت حال البطالة أسو فى بلاد اخذت الجاية سياسة دانمة ها , 

الماية ومستوى المعيشة : 

قول أنصار الماية : إن ترحيب سوقنا منتجات بلاد عماها أقل مستوى 
فى معيشتهم من عمالنا وى الى الكساد عندنا من منافسة تلك المنتعات الأأجنية 
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مما بؤثرفى مستوى معيشة المال فى بلادنا و يعزضه للهبوط . فيةول ال معارضون : 
إتتا اذا أخذنا هذه الجة معناها العام أذى ذلك الى القول باه لن اسستطيع بد 
مستوی معیشتهم‌تفع أن بنافس بلدا مستوی‌معیشته منخفض» مع أت الواقع 
لا ريد هذا اذا اتخذنا بربطانيا مثلا لذلك فى القرن الماضى» والولابات المتحدة 
الأسيكة فى القرن الخحالى» فان الأولى كانت المهيمنة على السوق امالمية بالرغم من 
ارتفاع مستوى المعيشة فا» وها هى ذى الثانية تراحم یع الام ف الأسواق 
وتبدٌكثرا منها فيا صمت فيه ولم منعها من ذاك أن مسستوى المعيشة فيها أرفع 
منه فی أی لد آم . 

وإذا أخذنا الجة ععناها المنطبق على بربطانيا سب ب فانتا جد أن‌المال الذين 
بتعژض مستوی معیشتم لطر هي عمال الصناعات المصذرة والمال الزراعيون . 
ثلا عمال المناجم والمال فى صناة المنسوجات والالات البخارية لن برفه عمسم 
فوض الرسوم على الواردات› إذ آن ما پہڈدھم لبس ما هو وارد الى بریطانیاء بل 
ما هو صادر من البلاد الأترى م مثل الصناعات الى يعملون فما و بنافسما 
فى الأسواق العلمية . وأما المال الزراعيون فمددهي حقيقة الواردات ولكن هذه 
الواردات هی حاصلات بلا د كهولاندا والدامرك تقاض عمال زراعتا أجورا أعل 
من آمثام ف بريطانيا . 

ويقول أنصار الجاية :إن ارتفاع مستوى المعيشة مندنا يقترن بهارتفاع نفقات 
الإنتاج »فاذا ترخا تيار الواردات ينهمرالى أسواقنا فسياحق الكساد منتجاتا مزا حمة 
متجات الأم الأحرى الى تشجها نفقات أقل من نفقات إنتاجنا لأ مستوى 
المعيشة فما أقل منه فى بلادنا ٠‏ 

فيدفع المعارضون هذا بقوطم: نه لس من اللازم أن شى نفقات الإنتاج مع 
مستوى المعيشة ٠‏ ولن تستطيع أمة أن تبلغ مستوى ف المعيشة أرفع من أمة أحرى 
إلا اذا كانت الأبدى العامة ا أقدر مہا فى ضیرها وا كثر إنتاجا من > فالمال 
الذين مستوى معيشتهم أرفع م أولئك الذبن دستطيعون الحصول مى ضروريات 


(¥) 
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المعيشة بأقل مجهود مكن ویصرفون باق جهودهم الى تحسين الانتاج أو القتع 
بالفراغ ٠‏ وعلى هذا فان مستوى المعيشة المرتفع هو نتبجة نمقات الإنتاج القليلة 
سواء أقيست هذه النفقات بالمجهود البشرى أم بالج الذى بتقاضاه أرباب هذا 
اهود وم المال . وليس من اللازم أن تدل الأجور المرتفعة فى بلد على ارتفاع 
نفقات الإنتاج فى ذلك البلدء فاذا تقاضى عمال أى صناعة من الصناعات ف باد 
أجورا أعلى من عمال هذه الصناءة نفسما فى باد آنحرفعنى هذا أن الأولن يخرجون 
من تلك المصنوعات مقدارا أ كر ما يرجه الآحرون»ء وفى كثة الإحراج اقتصاد 
فى نفقات الإنتاج تبعا لنظرية الإنحراج بالملة . فتبابن الأجور فى مختلف البلاد 
يدل عموما على تبان قوة الانتاج فبا » فالبلد الذى أجوره أعلى يكون إنتاجه أوفر 
لا سيا اذا وظفت قوة الإلحراج توظيفا حقا فى الصناعءات الى تلاثم البلد وطبيعة 
أهله واستعدادهم لاف الصناعات التى لا لقشى مع هذه الطبيعة أو النى لا تفضل 
مثلها فى البلاد الأعرى . 

الما ية والصناعات المستحدلة : 

يقول أنصار الماية : إنه قد تلام بعض الصناءات طبيعة بلد واستعداد أهله 
ولو آنا ليست من صتاعات ذلك البلد» ولكن ليس من المكن إدخاطا اليه تحت 
نظام حرية التجارة » لأن أسبقية البلاد الأحرى فى تلك الصناعة وكثة إلحراجها 
لمكن ذلك البلد من البده فما » واذا بدا بها تحت ذلك النظام فلن تدع له المنافة 
الأجنبية الا للهاء٠إذ‏ أن نماما ستكون فى بدا أعل من نان نظبراتما الأجنبية. 
واذا ترك الأفراد وشآنهم فسيقبلون مل الأرخص وبضحون باللير الآجل فى سبيل 
العاجل ٠‏ فاما كان نجاح تلك الصناءة فى ذلك البلد عققاء ولا كان الصاح العام 
اولى من انلماص» ولا كانت فائدة الصا العام مكفولة بتضصحية اللاص الىأجل 
فان حابة تلك الصناعة ضد المنافسة الأجنبية - بلرم من آنا سترفع الأمان 
فی مبدہا ‏ تؤدى حتا الى انير الأجل للبلد . 
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فبرد المعارضون بأن هذه الحة ليست حة مايه على الإطلاق »> بل هى حمة 
قاصرة على الدفاع عن وضع الماية المؤقتة على صناءة معينة > ولو أن الناريخ يشمد 
بآن الأم الى اتبعت هذه السياسة فىالقرن اناسع عشر لتنافس بربطانيا قد وضعت 
الماية على الأ كثرية من صناعاتما لا على الأفلية مما . على أن الماية المؤقنة الى 
تاسست على هذه اة انقلبت فى أ كثر الأحوال اة دامة على الصناعات الى 
تجا وظلت تلك الصناعات فى طفواتها » واذا اتفق أن بلغت أشتها فان كانت 
تصرف جهدها فى الكفاح لنيل حماية آقوى وأبق . هذه هى الحال منذ أ كثر 
من نصف قرن مع كل بلد اتخذ المماية سياسة له » وهذه هى حال كل ارسوم 
المؤقنة الى فرضتها بربطانيا منذ المرب الكبرى . 

الماية اللاصة : 

آم الصناعات الى بمكن أن تشملها هذه الجاية مى صناعة الحديد والفولاذ» 
فهى من أقدم وآم الصناعات البريطانية الى لتعزض للاطر امحدق با فى الأسواق 
المارجة والداخاية من منافسة مثيلاتما فى الاد الأحرى الى رج «صنوعاتما 
الحديدية والفولاذية بتكاليف أقل من الى لتكبدها المص انع البريطانية ٠‏ ويقول 
أنصارالماية : إن إل شان هذه الصناعة العظيمة وعدم ايتا ضد المنافسة 
الأجنبية الى تتہتدها قد بؤذى الى ضعفها واضحلاها ما يكون له سوا الأئر 
فى حياتنا الاقتصادية . 

فيجيب المعارضون : بأنه بيا بعة الحديد والفولاذ فى ذاتهما نوعين من آنواع 
المنتجات الصناعية هما مع ذلك من المواد الأولية لصناعات كثرة آنرى . فلوفرض 
رمم ملى الوارد من الحديد والفولاذ فار ينع هذا الرسم بقاء هذين المسنفين 
خنهما المنخفض ف الأسواق اللمارجية ٠‏ وج من ذلك أن آشترى الصناعات 
البريطانية حديدها وفولاذها بثن س تفع سواء من‌الوارد منهما أو ما تخرجه بر بطانيا 
نفسا» ييا آشترى مثيلاتها من الصناعات الأجنبية بالأنمان المنخفضة فى الأسواق 


۳ الانجليزق بلادم 


المحار جية ثم راحم نظراتما من الصناعات البريطانية فالأسواق العالمية اذا لم تستطع 
مامتها ف أسواقنا الداخلبة فى حالة ما اذا وضعت المماية علما . ويقولون 
إن معامل صناعة الحديد والفولاذ وآلاع| قد أل عايما القدم وأصبحت لا تقارن 
مشيلا تما فى البلاد الأحرى . فاذا ينا هذه الصناعة تعريغة جمركية استنامت 
الى قديها ولم تنشط الى سلوك الطرق ابحديدة وإتغاذ الأساليب الصناعية الحديثة 
وقعدت عن النفقوق والابتكار . وللسر لمثل هذه الصناعة أت تسامدها الميئات 
العمومية الى لا تعمل لار مح فتشترى مها كل ما تحتاج اليه من ا مديد والقولاذ 
فتكون المساعدة عندثذ مباشرة ومشجعة فى آن ما يقيل الصناعة ويحشا للأمام . 

الماية والزرامة : 

منذ نمضت الأم الى تفية صناعاتما بعد القرون الوسطى انتاب الزراعة فى أ كث 
أنواعها عسر لا يقزجه إلا وميض هنا وهناك . تلك ظاهرة من ظواهم التحوؤّل 
فى اتجاه المياة العملية للام بانصراف الناس عن شظف المزارع ووحشتہا الى ا لمر اک 
الصناعية حيث دوى" المصانع ووج المدنية الحديثة ورخاؤها وما تده الصناعة من 
الأحرالكبير ٠‏ وكذلك تخلف الدخل الرراعى ولم بنشط شاط آماله فى المرف 
الأحری ٠‏ ولم تك بررطانیا معزل عن‌هذا فا هی باخصب البلاد ولا باوفرها عصولات 
زراعية . وكذاك للق بززاعها ما ألم برفاقهم ف بلاد الأم وشغل الكساد الزراعى 
رءوس الساسة لاختلاط الضائقة الزراعية بالمشا كل الاقتصادية > فقام البعض 
ينادون جماية الزراعة مامة ونادى الآثحرون بماية أنواع من الحاصلات خاصة . 
ويقولون إن فرض الرسوم على الوإرد من الحاصلات الزراعية بعود على متتجما من 
البريطانيين باللیر الم قترتفع آم انما وتروج سوقها وتعود الأراضى الى لم تكن 
تزرع لكثرة التكاليف الى الاستغلال و يعود تيار العمل انيا الى مجرى الزرامة الذى 
تحول عنه . ويقولون إن تنشيط الزرامة بمايتما يقرب عليه : 
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(( زيادة متوسط دخل الأمة العينى ٠‏ 

(ب) أمن البلاد من الموع فى أيام اللحطر لاعتادها عند الحاجة على حاصلاتا 
الداخلسة . 

(ج) اشتغا ل كشر من أبناء الأمة ذه المرفة ما بحسن الصحة العامة 
ويفف وطاأة البطالة . 

فر المعارضون على هذه التتاج اثلاث بقولم : 

)١(‏ إن فرض الرسوم على الماصلات الزراعية رفع فى الحقيقة أمانما فيزيد 
هذا من دخل المزارعبن وس دخل حانة الدولة ما جى من الرسوم ٠‏ ولكن 
الذين ستليحقهم الشتة هم المستهلكون» ولیس یفوتتا أن أ کثر مستہلکی صف انلز 
مثلا م الفقراء الذين بعتمدون عليه كغذاء م أ كثر ا يعمد مليه الأغنياء ٠‏ 
على أا إذا تمشينا مع القول بزيادة كل من دخل المزارعين ودخل اللزالة فهسل 
معنى هذا أن دخل الأمة العينى سيزيد ؟ دعنا نرجم الى التار يج لثرى اذا يجيب 
يننا الواقم بان سكان هذه البلاد أخذوا ملم" الأيام مستزيدون من استيراد القمح 
من اللمارج لأنه أرخص من الذى تخرجه بربطانيا . ولك هناك معنى أعمق من 
هذاءذاك أن رأس امال وجهود العمل الذى لستخدمه لصنع الأشياء الى أستبدل 
بها القمح من الأم الأحرى لن يكفيا - إذا نحن وظفناهما فى الزراعة ‏ لإنتاج 
محصول من المح یوازى ما نستورده منه ٠‏ فاذا حن وظفناهما ف الزراعة فان 
تنفد ها فا لا يع_ود بالفائدة المرجوة منهما وفى ذلك نقص ف الدخل لا ميد ٠‏ 

(ب) لس من أحد بتكرالللطر الذى لتعزض له بررطانيا آثناء المرب من قلة 
مواردها الغذائية »> ولكن اللحطرلا غحصرف قل هذه الموارد غسب» بل بتعڌاها 
الى عدم وجود موارد البعة لكشر من ا مواد الضرورية الى تستخدم فى سبيل 
الدفاع »> فالبترول أو المطاط وأشباههما ما لا تننج بريطانيا لازم للدفاع أشاء 
الحرب ازوم المواد الغذائية > وإذا أريد تموين بريطانيا أاء ا لمرب مم تخرجه 


۱4۸ الانجليزف لادم 


أرضما فسيتكاف ذلك ما لا يخطر بال الكشرين اذ لكى نمد الأمة ما تستهلكه 
من القمح فقط ينبشى أن نبي مهنا أ كثرمن عشربن مليون فدان ونظرة واحدة 
الى هذا تكفى لتصور جبروت الجهود الذى لن مك توجمه إلا اذا أضررنا 
تجھوداتنا فى حرفا الأحری الى ثبت آنا عماد بأسنا وقدرتا . 

وبلغ ما أستطيع عمله هو مساعدة الزراعءة بتوظيف بعض رءوس الأموال فما 
ولكن الى حد لادسلب المرف الأحرى أو ينتقص من رءوس الأموال الموظفة فيا 

(+) لقد كان برب و كثرا فها مضى مدد الوفيات ف الملدا على مددها 
فی الأرياف . ما وقد تقدمت الآن الوسائل الصحية وطرق الوقاية فان 2 بن 
الوفيات لا يكاد يذ كر . واذا كان هناك حقيقة فار ق كبير فان هذا ندعو الى تسين 
تلك الوسائل الصحية لا الى رة الناس من المدينة الى القرية ٠‏ على أن ازراءة 
ليست هى الحرفة الوحيدة فى الريف فان كشرا من الصناءات قد هاحرت اليه 
ساعدها فى ذلك امتداد قوّة الكهرباء وسهوله النقل بالسيارات وقلة تكاليفه . 

وما عن البطالة وتخفيف وطآتما فان الزرامة هى آنى مايصاح لتوظيف العال 
فا اذ أن هبوط أجورها يدل لى هبوط قوة الانتاج فيا من العبث أن نحشد 
الال فى حرفة لا بر الجهود الذى صرف فى سبيلها ء ‏ ' 


۷ - التفضیل ارک : 

يقول أنصار الماية إنه لما كانت سوق بریطانيا مر أ كبر الأسواق للواد 
الغذائية والمواد الأولة معا وكانت هى الى جانب هذا من أكبرالأم إنتاجا وصناعة 
فاا تغم أ كبر الم اذا هی استطاعت الحصول عل امثیازات فی اسواق الام 
الگحری لمتتجاتما مقابل امتيازات فى سوقها لواد الغذائية والأولية الى تشجها الأم 
الگنحری » ويتحدث الكشرون عن زيادة أهمية هذا اذا أمكن تنظم مثل ذلك 
التفضيل بين أحزاء الامبراطور ية الريطانية ككلة اقتصادية واحدة . 


Deputy Director General of Food Production. (0 
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فيقول المعارضون إن ااذ الماية ساسا للسياسة الاقتصادية فى بريطانيا ثم 

تطبيق نظام التفضيل على أجزاء الامبراطور ية لن يفيد بريطانيا فى النهاية» على 

أن تطبيتق هذا النظام لن يكون إلا بتغييرأساسى ف السياسة الاقتصادية لبر يطانيا 
وباق الامبراطورية . 

فاذا اتبعت بررطانيا سياسة الجاية ثم عمدت بعد ذاك الى تطبيق ذلك النظام 
فس يتعارض هذا « ألا » مع الصصاخ الجاری با وين الأم الأحرى خارج 
الاميراطورية و « ثانيا » مع صالها فى استراد مواد غذائية وأؤلية بأرخص 
الأنمان و« الا » مع صا أمم الامبراطور ية ف تنشيط صناعاتبا تحت ظل الماية 
اتی وضعتبا علا . 

- فى النقطة الأول الأ واج إذ أن صرح بر بطانیا الاقتصادی قد بن 
على ساس عالمى شاسع فعلاقاتما النجارية تة الى أبعد آطراف الأرض ونتصل 
ہبلاد لاتنافسما فی الأسواق العامة کا آنا تتصل بہلاد ھی أ کر من بنافسما ولکن 
صلتما التجارية بها من أم صلاتبا بل إنها تعصل منما على مواد غذائية وأولية وقد 
فيها سوقا لمتتجاتها إشروط جحركية أصلح هما م تمنحها أم الامبراطورية نفا ٠‏ 
فان آستطيع بريطانيا أن ترفع فى وجه تلك البلاد أسوارا جحمركية بير أن توهن 
تلك العلاقات النجار بة المامة ما قد بفقدها تلك الأسواق الى ذ كرنا ٠‏ ولن يكون 
خبرا هما أن تفعل هذا قبل أن يتراءى ما ما قد بعوضما عن تلك الملاقات وتلك 
الأسواق ف بلاد الأمبراطورية . غيرأن هذا ما لم لستطع ولن ستطيع بلاد 
الأمبراطور ية تقديه الما تمشيا وراء صالها الشخمى . 

م وح النقطة المانية بتناولالبحث فىفرض الرسوم على المواد الغذائية. 
فاذا اتبعت بريطانيا نظام التفضيل اضطرت الى فرض تلك الرسوم على بعض 
المواد الذائية المامة ‏ ان لم يكن على معظمها - التى آستوردها م البلاد 
الأجنبية ٠‏ ولقد طلب هذا صراحة قربا كل مندوبى أجزاء الأمبراطور ية 
فا مو تمر الأمبراطورى سنة ٠۹۳١‏ وأخص بال دك ركندا وأستراليا فيا بتعلق بالقمح 


Yue‏ الانجلزف بلادم 


الذى تنتجانه بكيات وفرة . طلب المندو بون عموما أن تفرض بريطانيا الرسوم 
عل المواد الغسذائية الى تستوردها من البلاد الأجنبية حى كن فرض رسوم أقل 
أو لا تفرض مطلقا على ما بمائل تلك الماصلات اآتی تستوردها من بلادهم . ویدل 
هذا عل أن آنمان المواد الغذائية الى تصدرها آم الأمبراطورية أمى من أعان البلاد 
الأحرى وإلا ما احتاج الأمم الى حاية الأسواق البريطانية لصالها ضد هذه 
البلاد ٠‏ وبدہى أن ليس هذا من صالح بربطانيا تفسما فان ارتفاع مان المواد 
الغذائية يظهر أثره السيع فى طبقة العامة الذين يتفقون أ كثر دخلهم فى سبيل أود 
حاتم . 

م آما عن النقطة الثالئة فان آم الأمبراطورية هى تمن الأم الحديثة الى 
اعتمدت كل ‌الاعياد مذ بداية هذا القرن على الماية لإنباض صناعاتما . وإن 
سیاستہا هذہ الی تتبعها بتشبٹ ظاھے انما ترمی إلى تضییق سواقھا امام الصناعات 
الانجليزية وغيرها لمع مامتها لصناعانما الناشئة . وهى إنما شماهل بعض النساهل 
بتخفيض قليل فى رسومها على البضائع الانجليزية مقابل الامتياز الذى تحصل من 
انجلترا عليه لموادها الغذائية والأولية الى تصدرها الى انجاترا . ثم إن التفضسيل عل 
هذا الأساس لن يدوم إذ أن آم الأمبراطور ية تسعى جد لماية صناعانما وتثبيتا 
فاذا بدت صااعة جديدة فا فانما لابد ستحمما تبعا لسياستها العامة . وقد 
تتعارض هذه اخماية للصناءة امديدة مع صا بريطانيا » وقس على ذلك . 

فتطبيق نظام التفضيل بين أزاء الأمبراطو رة اليوم قد بى الى نتائج لاتمد 
عقباها لما ق دكن فى هذه الأبزاء من تفضيل الصا الماص وحايته قبل كل شىء 
وما اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية مثالا لصلاحية التفضيل إلا قياس مم الفارق 
إذ آنا لو نظرنا الما من الوجهة ابلمغرافية لوجدناها تتام بعضما بعضا وليست 
كذلك أجزاء الأمبراطور ية فانها متفرقة فى آنحاء الأرض تجاو ر بلادا أجنبية أسواقها 
أقرب الها من أسواق الأجزاء الأحرى للا مبراطورية . ولو نظرنا اليما من الوجهة 
التاريخية لوجدناها نمضت كلها سد بعضما بعضا فى ظل سياسة واحدة حامية بيا 
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عت أجزاء الأمبراطورية فرادى ونغت مع كل جزء مسسياسته الاقتصادية اللاصة 
وشعبت الطرق الى اتبعتها الأجزاء واسمسك كل بطريقته ٠‏ 

۸ - التعريفة للساومة : 

كانت بريطانيا فى القدرن الماضى حاملة لواء حرية النجارة فى مقتمة يع 
الأم ولبثت مواصلة سيرها حتى أصبحت وحيدة فى طريقها وقد انفض اميم 
من حوها واختطوا ل أسوارا من الماية استعصى بمضما عل الصادرات الرطانية 
فلم استطع تخطيما وأجهدها البعض الآلم قبل الدخول فبما . 

ول ترتد تلك الأم عن سياسة الماية مذ اعتناقها بل إن أ كثرها بالغ فيها 
وزاد ف ارتفاع أسوارهاء الأ الذى دفع الكشرين فى بريطانيا الى المناداة بوضع 
تعريفة جمركية تجابه تعربفات باق الأم ٠‏ ويعززون رام فی ذلك بجتین : 

١‏ - يقولون إن الفائدة الاقتصادية الى تعود لينا من حرية التجارة أساسبا 
اعتناق البلاد الأحرى تلك السياسة»؛ إذ لن نصيب خرا بترك الواردات تدخل 
لينا ضر مقيدة إا تضرب البلاد الأحرى على صادراتنا كل أنواع الرسوم ما بضر 
پتجارتنا و بزید فى البطالة عندنا . 

٣‏ - قولوت إنه اذا كانت حرية التجارة أو بعبارة آخرى تخفيض آسوار 
الجماية أو هدمها هى السياسة الحدية الفعالة فان الوسيلة العملية الوحيدة لبلوغ 
الغرض هى أن نضع تعريفة نتقدم بها الى الأم الأحرى نساومها فى تعريفاتما فيرد 
اامارضون عل هذا بقوفم : 

. إب فائدة حرية النجارة لالتوقف على اعتناق الأ الشحرى إباها‎ - ١ 
ولا تضربنا الرسوم ابمركية فى البلاد الأجنبية إلا لأنها تضرجحرية النبادل المالمى‎ 
عموما . وإن الأم الأحرى لتضع عفبات فى سبيل ذاك التبادل بفرض الرسوم على‎ 
صادراتنا اليا فاذا حن فرضنا من جهتنا الرسوم عل صادراتها البنا فان نصبلح بذاك‎ 
. ضرر تلك المقبات بل نضاعقه بزيادة عقبة ألحرى الما‎ 


۲ الاجلزف بلادم 


٣‏ س إن ّ التعسريفة كأداة للساومة هو أسي نظرى اذا قورن بالفعل 
بالتيجة المنشودة ٠‏ وليس أبلخ ف التدليل على هذا من فشل المؤ تمر الامبراطورى 
فی سسنة ۱۹۳۰ ا أجزاء الامبراطور ية لم استطيعوا أن خفضوا شيا 
من رسومهم المركية بارم من شدة رغيتمم الصادقة ‏ بدافع الولاء والمصاحة ‏ 
ف المساومة معنا لإياد سوق لاصلاتمم . ذلك لأن صال صناعام المحمية سد 
الطر يق الى الاتفاق . 

٩‏ س لسرب سياسة الماية الى بريطانيا أثناء المرب 
العظمى وسدها : 

قامت الحرب فأذ كت شعلة الوطنية المتطزفة ) فعلت امروب من قبل 
فی التصف التاى می الفرن الماضی فازدادت الم اسمسا كا سياسة الماية 
و بالغت فا . e‏ تكون فى معزل أمام الضرورة الى أوجدتما 
حال الحرب العصيبة فهب أنصار الماية الى الفرصة الساتحة وقاموا نادون باعتناق 
مبدتهم لضرورة الدفاع و لمعل الامبراطورية كلة اقتصادية واحدة أستغنى عصولاتها 
ومتتجاتها عن جميع الأم ولتواجه أم الأعداء الى كانت تسى اذ ذاك ثل هذا 
النظام فيا ينها .. 

هنالك أخذت سياسة الحرية يل بجانما الى الماية أمام الحاجة الماسة الل 
إنقاذ الامبراطور ية وما دعت اليه الال من رفع إبراد الدولة للتمكن من الإنقاق 
فى سسبيل الدفاع ومنع ور ود المنتجات الى ليس ها أحمية مباشرة فى الانتصاز 
ف الحرب و إخلاء مکانما فى بوانح‌التقل لما هو آم منها من الواردات . 

كانت فى الح إذ ذاك وزارة الأحرار بریاسة ” مسر آسکو بث “ قفر 
وزبر المالية ” مستر ما کا “ ف سنة ۱٩۹۱۵‏ رسوما میت باسمه e‏ 
ف المائة من مان عض الواردات التى تعتر مر الكالبات وأدوات الترف 
كالسيارات اللحصوصية والمتوسكلات وأجزائا والآلات الموسقية وأآإْزاي 


حر ية التحارة والمابة امركية ۳ 


والساعات وأجزاتما وأفلام السينا . ومذ الرسوم أهمية خاصة من حيث إنما أؤل 
رسوم اة فرضتما بريطانيا منذ اعتنقت مبداً حرية التجارة على يد ”سير روبرت 
بل“ فى سنة ۱۸٤١‏ . وقد آلغتها وزارة الال الأول فى سنة ٠۹۳٤‏ ولنكن آعادتما 
وزارة الحافظين بعد ذلك فى سنة ٠ ٧۹۲٥‏ 

وأخذت الىكومة كذاك ببدأ التفضيل فيا بيما وبين أم الامراطورية أثناء 
الحرب الكبرى وبعدها لم قامت به هذه الأم من المساعدة الفعلية وما أظهرته 
من العطف نحو بريطانيا فى شتتما إذ آلفت الحكومة فى مستهل سنة ٠4۷‏ نة 
رأسما ” ورد بلفور“ لتنظر فى ملاقات بررطانيا التجارية فاوصت الحكومة تمن 
ما أوصتا به أن تعلن اتباعها بدأ التفضيل فأحذت وزارة الانتلاف رباسة 
”مستر لويد جورج“ بذه النصيحة وقررت فى أبريل من السنة نفسما معاملة آم 
الامبراطورية معاملة تمضيلية فا بختص بوارداتا عدا الشای الک والکاکاو 
والبن وا مشرو بات الروحية . ثم صصدر قانون فى سنة ۱۹ ٠۹‏ بتخفيض الرسوم الى 
ادس على الواردات الامبراطورية من المواد الغذائية والبغ والبنزين وكانت 
خارج التفغہیل و إل اثلث مل الواردات اتی شلتپا رسوم ”اکا “ والى اتسين 
اا ع الراردمن اشرو ات الوخد : 

ذهبت الحكومة الى أبعد من هذا عن سباسة امز ية فأاصدرت فى والح 
نة ٠۹۲١‏ قانون مواد الصباغة الذى بتلخص فى تحرم استبراد هذه المواد 
واماد الى تستعمل فى مبسناعتما الى مدى عشر سني مع حفظ الق لممبلة 
التجارة فى إعطاء رخص #خصية لاستراد هذه امنوعات . 

ثم أمعنت السكومة ف تلك السياسة حين أصدرت ف سنة ۱ ١۹۲‏ قانونين سى 
أحدها قانون استراد التعو بضات )Reparions Recor ery A1.(‏ الاح 
قانون حاية الصناعات )Safeguarding of Induces Ac.)‏ على الأۆل 
احق لوزارة المالية فى أن ترتب رسوما لا ثريد عن مسين فى المائة من قيمة 
جحيع المتجات الواردة من المانيا ٠‏ وأما اثانى فينقعم الى قسمين : 


4 الانجلزف بلادم 


اقم الأول _ يخص ححاية الصناعات الرأيسية وااتى لا غنى عنها بفرض 
رسوم إمقدار ثلث قيمة الوارد من منتجات هذه الصناعات مثل عدسات النظارات 
وكل مايستعمل فما وأوانى الزجاج العامية وأوانى الصينى للعامل الكهاو ية والآلات 
العامية والمقا بيس الدقبقة و بعض علوطات المعادن التادرة وبعض المواد الكماوية 
مما لا يدخل تحت قانون مواد الصياغة . 

القسم الفانى - يحص إغراق الأسواق بغرض رسوم مقدار ثلث قيمة 
الواردات الى تباع فى أسواق بريطانيا بأمان أقل من تكاليف إنتاجها ف الباد 
الذى صدرها أوالتى تباع بانمان أقل من الى لو بيعت با مثيلاتما من المنتجات 
البريطانية لا تآتى برح . 

وهكذا أخذت الماية ترب الى بريطانيا من جديد ولشط أنصارها بعد 
الطرب الکبری ل خلفته هذه م مشا كل اقتصادية جلت بإضعاف سياسة 
بريطائيا المااية ء 

: الحكومة القومية الحاضرة والتعريفة المركية‎ - ٠١ 

عادت الال ببريطانيا فى عهد السكومة الماضرة الى مثل ما كانت عليه ى مستهل 
القرن ا اضر من حيث اشتغال الأفكار بالمسائل المالية الى أصبحت ف هذا العصر 
العامل الأؤل ف اتجاه السياسة العا مية . وأخص ما اشتغل به الساسة من تلك المسائل 
المالية الجادلة فيا اذا كان قد آن الوقت لنغبير سياسة بربطانيا المالبة ووضع حد 
لري التجارة الى انفردت با بريطانيا دون باق الأم والتى أخذ أنصار ال ماية 
ماجمونما منذ بدأت حال التجارة البريطانية آسوء فى الأعوام الأخبرة . 

وقد هيا الفكرين النداء مذا اللغيير مور لاثة تكؤنت وزادت أهستا منذ 
أوائل القرن ال الى : 

الأول - اطراد سوء الخال الاقتصادية فى بريطانيا واستفحاطما بعد المرب 
الكبرى ٠‏ وليس آدل على هذا من : )١(‏ خلل ميزان التجارة الإريطانية بازدياد 


حرية التجارة والماية ابمركية ۲ 


الواردات تدر يجا على الصادرات وتزول هذه الى نعو الثلشين منذ المرب الكبرى . 
(۳) ازدياد البطالة كنتيجة للام الأول . ولن اختافت الآراء فى مدى اللسطر 
الذى يتهدد الرخاء فى بريطانيا من نقص الانتاج أ وكساد التجارة أو هبوط دخل 
الأمة فليس من خلاف فى ازدباد البطالة المطرد ما يدل على الحلل الذى أصاب 
الاة الاقتصادية فى البلاد . 

اللالى ‏ ازدياد الوطنة الاقتصادية فى العا وتحصن الام الآری خلف 
أسوار بحاركها ومها تا التجارة والصناعة الررطائية . دما الى ذلك امروب 
الى أذكت شعلة الوطنية فى النصف الأخر من القرن المأضى فازدادت كل أمة 
حفاظا على حماية صناعاتم| وأخذت ترفع من اسوار جمارکھا کاما تقدمت صنامات 
برها من الم ونرجت الى ميدان التجارة العالمية . ولقد أذى تعدد الدول الى 
شات بعد المرب الكبرى الى ازدياد الحواجزالمركية الى قامت كلها سدافى وجه 
الصناعات البريطانية الى ليس ها أسوار تما ها وجه الأفكار الى وجوب رفع 
الأسوار حول بربطانيا لتجابه با أسوار الأم الأحرى . 

الثالث - ازدراد إشراف الحكومة عل أعمال الأفراد فى ميادين رى غبر 
ميدان التجارة اللمارجية . وقد كان لا بد من هذا لازدياد مقدرة الحكومة على هس 
الزمن فى الميمنة على الشؤون الاقتصادية لكثرة تدرما على معالة المسائل المالية ء 
وقد زاد الاشراف الحكوی فى هذا القرر ز يادة مطردة لاع مشا کل المال 
واختلافهم مع أصعاب المصانم مما أذى الى تدخل السكومة وسن قوانن للعمل 
وأجوره وساعاته ولاتحاد المال ونقاباتيم بل الى هيمتتما على الأمان فى الأسواق 
وتبیین حدودها صعودا ونزولا ۰ وأخذت اللسكومة فسا بالسهر على الصاخ 
العام من نواح رى ضيراقتصادية كالزيادة فى معستات الدفاع عن الوطن' وقيام 
الحكومة بقسط أوفر ف تعهد شئون النعلم والصحة العامة وكل ما تفزع من دوحة 
الحكومة الباسقة من الادارات والمصال الحديدة الى تنظم الياة العامة فى كثر 
من نواحما ۰ 


۲٦‏ الانجايزف بلادهم 


ولقد جع المنادين بتغيير السياسة المالية ما آلت اليه المال فى أواسط السنة 
اماضية من الضيقق وعدم توازن الميزانية ما دى الى استقالة وزارة المال وتاليف 
وزارة قومية فى أغسطس سنة ٠۹۴١‏ صممت على حل مجلس العموم واستفتاء 
الأمة فى الموقف الدقيق الذى أصيحت فه البلاد . 

فقامت المعركة الاتخابية وعلا نداء أنصار الماية بوجوب التحول عن سباسة 
المحرية ووضع تعريفة جمركية مكن الحكومة م زيادة الابراد وتھی فی نفس 
الوقت بعض الصناعات الأهلية الى نكتها المنافة الأجنبة . فقالت الأمة 
كا تما وأرجعت الوزارة القومية با كثرية ساحةة للحافظين وأعطت وكات 
لمحكومة لالتشال البلاد من العسر الاقتصادى والم لى الذى وقعت فيه وإرجاع 
الرخاء بكل الوسائل با فى ذاك فرض الماية ووضع تعريفة جمركية ٠‏ 

ما أعلن هذا للا حتى أسر ع كشر من الأم الى إغراق السوق البربطانية 
متتجاما تما کاد رڈ الخال الىأسوا ما كانت . فبادرت الىكومة فىنوفبر سنة ۱۹۳ 
الى وضع قانون للواردات الى قد جاوز ورودها الد العادى المعقول وفرضت 
لذلك رسوما قد وصلت الى مائة فى المائة من أمان الواردات التى تغرق با الأم 
الألحرى الأسواق ال بطانية كاللزف والأدوات الرجاجية والآلات القاطعة والورق 
و بعض الملبوسات وآدوات الرف والكاليات . وبذلك منعت تيار الإغراق 
امنهر ومنت من التفزغ الى وضع التعريفة ال مركية التى آقزها الربلان فى آنر 
فبرایږ سنه ۱۹۳۲ على آن بدا تنفیذها من البوم الثانی . 

ولا أسرى التعريفة بأى حال عل المستعمرات الريطائية والبلاد احمية ٠‏ 
وقد أوقف سريانم| الى صف اوفبر سنة ٠۹۳۲‏ فا تعلق بالواردات من المتلكات 
المستقلة وروددسيا المنو بية وامند وبلاد الانتداب لك كن الم مرالامراطورى 
الذى عقد ف وليو سنة ۱۹۳۲ بمدينة ”أتاوه“ من الفصل فى نظام التفضيل الذى 
ترغب بريطانيا فى اتباعه بين أجزاء الامبراطورية ٠‏ 


حرية التعبارة والماية ابمركية ۷ 


ر کر ا و و و ا ي 


وطمذه التعريفة مبزات ثلاث : 

() فرض رسم عام على الواردات قدره عشرة فى المائة من قيمتا . 

(ب) إعفاء المواد الام والمواد الغذائية من هذا الرسم ٠‏ 

(ج) إأشاء نة استشارية تكؤن من ريس وأعضاء لا يقل مددهم عن 
انين ولا بزيد عن نة مهمتها مراقبة سير التعر يفة وآثرها فى حركة الصادرات 
والراردات وما قد بترتب ملى هذا من تنشيط الصناعات الأهلية وإدخال صناعات 
جديدة الى عالم الانتاج البريطانى . وها أن توصى وزارة المالية بزبادة اروم 
مل بعض الواردات اذا وجدت ال ماجة ماسة لذلك لزيادة الابراد أو ية ٠‏ ) أن 
4ا أن توصى باضافة أصناف جديدة الى المواد الى أعفيت مبدثيا من الرسوم ٠‏ 

هذا ولم يکن من المين اختيار أعضاء هذه الحنة إذ لم سا الىكومة أن يكونوا 
من موظفما الالیین حتی لا يدفم هذا الى القول بأن الحنة ما هى إلا إحدى مصاخ 
المحسكومة أن یکو نوا من ہین تاب البرلان حتی لا بور فیہم صا 
دوا ر ھم وم ران بکونوا من م اتصال بالصناعات و إداراتیا حى لا کون حکهم 
بالميل الى صاخ تلك الصناعات أوعلى الأقل مشكوكا فيه من هذه الوجهة ٠‏ 

ولقد وقع الاختيار عل ريس وعضوين وکلهم مم لا تنطبق علمم إحدی 
االات المنقدمة ولكنمم ذوو خبرة عملية ودراية تامة بالشؤون المالية والاقتصادية . 

وأشطت الحنة ف شهرى مارس وأبريل سنة 4۹۳۳ فى 'تبع آثار التعريفة 
واقتنعت بان رم المشرة فى المائة العام لا يكفى لبلوغ الغرض المنشود من زيادة 
الإراد وحماية بعض الصناعات فأوصت السكومة برفع الرسوم على بعض الواردات 
الى حد ركفل دخلا جدیدا وع بعضما الى حد يفل حاية الصناعة الأهلية . 

وقد وضعت مشروع هذا التبو ب المحديد وأقزتة ا-لحكومة للتنفيذ من اشداء 
ايوم اللامس والعشرین من شر بریل سنة ٠۹۳۴۲‏ على أن يقف فى نفس الوقت 
سر يان الرسوم العالبة المؤقتة الى كانت فرضتها الىكومة فى نوفبر سنة 1۹۳١١‏ لص 
تيار الاغراق من البلاد الأجنبية . وقد ذ كرت الجنة أن هذه الرسوم المقترحة قابلة 


۲۰۸ الاغعايزف بلادم 


ا و 


للتبديل الى أن أستقر التعر فة الركية على قرار ثابت بعد التجارب الى كسب 
من ابع رک الصبادرات والواردات ومدى لشاط الصناعات ومراقبة سير الال 
الالة والاقتصادية فى البلاد ٠‏ 

أا اقتراح الحنة فهو أن ترفع الرسوم من عشرة فى المائة وهو الرس العام ألى 
رسوم تاراوح بش هم و .۳ ف المائة عل الواردات من أدوات الزينة وما هو 
أقرب الا و ۲١‏ فى المائة على معظم المتجات المصنوعة وه ف المائة على 
ا اصناعة الفولاذ من المكانة اللاصة فى عام الانتاح الب بطالى فقد 
رتبت الحنة رما مقداره ٣۳‏ فى المائة من قيمة الواردات الفولاذية صف 
الصنوءة لسرى علا مؤقما تة ثلاثة أشهر حتى تضبع الجحنة نظاما أبن اية هذه 
الصاعة ٠‏ 

وھکذا خطت بر بطانیا اللطوة الأولى لوضع تعريفة عامية وانضمت ذا 
الى الأم التى ها مثل هذه النعريفة ٠‏ 

: كلمة ختامية‎ - ١١ 

انا اذا "تبعنا الأطوار الى مرت ما السياسة الاقتصادية والالية فى بريطانرا 
وجدنا أن يد الحوادث هى الى كانت تقبض على دفة تلك السياسة فتسیرها کا 
تقتضيه الضرورة الى "نتج من طروء تلك الوادث > وما أنصار سراستى الحرية 
والماية إلا أبواق تلك الضرورة تعلن لتاس ما هو تازل من ضبق أو ماهو حدق 
من ضرر . وقد ظهر لنا ما سلف أن الأ لیس ما شاءوا بل ما شاءت الحوادث 
وام ستطيعوا ماجهدوا ن مزا اوا دفة السياسة الاقتصادية والمالية إلا أن تؤذن 
بذاك التحول تلك المرادث . 

وکذلك هی الال فی بررطائيا الوم إذ دعت الحوادت الى التحول عن طربق 
حرية التجارة الى كانت تسودها منذ ماين عاما الى طريق الماية الى كانت قد 
حولت عنباكذاك عندما دمتها إذ ذاك الموادث ٠.‏ 


۲۰۹ 


اللاب اثالث 
O‏ 
الفصل الأؤل 
وزارة المالية الانجازية 


أنشات انجلترا فى القررى الثانى عشر مصلحة خاصة بإدارة الأموال تسى 
Exch e(‏ ) آخذت اس مھا من القاش المرسوم مل شکل م بعات تشب مربعات 
الشطرج الذى كان يوضع غطاء للائدة المستعملة لع نقود الحكومة . فکانت تقسم 
النقود عل هذه المر بعات بحسب قيمتها بنسات وشلنات وجنات الح ٠‏ فكان 
یوضع کل وع على آحد حر يعات القاش سبلا لعرفة مقدارها ٠‏ 

وکان النشريم ال مسال ف ذاك العھد ف ید جاس العرش الذی کان شمل رجال 
البلاط » کا كان بحضره وز يرالقائية وأمين اللمزانة . ثم أضيف الهم فى دهد 
”هنرى اثالث“ كاتب و زيرا-لتقانية» ومنح من ذاك العهد اللقب الذى مله الآن 
وز برالالية وهو )€hancelor o£ the 8xchegue+(‏ أو مستشار اللزانة . 

وكان الماك فی مبد الأ برأس تفه مجلس العرش » وكان بنوب عنه آثناء 
غبابه وزير اللقاتية الذى نظرا لكثرة غياب اللاك أصبح بتولى الرياسسة باسمرار 
الى أن اضبطرته أعاله القضائية الكشرة هو أبضا للنخلفى فل عله ف الرباسة 
کاتبه وهو مستشار الزابة . 

وكانت إدارة الالية مقسمة الى قسمين قمع خاص بالإبرادات وقسم خاص 
بإدارة أملاك العرش» آما المصروفات قكان آسر ها بيد للك ورجال بلاطه. وکانت 
آم وظيفة نى هذه الإدارة هى وظيقة آمین اللازانة لأنه کان مسولا عن حفظ 


28 الانجلازف بلادم 


السجل الذى كان شمل أسماء حكام المقاطعات والمبالغ المقررة على كل وإحد منها. 
وکانت تصنع مادة هذا السجل من جلد النعاج ارقته حتى لا محصل تغيير أو تحريف 
فيا يكتب عليه بدون أن بظهر له آثر. واسقر نظام الإدارة المالية على هذه الالة 
مع قليل من النغيير الى أوائل القرن السابع عشر . 

فی سنة ٠۹۱۳‏ عهد ف تتف أعمال مين اللمحزانة الى مجاس مكؤن من نمسة 
مندو بين يعينهم الماك . وأطاق على هذا الجلس من هذا العهد مجاس لوردات 
اللزانة وأعطی لأحد أعضائه مک متاز فلقب باللورد الأؤل ٠‏ وجرى العرف من 
أواأل القرن الثامن عشر بأن بتولى وز برالدولة الأول هذه الوظيفة وهو لا بزال 
تولاها إلى الآن . وعل ذاك أصبح ريس الوز راء ع بين رياسة الوزارة وهذه 
الوظيفة . والمرتب الذى بتناوله الآآن هو متب اللورد الأول لغزانة » فان رياسة 
الوزارة لاتب هما . 

على آنه اذا کاس قد تولى ريس الوزارة فى الماضى وزارة المالية فعلا جا 
حصل فی عھد ”ول ست“ فی سنة ‏ ۱۸۰ وا لمستر جلاد ستون“ فی سنة ۱۸۷۳ 
فقد جرى العرف بان الذى تولى فعلا وزارة المالية هو اللورد الشانى لخزانة 
وهو الآآن وزرالمالية » أما اللورد الأول وهو ريس الوزارة فله حق الإشراف 
عل وزارة المالية )ا له حق الإشراف عل الوزارات الأعرى سواء إسواء وهو 
دستمد حقه ف الإشراف لا بصفته اللورد الأول لخزانة ولكن بصفته ريس الوزراء. 
أما اللاثة اللوردات الآنعرون فلا شأن لم البتة بوزارة المالية ولا عمل م فا › 
انما هم شغاون هذه الوظائف الامية جرد الاستيلاء مل مر تا فى طبر قيامهم 
بعمل سياسى نح فى مجاس العموم هو قيامهم بوظيفة منظمين يزب الحكومة > 
ولذلك فلا عمل الآن لما مى مجاس لوردات اللمزانة وهو ل يجتمع من سنة ۱۸0٩‏ 

إن رقابة الوزارة الانجليزية على مالي ة الدولة لم تبدأ إلا بعد ثورة سنة 1۹8۸. 
ول تشه سلطة موظفى البلاط وحقهم فى الندخل فى الشئو المالية الا منذ 
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سنة ۱۷۸۳ والنظام المالی هو ولید قانونی ۱۸۳۲ و ۱۸۹٦‏ فقد عا القانون الأؤل 
أكثر الأنظمة المعقدة الى كانت متبعة فى إدارة المالية ٠‏ فنص على وجوب إيداع 
أمؤال ا لحكومة بنك انجاترا بدل حفظها فى نان الوزارة .کا نص على وجوب 
إلساء وظيفة جديدة أسمى الدافم (Paymaster general) pall‏ قوم بدفع المبال 
المستحقة لصا الحكومة أو علي ٠‏ وال ى كانت تدفع فى الماضى تارة بواسطة 
«زارة الم الية وتارة بواسطة موظفين عدة "موا الدأفعين (و٠عاعومءره۴)‏ موزمين 
على بعض المصالڂ دون الأحرى ٠‏ وقد عين أول ”دافع مام“ فى سنة ۱۸۸ وأصبح 
مرك هذا الموظف شبيما بمركر البنك جميع المصال الختلفة . 

أما قانون سنة ٠۸٠٠‏ فانه ألسأً وظيفة مراقب عام حسابات لا الاذن فقط 
بصرف الاعادات الى أقزها الرلان جا كان متبعا منذ قانون سنة ۱۸۳٤١‏ ولكن 
لاتا كد أيضا بعد الصرف من أن هذه الاعادات قد صرفت حقيقة فى الوجوه الى 
اعتمدها الرلان . وقد حصل تعيينه بناء على توصية نة رلمأنية عتارة عيذت 
فى سنة ٠۸٠١‏ وقررت أن بكون هذا الموظف مستقلا فى العمل عن الساطة التنفيذية 
ووافق الرلان ملى جعل مرتبه مثل مر تبات القضاة وخصصات الملك ما لا تاج 
الى إقرار البرلان السنوى وكذلك جع له مسئولا مباشرة أمام البرلمان فلا يجوز 
عزله إلا بقرار من مجلس العموم واللوردات معا . 

ولشمل عمل وزيرالمالية الآن ما يأنى : 

ألا - المسثولية أمام الرلان عن مالية الدولة ٠‏ 

ثانا س إدارة أعمال الوزارة . 

أما مسثوليته أمام الرلان فهى شاملة الايرادات والمصروفات با فى ذاك 
فرض الضرائب أو الرسوم وطرق جباينما وعءل القروض الى تعتاج اليما الحكومة 
لتك الارادات وكذلك الرقابة العامة على المصروفات فهو بذاك الوزيرالمسئول عن 
ضبط الميزانية كا هو مسئول أيضا عن أعمال اللنكومة الماصة بالعملة والبنوك 
وديون الىكومة والديون الحلية . 


۱۲ الانجليزف بلادهم 


ونظرا هذه المسئولية الكبرة ولا ستغرقه مر وقت وزير المالية سواء 
فى الان أو نى مناقشات مجاس الوزراء أو فى امتاقشات اتلماصة مع رؤساء المصاح 
الاتفاق معهم على الاعادات اللازمة ها فان وز برالمالية لا دستطيع أن يتفرغ 
لل“عمال الادار ية الكهرة والمنشعبة الى تشغل وزارته ولذلك يكل إلى وكل 
الوزارة الدام وللوكل الرل انى الذى بلقب بالسكرتبر الال القيام تحت إشرافه 
ومسئوليته با كثر هذه الأعمال . ويقوم وز برا لمالية بتقدم الاعادات إلى الرلان 
بعد الاتقاق عليها معا صاخ امختلفة ء جايقدم الميزانية ف أوائل السنة المالية و يتنبعها 
حتی قرا المجلس فیشرح وجهة نظ ر الىكومة و بد على انتقادات المعارضة لما ٠‏ 
ويانب عمله هذا وعمله الماص بإدارة الوزارة نفسما بقوم أيضا بمراقبة صك 
النقود» جا أنه المندوب الأول فى بلحنة تحخفيض الدبن الأهلى الى بعاونه فى إدارت 
عحافظ و وكيل بنك انجلترا . 


السكرتير المالى : 

هو اليد المنى لوز برالمالية لأنه يعاونه فى ادارة الوزارة بصفته اريس الرلانى 
ما کا ساءده فى مجلس العموم فى تقد الاعتادات والدفاع عن الميزانية ٠‏ فواجبه 
بالوزارة ن يلم بتفصيلات كل المواضيع الهامة ”حى يدلى با الى ريسه وحى 
يدمه للجلس اذا ما دعت الضرورة الى بحا هناك ٠‏ وهو بنوع خاص يمه 
الوقوف على المعلومات المتعلقة بالمصروفات والإرادات» وكذلك يقوم بالافاع 
عن بعض النصرفات النی تعرض عل !ا مجلس بین آس وآنحر مثل مسائل الموظفين 
والمقاولات العامة . وكذاك يقذم بنفسه للجلس طليات الاعتادات الاضافية وذلك 
لن بعض هذه المسائل موكول قدمها الى ا مجلس من السكرترامالى وحده . 

أما عله فى اران فيشمل فوق ماذ كرا المسائل الاتية : 

ن عمل الترربات امظر الميزانية ق الجلس' عقب اتتهاء الوزيرمن تقدعها . 

۲ - تقدم الاعتادات الاضافية. ٠‏ 
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۴ س تقدےم اساب الحتای . 

ع صر اقبة الحصول على قرارات من امجلس خاصة بفتح اعتادات على رصيد 
بقدر عدد القرارات الى أخذها خصوص اعتاد ا لساب ۰ 

ه ‏ هر ور قائون الرصيد قبل اتداء السنة المالية . 

> هراقبة مور جميع القوانين المالية فى مجلس العموم ٠‏ 

۷ - وقف مشاريع القوانين الالة الحاصة (6ا1ز8 ۸۵»!ء۴) الى يقدمها. 
عض الأعضاء . 

۸ - أما صوص مشار يع القوانين العامة (6[از8 ٥اط‏ ۴) فهو مسثول 
فقط عن رور بعضبا فى الإرلان مثل القانون الماص بالضراب ابمجركة فى بز رة 
”مان“ ٠‏ والقوانين الماصة بتعديل الضرائب والرسوم ابمركية فى انجلا » والقانون 
الماص بتعيبن الميئة النى تقوم باعطاء قروض للاشغال العمومية . 

فهو إشغل مركا هاما فى المىكومة وهو من أوائل الوز راء الذين لا يحضرون 
اجتاعات مجاس الو زراء إلا أنه بعد من أول المرشعين لتولى وزارة زل له حضور 
جاسات هذا انجلس . 


الوکل الداتم : 

برجم مهد إأشاء هذه الوظيفة ف و زارة المالية الى سنة ٠۸٠۷‏ وقد أنشئت. 
لتوجد رسا دا فى الوزارة حفظ هما الشات فى الادارة ولا غير تغبر الوزارات 
ا هى الال بالنسبة للوز بر والسكرتيرالمالى . 

فهو بصفته اليس الدائم للوزارة مكلف براجعة أعالها وتنظم ادارتما ا 
أنه الموظف المسثول الى يرجح اليه الوزيراذا احتصاج الى رأى الوزارة الفنى 
آوالإداری ف ى موضوع مال عرض عليه » وع اللصوص فیا بتعلق بطابات 
الوزارات والمصاط الختلفة . 


۲۱٤‏ الا نجلز ف بلادم 


وهو الىعمله هذا يعتبر ا كير موظف مدلى فى خدمة الحكومة الا نجلبزية ٠وقد‏ 
نص المنشور الذی صد رف شر سبتمبر سنة ٠۹۱۹‏ على هذا الامتياز وجعل الوكل 
الدام لو زارة المالية الموظف الختص الذى برجع اليه ريس الحكومة فى كل 
المسائل الى تخص الموظفين ميعا » كالتعيين والترقية وال عام عمسم بارتب 
والتياشين . ك) أنه الموظف المسئول عن مراقبة حسابات المخصصات الملكية .وهو 
يدبرشئون الوزارة ععاونة ثلاث رقباء (esلاە n1r‏ ) رأسون المصاح اثلاث 
التالة وهى : 

المصلحة المالية (6»«ه«:۴) وهى تشرف على مسائل العملة وتصدير 
الذهب الى امارج وأعمال البنوك فى انجاترا وف المستعمرات والبلاد الى تحت 
الانتداب وتراقب سر الإرادات والمصروفات بالاتصال بالوزارات الأرى 
وبالمصال الختلفة وتدير مسائل الديون الدولية والأهلية »وقد أضيف الما أخبرا كل 
المسائل الناتجة عن ديون الحرب ما فى ذلك التعويضات . 

مصلحة المصروفات (واممں8) وهى تباشرالأعمال الحسابية المتعلقة 
بوزارات الحكومة ومصا لها الختلفة إلا المصال الى تاتى باراد وهى الممارك 
والريد ومصلحة الإراد الداخلى (ع«د٠١٠۸‏ 4«واد]1) لأس مصاحة المالية 
لتصل بهذ المصال اثلاث بطبيعة مراقبتها الابرادات والمصروفات . 

م مصلحة الموظفین وهی تباشر معاشات جميع الموظفين الذين فى خدمة 
الدولة ونقلهم من وظيفة الى أحرى » وشروط اللحدمة والإجازات والتعو يضات؛ 
کا انها تراقب عمل الدواو ين اليوعى بطلاب إحصائبات عن نوع ومقدار العمل 
الذى تقوم به كل فئة من الموظفين وتحديد ساعات العمل ال . 

وقد تبت رقابة وزارة المالية على الموظفين من رقابتما العامة على الإرادات 
والمصروفات إلا أن هذه الرقابة لم تأخذ شكلا جديا إلا بعد أن فصلت المرتبات 
المقزرة للوظفين من القانمة الملكية وبعد أن أخذت اليكومة الانجليزية اختصماص 
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تنظم مسائل الموظفين بعد سنة ۱۸٠١‏ إثرالضجة الى أثرت ف الر ان الانجلزى 
وخارجه من تفشى الحسو بية وعدم وجود أية قواعد ثابتة الالتحاق بالحدمة أو أية 
واسطة إلا واسطة أعضاء اران . ومنذ هذا التار جح ابتدأت ساطة وزارة 
المالية تقوى بالنسبة الوظفين وع اللحصوص لأن Ê‏ الجان الى ألفت بحٹ 
حالتهم منذ هذا التار يخ الى الآن قد أشار و مات الانجليزية بضرو رةتنظم 
التوظف وجعل وزارة المالة يمن عل شونه ٠‏ 

وتقسم الوزارة الى هذه المصاع الى أشرنا الما حديث يرجم الى أوائل القرن 
الحالى أى بعد إدخال المنشآت العامة المتعلقة بالصحة والتأمين ومسائل المال 
(Social Services)‏ وكذلك الى مذة المرب وزيادة الديون والمصاريف فما . 

المصال المرتبطة بوزارة المالية ‏ ويوجد فير هذه الادارات الى ذ كرناها 
بعض مصا م حكومية آحرى هما انصال بوزارة المالية ءقتدخل اعټاداتما فى ميزانية 
لوزارة» )ا بتولى الاشراف لى بعضما و زيرالمالية » وهذه المصاڂ هى : 

ألا - عام اللعزانة » وعمله ليس مقصوراء ا يدل عنوانه» عل الأعمال 
القضائية التعلقة بوزارة المالية > ولكنه بتولى أيضا قضايا كثشيرة من مصا 
الحكومة » کا بتولى وظيفة المڌعی الذى کان يقوم ف زمن الحرب العظمى بنظر 
قضايا غنائم المرب . 

انیا انحلس الاستشاری الرلانی . وهو قوم بتعضی ركل القوانين الى 
تعرض على الرلان من الوزارات الختلفة الت لیس لدا قل قضائی خاص با 
کا يقوم بمراجعة القوانين الى وضعتما أقلام قضايا السكومة قبل تقديها الى 
الرلان . وهو مكاف مساعدة المصال النى تطاب أية معونة فى تحضر مشروع 

قانون . و يجب عليه أن يقدم كل مساعدة لأمضاء مجلس العموم ومجاس اللوردات 


)١(‏ راجع تقرير” اللورد ما كدونل “ الذى صدرقبل الحرب والأخير الذى صدر ف السنة 
الال . 


ak‏ الاجليز ف بلادمم 


الذين بتقمون الى الحلسين مشار يع قوانين . وعلى ذلك فهو إما بطريقة مباشرة 
آو غير مباشرة جح الحكومة فى كل تشريعها البرلانى ۰ عهد إلسانه الى 
سسنة ۱۸۹4 ويدره مستشار أل تساعده طائفة من الموظفين القضائيين ٠‏ وهذا 
إلجلس أن استعين برأى الليراء الختصين فى أية مادة من المواد أو ف أى موضوع 
من المواضيع سواء أ كانوا فى خدمة الىكومة أم خارجها إذا ما دعت الضرورة 
الى ذلك . وقد بلغ جوع ما حضره هذا المكتب من القوانين فى سسنة ٠۱۹۳١‏ 
تسعة انين قانونا . وذلك لاف تنقيح مشار يع القوانين اللماصة الى يقذمها 
الأعضاء للبرلان . 

الا م مکتب الدافم العام . ووظیفته» ک) قذمناء هى توحيد عماية الدفح 
فى الوزارات . وقد زاد عمل هذه الإدارة فى السنين الأخرة بزيادة عدد إدارات 
ومصاڂ الححكومة من جهة وبزيادة المصروفات من جهة أخرى وعلى اللحصوص 
بعد إدخال قانونی المعاشات فی ستتی ٩۹۳۰‏ ۱و ٠۹۳٤‏ وراس هذه الإدارة موظف 
سياس بتغير بتغير ا لحكومة . ولكن اريس الدام هو مساعده الذى يقوم بأداء 
الوظيفة عادة بناء على توكيل من الدافع العام ٠‏ 

علافة وزارة المالية بالوزارات الأنمى : 

تنقسم وزارات وه صا الحكومة بالسبة لملاقتها بوزارة المالية الىثلاثة أقسام : 

. المصاخ الى تحت رياسة وزيرالمالية‎ - ١ 

٠ المصال التى ما وزراء خاصون با‎ - ٣ 

- المصالح الى ليس ما وزراء ٠‏ 

٠ ا القسم الأول فيشمل مصاخ الدخل وهی الجمارك والاراد الداخل‎ ١ 
وهذه المصاح مازمة» حسب تعلمات وأوامس الرلان» باتباع الأواس الى تصدر‎ 
. الها من وزبرالمالية‎ 
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۽ - ويشمل القمم الثانى امام انى ها وزراء فى الرلان ولكن علاقة 
وزارة المالية بالنسبة هما تختلف ف حالة ”و زارات الدفاع“ عن اللالة ف الوزارات 
الأحرى . فبينا ققدم وزارات المربية والبحرية والطيران اعةاداتما مباشرة لإبرلان 
على يد وزراًما فإن الوزارات الأحرى تقتم اعټاداتم| عن يد وزبرالمالة ٠‏ وقد 
بظهر من ادىئ الأمس أن الرقابة اأ _الية على وزارات الحرب ليست قوية مشل 
الرقاية على الوزارات الأشرى نظرا هذه التفرقة ولكن وزارات الحسرب لا تقذم 
اعتاداتبا إلا بعد الحصول عل موافقة وزبرالمالية على سياستها المالية العامة أولا 
وبعد ذلك تعرض على وزارة المالية لأخذ موافقتا على التفصيلات . فالتفرقة 
فى الحقيقة شكلية أ كثرمنما عملية للأن موافقة المالية لازمة فى كلا الحالتين ٠‏ 

وقد نتج عن هذه التفرقة أن وجدت ف وزارات المرب أقلام حسابات 
أ کروم من الأقلام السا بية التابعة لصاح الأحرى» ولكن تعلمات وزارة المالية 
بع وتراعی فى أقلام حسابات وزارات انرب بنفس الدقة الى تراعى ف المعباح 
الأتخرى . 

۴ - أما القسم الثالث فيشمل بعضمصاڂ مثل مجلس الاك اللاص ومكتب 
مراقب السابات ودار الآثار اللريطانية ؛ فان السكرتير المالى يقتم اعتادات 
هذه المصال الى الرلان . ويدخل تحت هذا القسم أيضا مصاحتان ربا ظهر 
من اسميتهما أن ما يكؤنان إدارات فى وزارة المالية نقسما وهما : مصلحة إنقاص 
الدبن الأهلى ومصاحة رصيد ديون الأشغال» ولكن هاتين الإدارتين مستقلتان 
عن الوزارة إلا فما ختص بتقدم كشوف الحسابات ؛ فان مصلحة إنقاص الدين 
الأهل تدار ععرفة نة مكونة من وزبرالمالية وريس مجاس العموم ووزير 
المحقانية . أما المصلحة الثانية فقد جعلت إدارم| مستقلة حى كور بعيدة 
عن أى تأثير سياسى ٠‏ ولكن هذه التفرقة بين مصأ الحكومة الختلفة فى ملاقما 
بوزر الم الية مقصورة على الشكل ولا تؤثر فى المقيقة ف الرقابة المالية النى خلته 
اها القوانين . 


1۸ الانجلر ف بلادم 


وقد شا من هذه الرقابة المالية كشر من اللملاف بين المصال الختلفة ووزارة 
المالية لأن أوجه النظر بالنسبة للصروفات تختلف؛ فبينا تنظر وزارة المالية الى 
الاقتصاد ترغب المصاح الأحرى فى زيادة منشآتها أو توسيع برامجها . وقد دى هذا 
الحلاف الى قول بعض المصال بوجوب تحديد ساطة وز بر الم الية وجعلها مقصورة 
مى الارادات أو مى الأقل ترك التفصيل فى آبواب المصروفات الى الوزارات 
الختصة اذا وجد من الضرورى تخو يل وزارة المالية حق رمم السياسة المالية 
العامة . ولكن يخشى دانبما الأخذ ذا الرأى عافة أن تهمل مصاحة دافعى الضرائب 
اذا أعطبت سلطة وإاسعة لوزارات الصرف فى تحديد اعادات المصروفات . 

وقد تعزضت نة ”اللورد هولدين“ مذ المسالة فى تقر برها وا قترحت للتغلب 
على الللاف بين الوزارات و وزارة المالبة زيادة الاتصال الشخصى بن موظفما 
وموظفى الوزارات الأسرى » ) اقترحت تعيين نة دامة لتعرض علي وزارة 
المالية الاقتراحات الى تنم من الوزارات» على ألا يكون أعضاء هذه الحنة من 
موظقى وزارة المالية وحدم بل من کار موظفی یع الوزارات ضا + ولكن 
المىكومة الانجليز ية لم تأخذ ذا الرأى ٠‏ والمتبع الآن هو أن لوزيرالمالية الرأى 
الأعلى والهائى فى تقدير جحميع الاعتادات» وليس من المتاظر أن تحرج حكومة 
إنجلبزية فى المستقبل عن هذه القاعدة الأساسية . 


المزانية الانجليزية ۳4 


الفصل الفانى 


المزانية الانجلبرية 


الميزانية العامة فى كل دول مى سرآة الما السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
ترى فا جميع المبادئ التى تسير عليما هذه الدولة + فبظهر لك إشكل واخ ثراء هذه 
البلاد أو فقرهاء وتقتم التعلم فما أو تالحره» ومو القضاء فما أو الحطاطه» وتقذم 
اذاهب الاجتاعية الى تجرى فى تلك البلاد أو تانحرها . وع الملة رقا 
أو تدهورها . ولذلك رأبت أن أشرر فى هذا الاب الى ميزانية من المزائيات 
الانجليزية وهى ميزانية سنة ٠۹۳۳ ٠٩۳۲‏ لتكون هداية القارئ فى حالة انجلترا . 

بطاق الانجليز لفظ ميزانية (اءعة»8) عل خطبة وز ر المالبة الى يلقيا 
فى مجلس العموم عقب انتهاء السنة المالية فى ۳١‏ مارس من كل عام وبين فيا 
للجلس مصروفات و إرادات السنة الماضية »کا بعرض تقد رالاعتادات لصروفات 
وارادات السنة الحديدة مشيرا الى ما برى إدخاله من التعديلات على النظام المالى 
كطلب ز يادة أو نقص ف الضرائب أو طلب إعفاء فريق م الأهالى من 
أو تطبيقها على فرق جديد . وهه اللطبة لا تعطى المحاس فى العادة إلا جدولا 
مختصرا بأرقام الحسابات فهى فى ذلك تختلف عن اليزانية فى البلاد الأحرى الى 
تصدر فى خاب شامل لأرقام السابات بالتفصيل . 

المصروفات : 

تنقسم المصروفات فى الميزانية الانجليزية الى قسمين : 

ألا - المصروفات الى ما بطبيعتم| صفة الدوام وهى الى اعتمدها البرلان 
لمدة غير عدودة أو لزمن معين حى يصدرقرارا نح بالغاما أو تعديلها ٠‏ وعلى ذاك 
لا بتوقف دفعها على تصرح سنوی من البرلان واا تصرف بالاسمرار استنادا 
الى قرار الرلان الأصلى وهى تسى مصروفات الرصيد وتشمل : 


YY‏ الانجلزف بلادهم 


( ( آقساط ادن الأهلی ومصروفات إدارنه والأموال الى تمرف زظير 
اتلاك هذا إلدji (Sinking Fund)‏ . 

'(ب) مخصصات الملك والأسرة المالكة ومر تبات القضاة وبعض ڪبار 
الموظفين مثل المراقب العام لسابات الكومة . 
)+( اللصروفات المخصصة حاب الطرق والمبالغ الى تدفع لتخفيف الضرائب 
اللدية والبالع المحينة لثمال إرلندا . 

ثانا المصروفات الى تاج الى تصرح سنوى من الرلان ولشمل : 

. اؤزارات الدفاع وهى البحرية والربية والطيران‎ )( ٠ 
(ب) ومصروفات الوزارات الى تلج دخلا وهى البريد والارك والاراد‎ 


الداخل . 
(ج) مصروفات المصال والوزارات الآعرى مشل الصحة والداخلية 


ومصروفات اصاخ الثلاث الأولى تقدم مى يد وزرامما مباشرة للرلمان > 
وذاك بالطبع بعد موافقة وزارة المالية عليما ٠‏ أما مصروفات الوزارات والمصاح 
الأحرى فتقدم لابرلان بواسطة وزبرالمالية نفسه . 

وتدفع مصروفات هذا القسم من الرصد ıÎغضl (Consolidated Fund)‏ 
ولكن الإجراءات الى لتبع عند سحب الاعادات الدامة تلف عن الإجراءات 
الواجب م اماتا عند حب الاعتادات الأنحرى من هذا الرصيد ٠‏ فبا حب 
الحصول على أمى ملكى موقع عليه من قومسيون المالية قبل أن تطلب وزارة 
المالية من مراقب عام المحسابات الصرف فى حالة الاعادات السنو ية فانه لاحاجة 
هذا الأس الملكى بالنسة الاعادات الدانمة ويكفى الصرف مى أذنت بذاك 
وزارة الماليبة واقتنع مراقب السابات باس هذه المصروفات وفق القرارات 
الرلانية الماضية . 


المبزانية الانجلرية ۲۱ 


ورجع تارج إساء الرصيد الىأيام ”ولم ست“ الذی استصہدرقانو نا ی سنة۱۷۸۷ 
بمنع عض المصاخ من صرف إراداتما ووجوب دفعها كلها فى هذا الرصدد الذى 
شمل يسع إرادات الحكومة . وقد اتبعت هذه الطريقة الى الآن ولم يدل 
علبها إلا بعض تعديلات خفيفة لانيل على بعض الصا بصرف بحن من دخلها 
و اممو ذÛك (Appropriation - in - Aid)‏ وأقرب هذه الاستثناءات التصر غ 
إلذى أعطيته مصلحة الموانى والفنارات بالصرف على العوامات والفنائرمن دخلها ء 

ومراجعة مبزانية سنة ۱۹۳۲ - ۹۳۳ بتضسح أن أبواب الدين الأهلى 
والمصرونات عل ما اسسمونه بالمسائل الا جاعية Servis)‏ 1) وهی إعانة 
المال المتعطلين والتأمين على العجزة وعلى الصحة العامة وااتعلم وكذلك باب الدقاع 
وهى مصروفات وزارات الربية والبحرية والطرات هى قله حملا عل 
المسزانة . فان الدين الانجليزى »جا هو معلوم ٤‏ قد زاد ز يادة كبيرة بعد المرب 
العظمی؛ فبعد أن کان حوالی ۱ ملیون جنبه فی شہر مارس سنة ۱۹۱٤‏ بلغ عو 
٤٤‏ ملیون جنبه فی سنة ۱۹۳۴۳ وبعد أن كانت مصار يف إدارته ومبلغ الفائدة 
الى تدفع عنه لاترید عن ۲٢‏ ملیون جنه سنو یا قرت ف میزانية ۱۹۳۳-۱۹۲۳۲ 
مباغ ۳۷۹ ملیون جنیه ومن هذا الدین مبلغ ۹۳ ملیوات جنه دين داخ 
و ٧۰۹٣‏ ملیونجنيه دبن خار بی منه ۳ ٩ ٠‏ مایون دين للولایات المتحدةالأسيكة. 
وأما المصروفات على المسائل الاجياعية الليرية فقد بلغت فى سنة ۱4۹۳۲ مبلغا 
بزید على ۳۰۰ مليون جنيه منها ٠۷١‏ مليون إعانة للمال أشاء العطلة ومعاشات 
للعجزة وحو . ه مليونا من ا نيمات على التعلم وه ١‏ مليونا مسا كن الصحية للفقراء. 

أما مصروفات وزارات الدفاع فقد بلغت ١ ١‏ مليون من الحنهات فى تلك السنة 
منها ١ه‏ مليونا على البحرية و هر٣‏ مليوتا على المربية و ه ر۷٠‏ مليونا على الطيران . 

وقد سببت هذه الزيادة الكبرة فى المصاريف وعلى الللصوص مصاريف 
الدين ومصاريف المسائل الاجتاعية زيادة تقابلها فى الضرائب أذت الى ارتفاع 
الضجة من أععاب رءوس الأموال ورجال الصناعة الذين كانوا وما زالوا دون 


۲۲۲ الانجلزف بلادم 


فى فداحة الضرائب عائقا كيرا م عن إصلاح مصانعهم لإنکان مل اة تجارة البلاد 
الأشرى النى يدفع ساكنوها ضراب أقل ما يدفعه الانجليز و ياخذ المال فيها أجورا 
أقل بكثبر م بأخذه العامل الانجليزى . ولكن تيار اللركة الاشترا كية الذى كان 
بتقدّم فى الجلترا سرعة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان شديدا ومانعا من عمل 
أىاقتصاد هذا الباب. ورغا من احتجا ج كثير من الماليين ورغما من تصرح وزير 
ا لمالية فى وزارة الال تفسما فى شتاء سنة ٠۹۳١‏ بآن الضرائب ف انجلترا فادحة لم بمكن 
الحكومة الانجليزية أن تقوم بعمل فى هذه الناحية الا بعد أن منيت البلاد بتصيما 
من الأزمة الاقتصادية العالمية فاضطزت الىكومة» رغبة فى موازنة المبزانية واتباءا 
لنصاح الجسة النى ألفت فى سنة ٠۹۳١‏ لدراسة المالة الاقتصادية » الى الاقتصاد 
فی باب ما یصرف على المال المتعطلین وف آبواب آنری . فی سنة ٠۹۳۲‏ اقتصدت 
۰ ملیونا من اب ییات منها : 
۰ ملایین جنبه من تبات المدڑسين . 
٠‏ مليون جثيه من التأمين على الال المتعطلين . 
مرغ ملاين جنيه من مرتبات الموظفين ما فى ذلك الوزراء والقضاة . 
۷ « « من مصروفات اصلاح الطرق . 
هه « « د« ,د« وزارات الدفاع 3 
على ن الحكوة لم توفق مع هذا الاقتصاد الى تقايل الضرائب . 
آما الدين الأهلى فقد أمكن المحكومة الائتلافة الاضرة أن تجح ف تحويل 
جز هنه ببلغ ۲٣۳٣۰۹‏ ملبون کانت تدفع .|" فائدة عن كثرها ٠‏ ولكن بعد التحويل 
صارت الفائدة مر |" وعلى ذلك مكنا اقتصاد مباغ ۳۸ ملیون جنه نویا ۰ 
(۱) کان جموع مادفعه الانجلیز من‌الضرائب المباشرة ف سنة ۴۳ ۱ ۱۹ نحو ١ ٦۳‏ مليونا مائات 
ای معدل ٣‏ جنہات و ۰ | شلنات سنو یا عن کل‌فرد من‌السکان علىحين بلع مادفعه المرسيّون نفس السنة 
۰ ۹ ملیومتب فرنك آی معدل ۸ 4 فرنکا سنو یا عن کل تفس آی ما یقرب من ابلنہین وقد ژادت 
الضرربة بعد المرب فبلغ ما دفمه الفرد فی اعہلترا حو 4 ١‏ بدا و ۰ ١‏ شلنات و بنسات ف عام ٠۹۳۳‏ 
عل‌حین قر مادفعه الفرنمی سنو یا فی تلك السنة ۳ ( جنپا و ٣‏ شلنات و۴ سات والالمانی ۷ جنهات 
و٤۱‏ شلنا و ۷ پنسات والا‌یکی ۴ جتہات و ۲ ۱ شلنا و ه سات ۰ 


الميرانية الانجليرية ۳ 


وأما ادبن المارجى فقد كان منتظرا بعد اتفاقية لوزان فىسنة٣۱4۳‏ وبعد أن 
توقفت أ كثرالدول عن دنع ديونها اللنارجية الناتجة عن المرب إثر إعفاء ألمانيا 
من التعو يضات أن بتوصل الانجليز والأمريكيون الى ايجاد حل هذه المسألة ولكن 
المفاوضات بين البلدين لم تو صل الى اتفاق الى الآن» وکل ماعماته انجلرا أندفعت 
فی ميعاد قسط رونيه سنة ۳٢‏ ءا صغرا من هذا الدبن اعترافا ما به بدل دفع 
القسمط المستحق وقدره ٠۹‏ مليونا من المحتمات الذهب»> ول ترالامتناع قطعيا عن 
الدفع لا فى ذلك من سوء الأثرفى "معتها المالية . ولم ترد دفع الكل ل فى ذاك 
من اللسارة من جهة ولأنما لم صل الأقساط المستحقة ها عن دبوا المارجية 
من جهة آحرى . وقد امتنعت فى هذه السنة عن دفع أى ی میلغ لام یکا بعد أن 
آشدت الأخبرة فى طلب الأقساط المستحقة با كلها . على أن هذه المسالة بحذافيرها 
لا تزال قيد الببحث بين بيع الدول المدينة وبين أمريكا الدائة ٠‏ ولولا اضطراب 
الالة الملية فى اميك الآآن لكان الأمول الوصول الى حل لمذه المسالة المعقدة. 

أما مصروفات الدفاع فالا تعڌ بق حلا ثقيلا على حاملل الضراب» غبرأن 
حیع الساسة الانجليز برون أن بناج الاقتصاد الذى نفذوه من بعد المرب الى الآن 
هو أقصى ما مك القيام به مع عدم الاخلال إسلامة الدولة وعل الحصوص 
ما دامت حالة التسليح ف العام على ما هى عليه ٠‏ وهم ڀذ كرون إن انجلترا هى الدولة 
الكبرة الوحيدة النى قامت بالاقتصاد فى هذه الناحية حتى أصبحت اعټادات 
مصروفات بحر یتما » وهی العامل الأساسی فی دفاعهاء لا تزید فی سنة ۱۹۳۲ إلا 
ثلاث ملابین من الحنہات عما كانت عليه فى سنة ٠۹ ٠۳‏ ولذلك لا بنظر إجحاء ى 
اقتصاد جدید فی مصروفات الدفاع الا إذا أسفرت الم تمرات والمناقشات اللاريه 
الآن بن الدول العظمى عن اغاق على تحديد السلاح الیر ی اتفقوا فی سنة۹۲۱١‏ 
ملى التسايح اليحرى ٠‏ 


)١(‏ والآن وقد فشلت بحيع المغاوضات الدولية الماصة بخفيض ال ا 
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چچچ ہے 


:1 الانجلزف بلادهم 


واب ات اضرف أ ذکناها تسن الاشارة الى أبواب الصرف الى 
طرقتا اكوم ةأ خرا لإحياء الزراعة والصناءةوالنجارة ٤‏ وذلك إماباعطاما المسامدات 
المالية المباشرة ٠‏ وما بتفضيلها علا لمصنوعات الأجنبية ف الأسواق الانجلزية من 
طر يق الضرائب المركية » وما بتسميل قروض الاستهار ٠‏ وقد أصدرت اللكومة 
دة الطاب كى القزانن ند اما ى : 

١‏ - القانون الذى صدر فى سنة ٠۹١٤١‏ لنشجيع زراعة البنجر فان ا-كومة 
قررت به تخفيض رس الانتاج على السكرالمصنوع من البنجر ف انجلترا حى كن 
من م ا-مة السك الوارد من امارج . 

- إعطاء مساءدة مالية للزراع الذين يقومون بزراعته وقد كانت تكاليف 
الحكومة فى سنة ۱۹۳١‏ هن لتيجة تنفيذ هذا القانون مبلغ ٠١١‏ ر٠‏ ١۸ر۸‏ جنيه منه 
+ ۰ر ٤۱ر‏ جيه مساعدة للزراع و ۲,۹۷۰,۰۰۰ جنيه خسارة من تحفیض 
دم الانتاج . 

رابعا ‏ أصدرت اللكومة فی سنة۹ ۲ ۹إ القانون ا معروف باسم (Derating‏ 
(8:1 لإعفاء الأراضى الزراعية من الضرائب الحلية و إعفاء الأراضى الى تستعمل 
الاعات المنعجة من ثلاثة أر باع الضريبة الى تدفع لخزانة العامة وقد ترتب على 
هذا القانون أن فقدت اللرانة مبلغ ۳٢‏ ملیون چنیه فی سنة ٠ ۱4۳١‏ ويدرج هذا 
امبلغ ف الميزانية تحت باب مساعدة الميغات الحلية . 

خامسا -. أصدرت الكو مة قانونا ى سنة ٩۳١‏ إ لمساعدة الزراعةنالمستعمرات 
٠‏ حى تريد قتا الشرائية » فتزيد بذلك مقدار ما أستطيع شراءء من المصنوعات 
الريطانية . وقد خصص هذا الغرض وجب هذا القانون مبلغ مليون جنيه 
سنويا ٠‏ وهذه المبالغ تعطى بصفة ديون للستعمرات . 

سادسا ‏ درت المحكومة قانونا فى سنة ۱۹۳١۳‏ لنشجيع زراعة القمح 
انجلتراء وقد نص هذا القانون والتعديلات الى أدخلت عليه بعد اتفاقية ”أتاود“ 


المبرانية الانجلزية Yo‏ 


على وضع ضربية علالدقرتق الوارد من امارج ما عدا أبجزاء الامبراطور ية ء ول تحديد 
من القمح المزر 2 فی اعارا بلغ ۰ شانات عن کل هندردوت (Hendred‏ 
(1«اع زه لمذة ثلاث سسنين على ألا تزيدكية القمح التى يضمن ها هذا السعر 
عن ۲۷ ملیون هندردویت فيعطى المتتج الفرق بين سعر اللأسواق و بين السعر الذى 
حددته السكومة . وتحصل عل الال اللازم هذه الاعانة من ضرببة معينة ملالدقيق 
الوارد من اللارج ٠‏ وبلغ ما دفعته الحكومة لززاع القمح فى سنة ٧۹۳۲‏ نحو 
2 ه ملایین جنه ۰ 

على أن هذه المساعدات صادفت وتصادف ال الآن انتقادات مرة من أنصار 
حرية التجارة ومن كشرين من الاقتصادرن والماليين . ولولا هذه الأزمة الطاحنة 
لما استطاعت الىكومة الانجليزية أن تقوم بعمل احتياطات من شأنما فى النهاية أن 
تزيد فى أسعار المواد الغذائية فتريد بذلك من شكوى الطبقات الفقبرة . 


$ 
+ چ 


الارادات : 


سآ 


أما الابرادات فانما صل من المصال اثلاث الآنية : 

أۆلا - الجارك . 

والإرادات من هذا الطربق كانت عدودة نظرا لمك اترا الى سنة ٠۹۲۳٣‏ 
عبد حرية التارة ٠‏ والمواد الى كانت تؤخذ علمها رسوم جمركية الى سنة ٠۹۳۲‏ 
ى + ا فت بادا 2 راع ا او 
رما فى الداخل » وأهمها : الكحول بأنواعه واليرة والسكر والتبغ والكبرىت 
والرير الصناعى ٠‏ (ب) المواد الى فرضت ليها ضراب جمركية بموجب قانون 
)Safeguarding of Industries Act)‏ الذی صدر فی سنة ٠4۹۳۲‏ لماية بعض 
الصناعات الحلية وتآخذ عنها اليكومة رما قدره ۳ و ۴۴۳ .| وقد كانت لفت 
حكومة المال الأولى فى سنة 14۹۲٤‏ ولكن حكومة المحافظين أعادتما فى سنة ٠۹۳١١‏ 


(A) 


۲۲٢‏ الانجليزف بلادم 
وما زالت باقية الى الآآن» وآسمى ”ضراب ما خا“ سبة الى وز بر المالية الذىفرضما. 
وأم الأصناف التى تدخل تحت هذا الباب هى الموتوسكلات والسيارات والدانتلا 
ومواد التطريز والأفلام السيناتوغمافية والساعات والآلات الموسيقية والقفازات . 

وقد بلغ موع ما حصاته الحكومة من المارك على بيع الأصناف من هذين 
البا بين فى السنة المالية ۱۹۳۱ ٠۹۳۳‏ نحو ٠۳١‏ مليون جنيه ٠‏ 

ضير أن الأزمة المالبة والاقتصادية الى غبرت كثرا من الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية فى العام حرجت النجلترا من نظام حرية التجارة الذى اتبعته من مشصف 
القرن الماضى والذى هى مدنة له اى ءكشر من ممكرها العالمى و بوتا اللالية. 
فان الحكومة رغبة فى لشجيع وحاية يعض المصنوعات الأهلية مثل الحدد 
والمصنوعات القطنية ورغبة فى إيجاد الدخل لموازنة الميزانية ورغبة فى موازنة الميزان 
التجارى وعلى الاصوص بعد أن أصبحت تجارة الصادرات ضعيفة لسبب فرض 
الرسوم المركية العالية فى أ كثر البلاد الى كانت تشترى البضائع الانجليرية» نظرا 
الى ذلك كله أخذت الحكومة الحاضرة مبداً المماية المركة وأصدرت قانونا 
نفذ من ۆل مارس سنة ۱۹۳۳ به فرضت رسوم بحمركية أؤلبة قدرها ٠١‏ ,' 
م زیدت فصارت تتراوح یس ۲۰ ,| و۰۰ .|" على جميع الواردات ما عدا 
بعض المواد الغذائية وما عدا بعض المواد الأؤلية الى أستعمل فى الصناءة الربطانية 
مشل القطن وذلك خشية ارتفاع أمان هذه المصنوعات ٠‏ وشكات المحكومة 
فى الوقت نفسه بلنة من رجال اقتصاديين مستقلين عن الأحزاب السياسية وعن 
رجال الصناعة لدراسة الرسوم المركية النى وضعت وتاثبرها فى سير الصادرات 
والواردات تقوم بارشاد الحكومة إلى ما ينبشى لتعديلها ف المستقبل . 

وفى تلك السنة الى صدر فيا هذا القانون (سنة ٠۹۳۳‏ ) تم اتفاق ” أتاوه “ 
الشهير بين انجلترا وأجزاء الامبراطور ية المستقلة وامند. وقد أبد هذا الاتفاق الجاية 
المركية مع منح بعض الأفضاية لتجارة الجلترا فى تلك البلاد وتو يلها حقا ماثلا له 
فی انجاترا . وقد دخلت انجاترا نہائیا بعد تطبیق القانون السابق الذ کر و بعد اتفاق 


الميزانية الاجليزيه ۷ 


ا ی ی ا ی تک ت س ت 


” ناوه “ فى زممة البلاد ذات الضرائب البركية العالية بعد أن اسمرت زمنا 
طو يلد من أنصار حرية التجارة» فقد كان ٠ا‏ أعفى من‌الضرائب اب ركية يبلغ ۸۳|" 
من جوع البضائم الواردة الى انجلترا من المارج قبل سنة ٠ ٠۹۳۴‏ أما بمد تتفي 
سياسة الرسوم ف سنة ٠۹۳۳‏ فقد نزل هذا الرقم الى ٠١‏ ,|" و بعد اتفاق 
٭ آتاوہ “ تزل ال ۴۵ ,/ 

وابمحدول الآنى ببين توزيع اارسوم على الصادرات قبل و بعد الاتاقية حسب 
تدر جل ” الايكونومست “ : 


نسبة البضائم النى كانت تدفع ضريبة قبل اتفاقية ” أتاوه “ . 


٣م‏ .|" من البضائم تدفع ضرببة جمركية قدرها 1.1 
ا » » رر ل« «» « من الى f°‏ 
¢ إا« « س ل« « .”« R2‏ 


لسبة البضائع الى تدفع عنها ضربية جمركية بعد الاتقاقية . 

۸ .|" من البضائع تدفع ضريية جمركية قدرها 1.۱۰ 

«٣١‏ ډ « « د «مناالل »يل 

۷ "د س در د د ”«» K2‏ 

وقد كان من نتيجة اتباع هذه السياسة أن قامت بعض البلاد الى تربطها 
مصاع تار بة بانجلترا تفاوض فى عقد معاهدات تجارية لعصول على أفضلية 
لصادراتما الى انجاترا. و بالفعل عقدت الحكومة فى سنة ۱۹۳۴۳ معاهدات بع 
السود والتروج والدانمرك وفنلندا والارجتين منت بها بيع بعض البضائح 
الامجلزية فى هذه البلاد بالمعدل الذى كانت تيسح به الها فى سنة ٠۹۳١‏ وذلك 
فى نظي إتقاص الرسوم على الواردات من هذه البلاد. ويقول ساسة الانجايز إن 


(1) عن له «الایکونومست» )Beon om)‏ المبادرة فی ۲ ۲ أ کنو برسنة ۱۹۳۲ 


۲۲۸ الانجليزف بلادم 


هذا كان غر ضا أساسيا من الأغراض الى دعت الحكومة الى الأخذ مبداً 
الجابة لأا أرادت الحصول على سلاح للفاوضة ٠‏ ويقول أنصار سياسة الجاية 
إنبا لاف هذا قد ساعدت على تزشيط الصناعات الوطنية وامجاد عمل بيش 
الال المتعطلين الذى باغ فى سنة ٠۹۳٣‏ نحو ثلاثة ملايين نفس» فان هذا العدد 
نقص فى عة الأشهر الأولى من سنة ٠۹۳۴۳‏ ما يقرب م ثلاثة أرباع 
لن عامل » 
ما آثزها فى الارادات فان مادخل من المارك فی سنة ۱۹۳۰ -— ۱۹۳۱ 
أى قبل اعلان الماية المركية كان ۳۱ ملیون وأما فی سنة ۱۹۴۳۲ — ۱۹۳۳ 
آی بعد تطبيقها فقد زاد ارقم حت وصل ال۰ ۰ ۰ ۲۳۵ر۷٩۱۹‏ وهذا هو تقدیرالسنة 
المالية التالية ٠‏ 
ويلاحظ أن هذه الزيادة فى الاراد»وقدرها نحو ٤٩‏ مليون جتيه فى السنة وى 
زيادة ضئيلة بالنسبة لميزانية انجلترا الضخمة »م تکن هی‌الغرض الأساسی من زبادة 
الضرائب المركية فى انجلترا , وقد ذ كرنا من هذه الأغراض أن هذه التعريفة 
أوجدت سلاا فى يد انجلترا لتتفاوض به مع الدول الأحرى لعصول ما على 
امتيازات لتجارتما . وقد تمتعت ذا الق الى أقصى حد فى السنتين الأخبرتين . 
كذلك كان من أغراض هذه السياسة الحديدة السعى فى تقليل الواردات الى 
اتترا وف زيادة صادرات) » أى السعى فى تسين المبزان التجارى وهو عامل 
أسامى فى حياة هذه البلاد الاقتصادية > فان انجاترا بعد أن قامت بيع الجهودات 
والتضحيات لمعادلة ميزانيتها م يق آمامها لتحسين حالما الاقتصادية إلا السعى 
فى تحسين المزان التجارى . وقد وصلت بفضل هذه المجهودات وبفضل السياسة 
'المركية الحديدة الى تسين فى هذا الباب» فا الواردات فى الأحد عشر شرا 
الأول من سنة ۱۹۳۳ بلغت ٠٠۳‏ مليون جنيه بنقص ۲١‏ مليون جنيه عن المدة 
المقابلة ه) فى سنة ٠۹۳۲‏ . وباغت الصادرات فی نقس المدة ۲۳۷ ا جتيه 
بزبادة £ ملايين جنيه وكسور عن المدة المقابلة ه) فى سنة ٠۹۴۳۲‏ . وأذا قورنت 


الميزانية الانجلزية ۹ 


ا ا ا ا ج د 


هذه الأرقام بأرقام التجارة المحارجية فى سنة ۰٠۹۳‏ أى قبل إدخال التعديلات 
المركة الحديدة» وجد أن المجز فى المزان التجاری نقص من ۳۹ مليون جنيه 
ف الأحد عشرشہرا الأول من سنة ۱۹۳۱ الى ۲٠۳‏ مليون جنيه فى نفس المدة 
من سنة ۱۹۳۲ والی ۲۳ مایون جتيه فى تفس ال مدة من سنة ۱۹۳۲ 

عل أن هذا التةص الّن اذا كان بز ء كبر منه ناتجا عن تطببق الماية الجمركية 
فانه بجع أیضا الى عوامل آنحری وهى روج انجلترا عن قاعدة الذهب وتقص 
الأنمان فما والتقص العام فى التجارة العامة نتيجة الأزمة الاقتصادية الالة ٠‏ 

ثانا س الريد ٠‏ 

بلغت مزانية البرید فى سنة ۱۹۳۲ مبلغ ۹۱۸۸,۰۰۰ جنيه ولم تزد أبرادات 
هذه المصلحة عن مصروفاتها إلا ١,٠٠١‏ ٠۷ر١١‏ واراد هذه المصاحة تى من البربد 
والتاغرافات والتافونات ومن بعض الأعمال التى تقوم با المضاحة نيابة عن بعض 
المصاح الأحرى لأا لاف إدارتما اصبندوق التوفير تقوم بدفع الإعانات للمال 
المتعطاين وتحصيل ضراب الرخص عل السبارات والراديو وغرها ٠‏ 

الا م صبلحة الارادات الداخاية ٠‏ 

والدخل من هذه المصلحة متنؤع إشمل الأبواب الاتية : 

)١(‏ ضرية الابراد = (۲) ضريبة الاتتاج - (۴) ضريبة ترك اتون 
(4) ضرببة السيارات وعبات النقل — (ه) ضريية الملاهى - )١(‏ ضريية 
الدمغة ‏ (۷) ضرببة المراهنات - (۸) ضرائب أنرى . 

: ضرية الإراد‎ - ١ 

بجع تارج تطبیتی هذا النظام فی انجلترا الى یام الوزبر” ولم بت “ الذى 
أ مدر قانونا فى سنة ۱۷۹4 يقضى بدفع ضريبة قدرها ٠|, ٠١‏ من إبراد كل فرد 
اذا زاد هذا الاراد على ٠٠١‏ جتيه فى السنة وقد اسر العمل على تحصيل هذه 
الضرببة من هنا التاريخ الى الآن م م كير من النعديل فى قيمتها وفى نظام 


۳۰ الانجلز ف بلادهم 


تطبيةها من وقت الى آنحر . والضرية كلها الحالى من حيث تعريفها وطرق 
تطبیقھا ترجع فی نظامھا الى ستتی ۱۹۱۸ ۱۹۲۰ حينا أدخل القانون الانجلیزى 
تعديلا بقضى بالندرج فى تحديد هذه الضريبة أى إا تزيد أو تقل بأسبة ثروة 
الشخص ٠»‏ )ا قضى هذا التعديل بالنفرقة بن أنواع الدخل كالنفرقة بين المتزۆج 
والأعزب وين رب الأسرة الكثرة العمدد وس لا ولد له » كل ذلك رغبة 
ف الوصول الى ضريبة عادلة بقدرالمستطاع بقع عبها على الموسربن وتف وطاتما 
على المتوسطين والفقراء . وتقضى ضرببة الإراد الى أقرها اران فى سنة ٠۹۳۱‏ بأن 
يدفع كل شخص نحسة شلنات عن کل جنيه من إراده السنوى و بعقى منها الشخص 
الأعنب الذى يقل دخله عن ٠٠١‏ جنه فى السنة . ولا يدفعها المول كاملة إلا 
اذا بلغ دخله السنوی ۱۰۰۰ جنبه فاذا زاد دخله عن آلفى ا 
إضılة (Super-tax)‏ نتدڙج مع زيادة الوبراد حى ا E‏ 
اذا ما وصل الدخل الى ٠١١‏ ألف جنيه فى السنة . هذا بالئسبة للا“عزب» 
آما الشخص المتزوج فان القانون يعفيه من دفع أية ضربية مى كان دخله يقل عن 
٠١‏ جنه فى السنة . كذلك عى من الضرببة اذا كان متزوجا وله أولاد می قل 

دخله السنوى عن ٣٠١‏ جنيه . والمقصود بالأولاد فى هذه المالة من کان يقل مرم 
عن ٠١‏ سنة أو زاد عنها وكا نوا لا بزالون فى دور الدراسة . 

ويفرق قانون هذه الضريية بين الشخص الذى يعيش من مهنة أو عمل بؤديه > 
والآنحم الذی يحصل عل إبراده من طریق استهار آمواله فی مشرومات لا رؤدی فما 
عملا مثل استهار السندات ؛ فإن الأول لا ادىئ فى دفع الضريية إلا اذا وصل 
إراده الى ۰ جنا فى السنة على حين ببتدئ الثانى فى دفعها اذا وصل هذا الإراد 
الى ٠‏ جنيه و تدڙج هذا الامتياز فى التفريق بينهما بزيادة الإراد . 

وقد زاد دخل السكومة الانجليزية من ضرة الاراد فى السنوات الأخرة 
زبادة كبيرة فقد كان المتحصل منها فى سنة ۱۹۱۳ حوالى ٠٤‏ مليون جنيه وقد 


المزانية الانجليرية ۲۳۱ 


وصل هذا ا تح صل ال ۰ ١‏ ۽ ملیون فی سنة ٠۹۲۱‏ ونقص الى ۲٠۱‏ مليون فى ميزانية 
سنة ٠ ٠۹۴۳ ٠۹۳۳‏ وبضاف الى هذا مقدار الضربية الإضافية (جو امرں8) 
لمن يزيد إبراده السنوى عن ألفى جنيه ٠‏ وقد بلغ المتحصل منها فى سنة ٠۹۳۲‏ 
ميلغ oO‏ ملول حنيه ٠‏ 

: (Bxcise) س ضرية الانتاج‎ ٢ 

تأ خذ الىكومة الانجليزية ضرائب على مايقرب من نمس مشرة مادة مصنوعة 
داخل البلاد . وهى فى العادة من المواد الشائعة الاستمال ٠‏ والضربية على هذه 
المواد ليست بسبة واحدة بل تختلف باختلاف هذه المواد . فبي) تأخذ جنماء 
و ٤‏ شلنات و ه بنسات عن کل ۳ جالونا من البرة إذ تأخذ مل المحالون من النبيذ 
۷ شانات و ٠‏ بنسات . وكذاك تختاف الضربة باختلاف المقادر الى تستهلك 
من هذه الأصناف» فتنقص مقدار معي نكاما زاد الاستبلاك . وذلك حى 
لا نكون الضرببة عقبة فى سبيل نم هذه الصناعات . وقد بلغ دخل اللحكومة هن 
هذه الضربة فى سنة ۱۹۳۲ مبان ۰ ملول جنه ۰ 

۴ س ضربة تركة المتوفى : 

هذه هی إحدى الضرائب الى طبقت فى انجاترا ون ىكير من البلاد الأحری 
فى العهد الأخبر تحت ”اثر انتشار المبادئ الاشتراكية . وطريقة تقريرهذه الضريبة 
تختاف فی بعض البلاد عنما فی البعض الآنی . فھی تجی فی بعض البلاد عل ساس 
قيمة التركة » وفى هذه الالة يوذ جحزء من‌ هذه التركة زبادة مطردة كلما زادت 
قیمتما ٠‏ ونجی فی بلاد أنحرى على ساس قراية الوارث من المتوف » فعقل الضر ية 
أو تزيد تبعا لدرجة هذه القرابة ٠‏ 

أما اعارا فقد أخذت بالطر بقتبن معا > لأنه روعى فى الضريية الانجايزية 
قيمة الركة مع درجة قرابة المتوفى . والحدول الآنى بين الرسوم الختلفة بالنسبة 
لق الرکات : . 


۳۲ الانجلر ف لادم 


جحنیه امجاری 
۱ إذا بلغت التركة آو زادت عر E‏ 
۲ ° » «ر . («» » oa‏ 
,| » » » » ۰و 
eg » » » » [°‏ 
f‏ » » » » ۵و ر 
» » » » ۰ر 


أما فيا بختص بدرجة القرابة إن هذه الصرببة لا تزيد عن ه./' إذا كان ,رث 
المتوف ابن أوبنت أو زوجة ۰ وتصل إلى ۰/.٠١‏ إذا کان پرثه أخ أوأخت أوجد . 
وتصل الى حدها الأقصی اذا کان الوارٹ غبر من ذ کروا . 
وقد بلغ مقدار دخل المزينة من ضرببة التركات فى سنة ٠۹۳۲‏ أ كثر من 
۷ ملیون جنیه ۰ 
ويشكو الكثبرون من أغياء انجلترا من فداحة ضربية التركات وضربة الاراد 
لس ارتفاعھا پؤثر ثرا سیا فی الدخار ونمو الصناعات مهما كانت فائدت) 
فى تحسين الالة الأجتاعية وفى إيجاد التوازن فى توزيم الثروة . ولكن المتظر ألا 
يحصل تغبير فى قيمة هذه الضرائب ما دامت الميزانية فى احتياج شديد إلى 
اموازنة ء وما دامت مسألة ألديون الى بين الدول لم حل بعد . 
۽ س ضر ببة السيارات وعبات النقل : 
يدفم عاب السيارات فى انجلترا ضر ببة تقدر على ساس قوة السيارة والوقود 
المستعمل لنسييرها وتبعا لنوع ملاتا . وتحتلف قيمة الضربية باختلاف الغرض 
الذى تستعمل فيه السيارة ٠‏ فالعربات الحاصة تدفع جما واحدا فى السنة عن 
قوة حصان ٠‏ ما فى النقل المشترك فاا تقدر على ساس عدد المقامد » وهى 
تزيد زيادةكبيرة اذا لم تستعمل البتزين بل استعملت الزيوت الفقيلة غير النقية ٠‏ 
وتترا وح الضرببة على عبات النقل المشترك بين “١‏ جنما و ٠٣٠٠‏ جيه فى السنة . 


العزانية الانجلزية ۳ 


أما الضرىبة على العر بات المستعملة فى نقل الألقال فانما تختلف أيضا بحسب مقدار 
حمولتماء ويدخل فى التقدرر العوامل الأعحرى اللماصة بنوع الوقود ونوع العجلات. 
وتعفى عربات لقال الحصولات الزراعية من جزء ضير سير من هذه الضر ية . 

وقد كان إراد اللزانة الانجايزية من ضرببة السيارات بأنواعها ألختافة فى سنة 
۳٢‏ نحو ۲۸ مليونا من الحنهات ٠‏ هذا بخلاف ضرببة البنزين و يصرف المتحصل 
من هذه الضرسبة فى إلْساء الطرق وإصلاحها . 

ه ‏ ضرسة الالاه : 

تحصل ضرببة على جور دخول الملاهى بالنسب الاتية : 


اجو ابول قيمة الضربة 
المقامد ال , اراوح سن ٠١‏ شات 
تی تاراوح بین ٠١‏ , لسا ونصف 


ثلائة سات عر الشان والثلاثة 
المقاعدالی تردن شان وثلاثة بات ؛ سات الأول و يضاف البما بنس عن 
| کل لمسة بنسات تريد عن ذلك 
وقد بلغ وع ما حصاته الحکكومة من هذه الضربة فی ٠۹۳۲‏ حوالى 
٩‏ ملان و ٠‏ ألف جنيك ٠‏ 
س ضرىمة الدمغة : 
والدغل من هذا الباب متنوع فهو إشمل المتحصل من سجيل عقود أبيع 
والا يجار ومن تقيبد الولادة والزواج وشمادات التامين على الياة وشمادات سجيل 
الامضاء ات » ا دسمل الضر ببة الى تحصلها السكومة على الشيكات والابمالات 
الشارية ٠‏ وقد بلغ الدخل من هذا الباب فىسنة ۱۹۳۲ مبلغ ۰۰۰ر ۱۹۲۲۰ جنيه ٠‏ 
۷ ضرة المراهنات : 
تمي هذه الضريية من الأفراد الراهتين ومن ا مكاب الى تقوم بيات 
المراهنة عل سباق اليل وما سشامها ؛ فف.طر الشخص الذى تخد المراهنة حرفة له 


4 الانجليزف بلادهم 
Bookmaker)‏ ) إلى أن يدفع عشرة جتبمات قيمة الرخصة اتی بعطاها کا تحعصل 
منه ٤٠‏ جنها سنويا عن كل آلة تلفون إستعملها هذا الغرض . وقد بلغ دخل 
الحزانة من هذه الضر ببة.فى سنة ۲ مبلغ ۰۰ جنه . وقد ألغيت 
منذ سنة ۱۹۳١‏ ضربية كانت تجی عل قم المراهنات . وكان إراد الحكومة 
من هذه الضربية فى سنة ۱۹۲۸ بربو على مون جنيه ونصف مليون . ولا تحصل 
الآن إلا الضربية الى أشرنا الما 


۸ ضرائب آنحری : 

ومجانب ماذ كرتا من الضراتب تجى فى انجاترا ضراب آنحرى > مما الضربية 
على الأراضى »> وضربية الرخص الى بدفعها كثبر من الحترفين بالمهن الختلفة مل 
بائى المشروبات الروحية ومن لستغلون فى بي و إيجار البيوت وف الرهن والاسليف 
وبيوت المزادات العلنية ٠‏ وقد كا دخل الىكومة من ضر ة الأراضى 
فی سنة ۱۹۳۲ قرب من مايون جنيه» ومن ضر بة الرخص ف سنة ۱۹۳۰ يقرب 
من لمسة ملابين جنيه ءوکان آم باب فما هو باب الرخص الى بعطاها المتجرون 
با مشرو بات الروحية . 

هذه ھی آم أبواب الارادات والمصروفات ف الميزانية الانجايز ية » وهىتشمل 
ميزانية انجلترا و بلاد الحال واسكتلندا . ما إرلندا الثمالية فع أن ميزائيعم| يقرها 
اران الانجليزى وإرادها محصل بطر يق الساطات الانجلزية فانه بعد أن تالت 
هذه البلاد نوعا من الاستقلال الداخل فى سنة ٠۹٠١‏ ترك لحكومتها القصرف 
ف تنظم شئونما المالية )ا تركت هما حرية التصرف فیا تبت من إ رادها بعد خصم 
جز من هذا الايراد لمحكومة الانجليزية نظير الدفاع ونظير قسطها من الدين العام . 


* # 


وما لفت النظر ف الميزانية الانجليزية ضخامة المبالغ المخصصة لما سمونه 
«الأعال الاجتاعية» الى تقوم ا الكومة. فاه ميد وضع ”المستر لويد چورج“ 


الميزانية الانجلرية Yo‏ 


ميزانيته فى سنة ٠۹١١‏ وأخذ فا ببعض المبادئ الاشترا كية المع دلة أصبحت 
هذه المبادئ سياسة تقليدية بيع الأحزاب والوزارات النى تولت الحم على 
التعاقب تعمل على ابيد هذه المبادى > وأصبح نصب أعین یع وزراء المالة 
إذا أفروا ضرببة مباشرة كضرببة الدخل إعفاء الفقير مم متى قل ايراد عن مبلغ 
معن . واذا فرضت ضرببة غير مباشرة كالضرائب على السكر والكريت والضراب 
المركية کان آهم ما يدور البحث وله تاشر هذه الضرىبة فى حالة المال والطبقات 
الفقرة حتى لا يكون من آثرها ارتفاع فى أثمان المحاجيات ٠‏ ولا تقف المساعدة 
عند وضع الضرائب فسب بل تقشىآيضا فى جميع أعمال المكومة كالتعلم وبناء 
المساكن وتخو يل المال استشارة طبية خارج المستشفيات (رءاءر8 1عده۴) 
وإلشاء الأندية النى جحد فما الال النسلية أثناء الفراغ ٠‏ 

وجب أن يلاحظ أن المزانية الانجليزية وحدها لا تعبرعن بيع مرافق 
البلاد اليو ية ولا عن قيمة ما يصرف على هذه المرافق. فإن صح أن المبزانية العامة 
فى مصر مثا تعبر تعبيرا تقر ييا عن كل ما صرف على التعام أو على الصبحة العامة 
فان المبزانية الانجليزية لا تعبر عن ذاك . والسبب فى هذا هو أنأ كثر المرافق اليو ية 
فی مصر فى يد حكومة هسك بة نشبا وتدرها ولتعهدها وتصرف علبما من الحزانة 
العامة . أما فى انجاترا فانه يدر و يمن على أ كش هذه المرافق أفراد وهيئات حة 
ونجالس محلية ولا دخل لمكومة فى أ كثر هذه الشئون . فالمدارس والمستشفيات 
والملابئ وكثير من المعاهد العلمية هى من عمل الأفراد واجماعات » وهم وحدمم 
الذبن يدبرون شمونما و بتولون الصرف علا .)ا أن الجالس امحاية تول إدارة 
جميسع سر افق المحدن وتنفق عليما من ضرائب علية تفرضما عى السكان ز بادة على 
الضراتب العامة النى تحصلها المكومة . وهى لا تتولى تنظم هذه المدن وتوفير اميا 
النقية لسكانما و إارتها بالكهرباء أو بالغاز و إشاء المتتزهات فما وتعبيد طرقها 


۲۳٢‏ الانجليزف بلادم 


سب بل يدخل تحت إدارته) أيضا الأمن الام والتعلم والصحة » فلا دخل 
ليكومة المركرية فى هذه الشئون . 

وهذه امالس الحلية حرة فى تق دير الضرائب اللازمة ها فلا لتبع جميع هذه 
الميئات تقدرا واحدا ؛ إذ تجد هذه الضرائب مر تفعة فى بعض المدن ومنخفضة 
فى اايعض الآلحر بحسب حالة المدن الاقتصادية واحتياجاعا . 


وقد بلغت الميزانية الانجليزية فى سنة 14۳۲ س ۱۹۳۳ ميل : 
NEN °°°‏ للصروفات ۰ 
۰ لارادات . 
)ا بلغت مبزانية احالس الحلية فى انجلترا و بلاد الحال وحدهما فی سنة ٠۹۲۸‏ 
ماع : 
۳ للصروفات . 
۹ راه لابرادات . 
وتبلغ ميزانية لندن وحدها نحو مسين مليون جنيه تقريا » 
(۱) وع تبات البولیس بلغ سنو يا حو ١ ٩‏ مليون جحنيه اندفع السكومة المركر ية نصفها وتدفع 
اجا اس الحلية الصف الآنر . 
(۲) تبلغ مر تبات المارسین ف انجلرا سنو یا نحو ع مليون نيه تدقع منها المسكومة ال ركرية 
ما يقرب من الصف والباق 'تدفءه الساطات أغاية . 


البنوك الانجلزية Vv‏ 


فصل الشالك 
الوك الانجلرية 


هید 

نظام البنوك فى انجلترا هو كسائر نظمها الأحرى تمسرة التطور البطىء فى سنين 
طويلة ٠‏ وهذا يفسركديرا من الظواهم التى تبدو لأؤل وهلة غرببة متناقضة . 
کان کون مثلا بنك انجلترا فی نظر القانون بتكا عاديا كسائر نوك الأفراد ولکنه 
ف الواقع بنك الدولة معنى أنه إقدم المنفعة المامة»أى ثبات اللياة المالية وتوازما» 
عل منفعة حامل سهمه ٠‏ ومع آنه لا شان لحکومة ف إدارته ظاهم ا٤‏ اذ ھی لا تدخل 
فى اقاب اليس الأعلى طمذا البنك ولا مثل هما فى مجلس إدارته » فلها فى الحقيقة 
يد خفية ف إدارته لا ترتكر على القانون وانم) تستمد وجودها من الواقع ٠‏ وذاك 
ما جانا على أن لستعرض فما بلى تاربخ هذا النظام بايجاز» على أن نشقل بعد ذاك 
الى دراسته کا هو قاتم الآن . 

مابداً القرن التاسع عشر حتى كان نظام البنوك فى انجلترا قد اسنقر ف نظم ثلاثة 
ميزة بعضما عن بعض ؛ هما بنك انجلترا » وثانما بنوك الايداع فىلندن» وثالما البنوك 
الريفية ٠‏ ولعل سل طريقة لدراسة تاريخ نظام البنوك ف انجلترا أن نظ ركيف 
شات هذه النظم الثلاثة المستقلة وتطؤرت حى وصلت الى ما هى عليه الآ ٠‏ , 

جع تاريخ إشاء البنوك ف آوروبا الى القرن الثانی عشرء وکان آل ما اش 
نها فى ال ههور يات الايطالية» ثم ف هولاندا والسو يد . أما فى انجاترا فلم نظهر البنوك 
حتى القرن السابع عشر ٠‏ فقد كان التجار الانجليزالى عام ٠٠٠١‏ بودعون أموالم 
ج wer o£ London) ùl‏ 0آ( تحت بد اللكومة ٠‏ ولكن حدث فى ذلك 
العام أن استولی ”شارل الأول“ مل کل هذه الأموال وقدرها ٠۳۰,۰۰۰‏ جنبه فزالت 
ثقة التجار فى أمانة الحكومة على الودائم » واتجهوا الى الصسياغ فأودعو م أموا ال 


۸ الانجليزف بلادهم 


وكان الصياغ قد جاوزوا إذ ذاك حدود اعام الأولى وهى صياغة الذهب 
الى ما ابه عمل البنوك» فقد كان الناس يودعو م أمواهم لحقظها فی حرام 
الحصينة . وكان الصياغ يقرضون بعض هذه الأموال بفائدة عالية من‌القوائین 
امحزمة لاربا الفاحش » کا كانوا بياشرون عملية صرف النقود ٠‏ بعد أن تضخمت 
حزان الصياغ م ات فما من آموال التجار بعد عام ٠٠4١‏ شآنم» حی 
كانت اللىكومة تلجأ الم لاقتراض مبال غ کبيرة بن آونة وألحرى . ولكن حدث 
فی عام ۳ أن توقضت السكومة عن دفع ما ملا من الديون للصياغ وقد کان 
بلغ مقدارها . ۰۰ جیه ۽ فل يأمن الصياغ أبضا بعد هذا جانب المحكومة 
وامتنعوا عن إقراضا ٠‏ حتى اذا كان عام ٠4٤‏ أصابت حكومة ” وليام الثالك “ 
ضائقة مالية شديدة؛ وعبغا حاول أن محصل على سلفة من الصياغ ٠‏ فتقدم إذ ذاك 
رجل اسکتلندی دع 2 ولام )11iam Paterson) “ amil,‏ وءعرض 
على الدكومة اسشعداده لأن يقرضما ما هى فى حاجة اليه اذا قبلت أن تصدر م سوما 
ملكا (إا+وط0) منحه حت تاليف شركة مالية تباشر أعمال البنوك كقبول الو دام 
المالية وأعمال اللعصم وأن يكون هما الحق فى إصدار أوراق نقدية بقدر ما عل 
الحكومة من الدبن هاء فقبلت المىكومة شروطه ٠‏ وهكذا شأ بنك الجلترا وأشا 
معه دين اترا اله : 

وف سنة ٠4۷‏ صدر أ ملك آنحر ”جعل لبنك انجلترا وحده ‏ بصفته بنك 
إصدار أوراق بنك نوت احق فى ان یکول شرك مساهمة “(Joint-Stock)‏ . 

وف سنة ۱۷۰۸ ص در قانون آحر” نص عل آنه لا بنبغی أن تحاوز مدد 
الشركاء ستة فى كل بنك يصدر أوراق بنك نوت ما دام بنك انجلترا قا نما“ . 

وى سنة ٠۷١ ١‏ أسند الى بنك الجلترا إدارة شؤون الدبن الأهل ‏ وقد فسر الأ 
الک والقأنون المذ كوران آنفا بأن حق تاليف شرك مساهمة عغبوس عل شك 
انجاترا وحده . وبهذه المثابة لم نشا فى انجلترا بنك على صورة شركة مساهمة ضيره . 


البنولك الانجليزية ۳۹ 


وکانت جيم البنوك الأنحرى صغبرة علية منتشرة فى طول البلاد وعرضما وقاعة على 
ثقة الناس فى أععاما المعروفين لديم . 

وکانت آم حادثة فى تار ي البنك فبداية الةرن التاسع عشرآنه ‘خلال حروب 
نابليون آلت بانعلترا ضائقة مالي ة كان من أثرها أن أصدرت ا للكومة أمم| بتحديد 
الدفع نقدا أى أا جعلات لاہنك الق فى أن يدقع جا ما يطلب منه أوراق بنك 
نوت بدلا من العملة المعدنية ٠‏ وكالت لتيجة ذلك أن ظهرت أوراق بنك نوت 
قيمة صغيرة فظهرت أوراق التقد ذات ال نيه الواحد فی عام ۱۷۹۷ وكان لا سمح 
للبنك قبل ذلك باصدار أوراق تقل قيمة الواحدة منا عن نمسة جنمات . لأه 
عند ما صدر أ تحديد الدفع النقدى كان من اللازم إصدار أوراق نقدية بفيمة 
صغيرة فصرح للبتك بإصدار هذه الأوراق . وبعد اتهاء هذه الصائمة كان البنك 
على استعداد للدفع بالعملة ء ولكن الناس كانوا قد آلموا أوراق النقد واستسملوا 
استعا ما ولم بمحوطما الكدرون إلى عله معدنية ٠‏ 

أما تاريخ إنشاء بوك الإيداع فهو أبعد من تاربخ بنك انجارا ۽ فان أععاب 
هذه البنوك هم فى الحقيقة الصياع الذين رأينا كيف كان الناس يودعوم أمرامم 
فرأوا أن المهتة ال ىديدة آوفر رجا من الصسباغة فاختاروها عليه نعم شام . 
ولكن هذه البنوك الصغبرة ظلت كشرة العمدد للسبب السابق شرحه آنفا من 
تفس ر اللأسس الملكى الصادر فى سة ٠۹۷‏ والقانون الصادر فی سنة ٠۷١۸‏ بانیا 
يقصران احق فى تاليف شركة مساحمة الاشتغال بأعمال البنوك على بنك انجلترا 
وحده» وظل امال كذلك الى ابتداء القرن الناسع عشر . 

أما البنوك الريفية فقد كان الأصل فى نساتما أنه كان فى كل بلدة أو ناحبة 
مر نوای اريف شخص له مكانة مالبة يلجا البه الاس للافتراض » بغرت 
العادة أنه بدل أن بعطیم م نقودا پکتب هم وعودا عل نفسه بالافع فی سندات 
ذات قم تة بمعنی أنه مى فمت الله هذه السندات بقوم بدفع قيمتما فورا 
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إلى حاملها » وكان من السهل تداول هذه الأوراق من يد إلى يد إذ كانت تة 
التاس بالذى أصدرهاءظيمة . فصا حب المزرعة مثلا بدفعها يمنا للبذور والسماد وأجرة 
عمال + لأن بائ البذور وبائع الماد والعامل واثقون أنه پمکنْم فى أى وقت تحصيل 
قیمتہا؛ تم إن العامل مثالا بدلا من أن يذهب ما إلى مصدرها لقبض قبمعا استرى 
ا حاجته لدى البدال . وهكذا تدور الورقة دورة طويلة قبل أن تعود إلى الذى 
أصدرها لؤدى قيمتبا ٠‏ ويكون فى أ كث الأحيان قد دفع اليه المدين الأول قيمة 
دنه وأخذ هو على ذاك فائدة عالية» فيخرج مص در الأوراق برح کیر مع آنه 
فى المقيقة لم يدقع شيا ونما استشمر ثقة الناس به . 

وكان الذبن يقومون هذه العملية عادة حائكى الأقشة وأصعاب معامل الببرة رفعة 
مكاتهم المالية فى السوق الحلية . فلا وجد هؤلاء أن هذه العملية رابحة وسعوا 
نطاقها حى طغت عل عملم الأصل > ولم ابوا أن أصبحوا صاب البنوك 
الريفية . وشا بذلك نظام إصدار الأوراق النقدية ف الأقالم الربفية ٠‏ وكانت هذه 
البنوك صغيرة علية بح لشآما وج تفسير الأمس الملكى والقانون اللذين قد شرا 
الها . هكذا كان حال البتوك فى انجلترا عند ابتداء القرن التاسع عشر ٠‏ 

ومن هذا التار يح بدا نظام البنوك الانجليزية بتطور سریعا حو ماهو عليه الآن ء 
ون آم مظاهس هذا التطؤر حصرإصدار أوراق البنك نوت ف نك انجلترا وحده 
وتقدمه حثيها حتى يصبر ”بنك الدولة وبنك البنوك“. وساری فیا بل كيف تم ذلك 
برغم من أن مساهمى البنك تفم كانوا بعارضون هذه الفكة و بصرون على ن 
بتولى بنكهم عمال البنوك العادية ون کامل الق ف منافسة تلك البنوك منافسة 
حة وآن واجسم الأول هو جاب الرح لماملى أسمم البنك وأنه لا يصح تميلهم 
مس#ولية الرقابة على النوازن المالى العام فى انجلترا وألا يض حوا فى سبيل ذلك 
بأقل قدر من مصلحة حاملى الأسهم . 


ل انقرجت الأزمة الى سپا حروب ” ییون “کن الاس قد ألفوا 
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التمامل بالبنك نوت حتى إن اب ههور على العموم لم بظهر أية رغبة فى استبدال 
النقد بها مع أن بنك انجلترا كان مستعدا لذلك . لکنه فی سنة ۱۸۰۹ أحس رجال 
امال تضخا كب برا فى أوراق النقد بربى على ما هو مطلوب الاعمال التجارية 
وبعللون ذلك بارتقاع آنمان ا-لاجيات لغير مبرر ظاهي ٠‏ وظهر بالبحث أن بنك 
اترا 1 بزد أوراق النقد الى أصدرها زيادة كيرة » ولكن جاءت هذه الزيادة من 
البنوك الأنحرى فى لندن والأقالم : ۴ 


as‏ ۱۲ ةمع 
شان نره 


أن E‏ کان 4 ۰ ۱۹ ۳ فالفت فى سنة ٠۸١ ١‏ اة لبحث ذلك 
میت ” ai‏ لھ “ Î ù (Bullion Conımittee)‏ م عملم ) آنا آثارت 
موضوع وظيفة النقود وممكرها فى الياة الاقتصادية » وساعد تقر برها القم عل جلاء 
الموضوع ٠‏ وبع نها لم تصل الى نتالج حا مة فقد كان هما أعظم الأثرفى إعادة تنظم 
سرك إصدار أوراق النقد الى حدلت فى السنين التالية . 
وف سنة ۱۸٠۹‏ رأت الحكومة رفع القيود الى كانت قد قيدت با الدفع نقدا 
إذم یکن تم مبرر لبقائپا . وقد ظهر فی الوقت نفسه ری جدید بنادی بانه لا بد 
من تخیر نظام البنوك فى انجاترا تغيبرا أساسا وتقره سی نظام لوك اسکتلندا 
حيث لا توجد بوك صغيرة علية بل توجد نول کی طا ھا فروع فی شتی الحهات ۰ 
وقبل إن ذلك پکون خر علاج لتلا ما حدث بین عای ۱۸۱۰ د ۱۸۱۷ ۸ن 
إفلاس كشر من البنوك الصغيرة ؛إذ بلغ عدد ما فس من هذه البنوك فى هذه الفترة 
٠۷‏ بتكا . وكان الغرض من هذه الحركة إلغاء اللأمم الملل الصادر فى سنة ٠۹۹۷‏ 
والقانون اؤ يد له فی سنة ۱۷۰۸ السابق ذ كرا . 
ثم أفلس بعد ذلك فى عاى ۱۸۲۴ و ۱۸۳١‏ عدد آلحرمن البنوك بلغ السبعة 
والستين » فعند ذلك صدر قانون سنة ۱۸۳۹ الذى باح تكون البنوك على هيئة 
شركة مساهمة وأباح ا الحق فى إصدار الأوراق النقدية إشرط ألا تزاول عملا 


Yer‏ الانجليز فى بلادهم 
ف لندن وما حوها الى بعد ه ميلا إذ احتفط هذه المنطقة لبنك انجلترا وحده» 
ولم سمح طمذه البنوك بأن تصدر أوراقا بقيمة أقل من نجسة جنيهات ٠.‏ 

وكانت هذه خطوة واسعة فى سبيلى تغيير نظام البنوك الى ما هو مايه الآن ۽ 
إذ جعل کثيرا من بنوك الأقالم باتلف بعضم) مع بعض لتکو ین وحدات أ كبر 
ملل شکل شركات مساهمة . 

ون عام ۱۸۳۴ حل ميعاد تجديد الأ الملكى الصادر بتألف ”بنك انجلتر“ 
فاتتهز الشارع هذه الفرصة وغبر فى نصوصه لاباحة تاليف البنوك على صورة شركات 
مساهمة لشرط ألا تصدر أوراقا نةدية فى دائرة الماصمة . فبدأ فى لندن نفسما 
تاليف البتوك على شسكل شركات مساهمة » وععب ذلك ارتقاء نظام امساب 
الاری والشيك . 

وقد جعل هذا القانون الأو راق النقدية الى يصدرها بنك انجلترا قبولة 
فى التعامل قانوتا ٠‏ أى إنه لا استطيم أحد رفضما اذا قمت اليه سدادا لدين . 
وكانت هذه خطوة كيرى نحو جعل بنك نوت بنك انجاترا فى منزلة النقود الى 
تصدرها الحكومة . ولم تك هذه اللاطوة متسرة ولکنا جاءت فى دورها 
الطييمى فى تطؤر نظام النقد فى انجلترا + إذ كان ورق بنك انجلرا الى ذلك الوقت هو 
الورق النقدى الوحيد الذى تقبله الحكومة فى سداد الضرائب وغرها من الرسوم 
الاإڪومية . 

وعلى أثر ذلك هبت فى انجلترا حركة كبرة فايتما تنظم إصدار أوراق البنك 
نوت . ولم بلبث أن انقسم جمهور المفکرین الى فریقین - فریق ینادی بعدم 
تدخل المحىكومة فى أمس إصدار هذه الأو راق وترك الشأان فى ذلك للبنوك أشسما 
برها القوانين الاقتصادية الطبيعية > فلا يزيد عدد ما تصدره من الأوراق عن 
حاجة التعامل . وفريق يقول بأن الجر بة العملية دلت على فساد هذا الرأى النظرى 
وأن ترك الأ الى البنوك آڈی ال الافراط ف اصدار البنك نوت بغر موجب 
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وأن لا ضان لإصدار أوراق بنك نوت مالم يحتفظ برصيد من الذهب يقابل قيمة 
هذه الأُوراق . 

وقد زاد فی تابید هذا الرأی آنه فی عای ۱۸۳۹ و۱۸۳۷ زاد مدد البنك نوت 
زبادة فاحشة ف الأقالم ولم بمنع ذلك رفم الح الأدنى لقيمة الورق الى ه جتهات . 
وأعقب ذلك انہیار عام م نج منه بنك انجلترا نفسه فاضطر ف سبتمیر سنة ۱۸۳۹ 
الى أن ستعين ببنك فرلسا لمساعدته . 

وعلت الصيحة بأن لابد من إعادة النظر فى نظام البنوك فى انجاترا و إيجاد رقابة 
قو ية على إصدار البنك نوت ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أ صدر مسوم بقانون 
ف ۲۷ ابريل سنة ٠۸٤ ٤‏ يعدل نظام بنك انجلترا تعديلا حد به حق البنك فاصدار 
ابتك نوت ٠‏ 

وصدور هذا المرسوم هو أعظم حادث فى حياة بنك انجلترا اذ قرر النظام 
الأساسى الذى يقوم عليه هذا البنك الآن . 

وقد حدد هذا المرسوم نظام إصدار البنك نوت کالآتى : 

١‏ - لبنك انجلترا ا لحت فى إصدار بنك نوت مضمون دسندات السكومة 
الى حد لا بتحاوز قيمة الدبن الذى للبنك على الىكومة . 

۲ كل ورقة بنك نوت يصدرها البنك بعد هذا الد يجب أن رکون اديه 
مقابلها ذهب عبوس بقدر قیمتا خصيصا لضمانما ۰ 

۳ لا حق لبنك انش بعد تارج المرسوم فى إصدار بنك نوت . 

؛ - جميسع البنوك الى كان ها التق فى اصدار البنك نوت لايياح ا 
بعد هذا المرسوم أن تحاوز فى المستقبل متوسط ما أصدرته من الأوراق فى بحر 
الاثى عشرأسبوما السابقة على يوم صدورالمرسوم ٠‏ 

ه - اذا انضم أحد البنوك الى بنك آنی فى شكل شركة مساهمة اسقط حقه 
فى إصدار ورق البنك نوت . 


13 الانجلز بلادهم 


س وف هذه الال الأخيرة يصح لبتك انجلترا آن بزید عدد ما يصدره من 
البنك نوت غر المغطى بالذهب الى مقدار لا تعاوز ثلئى قيمة الأوراق الملغاة . 

ويرى ما سبق أن الغاية من هذا النشريع هى حصرإصدار البنك نوت 
تدرا فى بنك انجلترا شم دید حق هذا البنك فى إصدار البنك نوت غر المغطى 
بالذهب . 

عل أن عملية حبس إصدار البنك نوت على بنك انجلترا كانت أبطاً بكشر ما قڈر 
نما ألا اذ ظلت أوراق البنك نوت الريفية متداولة حى عام ۱۹۳١‏ . 

هذا ٤‏ و إن امتياز بنك انجلترا بأنيكون وحده عل شكل شركة مساهمة ماحتکار ه 
ندر يجا حق إصدار البنك نوت جعله فى عكر لابقاربه فيه أى بنك آلحر ف انجلترا . 
فكان طبيعيا بعد ذاك أت تودعه بيع البنوك الأحرى أمواهما الاحتياطبة وأن 
ذه ملجا ما وقت الشتة تستدين منه ما تسد به حاجتما وما يعاونها على اللحروج 
تما تقع فيه من الأزمات ٠‏ ونیا سبق تفسیر می قوم إن بتك انجلترا هو بنك 
البنوك وسيك الحياة المالية فى انجلترا . وقد ألفت البنوك هذا وقبلت عن رضا 
أن يكون بنك انجلترا إمامها وقائدها حى بعد أن عظم شاا حين ونحت اللقيقة 
الى لبت حافية مذة طويلة وهى أن للبنوك أعالا لاتقل أهمية عن إصدار 
الأوراق النقدية وهى تلك الأعال المنؤعة المعروفة كقبول الودائم والحساب 
الحارى والتعامل بالشيك» وآن أرباحها من هذه الأعال كاف لاسمرارها . 

۰ وسنرى فبا بل كيف أصبح هذا البنك قطب الحركة المالية ف العام وظل 
كذلك الیوقت طو یل ٤‏ حتی شاركه آخبرا فى هذا الشأن الى حتما بنك الاحتياطى 
الاتحادی بام رکا ونك فرشا . 

وقبل ختام هذه المقدمة التاريخية يصح أن نشيرالى آنه منذ صدور قانون 
سنة ۱۸۲۹ بدأت نوك الأقالم ندج بعفما ف بعض وأتعول الى شركات مساهمة ٠‏ 
أنه بعد صدور الأم الملكى فى سنة ٠۸١٤‏ بدأت بنوك الايداع فلندن بتضم 
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بعضما الى بعض فى شكل شركات مساهمة . وقد اسح مع الوقت عماها وعقام 
شانما حتی اندج فا معظم نوك الأقالم : 
النظام الحاضر 
ظهر من المقدمة التاريخية السايقة أن نظام البنوك تحدد آلمالأمس فالأنواع 


(1) بنك انجلترا . 

(ب) بنوا ك إلا يداع : Deposit Banks)‏ eط'ا)‏ وهی لمسة وك 
وتسمى ”بانمسة الكبيرة“ (۷۵ذ۴ ع8 )11١‏ .ثم عة بنوك أحرى صغرةوهى 
انى بقيت بعد عمليتى التركيز والاندماج اللتين أشرةا اهما سابقا . وعمل هذه 
البتوك مقصور بوجه عام عل الال اتلاصة را اترا دون امارج ۰ 

(+) البيوت المالية الأحرى ؛ وأساس‌اختصاصا المليات‌المالة 
ذات العلاقات بالتجارة المارجية . ورطلق علا كلها عتمعة ”سوق الال 
انار ہی“ أو ”شارع لمرد“ (Lombard Street)‏ . وأم هذه البیوٽ : 

أو له س یور ت القبول (Acceptance houses)‏ » 

ثانا یوت اللصم (Discount houses)‏ » 

(د) بوك ما وراء البحار : (ءلصدط مومءءم«0) وهه البنوك 
نوعاش : 

او ۆل بنوك المستعمرات (sدم8a‏ اوoniاە))‏ وبعضا مھا ارسی 
فی لندن» وبعضہا مرها ايى فى المستعمرات وما مكاتب هامة فى لندن . 

ااشانی س نوك المبادلة )Exchange banks)‏ وملا تموبن التجارة بالمال 


بين ,ريطانيا من ناحية والمند والشرق الأقصى من الناحية الأرى . 
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ولإتمام صورة هذا النظام بحسن أن نضيف الما ما يلل : 

ألا - أن بنوك الايداع الوارد ذكرها فى البند الثانى ربط بعضما ببعض 
ما عرف ”سوت التصفية بلندن“ (eں0‏ 8 :۲1و1٥ )10٥d٥۸‏ ومھمتا تصفية 
حساب الشيكات بين البنوك . 

ثانيا ‏ أن بئوك اسكلندا تخضعلقانون تلك البلاد ولكنما متصلة اتصالا 
وثيقا مع نوك لندن بواسطة فروعها هذه المدينة .)ا أن كثرا من هذه البنوك 
استولت على أسهمها نوك لندن فأصبحت تابعة ها . وكذا ا لمال الى حد بعيد 
فى نوك إرلندا . 

ثالفا س أن مدينة مالشستر عدة بنوك قاومت حكة الاندماج فى بنوك 
لندن» وهي الآن تكون مموعة قانمة بذات| . 

رابعا ‏ أن بتو ك لندن وما نشسترواسكلندا وإرلندا ونوك ماوراءالبحار بربطها 
بجعا اتحاد أصعاب اينوك |لıdر‏ ıطzilة (The British Bankers” Associatio)‏ 
ومهمته النظرف الصا المشترك بين جميع هذه البنوك . 

خامسا س أن هناك هيئة مالية لا بمكن بعال إدخالما فى دائرة نظام البنوك 
ولكن لعلاقتما الوثيقة ذا النظام لا يمكن إغفا ما وهى ” بورصة الأوراق “ 
(Stock Exchange)‏ . 
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الفصل الأۆل 
١‏ - بنك انجاترا 


بنك انجلترا هو فى القيقة البنك المركرى هذه البلاد أو بنك البكومة» ولكنه 
فى نظر القانون بنك عادى كسائر بنوك الأفراد ٠‏ فليس لمحكومة ممشل فى هيغة إدارته 
ولس لحكومة حق التدحل قانونا فى شأن من شئونه ٠‏ فهو انوا شركة مساهمة تباع 
أسمها فى بورصة الأوراق ٠‏ ويفؤض حاءملو أسممه إدارة أعماله الى نة »ن المدرين 
r g|plnضe ae (Board of Directors)‏ وللبنكغافظ ووك ل تشخمم هذ الجنة . 

هذا من جهة القانون ؛ أما من جهة الواقع فان اللسكوءة تودع أموا لما هذا 
البنك دون سواه وتکل إليه إدارة شؤون الدين الأهلى » وهو بعد ذلك يدير مصاحة 
ضرب الىقود وينفرد باصدار أوراق البنك نوت . وهذه الأعمال تجعله من غبر 
ربب بنك الحكومة بكل ١ا‏ تمل هذه العبارة م معنى » ولحكومة القول 
الفصل فى سياسته العامة ک) أن مدبرى البنك هم مستشارو المىكومة فى الشؤون 
المالية»والصلة داعا وثيقة بين وز برالمالية وحافظ البتك » ج) أنالبنك هو وامطة 
الاتصال بين المحكومة والسوق المالية أو ”المدىنة “ (رغا م1ط۳) ک) اس ونما » 
فانه عر طريق البنك ستطيع رجال امال معرفة ما تجه اليه نيات الحكومة 
ف الشؤون المالية بوجه عام . 

وقد قبلالبنك أنیکو ن كذلك منذ شر ”ولم با جهوت“ (غ0 841 :4اا ) 
رسالته المعنونة ”شارع لومہارد ی سنة ۱۷۸۳ وأبان فما ما آل اليه حال البنك بعد 
التطؤر الطو يل وكيف أنه أصبح البنك الأهلى لانجلترا وأنه مجحب أن عمل نظبر ذاك 
المسئولية المترتبة على هذا المركر العتيد بأن يقذم الصا العام ملى صالله الماص وأن 
تون غابته الأولى تدعم الحياة المالية و إيجاد التوازن بين نواحما الختلفة و نيترم 
ف سبرل ذلك بالاحنفاظ برصید آ کر ما يحنفظ به أی بنك عادی؛ ومعنی ذلك 
أن يترك جانا من أمواله غير مستشمر ليكون دانما مل تام الأهبة للقاء الطوارئ . 
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اعمال الاك 

قد نص الأمس الملكى الصادر ف ۷ أبريل سنة ۱۸4۴ على تقس اعمال 
ألبنك الى قسمين (آو إدارتن) مستقل کل مهما عن الال مام الاستقلال وع أن 
سی أق) قم إصدار البنك نوت (2۸4:ا:د06p‏ مدوه]) والشای قم 
اعمال البنوك دص اوم0 عn«ن«8) ٠‏ وقد أراد الشارع هذا أن يكون 
إصدار البنك نوت معزل تام عن إدارة شؤون البنك العادية حتى لا تتدخل حاجات 
القسم الشانى فا يقتضيه نظام إصسدار البنك نوت من الدقة ومراعاة الأحوال 
المالية بوجه عام لا حاجات البنك نفسه بوجه خاص . وقد دلت التجر بة على 
سداد هذه الفكة وقام قم الإصدار ما حقق قصد الشارع ٠‏ 

: (Issue Department) قم الإصدار‎ 

نص مسوم ۲۷ أبريل سسنة ٠۸٤ ٤‏ على أن للبنك الق ف إصدار ما قيمته 
۰۰ر ۰۰٠ر‏ جنیه بنك نوت غير مغطی بالذهب ومضمونا بالسندات وون 
ينها سندات دين البنك على الحكومة . وله بعد ذلك اذا أراد إصدار بنك نوت 
ن يودع لحزانته مقابل کل ورقة بصدرها ما بقابل قيمتها ذهبا » وقد زادت قيمة 
مايصدره البنك من البنك نوت غیر ا لمغطی ال ۱۹۷۰۰,۰۰۰ جنه فی عام ۱۹۱٤‏ 
ما آل اليه من حقوق نوك الاقام الیآلنی حقھا فی إصدارالہنك نوت ١‏ کا شرحنا 
ذاك ف المقتمة التارة . 

وقد أباح القانون للبنك فى بعض الأحوال تجوز الح المقزرله فى إصصدار 
أوراق البنك نوت بعد الرجوع الى المكومة ؛ فى أقنعها ريس الوزراء بالاشتراك 
مع وز المالية أصدرت اما یح للبنك تجاوز الح المقژر . ورعن هذا 
( بایقاف مفعول القانون ) اھ4 د8 طا گە «ەsiدS0spe)‏ . ونتقڈم الوزارة 
بعد ذلك الى الرلان ياصدار قانون يعفى البنك من تاج ذا انجاوز » و سى 
هذا القانون بقانون الإعفاء (†» )Indemni†y A‏ . 
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کان ذا ہو المتیع الى عام ۰٠۹ ۱٤‏ ثم جاءت المرب العظمى فاحتاجت 
الحكومة الىأموال طائلة 'تجاوز بكثير ما إستطيع البنك إصداره ؛ واکنا لم تغیر نظام 
الإصدار فى البنك بل أصدرت هى أوراقا نقدية من فئة انيه الواحد وفئة العشرة 
الشلنات وأصدرت منا كيات هائلة ولم تضع لنفم| حدا تقف عنده . 

وكان بظن أن هذه الأوراق بمكن تغيبرها جنات من‌الذهب ءولكن الواقع أن 
هذا لم بمحصل إذ صدر قانون يحم صر الحنيه الذهب وتحو له الى سبائك فانتفت 
الحاجة الى الحنمات الذهب »وكات النتيجة إن اختفى انيه الذهب كأداة للتعامل 
وبخاصة بعد أن صدر قانون آتر حزم تصدير الذهب الى المارج ٠.‏ 

وبعد اتتهاء المرب فكرت الءكومة فى العودة الى نظام تحعديد إصدار الأوراق 
النقدية ٤‏ فأصدرت أؤلا قانونا نص على آنه لا جوز عام ما إصدار أوراق نقدية غير 
مغطاة بالذهب تجاوز فى عددها ما أصدر ف العام السابق عليه . وكان الفرض من 
ذلك إبقاف تيار الزيادة ۰ 

وف عام ٠۹۲٠‏ صدر القانون المعروف بقانون مقياس الذهب ٠‏ 

وقد نص هذا القانون ملى ما بأنى : 

| - آنه من تاريخ صدوره لا تجيب اللمسكومة أو البنك طاب من رغب 
فى أن يستبدل بأوراقهما النقدية جنهات من الذهب . 

س ولیکن بنك انجلترا یکون مازما (۲ ) آن دستری ما بعرض عليه من 
و ا و 
عن سعرالسوق ٠‏ (ب) وأن بيع ما يطلب منه من الذهب لسعر مدد أيضا 
کر ی کی او ی اروا ات س د 
عن الأوقية من الذهب الذی نقاوته 1 ٠‏ وفی سنة ۱۹۳۸ صدر قانون عرف 
بقانون ” النقد والبنك نوت“ )1928 (Currency & Bank Note Act‏ ص 
فيه على إدماج أوراق النقد النى أصدزتا الحكومة أثناء الحرب فى بنك نوت بنك 
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انجاترا ليكون مصدر الاصدار واحداوهو هذا البنك» أو بعارة أحرى أبيح لهاصدار 
بك نوت يحل عل ورق السكومة النقدى ٠‏ ورفع بذاك المد الأقعى لستطيع 
البنك إصداره من البنك نوت غر المغطی‌الى ,٠۰٠١‏ ٠٠٠ر٠۹٠٠‏ جيه ٠‏ 

وجاء هذا القانون أيضا بتغير أسامى فى طريقة التصرح للبنك بزيادة قيمة 
ما ,صدره من البنك نوت غر المغطى ‏ فبدلا من الطريقة القدعة المعقدة المعروفة 
بایقاف مفعول قانور البتك “ )Suspension of the Bank 4c)(‏ جەل 
للرلان الت عند الحاجة فى زيادة أو إنقاص هذا الاصدار فى حدود ضيقة . 
ولمناسية الأزمة الأخبرة استعمل هذا الحق؛ فى أول أغسطس سنة ۳ رفعث 
قيمة ١ا‏ يصدره البنك من البنك نوت غبرالمغطى الى ۰۰٠٠ر‏ ٠٠٠ر٠۷٠۲‏ جنيه لمدة 
لا أسابيع ثم جد هذا جلة مرات . 

وفی ۲۱ سبتمير سنة ٠۹۳‏ صدر أعس بالغاء مفعول قانون عيار الذهب الصادر 
فى سنة ٠۹۲٠‏ من حيث الزام البنك بيع الذهب بن محذد» وكان ذلك نتيجة الضغط 
عل رصيد البنك من الذهب وححب كيات كبيرة منه الى اللمارج لفرج ابحنيه 
الانجابزى بذلك عن قاءدة الذهب . 

وبمكن ما سبق اياز النظام ال ماضر فى اللكامات الآنية : 

(Legal Tender) “ نك نوت بنك انجلترا له ”قوة العمل الاجبار ب‎ - ١ 
. معنى أنه لا بمكن رفضه عند دفع قيمة دين بالغا هذا الدين ما بلغ‎ 

۲ س لا يحبر البنك على إبدال ورقة بنك نوت مدل قيمتها ذهبا ٠‏ وبعد 
قانون ۲۱ سبتمبر سنة ۹۳ لا حبر البنك عل بيع الذهب هن دد . 

وكانت القيجة اختفاء انيه الذهب واتفراد بنك نوت بنك انجاترا بأن يكون 
وسيلة إجبارية للتعامل والى جانما النقود الفضية والنحاسية وهى إجبارية فى دفع 
الديون ولكن الى حب معبن فقط (الفضة الى ماقيمته ۲ جنيه ٠‏ والنحاس الى ١۳‏ بنس). 

قم آعال البنوا ل دة (Banking Department)‏ : 

يقوم هذا القسم بأعمال الينوك العادية» وأسامما إعطاء السلف ما يودع ليما 
من الأموال ‏ ولذلك مكنا شرح عمل البنك من ناحيتين : 
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١‏ - من أين محصل البنك على هذه الاموال ؟ 

۲ - كيف بتصرف البنك فا ؟ 

موارد البنك : 

: داخلة وهی‎ )١( 

- الودائم العامة تودع المىكومة أمواهها بنك انجاترا »> و بهذا تاز 
لبك على غيره من بنوك الايداع العادية . ویکنی لبیان يتما آنه بلغت إبان 
المرب ۰۰۰ر ۰۰۰ر۰٣۵٠‏ جتیه ۰ 

ب - الودائم الماصة ‏ يود ع كث من شركات الأعمال وكذاك بعض 
الأفراد أموام بنك انجلترا > فهو فى ذاك كاق بنوك الايداع ؛ ولكن ثم فارق 
كير وهو أ بنك انجاترا لا يدفع فائدة على الأموال اللماصة التى تودع لديه ٠‏ 
وهذا يعلل أن هذه الأموال قليلة بالنسبة لمركر البنك ٠م‏ إن يع بنوك انجلرا الأحرى 
تودع احتياطما بنك انجلترا » وهذه إحدى ممبزات نظام البتوك فى انجلترا و يعرف 
بنظام الاحتيا طى الم وحد )0ııe Reserve System)‏ .ومن ھنا أيضا جاءت اسمية 
بنك انجلترا ”بلك البنوك“ وف نظير تأييد البنوك الأحرى بنك انجلترا بايداعها أمواها 
لفاأضة لديه بغير فائدة برى البنك نفسه ملزما معاونة كل بتك من هنه البثوك 
وقت اللاجة . 

وزيادة على ذلك فان جيم البيوت المالبة أوسوق الال أو”شارع لومبارد“ 
تودع فى الأحوال العادية الفائض من أمواها بنك انجلترا ‏ وهذا ما يجعل نظام 
البنوك فى انجلترا كلة واعدة ترتبط أجزاؤها بعضما ببعض أوثق ارتباط . 

(۲) خارجية وهی : 

- اكات لندن أعظم سوق الا قراض فان کشرا من ا لمڪومات 
الأجنبية تكلف بنك انجلترا القيام باإجراءات عقد قروض ها» فيبق ما صله آلبنك 
ساب هذه المیکومات وقتا ما فی لحزانته ۰ 
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ب يود عكشر من الأجانب المقيمين خارج بريطانيا وام بنك انجلترا 
ل هذا البنك من الشهرة العالمية من حيث الضمان . 

تصرف البنك فى آمواله : 

: اسليف الحكرمة‎ ١ 

يحدث أن تكون السكومة فى حاجة الى المال للانفاق عل بعض الشؤون وتكرن 
إراداتما تحصل بعد ٤‏ فتاباً الى البنك لأعطاتًما سلفة وقتية الى أن تحصل إراداتما؛ 
يحدث أث بعض الصاح تكون فى حاجة الى المال على حين يكون بعضما 
الآلسله أموال فائضة لدى الينك فيأخذ البتك من هذه المصلحة مايعطيه الأحرى »> 
١و‏ بعبارة أنحرى ” مسك البنك للحكومة حسابا جار يا“ 

۲ - تسلف الأفراد 

كذاك يقوم البنك كسائر البنوك الأحرى بخص الموالات المالية والسندات 
ونحوها . ولكنعمليات البنك ف هذا الصدد قايلة أسبيا ٠‏ وذلك بأن البنك يجنب قدرا 
کبيرا من ماله بصفة ”احتياطى“ ليكون تحت تصرف البنوك الأحرى الى تعتمد 
على معونته فلا مندوحة من أن يكون لديه من امال الاحتياطى ما مسد به هذه 
الطلبات غير المنظورة ؛ حتى لقد باغت أسبة هذا الاحتياطى قبل المرب الىالأموال 
االمودعة لديه ٠١‏ .|" ولکن الذى قد بدو غا هو اساع عماات البنك هذه 
أوقات الأزمات بق#در قانما فى البتوك العادية ٠‏ وتفسبر ذلك أن البنوك الأنرى 
فى آثتاء الأزمات 'تشدد فى منح السلف ولكن بنك الجلترا يرى التساهل فى ذلك 
تهو ينا ملل الناس ومساعدة على زوال الأزمة ببذل المال لمن هوف حاجة ماسة اليه 
ونشر روح الثقة فى السوق المالبة > وفوق ذلك فان البنك إمد بالمال بيوت القبول 
واللحصم عند حاجتها الوقتية اليه ومن هنا جاء تفوذ بتك انجلترا الكبير نىسوق المال. 

۳ س برى كير من البنوك والبيوت الالية والتجارية فى خارج انجا ترا 
ماتا فی ھج حاب جار ماف E‏ من العمليات المالية 
والتجار ية تصفٰی فی لندن 
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وعلى البنك قانوتا أن بنش ر أسہوعيا انا بتناول تفصيل هكره امال ٤و‏ يصدر 
هذا البیان صباح يوم اميس من كل أسبوع . و اشمل هذا البيان شقين متفصلين > 
وترى صورته فى الصفحة التالية : 

الأول قىم إصدار النقود الورق 5٥p.(‏ مهوه1) 

وسمل التفصيلات الانية : 

قيمة أوراق العملة المتداولة . 

. ما پوجد منا فی البنك‎ - ٣ 

۳ - قيمة دين البنك على المحكومة . 

۽ - ديون البنك على البلاد الأجنية . 

ه - النقود الفضية الى ادى البنك . 

٠ قيمة النقود الذهبية والسبائك الى فى لزان البنك‎ - ٠ 

الشق الفانى -دشمل بيانا من شرة البنك الأسبوعية عن أعماله العادية : 
2 قم عمال البنوك lلمادıة‏ “ (Banking Department)‏ 

وفيه البيانات الالية : 

(۲) المانب الأسر : فيه ما هو مطلوب من البنك (منه) و بیان ) پآتى : 

نشد إ١‏ س مقدار رأس مال البنك الذی | كتنب به حاملو سهمه . 

بد ٣‏ - مقدار ما يخصم من أرباح البنك ولا يوزع على حاملى الأسمم بل 
بحنب عل ذم . وقد جرت مادة البنك بألا عله نقص عن ثلائة ملايين جنيه ٠‏ 

بد ۴ س أموال مصسال المحكومة الختلفة المودعة لدى البنك» وللبنك 
حساب جار مع الكومة لا بعلن عن تفصيلاته لجمهور ٠ ٠‏ 

بد ۽ س الأموال المودعة من البنوك والأفراد والميثات التجارية ولحو 
ذلك . وكان البنك الى سنين قريبة لا يةصل ما أودمه البنوك إياه عن باق الودائح 
بل یذ کرها بهل . وکان هذا عل انتقاد بعض الاقتصادین ؛ فان ذ كرما أودعه 
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صورة من الان الاسوعی لبنك اترا )5 اللشرة الصادرة ف لوم ۳۰ ور 
سنة ۱۹۳۳ 
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BANK OF ENGLAND 


AN ACCOUNT for the Week ended on Wednesday, the 29th day 
of November, 1933 


ISSUE DEPARTMENT 


£ £ 
Notes Issued : Government Debt ... 11 015 100 
In Oirculation... 370 201 697 | Other Gort Securities. 242 251 441 
In Banking Other Securities ..... 3 092 031 
Department. . 80 436 676 | Silver Coin......... 3 641 498 
Amount of 


Fiduciary Issue £ 260 000 000 
Gold Coin & Bullion 190 638 373 


ا 


£ 450 638 33 £ 450 638 313 


Dated the 30th lay of November, 1933. 
B. G. CATTERNS, Chief Cashier. 


BANKING DEPARTMENT 


8 0 
Proprietors? Onpital. .. 14 553 000 | Gov’ Securities... ... 70 941 066 
Rel ati as 3 287 515 | Other Securities : 
Public Deposits— Discounts and 
(including Exchequer, ingê 13 G37 386 Adyanceu. 
el Debt Dividemcl A ooo ute) £ 8 570 416 
Other Deposits : Securities. 
Bankers. £ 13 755 818 22 326 4 
& 106 910 361 Notes............- 80 436 676 
Other Accounts, Gold & Silver Coin... 1 179 751 
£ 36 494 336 143 404 697 
1 Day & Other Bills .. 119 
£ 174 883 127 £ 174 883 27 


Dated the 30th day of November, 1938. 
B.G. CATTERNS, Chief Cashier. 
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الوك وحده يكشف عن الالة المالية بوجه عام؛ إذ المعروف أن البنوك تزيد 
فی رصیدها عند توقع الأزمات . 

ده سندات مالية تصرف قيمتها فى مدة سبعة أيام من يوم إصدارها 
والبنك بعطبما عءادة من اعتزم ااسفر من عملائه بغير عمولة و بغر رسع المغة و عكن 
صرفها سمولة فى أى بنك 

(ب) المحانب الأمن : ثل ما بنك () وبیانه ک) ينی : 

بد ١‏ - يكن القول بآنه ثل قيمة السلف المكومية النى أقرضما البنك 
الحىكومة بضمان سندات » وهو يكون جزءا من حساب الحكومة المارى مع البنك ٠‏ 

شد قد جرى البنك فى السنس الأخبرة على تفصيله بتقسيمه 
الى قسمين "غيزين : 

الأؤل ‏ قيمة حوالات مالية خصمها البنك» وقروض قصيرة الأجل لأفراد 
ولسوق المال . 

الفالى - قروض مضمونه سندات . 

شد م قيمة أوراق البنك نوت الى لدى البنك بصفة احتياطى . 

شد ع قيمة الذهب والفضة الى لدى البنك بصفة احتياطى . 

وهذان البندان يكونان احتباطى البنك . وقد قلنا فيا سبق إن نسبتهما ا مخوية 
الى الودائم بنوعيها تكون ما يعرف ” بالنسبة“ (م ناه م:2) وأهميت) عظيمة 
فى بيان ا لمر المالى يوجه عام» وقد كانت قبل المرب نحو ٠١‏ ,|" وكان العمل 
جاريا عل ألا تقل النسبة من ۳١‏ ./' ولكنما فى البيان الأخير قد انخفضت 
الى "|۲١‏ وبتبع البنك مادة الطر يقة الآنية اذا أراد رفع النسبة»وهى أن بيع بعض 
ما لديه من السندات حكومية كانت أوغرهاء فيدفع المشترون مادة المن إشيكات 
سحب على بنوکهم فيرفع البنك هذا من حساب البنوك العادية لديه فتقل قيمة 
هذا امساب وترتفع الفسبة تبعا لذاك . 


۲۵ الانجلر ف لادم 


الفصل الان 
PER‏ الايداع 


موارد البنوك : كانت هذه البنوك الى سنين قرببة لا تلق أموالا من 
غبرالمودعبن من البريطانيين وسا كنى بريطانيا» ولكن درج بعضما أخرا (مثل بنك 
اركليز) على المعاملة مع اللارج» و زادت علياته النى من هذا القبيل تدرجا وتلق 
أموالا من مصادر خارجية > ولكن ما زاات القاعدة هى أن أعمال هذه البنوك 
تنصرف عادة الى العمليات المالية الداخلية . والأموال تودع لدا عل طررقتین : 

(الأولى) الايداع ازمن عحدد ء وهو الذى لایباح لصاحيه به قبل میعاد 
يتفق علبه» أو الذى يلزم صاحبه باخطار البنك قبل السحب بفترة معينة) و يعطى 
البنك فائدة على ذاك . وقد بحرت العادة ف لندن بان تكون فترة الإخطار سبعة أيام 
رط أن ببق المبلغ المودع شرا على الأقل يتنهى باتتهاء فترة الإخطار للسجب ٠.‏ 
ويعبرعن ذاك ”بالايداع تحت إخطار سبعة يام“ . 

(الفانية) الإيداع غير المؤقت . وهو الذى ييح لصاحيه حب ماله وق 
بريد وهو ”امساب اب سارى “ . وبنوك لندن لا تعطى فائدة على هذا النوع 

من الايداع» بل إنها قد تطالب المودع بعمولة معيننة فى نظيرمسك حسابه . 
ui‏ نوك الأقالم فتعطى عنه فائدة صغبرة ولتقاضى فى الوقت نفسه عمولة عل 
مسك ا لساب »> وبذلك قد تصفى هذه العملية لصا المودع أو لصا البنك 
حسب الأحوال . 


تصرف البنك فى الأموال المودعة - إقراض الأفراد والمجاعات 
يع آنواع الضمانات . وقد سبق أن قلنا إن هذه البتوك تحيا من الفرق بين 
الفائدة الى تعطبم ا المودعين والفائدة الى نتقاضباها من المقترضين ٠‏ ومهمة 


البنوك الا نجليزية Yo‏ 


البندك الأولى معرفة المقدار الذى اسستطيع فى وقت ما أن تقرضه من الأموال 
المودعة لديه منغبر أنيتعرض لعدم القدرة على رد هذه الأموال لأصعابما عند طلم ٠‏ 

هذه هى المهمة الأولى والمسثولية الكرى الملقاة على عاتق مدرى البنوك 
ومن أجل هذا : 

ألا - يودع کل بنك احتیاطیا ل لدی بنك انجلا فی شکل ”حساب جار“ . 

انيا تجرى الوك على عادة اعطاء سلف لفترات قصيرة قد تكون بضبعة 
أيام فقط لكى لا تبقى أموا ها بعيدة ءا مدة طو يلة » وتكو سركة الأموال 
متواصلة بین خارج منہا وعائد الا . 

ثالف) ‏ اتعنب البنوك استهار أمواا فى اقتناء الأراضى أو العقارات 
* الا ما کان لازما لاستعاها لأس النصرف فما بالبيع وقت الماجة ليس سملا 
ولا سریعا “ . 

. فأندة الايداع > بحرت عادة بنوك لندن أن يتمع مثلوها لتحديد سسعر 

فأائدة الايداع لتكون سار ية فى دائرة لندن . 

وهذا السعر يحذد بالنسبة للاموال المودعة تحت ”اخطار سبعة بام“ وهذا 
التحديد بتبع تحديد بنك انجلترا ”لسعر فائدة احص“ (مخع اصس0ء01) لعلاقته به 
وكانت العادة قبل المرب أن يكون سعر فائدة الايداع أقل من سعر فائدة العم 
لدى بنك انجلا + ١‏ .|" ولكن المتع الآن أن يكون أفل ۲ .|“ وقيل فى تعليل 
هذا إن مصار يف البنوك ازدادت ةرا بعد المرب سب ز يادة مرتبات 
اموظفين ونحو ذلك . أمافى الأفالم الصناعية فى انجلترا الوسطى (يلصوا۷) 
فان البنوك لانتقيد لسعر فائدة الللصم لبنك الجلترا وهذا أثرمنآثار التفرقة التار ية 
بس نوك لندن والأقالم ٠‏ وزيادة على ذلك فان بنوك الايداع ف انجلترا تقوم 
یع اعال الأحرى الى تقوم ما عادة يع بنوك الايداع فى البلاد الأحرى » 
وهى لا قيزعن البنوك الأجنية إلا إسمولة اجراءاتها وسرعة الانجاز فى عملها.. 


(4) 


o۸‏ الا نجلیز ف بلادهم 


وام بنوك الایداع فى لندن هى : 
(۱( بار ڪلر بثك (Barclays Bank Ltd.)‏ 


حش هه 


eA 1۷ e ARE رأس ماله المافوع‎ 


e As 
PA‘JEAVVEA o o o o o o o o وع لود قآ‎ 


دأ هذا البنك حياته فى القرن الثامن عش ركينك خاص م صار فی عام ۱۸۹٩‏ 
شرك مساهمة بعد أن اندج فيه عة عشر کا آنحری . وف سنة ٠۹۰۹‏ 
استول عل آم بنك المقاطعات !ozlدة‏ “ (United Counties Bank)‏ 
م فی سنة ۱۹۱۸ على آم ك لندرںس والأفالم والمنوب الفرب “ 
Provincial & South Western)‏ ondonا)‏ ۰ وک0 البنك الأخبر نة 
اندماج عدة بنوك کايدل علذاك امه ثم استول عل‌بنکینآحرین فالأقالم وأصبحت 
له السيطرة على ”بنك ونيو (Union Bank of Manchester “ila d‏ 
إذ استولى عل معظم أسهمه ٠‏ واستولى فى اسكلندا على سنك التبل البريطانى“ 
)Britis Linen Bank)‏ ولبنك بارکلیز فروع فی ال مارج فل بارکلیز ہنك لفرنسا 
وباركلىز بنكلا طاليا و باركليز نك للستعمرات المستقلةوالمستعمرات وما وراءالبحار ٠‏ 


. (Lloyds Bank Ltd.) كı بنك أو‎ (۲) 
4 جتر‎ 


راس ماله oA‘ ge E a‏ 
الاحت اط لله وي دوه ووي لوي ووو وقي ووي يون موي Ny ۰۰ Q١١‏ 


2 
(۲( 
APETV was e o o o o o, o | جوع الو‎ 


آسس فی سنة ۱۷۹٥‏ وصارشرکة مساطمة فی سنة ۱۸٩۵‏ ثماندج فيه ف‌عام ۱۹۱۸ 
”نك کابتال ونكالمقاطعات“ ill (The Capital & Counties Bank)‏ 


(۱و۲) هذه الأرقام تمثل مرك البنك فى ۳۱ دسمیر سنة ۱۹۳۲ 


البنوك الانجلمرية ۲0۹ 


ود 


التاليةاستولى عل نكغر ب يورکشر“ ( est ¥011 e 8a‏ ¥ )وله ى اسڭندا 
البنك الأهل لاسکلندا “ (4مەااە؟ ٤ه Bank‏ 1مinوN)‏ وله السيطرة عل 
”بنك لندن ومس یکا نو jes( London and South American Bank) “û‏ 
نيئات ال الية الامة التی‌اندچت فيه ”شرك ک وکس“ (Messrs. Cox & Co.)‏ 
وقد اشترلك ”بنك لويد“ مع ”بنك ناشنال بروٹنشیال“ فی تآسیس نك با میهما 
للعمل فی فراسا و باجیکا وسو سره . 
)۳( بنك میدلند (kصە8 Midland‏ ۰ 
ارس4 
رأس ماله ادفو« PEAY o oe e o n o i‏ 
لاط eg a a a‏ 

(( 

وع الودائم VATA o a a‏ 
سس سنة ۱۸۳١‏ وق سنة ۱۹۱۸ اندج فيه ”بنك لندن“ «0ل«ا) 
Bank)‏ Stock-intەل‏ وله فی اسکلندا ”بنك کلیدزدیل و بنك شال اسکلدا“ 
and North of Seotland Bank)‏ ydesdaleا0)‏ وله فی إرلددا ” شرڪة 

بلفغاست“ ردصەم سە اsەگاە8)‏ ولیس له فروع ف امارج : 
(٤(‏ بنك شنال بر وفنشیال (National Provincial Bank Ltd.)‏ 


بجر 4ه 


EVE EE e 
Nga RSE الاحتباطى العام‎ 
(0 
ATA oo o e e o o o o وع لود‎ 
۱۹۱۷ سس فى سنة ۱۸۳۴ وق عام ۱۸۸۰ جل كشركة مساهمة وفی سنة‎ 
اندج فيه ”بنك بونیون أوف لندن اند مرف“‎ 
(Union of London and Smiths Bank) 
صارت له السيطرة مى ”بنك كوتس“‎ ٠۹۲۰ ون عام‎ 
(Messr Coutts & Company) 


( ۱و۲ ) هذه الأرقام تمثل مرک البنك ف ۳۱ داسمبر سنة ۱۹۳۲ ٠‏ 


وقد اندج فيه بنوك مديدة ف الأقالم أشمرها ”برسكوت بنك“ وقد كان هذا 
البنك تفسه لتيجة اندماج صة بنوك إفليمية فى غب انجلترا » وليس هذا البنك 
مصا مباشرة فى إرلندا واسكلندا وإشترك هذا البنك ف اللاج مع ”بنك لويد“ 
کا آشرنا . 
)6( بiك‏ ور (Westminster Bank Ltd.)‏ 
رآس ماله ا دقوع« TeV e o oe woe o i‏ 
الاحتناطى Vege e e o o e e o e‏ 
ؤخ PAA E O a‏ 
وهو نتيجة اندماج عة بنوك» ففى عام ۱۸۳١‏ أسس ”ينك لندن وسماستق“ 
كشركة مساهمة Westminster Bank)‏ € ص0ndoا)‏ وفی سنة ۱۸۳۹ اسمس 
”بنك لندن وکوثق“ ( دەم and county Bankiog Co»‏ Lpndonا)‏ م ندا 
فی عام ۱۹۰۹ كبتك واحد ونی سنة ۱۹۱۸ اندج ”بنك بارز“ (kصھ8‏ ۴۲۳) 
المؤسس سنة ه٠۱۸‏ فى إلبنك المديد ولبناك وسمنستر وك فرعية فى الأقالم مها 
”بنك ستکیزف برستول والغرپ “ (Stuckeys Bank of Bristol & West)‏ 
ونك کرومتو ن فی دار شر“ )omptons of Derbyshire)‏ و ”نك بکتس 
فی يور ڪشر “ (ireطorks‏ اه sاtەه8)‏ و” توتجام ونوغجمشر“ 
)Nottingham and Nottinghamshire)‏ وليك وسمذستر فی إرلندا 
بنك الس وله فی اللمارج فرعان أحدھما نی فرلسا والآئم فی باجیکا . 


(۱) هذه الأرقا م مئل م کرالبنك ی ۳۱ دسمبرسة ٠۹۳۲‏ 


انوك الانجليزية ۳۹۹ 


الفصل المالك 
بيت التصفية - بيوت القبول - بيوت الحم 


بورصة الاوراق 


: (London Clearing House) لٹ التصفية بلندن‎ 


قلنا إن ذروع استال”الشيك“ كوسيلة للعاملة دى الى الساع نطاق عمل بنوك 
الايداع ارم من حرما ا حق إصدار ”البنك نوت“ . وتقسيرذلك أن البنك 
إذا آودعه شخص مالا قتح لہ إذا شاء ‏ حسابا جاریا » فیکورن للعمیل 
الق ف آن سحب على البنك شيكات بقوم البنك بدفع قيمتما من بت لصاله . 
لكنه نظرا لشيوع هذا النظام فالغالب أن يكون لمن حب الشيك لصالله 
حساب جار ف نفس البنك أيضاء فلا بزيد البنك على أن بنقل قيمة الشيك من 
حساب إلى حساب ٠‏ ويكون البنك لم تعمل شيئا من ماله فى هذه العملية 
وزيادة على ذلك فان المسحوب له قد يكون مدنا لى بنفس المباغ فلا يحتاج 
لتسديد ميلغه الا أن حورل هذا الشيك لادان . وهكذا يدور الشيك دورة كبيرة 
واسعة قبل أن يعود الى البنك لنقله من حساب الى حساب ٠.‏ 

ولكن إذا كان بنك ساحي الشيك غر بنك المسحوب له ٤‏ فان العماية يكون 
معناها أن يدفع بنك الأول الى بنك الل قيمة الشيك ٠‏ فاذا تفذت هذه العمليات 
بالافع فعلا من بنك الى بنك كان هذا إرهاقا للبنوك . والذى بحصبل هو أن كل 
بنك تلق من عملاته فی اليوم الواحد آلاف الشيكات مسحو ية لصا لهم على بنوك 
مختلفة فيبقما لديه الى آنح اليوم ثم يرتيا حسب أ"ماء البنوك ال مسحو بة علا و يرسل 
بها فى صباح اليوم اقالى مع أحد موظفيه الى ما يعرف ” بييت التصفرة “ ٠‏ 
وهناك يقوم موظفو هذا ” البيت“ بفرز هذه إلمجموءات كلها ويحررون لكل بنك 


۲ الانجلز ی لادم 


بيانا بالشيكات المسحو بة لصال ع-لائه على بنوك آلحری» وبیانا آنح بالشيكات 
اى سحا عملاؤه عليه لصاح عملاء البنوك الأحرى . وعقارنة جوع هذين البياين 
يتضح ما لكل بنك وما عليه . وعلل هذه النتيجة إما أن سحب البنك شيك لصاح 
”بيت العصفية“ على بنك انجلترا أو سحب ”بيت القصفية“ شيكا لصا البنك 
على بنك انجلرا . وتسوى هذه العمليات سحب الشيكات عل بنك انجلترا لأن بيع 
البنوك احتياطيا .كرا فيه )ا قذمنا + ”ولبيت التصفية“ حاب جار فى بنك انجلترا 
ولکی علياته هناك تصفی ف کل یوم ۰ و ذا تکون قد تمت آلاف العملیات 
من غير تبادل نقود مالقا . وغاة ما فى الأمس أن حساب كل بنك لدى بنك انجلترا 
بزيد أو سقص بقدر ما سحب منه اا اليه من الشيكات» والہنك لسوى 
احتياطيه مع بنك انجاترا إما مسحب الزبادة أو ! جال التقص حب الأحوال . 
وقد سا ”بيت التصفية“ تدريجا وطبقا للتطور السريع فى نظام البنوك . فقد 
جرت عادة البنوك قدا بأن پرسل کل نهم کاتبا مل ما حب لصا البنك من 
الشيكات فبطوف بها على جميع البنوك الأخرى ليجمع قيمتها» وكان يطلق عل م 
” الكتبة السيارة “ (ksها٥‏ ۸1 ۷) وقد اهتدی هؤلاء مع مس الزمن الى آنه من 
لهل عليهم أن بانقوا فى مكان متوسط ف المدينة فصفوا حساب بنوكهم فا , 
بينم وكانوا مادة يختارون ”حانة“ قريبة ٠‏ ولا يعرف النار يخ عن هذا اعرف شيا 
قبل عام ۰ ٠.‏ وف عام ۱۷۷۴ اعتمدت البنوك رميا هذه العملية الى كانت 
من قيل تقبل نتانجها من غير أن تعترف بها ٠‏ فاستأجرأصحاب البنوك فما ينهم غرفة 
هذا الغرض ف ”دوف كو رت بارع |د (Dove Court, Lombard St.)ً“‏ » 
وما جاء مام ۱۸۳۶ حتی کان اصعاب ۳۹ بنکا قد اشترکوا فی شراء بنا ءکبیر لیکون ' 
مقر ”بيت التصفية“ يعمل م دول سوام حیی اذا کان عام ۱۸۰۴ احفض ءدد 
هذه البنوك الى ٣١‏ وذاك نتيجة اندماج بعضما فى بعض فاصبحت الدار أ كر من 
عمليات هذه البنوك ولذاك آساهل أصعابما فى قبول البنوك الأحرى فى زظبر حر معين 
وف عام ۸۹١‏ نزل عدد البنوك المالكة ” لبيت النصفية “ الى أر بعة فقط وعند 


البنوك الاجازية ۳۹۳ 
هذا تقدم أصعاب بنوك لندن الأحرى ججيعها واشتروا أسمم هذه الشركة امك 
لبيت التصفية وأصبحت هذه البنوك آسمى بعد ذلك ” بوك بيت التصفية “ 
(Clearing Banks)‏ „ 


ویدر شؤون هذا ” ابت “ رئاس (امما»:۴«1) ونائب ریس راںره0) 


ومفتتشون» أما باق موظفى البيت فتتدبهم البنوك الختلفة من بين موظفيما ولا بت 
فى سس بغير الرجوع الى نة خاصة تسمى ”نة بيت التصفية“ نا0 ط۳( 
Hone Committee)‏ »كڪۆنه من مل البنوك الحتلة_ة . وزيادة على النظر 
فى الأعمال الادارية اللناصة ذه الدار فان هذه الحنة هى الى تحدد سعر فائدة 
الایداع فی ”دائرة العامة“ ( 4 مانام مها )کا أن اجتاعاتما تبي للبنوك 
فرصة للتشاو ر فى صالها المشترك . 
وكان عمل ”بيت التصنية“ ف بادئ الأ مقصورا مل الشيكات المسحوبة عل 
البنوك الكائنة فى المنطقة المعروفة ”با مدينة“ (وة:١)‏ م أضيف الى ذلك الشيكات 
المسيحوبة على فروع هذه البنوك بشرط أن تكون قربية من الدار . م نش 
فی سنة ۱۸۵۸ قم خاص لعصفية الشيكات المسحوبة على بنوك الأقالم وفروعها 
ونی عام ۱۹۰۷ خص ص قم للشبكات المسحو بة فى دائرة لندن ( فبرالمدينة) 
فا صبحت الأقسام ھی : 

وك دة ون لام (Town)‏ . 

. (Metropolitan) % ةnlall‎ % — 

س ”الاقالم “ أو ” الریف “ )Country)‏ . 

ولذاك فان ” قسم اللصفية * فى كل بنك عند ما حول عليه الشيكات 
الوازدة الى البدك من عملائه برتما حسب هذه الأفسام الثلاثة ويضح على كل 
شيك علامة آشيرالى هذا . فعل القسم الأول بضع حرف (۳) ای )۲٥۳«(‏ 
وعلى القسم الان حرف (1) أى (دماناpoهخMe)‏ وعلى الالث حف (0) 


£ الانجليزق بلادم 


أى (و٤«ه٥)‏ . وبعد ذلك ترسل الى ”بيت التصفية“ کا شرحنا ذلك سابقا . 
ويجرى العمل بان تصفى عمليات ”المدينة“ فى نفس اليوم الذى تصل فيه الشيكات 
الى ” بيت التصفية“ وعمليات ”العامة“ فى اليوم النالى وعمليات ”الأقالم“ فاليوم 
الثالث . ولبيان أهمية ”بيت التصفىة“ يكفى أن نذ كر أن قيمة ما صنى بواسطته 
ف عام ۱۹۲۰ بلغت ۰۰۰ر۱۱۹ر ۳۷٤۰ع‏ جنه وبلغ ما صفی ف بوم واحد 
۰ ۵ جیه ۰ 

ويج در هنا أن نقول إن التعامل بالشيك أ کثر ذيوعا فى أمسيكا وانجلترا منه 
ف‌البلاد الأحری ؛ فانه لازال العمل جاریا فی کشرمن دول أوروباعلى دنع الديون 
بطر يقة الكبيالات وكثبر منها بحزر للدفع مباشرة من المسحوب عليه لاعن طريق 
لبك آن نظام الایداع لا بزال قاصرا فی | کثر هذه البلاد فاته لا بزال کشر من 
صغار التجار يحفظون أموالم فى عاطم النجارية أو ف بيونهم؛ بيد أنه فى انجلترا 
وأمییکا لا یکاد یوجد تاجر مهما صغر شأنه لیس له حساب جار فی بنك ؛ بل إن 
الأفراد العادبين لايحجمون عن وضع أمواهم فی البنك مهما قات قیمتا وقصرت 
مدة إيداعها . وقد ساعد على ذلك استعداد البنوك لإعطاء الفائدة على أصغر المبالع 
وأقصرالمدد» )ا أن كثرة الفروع وانتشارها فى المدن والقرى والضياع جعلت 
البنوك فى متناول اميم وا كانت قيمة الأموال المودعة لدى البنوك عظيمة > 
وقد زاد استعال ”الشيك“ فى موتا وأصبحت أ كبرعون للتجارة والصناءة . 


شارع لومبارد “ : بيوت القبول -- بيوت اللحصم 

إن وجود هيات مالية خصيصة لقبول التحاويل المالية وأنحرى للحصمها 
يدل على مبلغ ما وصل البه نظام البنوك فى انجاترا من التخصص؛ فان هاتين العمليثين 
ف البلاد الأحرى تباشرها البنوك العادية بل إنهما يكونان ابلزء الأعظم من عملها 
کا بحص فى فرنسا مثلا . وتتلخص هاتان العمليتان فيا بل : 


البنوك الانجلزية ۲٥‏ 


بوت القبول : 

رأنا آنه فى داخل البلاد اذا شاء تاحرأن يدع ديا الى تاإجرآ نح فالعادة أن 
بحرر شیکا على که بالمبلغ المطلوب؛ ولكن يختلف الال اذا أراد التعامل مع تاح 
فی امارج إذ بجرى العمل على الطريقة الائية : 

اذا أراد مصستر انجليزى أن بيع الى مسستورد فى بلد أجنى بضاءة فانه بعد 
الاتفاق على الصفقة دشحن المصدر هذه البضاعة وباخذ شمادة بتسايمها للسفينة 
تييح لاملها تسام البضاعة عند وصوها وآسمى هذه الشمادة ”شمادة الشحن“ ٠.‏ 
فاذا كان الاتفاق على أن يكون الدفع عند السام فان المصتر إسحب تمو يلا ماليا 
على المستورد يدفع عند ”التظر“ و برسل ذم'دة الشحن مع التتحويل الى بتكه ف بلد 
المستورد فيخطره البناك بذلك فى e‏ و بعطيه شادة الشحن 
ليتس البضاعة . ما اذا كان الاتفاق على أن يكون الدفع للأجل فان المصدريرر 
التحويل على أن ا فى الميعاد المتفق عاره وبرسله مع شادة الشحن الى البنك 
لبعرضه مل المستورد ليؤشر عليه (بالقبول) ولاصذر أن بآم بنكه بعدم اسل شہادة 
الشحن ال أن عل معاد آلدفع ٠‏ . فاذأ حل الميعاد ولم يقم الستورد بالدفع بعت 
البضائم لساب المصترالذى يكون له الحق فى مطالبة المستورد ما يلحقه من 
السار ة) أن للسثورد ا لحق قبل حلول الميعاد فى أت يعدل عن الصفقة ءل أن 
عض المص در . 

ولكن بحدث أن عدم لسم المستورد اسرعة بعطل تجارته و يعوق عله ٤‏ 
ولذاك سی دام فی أن یکون الاتفاق عل أ ب سم الله شادة الشحن قبل 
حلول میعاد دفع التحويل . فاذاقيل e‏ نفسه تحت رحة 
المستورد الذى ر عا تصرف ف البضالع ول يدفم غا ۰ و هذه معضلة ا وف 
البو ل“ فى لندن بالطريقة الأتية : 

يذهب المستورد الى نمثل أحد هذه ”البيوت“ فى بلده فيطلب منه أن يفتح 
لصاح المصدر اعتادا ماليا فى ”بيت القبول“ عا بوازى قبمة البضاءة فاذأ كان 


۳۹٦‏ الانجازف لاد 


المستورد معروفا بالأمانة هذا امل وافق على طلبه ٠‏ وهنا رسل المستورد الى المصدر 
” خطاب اعټاد “ یح له س سحب عل ”بیت القبول“ بلندن تويلا ماليا 
فيعتمده . فيكون بيت الةبول“ قد حل بذاك حل المستورد ويكون ذلك ضانا 
لسداده. ولزيادة هذا الضمان ستطيع المصترأن دسترط فى عقد اتفاقه مع المستورد 
أن بکون (خطاب الاعاد مۇ پدا) (٩۵»:ا۴«ه))‏ معنی آنه لا مکن بعد إصداره 
إلغاء الاعتاد لا من ناحيته ولا من ناحية ”بيت القبول“ فصبح الضمان بذلك نهائيا . 
ومتى تمت هذه الاجراءات يكون للستورد الحق فى تسلم شادة الشحن قبل حلول 
ميعاد دفع قيمة اتحويل . 
فاذا حل مرعاد الدفح ودقع المس-توزد قيمة الحو يل بكون ” بيت التصفة “ 
قد كسب العمولة الى حصلها فى نظبر هذا الضمان ٠‏ أما اذا توقف المستورد عن الدفع 
ن ”بيت القبول“ يدفم قيمة التحويل فورا و بعود بد ذلك عل المستورد . 
ومن هنا برى أن علية هذا ”البيت“ فى غابة من اللبطورة وأن السلامة فما منوطة 
يقدر معرفة ” الينت“ لأحوال المستوردين المالية . ولذا كان وجود هيات قليلة 
العدد تختص هذه العملية دون سواها من شأنه أن بجعلها ذات مقدرة فة ءظيمة 
فی حع المعلومات وأتبع أحوال المستوردين ا لمالية ف البلاد الختلفة . 
وهسڌا هو ال حال فى ”بيوت القبول“ ف لندن فان عددها قليل وراس مال 
کل واحد منیا کبیر وما تاریخ طو یل جعل آصھاہہا با لدم من المعلومات ف ھک 
مناز حتى إن الولايات المتحدة عند ما بدأت اخذ ذا النظام کان أ كبر مائق 
أمامها حدائة المشتغلين فى هذا العمل . وقد أشأات هذه ” البيوت “ فروءا ها 
فى ك#يرمن البلاد الأجنبية مثل : هولا ندا وأ لايا واسكندنافية وأميكا» فاتصاها 
هذه البلاد وثيق ومعرفتا ها واسعة . 
و إن الثقة بكفاية هذه ”البيوت“ ى لندن هى الى جعلت التساو يل الى تقباها 
فى المكان الأول م حيث الضمان ولذلك فا تتداول سول من بد الى يد 


البنوك الانجلرية ۹۷ 


تتداول الشيكات . ولزيادة الايضاح فى هذه النقطة نقول إن المصدر ( وبحاصة 
اذا کان فی غر لندن) عند ما رصل اليه خطاب الاعتاد يذهب به الى بنکه 
فيشتر به البنك منه قيمة الاعتاد المفتوح بعد خصم مل معين فى نظير ذلك »ثم إن 
البنك سحب حوالة على ”بيت القبول“ و برسله الى مندو به فى لندن فيقدمه هذا 
الى ”يت القبول“ للت شر عايه بذاك . وعد هذا استطیح البنك خم الحو يل 
فی ”بوت احص“ أو بيعه لتحو يله . فيدور التحويل من يد الى يد فتتم بذاك 
صفقات تجار ية كشرة قبل أن يحل ميعاد دفعه . وهه المساعدة القيمة الى 
تقتمها ”بيوت القبول“ الى الم التجارة هی الى جعات بعض الناس بطلقون علا 
امم وا &J‏ جار“ )Marchan ts Banks)‏ . وهذه الأسمرة غر سفيحة لن عمل 
البنك الأصلى هو التسليف ٠رس‏ الودائم المالية > وهذا ما لا تقوم به ” بيوت 
القہول“. وابیوت القہول عل لی . شعظم التكومات الأحنبية تلجأ الى أصعاما 
فى الاستشارات الفة» وهى أ تنظم لبعض هذه ا-يكومات إدارة شون سلفها 
إذا م تكن هذه السلف تحت إشراف بنك انجاترا ذاته .ا أنما تدير شئون سلف 
بلدرات معظم العواصم الأوروية . 

بوٽ ا : 

بعد قبول التحويل تم العملة الأولى نحو سداد قيمتها ولكن فى الفترة 
بن القبول والسداد يصح أت ببق التحويل ”جامدا “ حسب القعيير الال 
Frozen Money)‏ ) ولکن ذلك لا صل ع لیا فان حامل التحويل لستطيع أن 
بقترض مايه سلفة فقبص قيمة التحويل عص وما منا قيمة الفائدة ولذاك اصطلح 
على أسمية هذه الفائدة « باللەم » ومتی حل وقت اداد حصل حامل التحويل 
على قيمته من المسحوب عليه وإلا من ” بيت القبول “ . 

0 ظواهی التخصص ف حع العمايات الماللة ف انجاترا أن قوم الەم 
هئات مالية خاصة آسمى ” بيوت العم “ وھی عبارة ع یئات بعضا 


1A‏ الانجلزف لادم 


فی شکل شرکات مساهمة والبعض الآشرف شکل شرکات خاصة و یعتمد کل مہا 
فی عله عل : 

راش مال اللاص وخی کرق نض هده ”الوت : 

۽ س مايودعه التاس لديه من الأموال . وشبه عمل ”بيت انلم“ فی هذا 
عمل بنوك الإيداع المادية» غير أنه ليس لديه من الوسائل مالدى بتوك الإيداع 
للب العملاء ككثرة الفروع مثلا» ولذلك فانه بزيد عادة فى مقدار ما يدفعه فائدة 
على الإيداع من ل الى + فى المائة سنويا أكثرمن بنك الإيداع . 

مايقترضه مر البتوك العادية خصيصا لصم التحاويل . ون هذا 
يعمل ”بیت انلم“ مع البنوك فىشبه حاصة . فان البنك غالبا بدلا من أن يخم 
هو بتفسه التحاو يل يقرض أحد بيوت اللحصم لبقوم هذا بمذه العملية وفائدة ”بيت 
اتلعصم“ من ذلك أنه يدنع للبنك فائدة تقل عا بتقاضاه فى نظير انلصي ومن هذا 
میت یوت لمم » "ماسر ilتاو (Bil Brokers) « Jı‏ » 

ولبيوت اللحصم مصدر ارال ال» وذاك أن البنوك تقيل من آونة لأحرى أن 
تعید خصم التحاو یل اتی تکون قد خصمت لدی ”بيوت اللصم“ . وتفسيرذاك أن 
البنوك تحتف عادة بمدد من التحاو يل الى تكون قد خصممما لتعتمد على قيمتما 
عند تحصيلها فى سداد ما بشنظر أن بطلاب منها وقت ذاك» وقد حصل أن جزءا من 
هذه التحاو یل یحین موعد سداده ق‌وقت واحد فیری البنك أن شزانته کادت تخلو 
من الحاو يل فيعض ذلك باعادة خصم بعض التعاو يل الى تكون لدى آحد 
بيوت‌اتلصم و بيت الصم “برحب بذاك لأن هذا يكون بثابة إقراضه مالالستطيح 
به آن پوسع معاملاته .. 

ویړى من هذا أن هذه البيوت تقوم للبنك بعملل اللازن للتحاويل المالية 
يلجا اليما البنك عند الاجة وهى قوق هذا تضمن للبنك سداد ما يقتم اليه من 
التحاويل ازم من أنما ضر مازمة ذلك قانوناء وهذه خدمة ألحرى تقدمها هذه 
البيوت للبنوك إذ تقوم بعمل ال بير الفنى فى اختيار التحاويل المضمونة . 
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ومن جهة أحرى فان هذه ”البيوت“ تلجا الىالبنوك لاستقصاء بعض الأخبار 
عن حال بعض قاہلى التحاو يل » فتسأل البنك مثلا عل أن شخصا ما أو هيشة ما 
قد أ كثر أو أ كثرت من قبول التحاويل . ونا التعاون بين البنوك و ”بيوت 
انآھے“ ہل الرقاية على حركة قبول التساويل ويكشف التقاب عن كل حركة 
بكون أساسبا المضار ىة المحضة . 

سعر الخدم : 

هو الرح الذى لتقاضاه ”بيوت اتلص“ فى نظر عملياتها ٠‏ وهذا السعر عدود 
بعتن : أقصى وآدئى؛ فيحده من على سعر الحم لدى بنك انجاترا فلا يصح أن 
تعاوژه و إلا اتجه الناس الى بتك انجلترا ۽ وحثه من دى سعر فائدة الايداع إذ 
أن البنوك الآعرى لا تقرض ”بيوت الل“ بفائدة أقل ما تدفعها الى المودعين 
بل إلا قد تطمع منْها فى الزبادة . 

هذا والبنوكتقرض”بيوت انلصم “الى أجل لابتجاوز السبعة الأيام .وهنا هو 
السرف آنا تجرى على تقييد المودعين ادها بأن يخطروها قبل معب أموالم المودمة 
سبعة يام كاملة حتی یکون لدے۔) الوقت الكاف لسحب ما آقرضسته ” بیوت 
لصم ٠“‏ 

مذة التحاويل : 

إن الأ كثرية العظمى من التحاويل تكون مسحوبة لمدة ثلالة أشمرلاا 
هى الشائعة فى التعامل . وسبب ذلك أن بنك انجاترا لا يقبل خم النماو يل الى 
قاوز مدا تسعين يوما . على أنه قد تقطى حاجة بمض الصفقات أن تكون 
اة أطول منذاك فتسحب التحاو يل الىستة أشر. وهذه تقباها ”بيوت الحصم“ 
وتبقمما لدا الى أن يكون الباق من مدتها ثلاثة أشهر ثم تخرجها بعد ذاك لاتعاءل با٠‏ 
و بیت اللصم “ نى عند خصم مثل هذه التحاو يل فائدة ی أله بزيد سعر خصمه 
فی نظبر آنه جنب جزءا من ماله مذة إبقائه التحو بل ف نحزانته ٠‏ 


۳۷۰ الانجلبزف بلادمم 


اا و اللھے“ الى بنك انجلترا : 

اذا استدان ”يت الحصم “من بنك ما٠‏ فا نهف الأحوال العادية مى ممت السبعة 
الأيام. يكون البنك مستعدا للتجديد . ولكن قد بمحدث أن يكون البنك فى حاجةالى 
نقد» فعتد ئد يرفض التجديد و يطالب ” بيت اللص“ بالدفع فيدفع؛ و بذاك بقل 
راس ماله امعد لصم بقدر ما دفعه . فاذا كان ذلك مبلغا كيرا وكانت الال مامة» 
معنىأن جميع البنوك رفضت التجديد لبيوت اللحصم جميءما فان التيجة الطبيمية لذاك 
تکون ار تفاع سعر اللحصم حتى يقرب هن سعر اللعصم دى بنك انجلترا وأن يتصرف 
الاس لذلك الى بنك انجاترا ‏ ولكن السمسار بيادر الى بنك انجلترا ليحصل منه عل 
مال يعوض به ما دفعسه للبنوك العادية + ويكون ذلك باحدى طريقتين : )١(‏ إما 
ًن خم عند البنك بعض ما لديه من التحاو يل (۲) أو لستصدر منه سلفة. وهو 
فى الغالب يلجا الى الطريقة الأخرة لأا أقل نفقة ف العادة» إذ أن السلفة عكن أن 
تكون لأجل قصير وتكون نذا بفائدة قليلة عل حبن قد لایکون لديه من الحوالات 
ما هو قصير الأجل فيضبطر الى اللاصم بفائدة عالية سيا . 


r 
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ویکن اختصار ما تقوم بھ ” بیوت الصم “ فیا پانی : 
١‏ - تمل عر البنوك العادية الى حد كبر مسئولبة اختيار التحاويل 
الموثوق با,. 

۲ س تي شبه مستودع عام للتحاويل تلجأ اليه البنوك عندالحاجة 
لاستهاز ما هو فائض لديم من الأموال؛ و بذاك تستطيع البنوك أن توظف أموا لما 
ولستعد فى المستقبل سراما حاو يل بحسل أجلها فى موعد معين لتوقع البنوك آنا 
ستكون فى حاجة الى قدر معبن من المأل فه . 

وبمذا قير بنوك انجلترا من بنوك الولايات المتحدة مثلا حيث لا توجد سوق 
لخصم ها متانة سوق لندن ولا موتا فليس أمام البنوك هناك إلا أن تعرض 


البنوك الانجارية ۳۷۱ 


أموا ها فى سؤق بورصة الأسم وال تدات لمو بن السماسرة ما؛ ولكشة البنوك 
وضيق السوق لتناول البنوك أرباحا ضئيلة ٠‏ 

وقد کان من نقجة هذا أن كشرا من البنوك الأميكية ترس ل أموا ما الى 
سوق یدن لاستارها ۰ 


4 
# qe 


بورصة الأوراق 

بورصة الأوراق هى هيئة مالبة قائمة بذاتما لا تدخل تحت نظام البنوك» واغا 
بربطها ما أن أعضاءها دان يقترضون أموالا من البنوك إستعينون با على القيام 
اعام . ويكون الاقتراض عادة لمدة لا "قاوز أسبوعين ٠‏ 

وتنظر الينوا ك الى سوق الأوراف كسوق مضمونة ورامحة لاستهار أموا ا 
فان آعضاء البورصة يعملون نحت نظام من المراقبة بال أقدى حد من الشدذة» 
فسمعتم المالية من هذه الناحية حسنة . وبذاك يضمن البنك عودة أمواله اليه 
فى الوقت الذى بقتر فيه أن ستكون حاجته الى المال ماسة . وهذا ا سبق بيانه 
أهم ما تتم له البنوك . 

التحاو يل : 

تصفى الصفقات فى التجارة الداخلية بواسطة ”الشيك“ ثم ”الكببالات“ ثم 
”التقد“ على تريب أهميتها فى انجلترا . أما فى التجارة اللمارجية فيكون ذاك بواسطة 
لتحاو (Bills of Exchange) “Jı‏ .ود اننا كيف نشا الىوالة وكيف تب قانمة 
الى وقت تسديد قيمتها » ورانا كيف مكن الانتفاع با عن طريق خصمها . 
ثم إن هناك طريقة أحرى للانتفاع بالتحاو يل بعد قبوما وذلك بان شترا 
التجار الذبن هم فى حاجة الى أسديد ديون لمم فى اللمارج ٠‏ وهه الطريقة 
فى العمل معقدة و يمكن تبسيطها بالمثل الآنى : 

اشتری تاجرأ یکی بضاعة من انجلترا بلغ ۰ ۰۰ | جنیه وی الوقت نقسه اشتری 


اجر انجلیزی رضاءة من ایکا بلغ EA»‏ دولارا ) آى £ لساوی اف جنیه ) a‏ 


VY‏ الانجلیزف لادم 


غالنتيجة آن التاجر الأعہیکی یکون مکلغا أن یدفع مپلغ ٠۰۰۰‏ جنیه » ک) أن التاجر 
الانجلیزی یکون مكلفا أن يدفع مبلغ ٠۸٠١‏ دولاراء وعلى الأول آن يشترى من 
سوق نيو يو رك تجو یلا مسحو با صلی هذه المدينة ميلغ ۸٠١‏ دولارا و نرسله الى 
التاجرالانجليزى؛ وف الوقت نفسه لسترى التاجرالانجلزى من سوق لندن تحو باذ 
بمباغ ۰ بجتيه ورسله الى التاجرالأمريكى فى نظر الحو يل السابق »> وبذلك 
استطیع کل من التاحرين دفع دينه بغير حاجة الى إرسال نقود . 

وف الال السابق كان تبادل الحو يلين على حسب لسبة سعر انيه الانجليزى 
بأساس الذهب الى الدولار الأميكى بأساس الذهب أيضا ٠‏ ولكن قد تختل 
هذه النسسبة تبعا لقانون العرض والطلب ؛ فانه اذا فرضنا أن قل عدد المشترين 
یکین من انجاترا عن عدد المشترين الانجليز من أمبكا» فعنی ذلك أن کون 
الطلب للحاو يل امسو بة على لندن أقل من الطاب لاتحاويل المسحوبة على 
نيو يورك» و بذلك تعلو قيمة التعاويل لمحو بة عل يو بورك بالنسبة لقية 
التحاو يل المسحوبة على لندن . أو بعبارة خر ى : اذا أراد المستورد الاجلزى آن 
سارى تحو يلا على نيويورك قیمته ٤۸٩۰‏ دولارا فانه لا بد آنیدفع تمتا له آکثر 
من aa‏ شه ۰ 

فاذا ساء الال ققد يصل الی آن پری الاجر الانجارزی منالأ ر لہ آن شتری 
,ذهب خالصا من بنك انجلترا سعره لحد ون ,رسله الى نيو يورك وفاء دنه إذ 
يكون من الذهب مضافا اليه مصروفات الارسال والتامين ولحو ذلك آرم له من 
شرانه تجو بلا ماليا ¢ وها ما عر عنه 2 لوغ نقطة الذهب “ (Gold point)‏ . 
ومعی هذا اس يزيد الطلب على شراء الذهب الموجود فى بتك انجاترا > وهو 
لا إستطيع رفض ما برد عليه من الطلبات ما دام قانون عبار الذهب قابا . 

ولاف ذلك : 

. ف الأحوال العادية يرغم لبك سعر اللصم‎ - ١ 


البنوك الانجليرية ا 

٣‏ - فى الأحوال ضر العادية تلغى الحكومة قانون عيار الذهب» وقد تحرم 
تصدیرالذهب بتاتا » ک) قد تحرم شراء عملة أجنبية إلا ما كانلازما للأعالالنجارية 
العادية . 

سکر الحمم لدى بنك انجلترا ٠:‏ 

وسمى عادة ”سعر ابتك“ (ماد: اه8 وهو قيمة الفائدة الى بتقاضاها 
هذا الك عا يقرضه من الال بضمان التحاو يل المالية ء أو بعبارة لى هو 
ما برفعه البنك من أصل قيمة الحو يل الذى يعرض عليه للحصمه لديه » أو بعبارة 
وجل : هو النسية ا مخوية لما يخصمه البنك من أصل التحويل ٠‏ و تجتمع بلمنة 
۰د ری بنك انجاترا صباح يوم اميس من كل أسبوع لتقرير سعر اللحصم السو . 
وسعراللصم فى سوق المأل يكون عادة أقل من سعر البتك ( بنك انجلترا ) ولكن 
هذا البنك يخصم تحاو يل عملائه إسعرالسوق احتفاظا بهم حتى لا يخسر هذا النوع 
من المعاملات؛ وهذا مظه ر آثر من مظاهي تضحية البنك بصاله الماص . إذ لو 
آنه خصم إسعر السوق لكان منافسا خطرا لسوق امال كلها . 

ولسعر البنك أهمية عظمى ف حفظ التوازن الى ف انجلرا» فهو الوسيلة الى 
يلجا الما البنك فى الأ حوال العأدية لدرء خطر تدفق الذهب الى امارج بل 
لتحويل هذا التيار من امارج إلى انجلترا . 

وشرح ذلك : آنه إذا اخفض سسعرالمنيه الانجليزى فى الأسواق العالمية 
أو بعبارة آنحرى : إذاكان 2 0 المہادلة “ )Rate of exchange)‏ ضد انجلترا 
فان الاس برون من صاللهم دفع ديونم المارجية ذهبا فيزيد الطلب على الذعب 
الحفوظ بالبنك » إذ آنه كن شراؤه بن دد ( حسب قانون عيار الذهب ) وهنا 
برقع البنك سعر اللصم ؛ فترفم البنوك الأحرى فائدة الاإيداع تبعا للقامدة انى تجرى 
علبا ى جعل هذه الفائدة لاحقة لسعرالبتك . فتكون التيجة أن يكثر الايداع 
لدى هذه البنوك طمعا فى الفائدة العالية فتضخم اما , وهى لذلك إما أن تزيد 


Vé‏ الانجليز ف بلادم 


رصيدها لدی بنك انعلترآوترسل هذا امال الفائض الی”شارع لومبارد“ لاستهاره 
١‏ فتقدل طابات سوق المأل على شك انجاترا ۽ وهكذا إءا أن بشدفق ا لمال من 
داخلية البلاد الى نحزائن البنك و إما أن يقف تيار الطابات عليه . 

ثم إت زيادة الأر باح للأموال الموظفة فى سوق لندن تجتذب المال من 
الارج + إذ القاعدة أن المال يذهب حيث الفائدة الأعل ؛ وبا يقف تيار 
الذهب الى امارج بل قد تتعكس الآبة قيفيض الذهب الى سوق لندن . 

ومتى عادت الأحوال الى جار ما الطبيعية عاد البنك الى جعل سعره ف المستوی 
العأدى . 

بی ما سبق أن عملية رفع سعر البنك ينتج عنها أسران فى داخل البلاد : 

. عدم تشجيع الاقتراض لارتفاع الفائدة على القروض‎ - ١ 

۲ سشجیع الاإيداع لارتفاع الفائدة على الأموال المودعة . 

وهذا معناه احتفاظ البنك با کثر ما کن من رصیده بل زيادته الى حدما ء ٠‏ 
ويزيد عل ذلك العامل اللار جى وهو اتجاه الأموال الى سوق لندن فيتعادل التيار 
اللارج مع التيار الداخل ور با تغلب انيمما على الأقل . 

ا ا ا ی ا ی 
لانتتج رتا الا الأحوال العادية أى عند ما تكون زيادة الواردات عل الصادرات 
مۇقتة ولا رجع إلى أسباب بعيدة الخور فى حياة اليلد الاقتصادية بوجه عام ٠‏ 

علاقة سعر الحصم بفائدة الإيداع : 

يضع مر اللعصم الد الأقصى لاغائدة التى تؤخذ فى ظيرالاقراض . ولا 
كانت البنوك تستشمر الأموال المودعة لدا بطريقة إقراضا فعلمما أن تلاحظ هذا 
الد الأقصی" عند ما حدد هی ما تدفعه للودەین لدےا حی سستطيع أن تآ من 
عاما رڅ ۰ 


البنوك الانجلرية Vo‏ 


كمة عامة عن نظام البنوك الانجلبرية : 

تحتلف ”نوك الإیداع “عن ”يوت القبول“ بأن الأول يقوم أساشا علىنظام 
اشركات المساهمة غاملو أسهمها كثرون ومعفامهم من صغار الستشمرين» وأسهمها 
تباع فى بورصة الأوراق فتنتقل من يد إلى يد . أما الثانية فان رءوس أموا ما فى يد 
طائفة صغيرة من كار الماليين > وهم عادة مدرو هذه ”البيوت“» بل قد نخر 
رأس مال ”البيت“ الواحد فى أسرة واحدة ”کیت روتشلد“ . ولم رج عن هذه 
القاعدة فى لندن فير ” يبت القبول“ الذى شاء أن سمىنقسه ”نك هامبروز“ . 


وحاملو أسمم كل بنك من ”بنوك الايداع“ فؤضون إدارته الى بلنة تعرف 
بلجنة المديرين ‏ رأينا ذلك فى ” بنك انجلترا “ . وطمذه الحنة الإشراف العام على 
سياسة البنك والنظر فى تحديد ما يدفع من الأر باح السو ية الى حاملى الأسم 
و إقرار الصفقات الكبيرة المامة وتعبين كار موظفى البنك وترقيتهم ٠‏ وأعضاء هذه 
الحدة تشخمم المعية العمومية لامي الام الى تعةد عادة سنويا والى 
بياح حضورها لن مل من الأسمم ما لا يقل عن عدد معين » وف كل عام سقط 
عدد منهم و يتخب غيره > وهذه هى الفرصة الى تاح امل الاسم للإشراف 
على أعال المديرين» وبخاصة فا بتعاق بتعيين الأرباح؛ قنستطيع ابمعية العمومية 
رفض تقر برالمدرين ٠‏ فينبى على ذلك سقوطهم ججميعا وا خاب نة جددة . 
ولجمعية العمومية الق فى تعيين مراقبين لسابات اابنك (ءاهانكن ۸ ) يدرسون 
حسابه کله وی دون ملاحظاتېم للدړرین فيتلافون فيا پیم کل ما يدعو الى عدم 
رضاء حاملى الأسهم . وقد نشا مع اقساع نظام البدوك فى انجلترا طائفة م 
الإخصائيين السابيين م “معة حسنة فى طهارة الذمة والدقة فى العمل . وكان 
من أثر خدمام إزالة ما كان يحدث من الاحتكاك بن لحان المدرين والمعيات 
العمومية » وذاك لثقة الطرفين بهم ٠‏ على أن هذا لم بنع أن بعض البنوك الصغرة 


رجت عن دائرة أعمال البنوك العادية الى دائرة المضاربات فرفعت قيمة مأندفعه 


۷٦‏ لالز بلادهم 


فائدة على امو ال المودعة طمعا فى اجتذاب العملاء ولكن لما كان بقاء بنك ما 
معلقا عل ما يكسبه من الفرق بين ما بعطيه فائدة على الأموال المودعة وما يأخذه 
من الفائدة على الأموال النى يقرضما » فقد لأت هذه البنوك الى الاقراض بفائدة 
کییرة دون الاستيثاق من الضمانات الى تأخذها » فال أمرها الى الافلاس » فدعا 
ھا الى التفکر فی وضسع نظام أدق عيبن مراقبين لس ابات » فاقرح البعض 
تعیین مفتشين مر رہال اللىكومة الاشراف على حسابات البنوك کا عمل 
فی امسیکاء ولکن هذا الرآی م برق لا لدى الحكومة ولا لدى البنوك لتنافيه مع 
الاستقلال الشخصى الذى طبع عليه الملق الانجليزى . واقترح رون أن سل 
لأرأقبين شبه صفة عامة » وذلك بآن تصدر الحكومة كفا ستو يا بأماء الأشخاص 
الذين يصح اختيار م مراقی حسابات حت لابندس فى هذه الطائفة من ليس ذا 
معة طيبة وحتى مكن حذف امم من يثبت عليه عدم القبام بواجبه عل الوجه 
الأئم ؛ ولكن لم يصدر الى الآن أشريع بذاك . 

هذاء وإن أعال البنك اليومية يقوم بها موظفو البنك تعت إشراف الرس 
العام (ء ود1 1وءمده6) وله سلطة واسعة لا يحدها إلا سلطة ية المدرين . 
وارؤساء الفروع (#ع14«2) شبه استقلال؛ ولك نظام البنوك ميل 
ق الا كثرالى تركيزالأعمال ف الادارة الريسية للبنك؛ ولذا كان من أعمال 
المدر بن (ء٣0اءع01)‏ العادية الطواف على الفر وع والنظر ف شؤونماء و وعدم 
حق تقرير إأشاء الفروع ابلنديدة أوالفاء الفروع ضر الاجحة ء وهنا النظام 
يختلف عن النظام فى أسربكا حيث سند أعال البنك كلها الى الرس العام» وأما 
نة المديرين فسلطتما عدودة . 

هذاء وإن من آہے ما تعنی به البنوك تدرب موظفما وإعداد من سحل 
مم ف اراک ألامة عند خلوها ٠‏ وتقبل البتوك مادة فى خدمتبا الشبان من سن 
السابعة عشرة الى الحادية والعشرين وتسند الم أصغر الأعمال الكابية و رقون بعد 
ذلك تدرا وتراقب اعام دق مراقبة .اذا بدا من أحدمم مالا يدعو الى الأمل 


البنوك الانجليزية VV.‏ 


E‏ فورا من خدمة الاك ؛ أما التجباء فانم يشجعون وأسسند الهم 
الأمال ذات السئولية حسب كفاياتيم واستعدادم » ومن هؤلاء مرج رؤساء 
البنوك وعظاء الإخصائيين ف الشؤون المالية . 

ولتدر بب الموظفين من الوجهة الفنية سات البنوك فما ينما هيئة عرف 
” معهد البنوك“ (sءءصم8‏ غه ##داتاود!) وتقوم هذه الميئة بالقاء اعاضرات 
وإعطاء الدروس وعقد الامعحانات وتوزايع أبلوائزعل ألفائزين ٠‏ ولعتسبر شمادة 
هذا المعهد علامة امتياز هامة فى نظر البتوك › ولكما لوست كل شىء بل إن آم 
ما يعتمد عليه البتك هو جا قلناء ما يظهره العمل من صفات الموظف من حيث 
الاستقامة والأمانة والمواظية والمقابرة وسرعة اللناطر ويد النظر وحسن التدير . 
وما يعين البتك عل الوصول الى ذلك نظام النفتيش'الدقيق الذى هو من خصائض 
الادارة امرك ية . 

ولكل بنك عناية خاصة بالاحتفاظ بموظفيه» فهو يخاق ف شبه ج مائ ؛ 
فيندر أن بتتقل موظف فى بنك الى بنك آنحر . ولوظنى كل بنك من البنوك الكيرة 
نقابة داخلية (14نە@ 1دعمغہ]) تنظر فى صالهم المشترك وتبلغ رغا e‏ الى نة 
الادارة . والذى يلاحظ أن هذه النقابات الداخلية لم تخذ وما ما موقفا مدائيا 
حو المدرين بل سود كل مناقشاتما روح الوفاق والنظر الى صا البنك رب 
اللأسرة كلها . . 


۳۷۸ الانجلزف بلادهم 


اللاب الراب 
التعلم فی ریطانیا 


اأغر‌اضه وآطۆ راته 
لظام التعلم فی بریطانیا » کالنظام الدستورى والقضائی والأنظمة الأنحری فہاء› 
نظام بر بطانی ؛ فھو ليس بالتظام المىقول عن ال منیا أو سو سرا أو فرنسا أو ى بلد 
آنر بل هو نظام أل م ٠‏ فلقد يترم الإنجلز آراء ”ستالوتری“ ف اتلم 
ولکم لا یعترفون بانه کان لآرائه آی آثر فى نظام مدارسمم الاتدائية ٠‏ وقد 
سامون ”لفرو بل“ بأنه أول مى آذاع ضرورة تعلم الأطفال الصغار دون أن 
لساموا بأنہم أخذوا عنه شيثا . 


والتعلم فی هذه البلاد ختلف فی غر ضه الأساسی عنه فى أ كثراابلاد الألحرى؛ 
فاذ إستعمل الفرأسيون مثلا كامة التعلم دام (رەاامتاودا) لا استعمل الإنجایز 
إلا كامة اتر ية («مناوءںE۵)‏ . وهذا الاختلاف ف التسمية بابل الاختلاف بن 
الشعبين؛ فبا ترى الفرأسيين لا يألون جهدا فى شعن أذهان النشء كتف الحقائق 
العلمية وف ترد المعلومات وتكو بن المذاهب نرى الانجلزيكدون ويكدحون ف تربية 
العادات فى نام و اخذم بالآداب العامة وغ رس غر بزة الشعور بالوا اجب فم 
وتكوين النظر يات والمبادئ اللية الى ها أثر صا فى سلوك الأطفال الشخصى؛ 
و بالاختصار ساءدون التشء على أن سوا طر 4م فی الیاة مستعینین فی ذلك 
بشعية مواهم الفطرية جسمية كانت أو أخلاقية أو عقلبة . 


(۱) فرو بل هو ملف کاب )Bduea tion of Human Nature)‏ س ۱۸۲ وهو يعئبر 


مؤسس مدارس الأّطفال . واقد تأسست فى انجلترا سة 4 ٠۸١‏ أول مدرسة اعام الأطفال الصغار 
(Walthamstow) d‏ . 


اتعس لے ۳۷۹ 


ولا شك أن إدراك الإنجلي للتربية ذا المعنى يقرب كشرا من رأى الفلاسفة 
فى معنى التر بية + فقد عزف أفلاطود“ التر بية قدعا : فقال : إن ”غرض التر ية أن 
ا فی اسم والروح معا کل ما دستطیعان إدرا کہ من معنی امال والکال“ . وقد 
عڑفھا ”ستیوارت مل“ حدیٹا فقال ہا کل شیء ساعد عل تکو بن المرء وتقو مه“ . 

ومع أن أغرأض التر بية الاجليزية تقرب كثيرا من آراء ألفلاسفة )ا قدمناء 
فن السام به أن أنظمة التعام الانجليزى لم تكن فى وقت ما نقيجة نظريات فلسفية 
ن نقيجة بحوث فنية قام بها اللإخصائيون فى أمس التعليم أو سنا الساسة أو شرعها 
الفلاسفة» و إا هى لشجة جارب طال أمدها حالفها النجاح مرة وأصاما الفشل 
أرى» طعت ب طرفما كشرا من التقاليد والعادات الشعبية » غاجة الوقت 
ودواعيه هى الت أمات على الشعب الإنجليزى خطط النعلم وتجار به . 

ومع أهتام الانجليز بام التربية الأخلافية والحسمية فاليم لم ممماوا أ القربية 
العقلية؛ فھی فی نظرم ركن مهم من أركان التربية » وقد لعبت ولاتزال تلعب دورا 
مهما فى نظريات التربية الديثة ٠‏ ولكن, .من اللطاً الكبر أن تفهم أن ن اظ ريام 
فى التتقيف العلمى لتقق ماما مع نظريات لام اللاتينية مثا ٠‏ فالانجليز يعتقدون 
أن المدرسة واسطة لا ناية > فيجب ألا مل التاشئ فى المدرسة من مبادئ اللوم 
إلا ما ساعده على الاطلاع والبحث الشخصى بعد المدرسة ۰ وم برون آنه خر 
هذا الناثئ أن يمام قليلا من العلم تستطيع ذا كرت الضعيفة وعيه وتقدر خلايا غه 
الآخذة بالفؤ على فهمه وهضمه »ن أن بعلم الکثیرالذى لاستطيع | درا که واستيعابه . 
ومن أمثاطم.الائرة إن إا يقاس ما ببق فی ذهنه وتعيه ذا کرته بعد أن 
سی كل ما تعلمه فى المدرسة“ 

والانجلیز قد لا لفون عن ضرم ٠ن‏ الام الأنحرى فى هذه النظر ية الأساسية 
وهى أن المدرسة واسطة التعلم لا نهايته » ولكنمم لاشك يختلفون فى كية ما يحب 
تدر سه من العلوم فما ليستطيع الشاب مواصلة الدرس بعد اأ درسة ٠‏ والدليل على 


۸۰ الانجلزف بلادمم 


ذلك هو أن الواقع أن ما بتعامه الشاب الانجليرى الآن فى أية مدرسة أقل مم 
يتعامه مثيله الفرأسى أو الألمانى فى المدرسة الفرسية أو الألمانية التى تقابلها . 
والانجليز يعرفون ذلك » وهم لا يقرون به فقط بل عتبرونه منية من مايا طر رقت م 
الى يفخرون بها و برونها سببا من أسباب مجدهر . وهي يعتقدون ن هذا العصول 
العلمى القليل الذى يصل اليه الشاب الانجليزى عند ناية دراسته يصبح أ كثر من 
محصول زميله ف البلاد الألحرى بمد مضى بضع سنوات بعد المدرسةء ويقولون 
إن السبب ف ذلك أن طريقتم م التعليمية تدفع أ كثرءن غيرها الى حب القراءة 
والاطلاع طول الياة تمو يد الناشثين إياهما منذ الطفولة و عا تغرسه فى قوسم 
من الاستقلال والكرامة والطموح» عدا ما يستفيده الناثئ فى كل مدرسة انجليزية 
وقوته الحسمية من مايا المواء الطلق والرياضة البدنية وما تؤثره فى نساطه الفكرى . 
فالألعاب الرياضية تكون حا أساسيا من برناج كل مدرسة وكل جامعة» بل هى 
كشرا ماتطنى على ساعات الدراسة الأسبوعية ٠‏ والانجلز يبون الرياضة البدنية 
لأم يؤءنون بتظرية ” العقل السلم فق المحم السلم “ إانا شديدا ويمتقدون 
آم الواسطة الوحيدة لتربية آداب اجماعة (ازام؟ صوه1) وحب النظام 4 
بل هى تربى فضلة الانصاف والتزاهة؛ وذاك لأس اللاعبين فى آ كثر الأحوال 
ستكۆنون من جحاعتين كل بحاءة مؤلفة تاليا عسكر يا تحت قادة واحد منبا» وهو 
مطاع الأم لأنه عادل بآم بالمعقول والمستطاع »> ويحك بين الفرقتين ف الم اية 
حکا نرا عدلا وب أن يقل حه بالرضاء اتام ٠‏ ثم خرجون بعد هذه المعركة 
الشديدة أصدقاء متصاشین متعاتقین» وهذه الجر بة تجرى تقریبا کل بوم فی طول 
الحياة الدراسبة وة طو بل بعدها . ولقد شات عن ذلك تلك الفضيلة الانجلزية 
التی صح ان بطلق عایماکاہة ”الانصاف“ (ره!۲ ۴۸1۲) والتى يصعب ف الواقع 
ترجحمتا الى أيه لغة أنخرى ولذلك استعار الفرنسيون وغيرهم هذه الكامة الى لتم 
. ومذ كانت 'الرياضة البدنية حا أساسيا ليس فى المدرسة فقط بل ف الياة 
الانجلزية العامة أيضا: و يعتقد الانجايز آنأطفا۵م بتعۆدونمكاڕمالأخلاق لا غرف 


التعسام 8 ۲۸۱ 


الدراسة ونما فى ميدان ”الكركت“ أو ” كرة القدم “ . كذلك يلاحظ أن تمرين 
الشبان عل الألعاب الرباضية »> حى يصبح الولوع بم مادة لاصقة بهم حى سن 
الشيخوخة» قد ترتب غليه آم لا کون طول حياتہم سأم الفراغ ٠‏ ج أ بعتم 
ميادين الألعاب عن غشيان الأمكنة الى بضرغشيانما أو لا رفيد . 

وقد يقال إن الرياضة البدنية لم تصبح مية خاصة بالتعلم الالجليزى بعد أن 
أدنلت فى أ كثر المدارس ف البلاد الأحرى » ولكن ااواقع ن الروح الذى على عل 
یع هذه المدارس الأجنبية الاهتام بالألعاب الرياضية هو روح تقليدىينقصه 
كثير من اقتناع الانجايز الذين أصبحوا الآن بحق خلفاء اليونان القدماء فى عبادة 


الرياضة اأبدنية . 


وقد ترتب عل ما قذمنا من أهتام المدارس هيع أنواعها بالألعاب الرياضسية 
واحتياجيا الى ميادين فسيحة أن أ كثر هذه المدارس قد ابتعد عن المدن الضيقة 
الأرض الفاسدة المواء الى الأقالم التى اتخذتما المدارس مكاتا اء فلا ترى الآن 
داخل المدن إلا مدارس خارجحة خاصة بالفقراء . 

كذلك فسا عن عقيدة الانجليز فى فائدة ا اة المارسية المستمرة وقائدة اجقاع 
اتلاميذ بعضمم مع بعض تحت إشراف معل مم وأساتدم أن كثرت الرتبة من 
قد الزمان ف المدارس الداخلية الى أصبحت هى توع المدارس العتمدة . 
ولا يدخل المدارس المارجية فى الواقع إلا أولاد الفقراء الذين لاتطيعون القيام 
عصروفات المدارس الداخلية ء ولذاك صار من المسلم به أن الشاب الانجليزى يهى 
دایما من مدرس تہ أ کٹرمرونة من سواہ آداب اللدیث والاجتاع وا کٹر إدرا کا 
تاليف العامة وآداب الفرد فى هذا الجتمع» ذاك لأن حياته المدرسية عرست 
فيه هذه العادات قأصبحت صقات لاصعة به لا س تطیع اللخل عنا ٠‏ م يكن 
شأنه أنه اختاط ق المدرسة مع مثات من التلاميذ بحيث لا دستطيع أن برتبط بم 
بر باط الألفة والصدافة ولا استطيع أن بتذ كر اسما مم ٤‏ بل هو خااط عددا عدودا 


YAY‏ الانجلزق بلادم 


قد لا يزيد عن عشرات قليلة ٤‏ وهو بعش معهم مرشة اختلاط مستمر فى داخل 
الفرقة وفى غرفة الأ كل ونفى الحديقة وفى ميدان الألعاب ليلا ونہارا ٠‏ وهو فى كل 
هذا وی كل أدوار دراسته رعيش تحت إشراف معاميه أو تلميذ من فرقة عليا. 
وعلى هؤلاء رشاده باسمرار الى واجباته عونفسه ونو إخوانه ونحو جمیع‌مواطنيه . 
بل قد لایقصرون حتی فى أن سر بوا تفس التاميذ حب اليوانات وحسن معاماثما 
والرفق ا ٠‏ فهو حرج من المدرسة وقد ترت فيه هذه الصفات فأصبحت مع 
الزمن عادة راعخة . وما هذا الموظف الانجلزى الذى نراه رتدى رداء السهرة قيل 
أن بتناول مفرده طعام العشاء فى خيمة فى صعارى السودان الا سير تلك العادات 
المتأصلة ٠‏ 


# + 


لم يكن التعلم فى انجلترا فى أى وقت من الأوقات حكوميا بالعنى المفهوم من 
هذه الكامة . فهو ضير خاضع تمام اللعضوع لأية إدارة ريسية کر ية کا هو 
فى أورو؛| وى مصر. فان أبغض شىء الى الروح السكسونية هو احتكار الىكومة 
للتعام ونساطها عليه على الط الذى نراه فى فرأسا مثلا تحت النظام الذى وضعه 
نابلیون والذی کان من شأنه أن أوجد نظاما تعليميا موحدا ومدارس على أسق 
واحد فی نظامها و پرنامجھا بل فی بتاتما فى طول البلاد وع ضما ٠‏ والا بجا فضلا 
عن کراحیت م لنسلط الحكومة المركرية على التعام بعارضور فى أن آسير 
مدارسمم فى أنحاء بلادهم على سق واحد . ذلك لأن ا لرا أخذت مذ زمن 
بمید بنظام الک اللاسکڑی» فان لندن لا مکو انجاہا کا تک باریس فرنی) 
وكا تك الفاهمة مصر ٠‏ فالحالس البلدية والعلية فى المدن والس المقاطعات 
ف الأفالم » وھا هئات متخبة » فتع ای ءک یر می الاستقلال فی حکھا 
لا ميل له فی البلاد الأحرى حتى البلاد الى أخذت بنظام اللاسكرية . فاهذه 
امجالس الكامة الهائية لا فى مرافقها البلدية كسائل النور والمياه والمواصلات 


YAY التعلسم‎ 


مفسب» بل هى المرجع النهائى أيضا ق مسائل الصحة العامة والتعلم > بل أ كر من 
ذاك هى‌السلطة العلا فيا بتعلق بعسائل الأمن العام كالبوليس . لذاك كان من غير 
المعقول ٠م‏ هده السلطة الواسعة الى «نحتها هذه الجالس تدر يجا ومن زمن بعيد أن 
رفع مسائل النعلم من اختصاصما بعد أنعهد الا جاهو أخطر شان من مسال التعلم . 
وقد ساعد أيضا على انتهاج اليكومة هذه انلمطة فى سياسة التعلم آن قامت الأفراد 
واب ماعات الليرية والدينية الختلفة بانشاء المدارس منذ القدم وقد سارت الحكومات. 
الانجليزية المنواايةمل سياسة تقليدية هىترك أهالى البلاد يقومون بكل مالستطيعون. 
القيام به لترقية بلادم دون تدخل منما قد جرال فتور فی غیرتمم أو ضعف ف همتهم ٠‏ 
وهی لا تتدخل إلا إذا ضعفت حمة الأفراد أو زاد العمل عن طاقتهم . فک من" 
امشات العظيمة علمية كانت أو أدىية أو مالية أصلها عمل فردى أو عمل بضعة 
أفراد ٠‏ وك من الأعال العظيمة ما زالت الى الآن أعمال آفراد أو جماعات ؛ فان 
الحكومة الانجليزية م تنشىئ مستشفی واحدا فی آی عهد من تارج انجلترا ۽ وما هذه 
المستشفيات الضصخمة المنتشرة فى البلاد إلا عمل أفراد أو ماعات . كذلك هذه, 
الامعات الفخمة والمدارس الكبيرة إا لست بآموال الأفراد والجاعات . 

وقد ساعد أ دبا على انتهاج الكومة هذه اللحطة ما هو مغروس فى نقوس 
الانجليز من عدم ملاءمة الأخذ بنظام واحد و راج واحد لمدارس الک واعتقادهم 
أن کل إقلعم محتاج لتعام وتربية تلاتمه» ولا ستطیع بآى حال وزیر بق فی مکتبه 
ف لندن آن يرم الاطط التعليمية الى تفيد مدينة صناعية ” جالشستر “ ومدينة 
زراعية ”كنورفلك“ أو مدينة من مدن الفح فى ”ويار“ . فيجب أن تترك الحرية 
التامة لأهل هذه البلاد فى وضع اراج الى نتفق مع حاجتهم ومع اغ راضہم من 
التعلم وهم أقدر من غيرهم على هم احتياجات إقايمهم. وقد ترتب على كل ذلك أن 
الىكومة الانجليرية لم ا شىء فى أنحاء الملكة مدرسة واحدة؛ فان ج و 
منشآث أهلية. و إن كل ما تعمله الىكومة الآن هو مساعدة بعض هذه المدارس» 
كالمدارس الأولية الالزامية » لنستطيع قبولأولادالفقراء جانا أو بأجور ضئيلة »و إعانة 


A£‏ الانجلیز ف بلادم 


المدارس الأرق لأستطيع قبول النابةين من هؤلاء الأطفال الفقراء. وهى فى نغلير هذه 
المساعدة المالية جعات لنفسما حق إرشاد هذه المدارس الى اتباع أمفل الطرق 
لتؤدی وظیفتہا على آتم وجه ولكن لا صل هذا الارشاد فى ى حال الى الالزام ۽ 
فلا ترال هذه المدارس قتع بقسط کبیر من استقلا ما فی تحضر برامجها وتعيين 
مدرسما واختيار مكنا . ولقد ترتب مل ذلك نتیجة آنخحری هى آنه بندر أن تجد 
عدة مدارس أخذت بنظام واحد؛ فان كل مدرسة تحرص مل اتباع نظام خاص با 
وأصبحت كل واحدة تفخر شخصيتما واستقلا ما . وهذا الاستقلال الام ظاهي 
بتو ع خاص فى المدارس الثانو ية المسماة (اممطء؟ مناطه ۳) كأبتون ونی اللامعات 
أیضا کا سیانی بیانه . 

وكيف تسن دكومة أن تقاط على التعام وهو فى الواقع أقدم من نظام الح 
فعما ء فان اللامعات الانجليزية القدعة لشت فى انجلترا قبل أن بدا الملك”ادوارد 
الأول“ فى سنة ٠۲۹١‏ بوضع أول حجر فى ساس الك النيابى بقرن على الأقل . 
واذاكانت ال مامعات البريطانية أقدم می نظام ال فان المدارس الأعریى 
وجدت فى انجلترا قبل أن توجد أمة بريطانية بنطبق علبما تعريف الأمة. فقد كان 
مدن کاتتربری“ و ”بورك“ مدارس قبل أن تعس الأمة الالجايز ية جنسيتها . 

ويحسن أن شيرف هذا ا مام الى أنه مع قدم هذه المنشآت المدرسية وضياع 
تاريخ إلْساء بعضما فى مجاهل التار يخ الانجليزى فان الاتصال بين المعهسد الواحد 
منها الآن و پنه وقت إِلْسشائه لا يزال وثيقا؛ وهذه ظاهرة بارزة فیالتطور البريطانى 
لا فى التعام فقط بل فىجميع مظاهمه الأحرىأيضا؛ فان أ كسفو رد القرن العشرين 
لم تقطع کل اتصال نها وين أ كسفورد القرن الثالك عشر بل بينم ما اتصال وثيق 
ف العادات والتقاليد والطقوس والأبنية فى حين لاتجد أىاتصال بين السور بون 
ا لحاليةوبين سور بون القرون الوسطى بعد أنقطعت ينما كلعلاقة من زمن بعيد. 


„ (Dover Wilson) Jl (Schools of England) راجح ص 4 مڻ ب‎ )۱( 
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وقد س انعم فی بريطانيا فى تار حه الطو بل بآدوار عختلفة؛ فکان برتفع مستواه 
وخفض طبقا لارتفاع أو انخفاض مستوى الأمة السياسى والاجتاعى ٠‏ قينا كان 
غرض النعا متقصورا فى القرون الوسطى على تكو ين طبقة حدودة تتولى وظااف 
الدولة العامة وكان التعلم إذ ذاك احتكارا ف يد رجال الدين لا بتولاه ضري وكان 
اساسه تيع أنواعه حتی الفنی منه دینیا بحتا » إذ تری مستواه ارتفع ارتفاعا عظما 
فى عهد الملكة ”اليزابت“ ذلك العهد الذى بر العام فى زمن قصيرء لابتقدم الصناعة 
والتجارة وا لملاحة واتساع نطاق الملكة نقط بل أيضا بكثرة بحوثه العامية والفاسفية 
وكثرة الشعراء والروائيين فيه ٠‏ ثم تلا هذا الارتفاع المظم احفاص أعظم فی ناي 
القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر عند ما شغلت انجلترا بحروب نابليون . 
فلقد ذ کر لورد آلدون («1810) الذى كان وزبا لحقائية والذى نال شمادته المائية 
من أ كسفورد سنة ٠۷۷١‏ آنه نال هذه الشہادة لأنه استطاع أن يجيب عل السؤالين 
الآتیزس : 

أما السؤال الأول فكان ما هى الكامة العبرية الى تعبرعن ”المجمة“؟ 
فاجاب (ودااهچاه4) ففاز فی امتحان العبری . والسؤال الثانی من اسس” کلیة 
ابمامعة“ ؟ فاجاب الملك ”ألفرد“ ففاز فى التاريخ وأخذ شادته الائية . 


3 
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و أن التعلم حن )ا قتمنا فالتعلم أيضا بتع بقسط كب من الحرية » فالمدرسة 
لا ترال تعترفی ورو ا اللانينية واسطة دعاة ذات آثركبير يطبع فبا المعلم ايده 
بالطایع الذى ريده أو الذى رطلب منه» ولستعمل ف الوصول الى ذلك e‏ 


(Cnmphe) al (Life of Lord Chancellors) ç& (4)‏ س 4۷ 1 - ابلز 


السابع ص £ o‏ 


۳۸٦‏ الانجليزف بلادم 


وسائل الضبغط ال مادى أو العقلل فيخرج منها التلبيذ وقد ضاعت شخصيته وارتسمت 
فی خلايا عه الضعيف -واىكن بدون اقتناع أو تفكير- نظر بات عامية واجتاعية 
ودينية لاهستطيع التخلص منها طول حياته . ولكن المدرسة فنظر الانجليز هى واسطة 
لتنمية ملكات التلاميذ الطبيعية لإعدادها لفهم و إدراك هذه النظريات الفلسفية 
والاجتاعية . فھی لا تحترم استقلال هذا الخلوق الناشئ سب بل ھی أیضا تھی فيه 
هذا الاستقلال وتساعد شخصيته على الظهور والبروز . وقد أصبح من مستلزمات 
كل مدرسة وكلٍكلية وجامعة فى انجلترا أن نشا جانا لاطلبة جمعيات وأندىة لحدل 
والمناقشة . وقد صارت هذه الأندية منشآت أساسية لا أستغى عما أبة مدرسة› 
وهى امية بنوع خاص ف المدارس الانوبة أو ما يعادلا وف المامعات الختلفة . 
والمناقشات فما حرة طليقة من کل قد فهی تناقش ف الدن وهی تناقش ف الدب 
وهی تناقش فی السیاسة وھی تناقش ف العم . وقد تدهش آحیانا إذ تری کاتا 
من كار الكقاب أو سياسيا من السباسيين الظاهين بتطوع بالذهاب الى نادى 
مدرسة أوجامعة ليدافع عن رأى معين أو عن سياسة خاصة + فترى مشلا 
السبر جون سيون “ وز رال لمارجية ذهب فى العام الماضی ال‌نادى أ كسفورد 
ليدافع عن الىكومة الانجليزية الحاضرة وسياستما أمام جوم فريق من الطلبة أعضاء 


لنادى علا واتهامها بالتقصير . 
وھکذا تری کیفی پحترم الانجلیز آراء طائفة لا یعبا ایا السیامی فی کشر 
من البلاد . 


ولم نشا عن هذه الرية ما كان يننظر من إغراق التلاميذ والطلبةفالمناقشات 
السياسية وانصرافهم عن دروسمم » بل لقد حصل عكس ذلك تماما؛ فان هناك 
إجماعا بن رؤساء التعلم على أف آندية المحدل والمناقشات لا تاخذ من أوقات 
الطلية إلا ما ببق منها بعد الدروس وبعد الرباضة البدنية»؛ ا أنهم تجعون عل 
أن هذه المناقشات قد كان ها أثركبير ف تربية مدارك الطلية وسلامة حكهم » 
فانما تدفعهم الى القراءة الكثيرة وتقؤى فبهم شوة البحث ورغبة الوقوف على يع 


AY اتلم‎ 


الآراء قبل التورط ف الدفاع عن رأى معين» ) أمت فييم رغبة الاشتغال #صلحة 
لادم . وبالاختصار كات من ننيجة هذه التقاليد آنا ربت ف اثلاميذ ريح 


الاستقلال واحترام شخصیت م کا ربت فم احترام آراء غرم ۰ 


# 
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ملل آثر هذا التدهور فى مستوى التعلم فى نماية القرن الثامن عشر ارتفعت 
أصوات طلاب الإصلاح وتکون فی البلاد رای عام قوی بلح فى وجوب هذا 
الإصلاح . فبدأت المكومة تصنى هذه الأصوات» وأصدرت فى سنة 1۸۳۴ 
أؤل قرار فى هذا الصدد »› بأن خص صت مبلغ ٠‏ آلف جنيه للتعلم ۽ وکان هذا 
أؤل مباغ صرف من اللزانة العامة فى شؤون التعلم ٠‏ أما مصروفاته قبل هذا النارج 
فل تكن إلا من طريتق الا كتتا بات العامة والأوقاف المرصودة من المحسنن . 

وفى سنة ٠۸۳۹‏ خطت الدكومة خطوة ثانية فأسأت مصلحة مستقلة اعام 
أسمتها ”نة مجلس التعام ٠“‏ و زاد البرلان عخصصات التعام فرفعھا الى ٠۳۹‏ الف 
جنبه ٠‏ وف السنة عينها بدأت الحدة عملها بأن وضعت مشروعا لمدارس المعلمين 
أثارت فيه مسأل التعلم الدنی ووجوب إشرافها عليه » کا قژرت آنه جب أن يدرس 
يجنب تعالم الكنيسة الانجليزية تعالم الأديان والمذاهب الختلفة المنتشرة فى انجاترا 
فیدرس کل طفل تعالم مذهبه ٠‏ فلم برق هذا المشروع فى أعين أ كثررجال السياسة. 
ومن الغريب أن حمل عليه ف‌الوقت نفسه حلة شعواء ”جلادستون“ زعم الأحار 
کا حل عليه ” دزرائیل “ زعم المعافظين ووصغاه بأنه ” جوم على دين الدولة 
وعرشما وبداية لتدخل الحكومة فى شؤون التعلم وأساطها عليه ورجوع بالتعلم من 
المحرية الى بنشدونما الى مراقبة الدكومة وهو ما لا يرضونه بآى حال “ ٠‏ ولم بلنه 
هذا اللعلاف إلا فى ستة ۱۸٤١‏ حيث ساد الوثام سن رجال الكنيسة آنقسمم 
ولمحنة مجلس التعلم » إذ وصلت الأخيرة الى حل أرضاهم فقبلت ألا بعين أحد 
فى وظائف التدر يس إلا برضا ريس أساقفة المقاطعة ٠‏ 


۲A۸‏ الانجلازف بلادهم 


وى سنة ۱۸4۴۳ قزرت الحنة منح إعانات مالية لإنساء مدارس للعلمين وهى 
أۆل منحة حكومية صرفت على التعلم نفسه» فان جميع ا لمنح الحكومية السابقة هذا 
التار كانت الصرف عل بناء المدارس . 

وف سنة ٠۸١١‏ أخذت مدارس المعامين تخطو الى الأمام عندما شى النظام 
المعروف بتظام مدارس المعامين وهو النظام الذى استطاع به التلاميذ الذرن برغبون 
فى الاشتغال بالتدرس ” أن بتعاموا على نفقة الملكة “ . 

وف متنصف القرن التاسع عشر حاول كشر من‌المصاحين عبثا أن يضعوا نظاما 
قوميا للدارس الأؤلية لتكو ن مدارس للتعلم الوازای . وأساس هذا النظام وضع 
ضراب جديدة علية يدفعها أصعاب الأملاك ويخصص إرادها للتعام » ومن آم 
الاقتراحات الى قذمت فى ذلك الشآن اقتراحات ” اسر رو رت نيل “ و”الاورد 
جون رسل“ ف سنة ۱۸٤۲‏ و ۱۸٥۴۳‏ وکانت تری الى جعل التعلم الأول إلزاميا 
بالتدرج . ولكن الر لان لم بوافق عليما فى ذاك الوقت ‏ وف سنة ٠۸١١‏ وافق 
الرلان على قانون يقضى باعتبار ريس بلسة ”مجاس اتعلم“ وزرا مسولا أمام 
اران عن شؤون التعلم . 

ولكن اللحطوة الكبرى كانت فى سنة ۱۸۷٠١‏ حيث ج ”المسترجلادستون“ 
مشروعه فی إصلاح التعام » وقد قضی هذا المشروع بتوسیع أختصاص نة مجلس 
التعلم فو كل اليا التفتيش على جميح المدارس الأولية وعهد الما بالببحث عن أماكن 
اعام فى جميع المحهات الى لا تع مدارسما بیع الأطفال القاطنین فہاء کا زيد 
جوع الإعانات الخصصة اعام . ولكن اشسترط ألا تمنح إعانة للدارس الدياية 
أوالدارس الأحرى ف نظير قيامها بالنعلم الدينى» فلا تحمل اللزانة العامة 
مصروفات هذا النعلم ‏ وقد وصل مقدار الإعانات المقررة فى سنة ٧۸۷١‏ الى 
هايقرب من مليون جنيه وقد زاد بموجحب هذه اللاكحة عدد الأمكنة المعدة للتلاميد 
فوصل فىسنة ۱۸۷١‏ ألىمليونى محل ووصل فىسنة ۱۸۷١‏ الى ثلاث ملايين ونصف . 


اتلم ۸۹ 


' وجاءت بعد هته اللاطوة الكبرى الى خطاها ”جلادستون“ بالتعام اللحطوة 
الثانية الى لا تقل عا شأنا فى سسنة ۱۸۷۹ إذ قزرت حكومة ” دزرائيل“ أنه 
يجب على والدى كل طفل أن لسعيا فى تعليمه مبادئ القراءة والكابة والمحساب» 
ومن ل يقم بذاك الواجب كان معزضا الأحكام والغرامات المنصوص عنما فى لانحة 
امدارس “ فكات هذا بداية التعلم الإجبارى العام . وقد تم هتا اللظام 
فی سنة ۱۸۸۰ حیٹ طبقت أحکامه فى يع المقاطعات » ورفعت الإإعانة السنو ية 
الى تمتحها المنكومة الى ۰۰۰ و ٣٠۰‏ و٣‏ جنيه وزادت لسبة المتعامين إذ كانت 
فی سسة ۱۸۷٩‏ : ۸ |“ من عدد السکان فصارت فی سنة ۱۸۸۱ : ٠١‏ .|" 
وأصبحت البلاد منذ ذلك التار يح خنع بنظام قوم للتعلم الأول ۰ وئی سنة۱۸۸۸ 
صدر قرار بإنشاء المدارس الفنية الى بدخلها من آتوا دراستمم الأولية عم بعض 
الفنون والصبناعات اليدوية . 

وی سنة ۱۸۹٩‏ صدر قانون بإلسشاء ”مجلس التر ي“ )رEducatio (Board of‏ 
وإلغاء ”مجاس نة التعايم“ القد الذى نؤهنا عنه ٠‏ ومع صدور قانون إلْساء هذا 
ابلس فى أغسطس سنة ۱۸44 فانه لم بنش فعلا إلا فى أبريل سنة ٠۹٠١‏ وقد 
آلت الى هذا الجاس بیع الحقوق التی كانت لسابقه »)لت اليه جميع الامتيازات 
ال ى كانت لمندوبى الكنيسة فما بتعلتق بالأوقاف ال لير ية والمبات المرصودة لاتعلم > 
کا ص درت لاحة فى سنة ٠۹.۳‏ أحالت عل هذا ا مجلس حق الإشراف عل 
المدارس الدية من غير أن مس ذلك صبغًا . 

أا التعلم الأولى الراقى ققد أخذ منذ إلثائه ينسج على منوال المدارس الفرسية 
المشامة له . فان المدارس الأولية الراقية النى أنشئت فى انجلترا لقبول الأطقال 
الذين تزيد سم على الرابعة عشرة حذت فى برناجها وخططها حذو المدارس الفراسية 


» (Ecoles Primaires Superieures) luk 


4۰ الانجلر ف بلادم 


وف سن ۱۹۱۸ صدر قانون بنظ العلاقة ن سلطة ”مجلس التر بية“ واللطات 
العلية»فأصبيحت تسترك وجب هذ! القانون كل ساطة علية مع المجاس فی تآسیس 
مصلحة علية للتعلم > تضح کل واحدة فی دار اختصاصہا نظم التعام وخططه 
وتد ر سیاسته .۰ 

ولا وضعت المرب أوزارها ونمت الروح الدمقراطية نموا لا مثيل له زاد 
اهام جميع طبقات الشعت مسائل التعلم ٠‏ فدفع ذاك المسكومة الان جليزية الى القيام 
سن لشريع جديد بتفق مم مطالب الشعب وأ طاءه فى التعلم + فصد ر فی سن ۱۹۱۸ 
القانون المسمى ”قانون فيشر“ لسبة الى وز رالمعارف الذى وضعه» وهو الى الوم 
دستور التعلم الأول . وصدر فی سنة ۹۳۱ قانون آلحس. وقد حسن كا المشروعين 
حالة المدارس والمدرسين الذين زادت مر تباتهم ونظمت حقوقهسم ف المعاش . 
كذلك آلغیت المصمروفات المدرسية من جيع المدارس الخصصة لتعلم الفقراء 
وحمت تعلم نصف اليوم »> وقررت ألا بهجر التاميذ المدرسة قبل أن يبلغ الرابعة 
عشرة .کا أعطيت حالس التعام امعلة ساطة واسعة فى إعداد مشروعات التعام 
اللازمة لما وأن ترسم إذلك حطة اول بناجا بعيد المدى 2 اقش الميئة المرر ية 
وهى ”مجلس التربية“ فى ما رسمه من اللحطط ليتفقا فى النهاية على برناج نهاى . 

وقد عنيت هذه القوائين اللديدة مسال الغامان الذين تتراوح سنم بين الرابعة 
عشرة والسادسة عشرة والذين لم تناو م مشروع اجام الإلزاى القو ی وبلغ عددمم 
فی انجلترا وو لس نحو مايون غلام» وذلك بان حتمت على کل غلام ” أن يذهب 
الى المدرسة و يحض ر فما عددا من الساعات لايقل عن ۳۲١‏ ساعة فالسنة ى معدل 
۽ ساعات فى ومین ٥ن‏ أيام الاسوع الى أن ييل الثامنة عشرة من مره“ . 

وقد قامت فی انجلترا ابرا حرکة ری الى مد التعام الالزامى الى سن اللامسة 
عشرة وقدمت حكومة العال فى سنة ١ ۹۳١‏ لحاس العموم تشريعا هذا الغرض »ولكن 
اعترض آثاء القراءة الثانية لمشروع القانون كثيرون من الأعضاء فسحبته الحكومة 


التعالم ۳۹۱ 


واستقال إثر ذلك وزير المعارف ٠‏ وررجع السبب الأ كر فى هذا الفشل الى العوامل 
الاقتصادية أولا 3 الى معارضة النواب الكاثوليك حى من حزب العال نفسه ٠‏ 
وم فی الرفص آنه لا وجد بمدارسم الالية مكان للتلاميذ الحدد الذين شملهم 
المشروع . ولو نفذ هذا القانون لكلف الدكومة تمانية ملابين جنيه زادة 
فى السنة . 

هذه هی أهم النطورات التى مر" بما التعلم فانجاترا منذ القرن الماضى . وستكم 
بعد ذلك عل ”ماس التربية“ وهو الذى يقوم بعمل وزارة المعارف ف البلاد الآحرى» 
م نای باختصار مل كل نوع من أنواع المدارس الانجليزية » وخم هذا البحث 
بيان عن ابمامعات . ولن نطيل الكلام على الاج الدراسية لأا غير موحدة 
ف بیع المدارس و طول الکلام عل کل منیا عل انفراد. ول کا مع هذا سنذ کر 
شيا عن المواد النى تشترك أ كث المدارس فى تدر دما . 


4۲ الإنجازرف بلادم 


الفصل الأول 


مجلس التربية 


(Board of Education) 


أصبح هذا الجلس منذ ابريل سنة ٠۹١٠١‏ هو السلطة الحكومية الوحيدة الى 
بيدها مسائل النعام وشؤونه فا تحاترا آما مقاطعة ”و يل“ فلها مصبلحة خاصة شون 
التعلم فيا مع آنا داخلة فى الميزانية العامة ٠‏ ولم تنشا هذه المصاحة فى ”ويار“ 
إلا فی سنة ٠۹١۷‏ لك تكفل تحقق الأمال الوطنية لكان تلك المقاطعة . 

وتالف هذا المعاس طبقا لقاتونه التأسيسى من : 

. س ريس هذا المجاس وهو وزبرالعارف‎ ١ 

۲ - ريس الوزارة ٠‏ 

وز الال 

ع بعض وزراء الدولة الريسيين ٠‏ 

وكان المقرر ذا الجاس أن يجتمع بين آنوآنرتقريرهيزانية التعلم وجميع المسائل 
التعلقة به ؛ ولكن الواقع أن هذا امجلساجتمع مرة واحدة منذ إنْسائه ءوأن إدارة هذا 
مجلس كلها فى الواقع فى يد الريس وهو الوزبرالختص المسئول أمام مجلس العموم 
عن شؤون التعلم ۰ ولوز ر المعارف وکیل برل انی هو عضو فى مجلس العموم بتغيّر 
مع الوز ير تغيرالوزارة > وهو الذى مثل الوزبرف البرلان أثناء غيابه ٠‏ وللوز بر 
أيضا وكل دائم وهو كبيرموظنى الوزارة والمستشارالفنى للوز بر» ولساعده فى العمل 
الفى مر اقب للتعام الأول ومساقب للتعلم الثانوی ومراقب ثالث لتعام الفى . 

و صر عمل مجلس الترية فيا ياتى : 

۱ تحضير وتقدمم النشر يع الماص بسائل التعلم لابرلان . 

ب - توزيع الإعانات المقررة فى الميزانية العامة للتعلم . 


اتلم ۲4 


ج پقژر بوجه عام مناج الدراسة وطرق التعلم الى يجب اتباعها فى مدأارس 
الاعانة » وذاك بالاتفاق مع الساطة الحلبة اتعليمية ٠‏ ويفتش على مدارس الإعانة 
بواسطة خبراء رقدمون ملاحظاتم للدرسین و پرشدونېم الى کل ما جسن عله رفع 
مستوی اعام ف مدارس )م 

د تعهد تما المعامین والإنفاق عليه . 

ه ‏ أَنْشاً املس إدارة هامة على رأسما خبراء فی بیع فروع اعام وظيفت|ا 
إعطاء البانات والمعلومات لمن يطاحا من الماعات والأفراد . 

و يدر اعاس معحف كلية الفنون اميل الملكية ودور الآثار الثية : 
فكتوريا والرت“ و ”تال جرين“ و ”متمحف العلوم“ ٠.‏ 

فليس نجاس التربية : 

| س آن يدر مباشرة أية مدرسة أو معهد فی عدا ما ذ كرتا . 

۽ لا سلطة للجاس على المامعات والكليات المحامعية » ولكنه على اتصال 
ا فيا ختص بتعلم المعلمين وتوزيع المحوائز الحكومية المدرسية وتعام الفنون 
الميلة . ويدفع الجلس لجامعات بيع التفقات لتعام المعامين ٠‏ 

۳ لس للجاس ای حق فی ا بتدخل فی شؤون معھدی ” اتون “ 
و” ونشستر“ . آما فها بخص بالمعاهد الأحرى الى من هذا النوع والى تسى 
” المدارس العامة “ (یاممطم؟ نادان )٥‏ وهی ” هارو“ و ” وساترھوس “ 
و ورجی“ و وشروز ری“ فله هذا الحق » وانكن بعد موافقة الميئات الى 
يمن عل هذه المدارس ٠‏ 

۽ لا ساطة مجلس عل المدارس الأهلية الى بدرها أععابا بدون إعانة 
من المعلس . 

ه - لا ساطة للجلس على فروع التعام التابعة لصاح الأنحری ” کاصلاحات 
اإأداث“ و الدارس الصناعءة“ و مدارس الفقراء“ و”مدارس ألرية 


وا ر 


۳4٤‏ الانجلزف بلادهم 


أصبح ااتفتيش الطى على المدارس من حق وزارة الصحة وحدها فلا 
دخل لجاس ف ذلك . 

۷ لیس للجلس أن یعین او برق او بقیل آی مدرس حتی ل وکان من 
مدڑسى مدارس الإعانة . ولكن عليه أن نح «حاشات للستحقين منهم بموجب لانحة 
معاشات المدرسين مى بلغوا السن القانونية أو مى أصبحوا عاجزين عن العمل . 

۸ - لا بقرر املس الكتب المدرسية التى تستعمل حى فى مدارس الإعانة؛ 
ولكن لمفتشيه أن بشقدوا االكتب الى برونها غير صالحة للدراسة . 

٩‏ - ليس للجاس الق ف تفسير لواح التعام أو الفصل فى المسائل القانونية 
أو حل سلطات التعلم المحلية . وليس عليه أن يجهز الأمكنة االازمة للتعلم . 

٠‏ - لا براجع امجلس حسابات سلطات التعام الحلية»ء بل يقوم بذاك 
موظةون متتدبون من قبل وزارة المالة . 

وقد انقسمت انجلرا من حيث التعلم الىسبعة أقسأم جغرافية يكن كلواحد 
منا إدارة إقايمية اتعلم تديرها هيئة متخبة من بين أعضاء احالس البلدية ومجالس 
المقاطعات ينضم اليمم الموظفون الذين تعينهم هذه الجالسالاشراف على التعلم فيا 
وهذه الإدارات الإقليمية هى الى تتولى أمى الإنفاق مع مجلس القربية فى لندن 
عل جميع شؤون التعلم اللاص مناطقهم » ولیس لاجلس أن برهم على شیء بل 
عليه أن يقم لنصيحة طم » وم أحرار فى وضع برنامجهم وى بميع الشؤون الأحرى 
التعليمية فى دا م : 

التفتيش والامتحانات والساطات الحلية 

التفتيش : 

لجلس التربية هيئة تفتيش منظمة قسمت الى لمسة أقسام وهى أقسام التعلم 
الرأيسية : التعلم الأول - التعلم الانوى ‏ اتعلم الفنى ‏ تمل المعامين ‏ الفنون | ميلة. 

وف إنجلترا الآن ثلاثة من كبراء المغتشين » واحد منهم للتعلم الأول > واش انی 
لتعلمالثانوى » والثالث للتعلم الفنى ٠‏ و يشغل أحد هؤلاء الثلاثة وظيفةكبيرالمغتشين 
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وهو وحده المسئول عن إدارة التغتيش وتنظم شؤونه العامة وعن‌التفتيش ف كايات 
المعاہين ومدارس الفنون اميل . 

كذلك يوجد عدد من المفتشات؛ و نحص ر علهن ف التفتيش عل التدبر النزلى 
والتط_ ربز . وهناك أيضا كييرة مفتشات مسئولة عن تفتيش موضوعات ادير 
المنزلى وعن الفصل فى الشؤون الماصة بالنساء والبنات وصغار الأطفال . 

ويل هؤلاء فى المرتبة آسعة من مغنئى المناطق م هيشة المفتشين وعددها 
۳ رجلا وه سيدات مم عدد من موظفى الفرع الط للتفتيش عل مدارس ڏوی 
الماهات العقاية وابلسمية من الأطفال» وعلى قسم القرينات البدنية . 

وقد أنْسئّت هيئة تفتيش خاصة مقاطعة ” ويز“ منذ سنة ٠۹ ٠۷‏ وأسندت 
مراقبتها الى سكرتير دائم تابع لمصاحة التعلى الماصة بهذه المقاطعة . 

الامتحانات : 

المدارس الأؤلية - متحن التلاميذ الذبنباغوا الماشرة أو المادية عشرة 
من تمرم فى هذه المدارس فى اللغة الانجلزية والحساب. وقدما كان بقصد هذه 
الامتحانات اختبار التلاميذ اللدرين بالحانية ف المدارس الفانو ية + أما الان 
فأصبيحت أذ كؤهل لقبول التلاميذ على اختلاف طبقاتهم نى المدارس الثانوية ‏ 
ويقوم بعمل هذا الامتحان فى كل مدرسة أساتذتما . 


المدارس التحضيرية - يؤهل التلاميذ للقبول بالمدارس العامة أمتحان 
دخول عام جتازونه فى المدارس التتحضيرية مى بلغوا الثانية عشرة من مره ٠‏ 

وأهم موضوعات هذا الامتحان : اللانينبة والعلوم الرباضية ا فما امساب 
وا-لمر والمندسة . وكذاك يعقد فى المدارس العامة امتحانات مسابقة لحواثزالمدرسية . 
وهذان النوعان من الامتحان بقزران مناخ الدراسة ومستواها ف المدارس التحضيرية 
الاولاد . 


۳۹۹ الانجلزف بلادم 


المدارس الثانوية - قوم على تريب الامتحانات فى هذه المدارس نة 
امتحانات المدارس الثانو ية“ الى بعينما مجاس التربية وتتالف من ۲۳ عضوا راعى 
فیہم آن شلوا کل فروع التعلم الانجلیزی . و بتولی عقد هذه الامتحانات وإدارتما 
۸ یئات جامعیة معترف ہما وهی : پرستول ‏ کبردج ‏ درھام س لندن ‏ 
امجلس المشترك بلامعات الثمال ‏ اكسفورد ‏ احالس المشترك لا كسفورد 
ويرد ج - الادارة المركر ية لمقاطعة ويز . 

إجازة مام الدراسة - تتقسم هذه الامتحانات الى نوعین : 

١‏ - الامتحانات المعروفة ”يشمادة تام الدراسة“ ويدخلها التلاميذ مى بلغوا 
السادسة عشرة من مرم فى جميع أنواع المدارس اللمعصوصية ومدارس الاعانة . 
وعلى الطالب أن بثبت للمتحن جدارته فى عدد معين من الموضوعات الآلية : 
)١(‏ اللغة الانجليزية وفروعها ٠‏ (ب) اللات الأجنبية ٠‏ (ج) الرياضة 
والعلوم ٠‏ (د) قسم موضوعاته اختيارية > يدخل فيه الموسيق والرسم والأشغال 
اليدوبة والمزلية . 

وبع هذا الإمتحان بثابة ” البكالو ريا “ ويؤهل الطلبة لدخول الامعات . 

٣‏ امتحانات ”ااشمادة العليا“ و بتقدم الا الطالب عند بلوغه الثامنة عشرة 
هن عمره بشرط أن يكون قد جاز الامتسان الأول وخصص فى دراسة معينة . 

ولا يعاق الانجلز أهية كر ی عل الامتحانات والشہادات فهم بعتقدون أن. 
هذه الامتحانات لا تدل فى أ كثرالأحيان على معلومات التلمسذ ودرجة تثقيفه > 
و تلق الشمادات ف روع اللاميذ فكة فى آكثرالأحران حاطعة» ذلك بان تو مهم 
آم وصاوا الى نتيجة من العام لاتفتق كثيرا مع الواقع ٠‏ ولذاك فان إجراء الامتحانات 
ف المدارس الانجليزية هو تغييركبيرف سياسة الانجليز التعليمية » ولو آم لايزالون 
عل عقيدم فی قلة اعتادم على نتاج هذه الامتحانات المدرسية . 


السام ۳4۷ 


> ومن الصعب أن يدرك المرء ملغ ما كان عليه المقل البر يطانى منذ زمن طويل 
من کراهته لاتمتيش والامتحانات ؛ إذ آس ذلك فی نظره يدعو الى شر شرور 
الامتحانات المارجية العامة بى المدارس الأوليةء ور الى غرس بذور الد بين 
المدارس الختلفة ومدرسماء )ا بعطى أهمية لشهادة المرور فى الامتحان لا ناسپ 
مع قيمع المقيقية ٠‏ 

السلطات الحلية التعليمية : 

يبلغ عدد الاطات الحلية فى انجاترا ووياز ٣٠۸‏ سلطة للتعلم > منها ٠٣‏ ساطة 
للجالس البلدية و٣۸‏ ساطة إقليمية و ٠۴۳۷‏ ساطة قروية ء 

ومن خصائص اللىكومة الحإبة الا نجليزية أن السلطات الحلية لا تقوم فقط 
ا رسمه القانون 4 من الساطة بل هى تعمل كل ما تراه صاللنا للجموع ما 
لم ينص القانون على تحريه ٠‏ ويياغ عدد الاشغاص الذين إشتغلون فى بلاس 
تعليمية فى انجاترا ووياز ۹۸٠١‏ تخص لشستغل معظمهم فى لحنة فرعية أو أ كر 
أوف بان فرعية جرئية . وهناك سيم بان فرعية داعة . ولا بتقاضى أعضاء 
الجان حرا جزاء ما يقو مون به من العمل ولا تدفع هم مصروفات شذصية ولا بدل 
انتقال . 

الحواتز المدرسية : 

سستطيع أى لام فى المدارس الأولبة له حظ من الذكاء الفطرى والمواهب 
العقلية أن اسيرفى جيم ماحل الدراسة الى أن يصل الى المامعة با يحممل عليه 
من إعانات وجوائز مدرسية . واليك اللحطوات الى توصله الى ذلك : 

١ (‏ ) لستطيع مثل هذا الغلام وهو ق الادية عشرة من عمره أن يحصل على 
المائرة المدرسية اللماصة بصغار الأطفال فبتمتع با مدة ع سنوات ثم بدخل الامتحان 


۳۹۸ الانجلزف بلادم 


العام » فاذا جازه أصبح له احق فى دراسة ستتين ف المدارس الثانو ية يدخل بعدها 
الامتحان النہاى فاذا تجح فحت له أبواب التعلم ابلامعى . 

(ب) من لم مستطع أن E‏ المذكورة فى () بكنه أن 
بحصل إذا ثبت كفايته على مكان بالجانية فى المدارس الثانو ية » ثم يواصل خطاء 
عل الط السابق . 

(ح) من لم جح فى | »> ب يصح أ يار المدارس المعوسطة (وهى 
سه مدارس التجارة والصناعة المتوسطة عندنا ) حيث يدرس فا أر بع سستین 
(مر سن ٠۳۴‏ الى ٠١‏ ) دراسة نجارية أو صناعية . وعند بلوغه السادسة 
عشرة من مره يعطى عملا تغل به ٠‏ وف هذه المدارس كشر من امال 
امعانية ٠‏ 

وسن ابمدول الآنى الاعټادات الرلانية الى تقررت فى سنة 4۳١‏ 
4۹۲ للتعلم فى انجلترا وو باز والى صرفت بعرفة مجلس العام وكذلك الأوجه الى 


صرفت فا : 
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Expenditure 191‏ رلا دخل فی هذه ابال ما مرف مل التعل ي من اراد الأرقاف المرمردة 
أومن إيرادات اعبات اللير ية المنشرة فى البلاد والقاة بالتعلم ٠‏ 


e‏ الانجلزف بلادم 


الفصل الان 
التعلم الأولى العام - التعلم الفانوى 


غاية التعلم الأولى هى ” تكوين وتقو ية أخلاق الأطفال وة مداركهم “ 
هذا هوالنعريف الرمى لمهمة هذا النوع من التعلم کا جاء فى دستور مجلس الثربية . 

ورجع تارج التعلم الکو الالزامی فی بریطانیا الى عھد قرب ک) قدمنا . 
فات مهمة التعلم فى هذه البلاد ظلت ملقاة عل عات الأفراد وا ماعات الدية 
وال معيات الليرية الى منتصف القرن التاسع عشر . وكان الرأى العام بلح فى بداية 
ذلك القرن مرا عبادئ الثورة الغرأسية فى وجوب هتام الساطات العامة بام تعليم 
أولاد الفقراء ولكن الساسة ار يطانيون كانوا وقنئذ فى شغل تام عن آم التعلم 
حار بة ””نابليون“ ومراقبة حركات ”مترنيخ“ فلم بأبهوا فى ول اللأمى بهذه ا-لركة ء 
ولم بیدءوا بالاهتام باس التعلم إلا منذ سنة ۸۴۳۴۳ حيث قزر الرلان أؤل اعتاد 
اتعلم وقدره ۲۰ آلف جني ه کا ذ كرنا ٠‏ وقد قزر الرلمان فى الوقت نفسه وجوب 
فم ھا المبلغ الى ماع بالا کتتاب العام وصرفه عل ناء مدارس تلم آولاد 
الفقراء ٠‏ فلم تكن النية إذ ذاك أن يكون هذا المبلغ بداية لاعادات سنو ية لاحقة» 
ولم يكن الغرض منه إلا بتاء بضعة مدارس . ولکن تمشيا من جانب الیكومات 
المتتابعة مع رغبات الرآى العام ف البلاد لم تعؤل هذه الاعانة المؤفتة فيا بعد الى 
إعانة ثابتة سب بل حولت هذه الآلاف القليلة ف المائة سنة الأخبرة الى أ كثر 
من مسين مليونا سنو يا . 

امدارس الأؤلية : 

يغرض القانون عل الآباء أن إرساوا أولادهم الى المدرسة من سن اللامسة الى 
الرابعة عشرة ٠‏ وقد بلغ عدد المدارس الأولية حسب تعداد سنة ۷جو فى انجلثرا 
ومقاطءة ويز ۲٠۷۲٣‏ مدرسة أؤلية عامة أسع مر التلاميد ٣١‏ ره ور 


التعالم ۳۱ 


بضباف الى ذلك ٠٣١‏ مدرسة خاصة الممى والمم سح من الطلاب ۸۹۷٦‏ 
وكذلك ۳۸ع مدرسة لذوى الماهات والأمراض المصبية من الأطفال تسح 
۲ تلمیذا ۰ 

وقد مر" التعلم الابتدالى منذ سأته بالأدوار الأنية : 

| س سنة ٠۸۳۳‏ س كانت المدارس الأولية مدارس حر قامت ببناا 
وإدارما والصرف عام جمعبات خرية أوديية أو أفراد متطوعون » وكانت وحدها 
تعمل فی ميدان اتعلم ونشره بين طبقات الشعب . ۰ 

س من ستة ۱۸۳۳ الى سنة ۱۸۷۰ س فى هذه المذة زاد مدد المدارس 
زياد ةكبيرة نظرا لدخول الحكومة ف ميدان التعلم الأول باعطاء إعانات سنو بة لبتاء 
هذه المدارس ٠‏ ركان فى سنة ۸۷١‏ علد هذه المدارس ۸۷۹۸ مدرسة ہ 

۴ بین سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۹۰۴ ظهر فى الميدان نوع جديد من هذه 
المدارس ليست إدارته فى بد شفص واحد أو جحمعية خبرية بل فى بد مجلس إدارة ٠‏ 

۽ فى سنة ٠۹۰۳‏ صدرقانون يضع جحميع المدارس بأنواعها الختافة نحت 
إدارة سسلطة التعلم العلية وحدها » ولكنه أشرك معها مدبرى هذه المدارس 
فی الاشراف علا . وقد قضى هذا القانون أن تؤلف ساطة علية للتعلم تمشل فيا 
كل مقاطعة وكل دائرة التخابية مثلة فى اران وكل قرية بزيد سكالا عن عشرة 
آلاف . فكانت سلطة التعلم العلية تؤلف من أربعة أشخاص يعينون طبقا لشروط 
اللؤسسين وشخص ءن مجلس المقاطعة وآلى يشل الدائرة الاتخابية . 

وہذا تدرج التعام الأؤلى العام فی انجاترا فی هسين سنة من مجهودات فردية 
مبعارة الى نظام تعلیمی متین یکاد یکون مجانا جنا متصل اقات بر بط بعضه بعضا . 
فاذا تم الطفل دراسته الأولبة أمكنه أن ذهب إما الى المدارس الفنية وإما الى 
المدارس الثانو بة « واذا ظهرءلى الطفل شى“ منالذكاء والنجابة فى المدارس الألية 
أمكنه أن بعصل سمولة عل إحدى اواز المدرسية الى تسمل عليه قم دراسته 


۲ الانجلیزق بلادم 


جانا فى تلف المدارس . ومن هذا ترى أن حساك طریقا معبدا بصل ما بین بيت 
العامل والامعة . 

منام الدراسة : 

لايعنيا كشرا أن سرد هنا مواد الدراسة الىتدرس فتك المدارس بالتفصيل» 
فهى تحتف باختلاف المدارس؛ وإ نما مجحب أن تقول إن المدارس الأؤلبة فى بربطانيا 
العظمى قتع بحرية فى اختيار موادها الدراسية قاما توجد فى غرها من البلاد ٠‏ 
ن إن القانون يقرر مواد الدراسة و بعددهاولكنه لاإنص على تدرسما حمیعها ف كل 
مدرسة إذ يترلك الليار للدرسة نفسما » والكنه يصر" على أنه مهما يكن من مواد 
الدراسة الى تختارها المدرسة فعلما أن تدرس تلك المواد بروح الحرية والسخاء ٠‏ 

واشتمل التعلم ف المدارس الأولية بوجه عام على اللغة الانجليزية ٠‏ مبادئ 
الرياضة . دروس الملاحظات . دروس الأشياء . ابلغرافا ٠‏ التاريخ ٠‏ الموسيق 
والغناء . الرياضة البدنية . دروس فلاحة البساتين . الرسم ٠‏ وعلاوة عل ذلك 
دروس التدير المزلى للبنات با فما أشغال النطريز والطبخ . والحرف اليدوية 
الاأولاد ‏ وتعمل المدرسة على رفاهية الطمل وسعادته فتهي له مأ كر للا لماب 
وأماكن لارياضة البدنية ونمذه بالإسعافات الطبية وتسامده على أختيار المهنة 
انى ميل اليما ٠‏ ويلم الدين يض فى تلك المدارس عل أنجا لا تمتح إعانة خاصة 
جزاء قيامها بذاك التعلم ٠‏ ونى الفصول العليا بربى الأطفال مل عادة القراءة الصامتة 
وفقا لم جاء فى ا لمادة المحادية مشرة“ من أن نظام التعلم يحب أن يحتوی عل : 
” القراءة الكشرة تحت الارشاد المناسب لكى تعود الطفل الدراسة المنظمة والميل 
ااا اللغة“ . ويعد النبذيب انلق فى هذه المدارس جزءا من أهم أجزاء مناج 
الدراسة نوجه الحناية اليه . 

وحرية المدارس الأؤلية الراقية أطلق فى اختبار المواد الدراسية ومقررها أملى 
فى الاغة الانجليزية والرياضة والتاريخ والمغرافيا؛ وفضلا عن ذاك يحب أن يحتوى 
اليج على الحرف اليدوية الاولاد والتدير المنزلى للبنات . 


التعالم ۳.۳ 


المدارس اضر (Preparatory enool«) ã,‏ ; 
كنا فى الفصل السابق مل المدارس الأؤلية العامة ٠‏ وهى مدارس لا يؤمها 
إلا أولاد الفقراء الذبن تعّمون فى أ كثر الأحيان جانا . أما أولاد الأناء فيبداً 
تعليمهم فى امازل بواسطة مربية ثم فى مدرسة الحضانة أو ” الكندر جارش“ 
)K dert e(‏ حى سن السا بعة٤‏ ثم ر ساون عادة بعد ذلك إلى نوع من المدارس 
سى المدارس التحضيرية . وهن المدارس من المدارس الداخلية الى تقبل 
هؤلاء الأطفال من سن السابعة أو الثامنة إلى الثالثة عشرة من رهم . وی مال 
مصغر من نوع المدراس الثانو ية المساة ” بالمدارس العامة “ (Public Sehools)‏ 

وهی مثال مصغر لانكليات اللامعية ف انجلترا . 

والمدارس التحضيربة تبر عل نظام انجلزى عت ب فالطفل الذى بلتحق 
ا تزع من والديه ويربى مع الأطفال الآحرين بعيدا عن ريشته المنزاية ولا بتصل 
بأبو يه إلا دة العطلة المدرسية فقط . 

فی المدارس التحضبرية الأطفال لدخول المدارس العامة ومدرسة البحرية 
وار ية . وربو عدد المدارس المىجودة اللآن من هذا الصف على ۷٠١‏ مدرسة 
ستمر التلاميذ ف الى أن غجحوا نى امتحات الدخول للعاهسد الى بريدون 
الالتحاق با ٠‏ 

و قبل النجياء مرس هؤلاء التلاميذ جانا أو صف مصروفات فى المعاهد 
اتی ریدون الالتحاق سا إذ حصلون عادة ملى جوائر مدرسة أو هبات جامعية 
حول م ذلك 

وحتلف جم المدارس التحضرية اختلافا كبيراء فبينا لا لسع بعضہا أ کثر من 
ثلائین امیذا اذا بأحری آسع بضع مثات منم ؛ إلا أن أ كثرها يسع ما بين ٠١‏ 

٠‏ تلميذ . والغرض من هذه المدارس أن 3 الاتصال بين التلْذ والمدرس 

وبين الملالب و إخوانه » فانه بتكن غادة من كل مدرسة أسرة واحدة يعيش 
بعضا مع بعض مدة طويلة ی كل سنة . 


E:‏ الانجليزق بلادم 
و 

لقد سا فى الربع الأخير من القرن الماضى مذاهب وطرائق عدة ق التربية 
آرت كلها ارا | بلغا ف التعليم الأولى فنا ما برى الى الدروج على النظام المتبسح 
فى الدريس ف الفصول ٠‏ وأبلغها آثرا فى ذلك هو مذهب ”دولتن؟“ وطررقته 
الس يكية تقضى : ”بأ رقم تلاميذ الفصل الواحد الى عدّة فرق صغيرة 
تخصص كل وقتا لدرس مادة واحدة فى وقت واحد بطريق التعاون والتساند لک 
تنتج جھودم الرة المرجوة منهم “ وبمذه الطريقة لا يركن التلاميذ الى العلل » 
م الذن يقومون وحدم بقراءة الوضوع وڅه ومناقشته من مع وجوهه 
والرجوع الى المراجع والمصادر اللاصة به . كل ذلك مع قليل من إرشاد المعلم 
ورعانته فی بعض الأحبان ۰ ویم أنصار هذه الطررقة أنا تبث روح العمسل 
جماعة فى الأطفال وتذكى فبهم الشعور بالحرية وتربى فيم عادة التآزر والتعاون 
ف ال٠‏ 

ومن هذه المذاهب أيضا مذهب ”مدام مولتسورى“ وطريقنا الإيطالية 
تعتبر ” أن أنجع الوسائل لتربية الطفل تربية حقة هى أن تدعه يفعل ما يشاء 
كية) دساء وأن ي له الفرص الى تساعده على تکوین شخصته ولسکیل فرد تد“ 
وهی طريقة آحذة فى الاششار . 

أما فى انجلترا فقد نشا أخيرا مذهب جديد شبه المذهبين السابقين يدعو :”الى 
إحراز الحرية الفردية والنعلم فى آن واحد» وذلك بانشاء فصول بتعاون فما التلميذ 
والمعام معا“ وصاحبة هذا المذهب ”مس تشارلوت ميسون“ الى أنشأت نموذجا 
للدرسة الى تدعو الببا فى ”أمبلسيد“ (1deء1اسA)‏ . 

ويقول أنصار هذا المذهب والذائدون عنه : ”انم بمذه الطريقة بمحصلون عل 
بقظة التلميد وسوقه الى الدرس وام قد حصلوا فعلا عل تاج باهر ة فى المدارس 
الأولية فى ” جلوسستر “ وغيرها تحت إرشاد المدرسين المدز بين وكذلك الحال 


فى المدارس الإعدادية اللاصة“ . 


المدارس اللأنوية : 

با أن كلمة ” النعلم الابتدائى “ ليست مستعملة فى النظام الانجليزى فقد 
بحت كامة””التعلم الثانوى“ لامع ها أيضا ؛ ولكننا أستعملها الآنوصفا لإدارس 
الانعليزية الى تى فما التعلم عادة فى سن السادسة عشرة» وذاك لتقربب هذا 
الموضوع من أذهان القراء . وقد عزفتها مقدمة اللأنحة الى سنت نظام المدارس 
الشانوية آنا : ” تزود كل طالب من طلبتما بتربية تمذيبية عامة جسمبة وعقاية 
وأخلاقية الى سن السادسة عشرة» وذلاك بدرس مقرر من العلوم وسح نطاقا وأعل 
درجة من المقرر الذى يعطى فى المدارس الأولة“ . 

وللتعام الثانوى أنواع من المدارس عتلفة أهها : 

۽ المدارس العامة“ (وامماءS‏ نادد ۴) وهی‌مدارس ذات‌نظام‌داخل » 

۽ ”مدارس داخلية“ تقبل إمانة مجاس التربية وهى فى نظامها شب هكشرا 
المدارس العامة ٠‏ . 

۴ مدارس تسمى ” مدارس النجو أو الأجرومية “ وهى مدارس قدية 
أسست فى القرن السادس عشرء وقد استولت ماما حديثا الساطات الحلية للتعلم ٠‏ 
وهذه المدارس آشمل معادة قسمين قسما داخليا وآحرخارجيا ٠‏ 

۽ مدارس خارجية ولسمى ”المدارس لغار ية“ (واoماء8‏ ر04) وهی 
مدارس حة أسستما بمعيات خيرية أو دينبة وقد كانت مسنقلة فى ادارتما ولم تقبل 
إعانة من مجلس التربية إلا ابتداء من سنة ٠۹١۳‏ 

المدارس العامة : 

قبل أن نتکل عن‌هذه المدارس بحسن أن نو التباسا قد ينثا من ا مها ۽ فانها 
فى الواقع مدارس خاصة “ لا يؤمها إلا الطبقات الغنية لارتغاع أجورها أومن 


ساعد دم الGحظ‏ من النابغين من أولاد الفقراء اذ لون عل مکان ف هذه المدارس 


۳٦‏ الانجليزف بلادم 


مکافاة فی عل نبوغهم من رجل غنی محسن أو من جحمعية خبرية أو إعانة من 
غل رة 

وهنه المدارس هی : اتون («م56) ۰ هارو ٠ )۸۳٥۷(‏ ولشستر 
(Winchester)‏ . ”رجی“ (Rugby)‏ و ”هری“ (Haileybury)‏ و”مارلره“ 
(اياء0رااسا) . وهى مدارس قدمة أخذت صبغة خاصة منذ شأتا 
فى برامحها وف أنظمتما وى حياتبا المدرسية فصارت تثل نوعا خاصا لا به نظام 
أى مدرسة أنحرى . وقد امتازت نها جيعها داخلبة» فليس بين تلامذتها من 
يقبل خارجية إلا عددا قليلا من يعيشون ف القرى الى أنْشئت فما هذه المدارس 
کن تحت نوع من رقابة المدرسة فى غير أوقات الدروس . كذلك امتازت 
بارتفاع مصروفاتا الدراسية الى تتراوحج بین ۰٥۱و٠۰٤‏ جنيه فى السنة. ولا يدخل 
فى هذا مان كتب الدراس_ة ولا اللأدوات المدرسة الخعلفة . وكذلك تطااب 
بمصروفات خاصة اذا احتاج التلميذ لدروس إضافية لضعفه فى مادة من المواد . 
وهی تمتاز أيضا بآنها لا تسكن تلاميذها الذين بتراوح عددهم بين اللمسمائة والألف 
فی بناء واحد٤‏ بل توزع کل عشرین أو ثلاثین منم على بیت من البيوت يكون عادة 
بيت أحد المعلمين و بتكن من هذا البيت فرقة خاصة منهؤلاء التلاميذ بعيشون 
داما كأسرة واحدة مع أستاذم وزوجه سواء فی أوقات دراستېم أو ئی أُوقات 
رياضتهم أوف تناول الشاى أو العمشاء ٠‏ و ساعد الأستاذ ف الإشراف على التلاميذ 
ار بعة أو تة منم تفس مم بطلق عم اسم اعرا اء“ (Monitors)‏ »3 م غتارون 
من بين التلامذة الجتمدين النجباء الذين متاز ون بتانة خلقهم أو يتفوقون فى عملم 
الدراسى اتل تلك المسئولية عليهم ٠‏ و بتولى هؤلاء ”العرفاء“ مراقبة إخوايم داخل 
البيت وف المدرسة وخارج البيت والمدرسة »> وعلهم دايا أن ببلغوا الأستاذ كل 
مايلاحظونه على التلاميذ الآلحرين من سوء تصرف أو عمل غير لاق . وقد جرت 
هذه المدارس على عادة قدية لاترال باقية الى الآن وهى أن يطلب الى صغار اللاميذ 


اتلم ۳.۷ 


أن يقتموا لعرفام كل خدمة بطلبون| مم فهم يقتمون طم الشاى » بل يحصل 
فى بعض المدارس أن يطلب الهم تنظيف حذاء العريف . وترى هذه المدارس 
أنه لاغضاضة عل التلميذ الصغير من أن يقوم بهذه اللحدمات ما دام سيكون له احق 
بعد ذلك أن ترڌ له من هو أصغرمنه سنا کا نهم يقولون إن من نتانجهذا التقايد 
أن أوجد توازنا ديمقراطيا بين بيع الطلبة الذين يؤمون هذه المدارس وسؤى بين 
أولاد الأغنياء وأولاد المتوس_طبن والفقراء الذين بعلمو فما .)ا فتح هذا 
التقليد بابا لكل تلميذ آن إسير سيرة حسنة وأن يسمى فى تحعصيل العلم ما استطاع 
لبتولى هذه المهمة وليخرج من صف اللادم الى صف الخدوم ومن صف المرأقب 


الى صف المرشد . 


ومتاز أيضا هذه المدارس بتقليد آحرهو الماح بالعقو بات البدنية» وهى 
عقو بة تنفذ على التلميذ لسوء السلوك فقط » ولا أستعملها بعض هذه المدارس 
اللا فى حال ثبوت الكذب . و £4 الأستادذ بتوقیع العقو بة ويشفذها أحد العرفاء 
أمامه »وهى ضرب التلميذ عل ظهره بعصى صغية أحيانا اتفراديا وأحيانا أمام تلاميذ 
فرقته وأحيانا اذا كانت العقوبة جسيمة أمام جيع تلاميذ المدرسة . ' 

وأول من بدأ ف وضع هذه الأنظمة ذه المدارس هو ” الدكتور توماس 
أرنولد “ المتخرج فى جامعة أ كسفورد والذى كان فى وائل القرن التاسع عشر ناظرا 
لمدرسة ” رج “ . نفذها ولا فى مدرسته؛ ولم مض زمن طويل بعد ذاك 
حى أخذت طريقعه يع المدارس العامة الأحرى » وكانت نظرته : ” أن 
م رشان هذه الطريقة أن تربي فى اللاميذ الصغار حسن السلوك والاستقامة 
الأخلاقية ىميم الأوقات حى تصبح عادة رامخة» کا تى فى تفوس التلاميذ الكار 
ماطفة الاهتام اسؤون غیرهم وتعو یدهم تمل المسموليات منذ زمن ألدراسة “ 
وبرى الكشرون من كاب الانجليز أن طريقة ”أرنولد“ النعليمية كان من آثرها 
معمفی الزمن أن أوجدت صنفا جديدا من الالجليز م الذين قاموا بأعباء الدولة 


۳۸ الانجلز فى بلادم 


الختلفة من عهد الملكة ”فكتوريا“ الى الآآن . ودليلهم مل هذا أ بعيع 
البارزين من رجال السياسسة أو الأدب أو العلر أوالاقنصاد فى بريطانيا ا لحديشة 
اا م من حر جى هذه المدارس العامة الى سارت جحيعها عل طريقة ” أرنولد “ 
ولكن قامت فى الأبام الأخيرة حركة انتقاد لا بال وطيسما مستعرا الى اليسوم » 
فقد ظهرت كتب بأ ماء مۇلفيما وأ نحرى بأ ماء مستعارة وها تمل وروح العداء للنظام 
ا لمحاضرالذى تعتمره قضاء على شخصية التلاميذ بحجة أنه ظام يغذى الروح اللزيية 
ویحئی بین طباته مبادی الحافظین من الاخجلر )> کا تمه آنه ھا شح الآداب 
فاذا به يحتقر العلوم وأن لا آثر فده للتربية الادار ية والتجارية والاقتصادية . 
المدارس الفانوية الأنحرى : 
وه جبيع أنواعها تقبلاعانة سنو ية من نجاس الاربية ؛ و يدخل فيما :”ا مدارس 
الداخلية“ التابعة حالس المقاطعات ومدارس التحو“ والمدارس المارجية الى 
آسمی ”بالمارية“ . 
آما المدارس الداخلية ومدارس ”التحو“ فتسير فى برنامجها وظر قا عل برناج 
المدارس العامة وهى تقلد طر يقتا العليمية فى كير من أركانها . وتباغ المصرونات 
الدراسية فى أ كثرها نحو مسة جتمات عن كل ثلاثة أشهر ٠‏ والمعلمون فما من 
الاصاين عادة مل درجة شرف من إحدى اللامعات أو إجازة التدريس من مدارس 
امعامين المليةء و يفضل دامًا من اشتفل بالتدريس ف المدارس العامة وتقسم 
اتلاميذ» ا يحصل فى المدارس العامةء الى ماعات قليلة العسدد يشرف على كل 
ججامة منم أستاذ و بعض المساعدين من كار التلاميذ » وى كشرة العناية بالألعات 
الرياضية؛ و جحيعها تحت إشراف مجلس التربية ومجلس المقاطعة . 
وقد ابح الكثرون من الآباء رطرقرن أبواب هذه المدارس عام أو لادم 
لا ثبت فالستين الأحيرة م ن كفايةالتعام فيا وحسن تبذيما الأطفال وأشجيعهم 
على ية ما ميلون اليه من الاعات الختلفة أومن الفنون الميلة كارسم والموسيي 


اتلم ۳.۹ 


والقثيل ٠‏ وزادت هذ المدارس ف المدة الأخيرة برناج مواد الندريس فما 
خصوصا المواد العلمية . 

ومذ المدارس أندية خاصة داخل ادر سة يجتمعم فاطلاما للسمر والحاضرات 
والمباقشات العلمية والاجياعية والسياسية مد اتاء عمل المدرسة . 

أما المدارس المارجية فهى تشبه فى نظامها نظام المدارس المصرية» وهى أ ضا 
نحت إشراف مجلس التر بية ومجالس البلدية ومجالس المقاطعات . وأحسن هذه 
الدارس هى مدارس المدن الكبيرة كدارس لندن : وبعض هذ المدارس قدم 
جدا بجع تار يخه الى عهد الملك ” الفرد “ ومنما ما أنشىء فى القرن السايع عشر . 
ومن أقدم هذه المدارس ما تأسس نما فی ”کنتر زی“ و يورك“ . 

وتختلف المصروفات المدرسية باختلاف المدارس » ولكنا ف الأ كثر تزاوح 
بین ٠١‏ جنیمات و ۲۰ جنما عن كل ثلالة أشهر ٠‏ وقد حدد مجلس بلدى مدينة 
لندن مصروفات الدراسة فی مدارسه باشین وار بعین جنيما عن كل قسط . . 

ويحتوى المحدول الذى نشره مجلس التربية فى سنة ۱۹۳١‏ على أ“ماء ۷۳ ٠‏ 
مدرسة ثانو ية توافرت فما شروط ابمدارة- من ۲۹ مدرسة لم قبل إعانة من 
ا مجلس هذا عدا المدارس التحضبرة . 

مدارس البنات الفانوية : 

اشبه خطة الدراسة التبعة فى مدارس البنات على .وجه العموم منهج الدراسة 
فی مدارس انين ٠‏ ولقد كانت اللامعات أۆل رى رف تعلم البذت وثرقة 
مستواها العقيل » ثم تدج ذلك الى المدارس الثانوية .وقد وجهت الحنة الئى ألفت 
فى سنة ۸۹۷ لقحص أ المدارس عنايما لمدارس البنات وكان ها عظم الفضل 
ف إنشاءكليات البنات يجامعة ”يردج “ء ولم تكتف بذاك .بل حشت الشعب 
وأيقظت شعوره لدرجة شاهدت فما السنون الأخرة إساء قل جحمعية سى 
جمعيات مدارس البنات اللمارجية العامة فى سنة ٠۸۷۳‏ وإشاء المدارس العالية 


۳1۰ الانجليز ف بلادهم 
المستقلة مثل مدرسة ”ملش ستر العلا“ . ثم ألشأت لنة مدارس الأوقاف الليرية 
ما حصات عليه من الإعانات ”مدرسة الملك إدوارد السادس“ للبتات فى برمنجهام 
ومدارس ” ,دفورد “ وغرها كالمدرسة الموجودة بجنوب اندن . 

وئی سنة ٩.۳‏ | کان عدد مدارس البنات التابعة خاس المعارف ٩4‏ مدرسة 
ازادت الى ٥۰۽‏ ى سنة ٠۹۳١‏ وف المة عينما زاد عدد المدارس الى بتعلم فيا 
'الذ كور والاناث معا من ۱۸ مدرسة الى "٠١‏ مدرسة > وزاد عدد التلميذات 
من ۳۳٠۰۹‏ ال ٠۷۳٣۷۳‏ تلميذة أى نحو لمسة أمثال . 

وقد قال ”مستر نور وود“ ناظر مدرسة هارو : ” إن فضل النساء فى الهوض 
باتعلم أعظم من فضبل الرجال » إذ قد فطل الى قيمة التربية وفائدة العلم فوجهن 

.عنأيتهن الى إتقان الطريقة ووسائل الايضاح“ . 

وما يلاحظ أت التحسينين العظيمين المديثين فى هذه اللهة من التعلم 
پرجعان الى سیدتین أخذةا تقرنان العم بالعمل» وأعنی ہما ”مدام متتسو رى“ الى 
لطريقتها تأثيركبير فى النعلم فى الستين الأولى من حياة الطفل» ” ومس ميسون “ 

”الى أخذت طريقتا تننشر فى كثر من المدارس الأولية والمدارس الثانو ية اللماصة 
فی هذه البلاد ۰ 

ا تعلم الصبية والصبيان ٠‏ ما فتلك مسألة لا تزال موضع نزاع ومثار جدل بين 
الكشرين؛ فبعض المدارس الى بعلم فما الحنسان معا قامت على سس اقتصادية 
فقط فى حين أن هناك مدارس أنحرى يعتقد المشرفون علما اعتقادا راتخا بوجوب 
تعامم الحنسين معا منذ نعومة أظفارما . وعلى كل فان الشطر الأ كبر من المعلمين 

. والمعامات »> وشاركهسم فى ذلك معظم الشعب الانجليزى » ممعون على آنه و إن 
صلح تعلم الذكور والاناث معا فى سنى دراستم الأول ثم بعد ذاك فى اب ماعات 
انه من مصلحة ابلنسين معا أن يع كل منهما على انفراد فى السسنين التى أخال 
التعليمين . 


اتلم 


H2 


تعلم البالغ : 

ونعنى بهم هنا أولئك الذين انتهوا من العام الالزامى ولم مستطيعوا مام دراس م 
ولا مستطيع أهلهم إتمام تعليمهم ٠‏ 

تقوم كل المامعات تقربيا والكليات ابلمامعة فى انجلترا ووياز بتعليم هذه القغة 
إما ف آبذة خاصة بذلك وإما فى الامعات نفسما ٠‏ 

وهماك جحعيات أنرى خبربه تقوم بتعلیمهم جانا وهی : 

. طااب‎ 2۸٠ . ٠ ”جحعية تعلم لمال“ وهى جحمعية خير ية نمی اليما‎ - ١ 

ا نمام المواطنین “ وترتہط ہا ست كليات داخلية و ٠‏ كرا 
من مرا کر التعلم وهی تمل ۸۰۰۰ طالب ۰ 

۳ ”الاتعاد الوطنى لعاهد البنات“- وغرضه أن مكن الفتيات من أن 
أخذن صب أو فر ف تقدم اطياة القروية بترقية حالتهن الأدبية والاجتاعية ٠‏ 
ويوجد الآن ٠۷٠١‏ معهدًا من معاهد البنات منبثة فى القرى والمدن الصغرة 
فی انجترا وو لز وهی تعلم ۲۹۰۰۰۰ فتأة ٠‏ 

۽ - ”املس الوطنى لكليات الال“ وهو قائم عل المعونات الى ترده من 
نقابات الال ويعلم ۳.۰٠۰‏ عامل . 

و ينح مجلس المعارف وكذاك السلطات العلية للتعلى ٤إعانات‏ لإماهد التى تقوم 
بتعلم ابالغين ٠‏ والميثات الثلاث الأولى معترف بجا من مجلس ا معارف »و منحها إعانة 
سنو ية عن الفصول الى تقوم بتعليمها سواء أ كانت الدراسة فى تلك الفصول أستمر 

ڌڏ ثه أشهر أم لمتة سنة أم طول مة الدراسة ٠‏ وكذلك يتح إعانات لأقسام 
التعلم ال حامعى للطلبة ال مارجيين . 

وهتاك فصؤل لتعام تعقد لمذة ۽ أسبوها فى السنة وتجتمع فی کل آسبوع 

لمّة ساعتين » ومذة هذه الفصول ثلاث سنين ٠‏ وتشرف ماما العاري المتحدة 


YY‏ الانجايزق بلادهم 


لجامعات. و يعين نصف أعضاء تلك الحان من قبل المامعات والنصف النحر من 
قبل جحمعية تعلم الال . 

ما السلطات الحلية للتعلم فانها ساعد الطلبة الذين يدرسون المناج المعترف بها 

فقط » ولکما فعض الأحوال تنح إعانات لصا نةمعاهد العام وغيرها من المعاهد. 

وقد إلْساً مدرو السجون فصولا فى جوم لتعلم البالةر »> حضرها مم 

۰ تخص فی سنة ۱۹۳۳ وبع عدد هذه الفصول نحو ٠٠‏ فصل تطۆع 

المحهد الريطالى لنعلم البالغین  “‏ وهی هيئة قابمة بذاتما لا تقوم 

الم قا فعایا ٤‏ ولکنا شرف علي هدا النوع م ن التعلم ف ج یع معاهده ٤‏ وتساعد 
عل انتشاره ¢ وح الإعانات لسأعدة القا مين به . 
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نموذج من جدول الدراسة فى إحدى مدارس لندن الأولبة فى الفصول الراقية 


| عدد الساعات 
ا_دروس فی ال 2 
ore‏ © 

ل N TTT EA‏ 
اللعة الانجليزية ( با فما القرا أءخ والکاة د n Ee‏ 
الغرافا والتارجخ والغناء واقضن i Ss aê e‏ ق ° 
العلوم والأشغال العملية (ما فبا أعمال ا 

للبتات وأشغال الیشب والعادن للصبان ( 0 0 
التربية البدنية 

۲ 


e 
oe 
«|= 


تمالم 1۳ 


# 


عوذج من منج الدراسة بإحدى المدارس الثانوية 

س الاب المقڌس . 

۽ س آداب اللغة الانجليزية والانشاء . 

۳ - تاريخ انجلترا وأوروبا ومختصر تار العام . 

۽ المغرافيا ٠‏ 

ه - اللغات الأجنبية الحدثة . 

اللوم (الكيمياء - الطبيعسة - دروس فى علم ابات - وعلم 
الحيوان س وعم وظائف الأعضاء ) » 


۸ س موضوعات جار رة » 


< 


2 ل اة . 

۰ الجباز والألعاب الرياضية ٠‏ 

. بعض الرف اليدوية‎ - ١١ 

وتدرس كل هذه المواد فى مدارس البنات ولكن تستبدل فما بالأعمال 
اليدو ية كالتطر بزوااطبخ وا موسي والغناء . 


1٤‏ الانجليزف بلادم 


الفصل اللالك 
الحامعات 
المحامعات والكليات ابمامعية التی هى أرق معاهد النعام الانجایزى هى معاهد 
مستقلة بك نفسما تعيش باراد أملاكها وترعات العسنين مم وإعانة من 
الحكومة . وهذه الحامعات على ثلاثة أواع مختلفة : 
زلا - الط مامعات القدمة ذات التقاليد الراعخة وهى : ” أڪسفورد “ 
و 
ثانا الامعات الحدشة وهی عشر جامعات : ” لندرں  “‏ 
”برمنجھام“ ‏ ”منشستر“ . ”لشربول“ ‏ ”رستول“ ‏ ”درھام“ ‏ 
”یدز“ ”ردج“ - ”شيفیلد“ - ويز“ . 
تالا الكلبات ابلامعية وهى أربعة : ” اکستر“ ‏ ”وهام“ - 
”سومہتن“ ‏ لامبتر“ . 
مثلو الحامعات فى البرلان ‏ لكل من جامسعات : ”أ كسفورد“ 
و ”كرد“ و ”لندن“ مثلان فى البرلان . ولكل من المامعات الآتية مثل 
واحد» وهی : ”درهام“ و ”منشستر“ و ”لیر بول“ و ” برمنجهام“ و ”یدز“ 
و ”شیفیلد“ و ”ستول“ . 
وروجد ثلاثة مثلين عن جامعات ‏ أسكتلندا “ ومدل ا عن کل من 
مقاطعتی ”ویز“ وشمال ”ارلندا“ . 
وقد كان عدد الذبن انتسبوا الى هذه ابحامعات من الطلبة فى سنة ٠۹۳۰‏ 
۰۰ طالب تتراوح أ عمارهم بین ۱۸ و ۲۲ سنة ٠‏ وکان من بين هؤلاء الطلاب 
الذين التحقوا باب ماعات ٠٤۴‏ طالب إتعون بجسوائر حكومية أى يدفع ” جاس 
لتر بية“ مصروفات تمليمهم 


اتام 6 


ولإمكان انتساب الطالب الى ال محامعة عليه إما ن جوز بجاح الامتان الناى 
للدارس الثانو ية أو يؤدى امتحان دخول أمام الامعة النى بريد الانتساب الها . 
ومدة الدراسة الامعية تستغرق فى المادة ثلاث سين سال الطالب فى حرجا 
”درجة عادية“ (ووه۴) أو ”درجة الشرف“ («س0«ه8) . 

وهناك فى العادة امتعانا متوسط ونهاى > ينح الطالب الذى بجوزها 
درجة ” بکالوریوس ف الآداب “ (.۸ .8) آو ” بکالوريوس ف اللوم “ 
)B. Se.)‏ أو ” بکالوريوس فى التجارة “ (. 007 ٠ )B.‏ أما درجة اللأسستاذية 
( ماجستير) فى ” الآداب “ (.4 .11 أو ” العلوم “ (.8 .11) فيحصل علا 
الطالب بدراسة أعلل و بعد جواز الامتحان نمائى . 

آمانی ا کسفورد “و کرد چ“فبيناشترط لع درحة (.4 .8 أو .8 .8 ال) 
أن جوز الطالب الامتعان المطلوب لمذه الدرجات» لا ترط أن يجوز امتحانا ما 
لى يحصل على درجة (4 .11) بل عليه أن بدفع مصروفات أنحرى بعد مفى 
سنتين أو ثلالة ٠‏ 

*اکىفورد“ و "ردچ “ : 

کانت ” أ کسفورد “ و ”کرد “اب طامعتين الوحیدتین ف انجاترا حتى القرن 
التاسع عشر» وعد نفوذها أعل بكشر من أى حامعة ألحرى فى انجلترا ووياز 
واسگلندا . 

اسست ”أ کسفورد“ فی القرن الثانی عشر ”وکىردج“ فى الثالك عشر ٠‏ وها 
فى اللأصل جامعتان دنيتان تتكون أنيت ما من الأدرة المختلغة . أما اليوم فكلناها 
جموعة من الكليات المعدة للسكنى المبلية على الطراز اللاهوتى . تعتفظ كل ممما 
شخصيتا وتستغل ملكها اللاص . والكليات أوفر ثروة وا اعام غنى من ابلمامعة 
انى تقوم كل كاية بقسطها فى إعاتتها . ويحكر كلا هاتين ابكامعتين مجلس من 
الأساتذة المقيمين داخل أبنية ابحامعة» على أن اللكامة العليا مجلس الأساتذة العام 


۳۱۹ الانجلرف بلادم 


المقيمين منم وغيرالمقيمين ٠‏ ولقد تغبرت أ کسفورد“ و كبرد“ ف‌السنوات 
الأخيرة تغيرا كبيرا » فتزعت عنمما الصبغة الطائفية بابطال الفوارق الدينية وفتح باب 
ابموائز المدرسية على مصراعيه للتسابقين ٠‏ وهذا بدع حدىث » وأحدث منه فح 
الباب لاطالبات فى كل ناحية من نواحى الدراسة فى ” أ كسفورد “ . وهو تغير م 
قساهمها فيه ”برد“ كل المساهمة بعد» وإن كانت ستضطر الى ذلك ف‌النماية. 

وقد كان عدد الطلبة الذين انآسبوا فى سنة ٠۹۳۰‏ ” لأ كسفورد“ ٥۷۲‏ 
هنهم ۸٠۷‏ من الاناث وهن حق الحصول على الدرجات . ومعرفة اللاتينية إجبارى 
عل المتتسبين إلا من أعنى من ذلك . وكان عدد الطابة الذين النشہوا ” لکردپه“ 
فى تلك السنة ١‏ ۷ه طالبا واللاتينية إجبارية» إلا من أعفى منها . 

ومن الصعب أن بقدر الانسان ”أ کسفورد“ و ”کبردچ“ حق قدرهما من 
غير أن يقضى ردحا من الزمن فما أو على الأقل من غر أن بزورء زيارة دراسة» 
هاتين المدينتين اللتين اجتفظتا ناء القرون الوسطى وعصر الاصلاح» واللتين خلقت 
تتقاليدهما جوا خاصا ما ٠‏ وهناك ص فة ألحرى تيزهما عن غيرهما وهى الأهمية 
العظمى الى تجعل فيهما للتربية البدنية المقام الأول وتعتب ركان اب مامعتين معهدا 
قوميا ثل اللياة الانجليزية فی جمیع مظاهم‌ها آ كثر من أى جامعة آنحرى ٠‏ ونما 
يجانب الطلبة الانجلز طلبة أجانب بزید عددهم یوما فیوما بارم من قلة عدد الأمكنة 
الى مكنم المحصول عليما ٠‏ وهناك أيضا طلبة من كل جزء من أجزاء الأمبراطور ية 
البريطانية . و بالرغم من أن الدخول فى هاتين المامعتين حاط بقيو د كشرة فكل 
الطبقات مثلة فما ؛ وتلك حسنة من حسنات نظام اإلموائرالعلمية ٠‏ 

ومن آهم مايلاحظ فى هاتين المحامعتين متانة الصلة بين الطالب وأساتذته وعلل 
الأخص مرشدهالمحاص الذىله عليه رقابة خاصة والذى ينصح له و ديه فی‌دراسته . 
وهتاك شعو ركبير بالألفة بانب الشعور القوى الذى يجك أواصر الصلة بين أفراد 
الكلية الواحدة ثم بين آفراد الامعة كلها . وقد ساعد هذا على تكوين الصداقة 
باللالدة والتعاون الدائم الذى كان له أثره فى تقدم الشعب السياسى والاجتاعى . 


التعام 1¥ 


ومع أن الغاية من الكلية أن تكون مكنا للدراسة والسكنى فان آم دور تقوم 
به هو م أقبة الطلبة وإرشادم الى كيفية الانتفاع عاضرتهم وتكو بن حلقة الاتصال 
ينهم وبين المامعة؛ إذ فى كل كلبة ” عرف “ مسقل الطالب عند دخوله 
وبحت معه فی کل ماشعلق کاضراته وموضوع دراسته والكلية عن طريق هذا 
”العر يف“ تراقب ساوك الطالب وحياته اتلاصة . 

أما ابمامعة فتنظ مراحل الدراسسة والحاضرات وتعين المدزسين وترتب 
الامتحانات » وبذه الطر يقة لستطيع المدرس أن يلق حاضراته ملل طلبة من تلف 
الکات . 

الدستور والادارة س لایوجد فرق عظم بین جامعتی ”أ کسفورد “ 
و کیرد“ فی دستورھما وادارتما؛ فی کل الا معتین رکون ريس ألامعة 
وأساتذتما وطلاما جسا واحدا متجانسا . وأ كر موظلف فى اللامعة هو ريسا 


وشغل وظيفته طول حياته » وهو فى العادة من السياسيين البارزين وعضو من 
أعضاء المامعة المتازبن . وفى ” أكسفورد “ تشخب هيءة كار الأساتذة ريس 
المامعة آما فی ” کردچ“ فینتخبه مجاس شیوخها . 

ونتكؤن هة الأساتذة من يع الأشناص الحاصاين على درجة ”تاذ“ 
فى الآداب أو درجة ” الدكتوراه “ والذين توجد امام فى سجلات اللامعة . 
وتكاد تكون جميع الساطة التنفيذية بيد وكل ال مامعة الذى يجب أن يكون ”عدا“ 
لاحدی الکلات . 

وی ”ا کسفورد“ بعس وکل کل سنة . آم ی کرد“ فينتخبه جاس 
شیوخ الطامعة . وللوکل ٹائیان بعینان سنوي ا بالدور من کليتين من الكليات »> 
و بعهد الما راس النظام ۰ 

و مجلس الإدارة فی ا کسقورد“ هو ” امحاس الأسبوعی “ الذی بتكؤن من 
اريس ووكله ونائى الوكل ومن نمانية عشر عضوا تنشخمم اج معية العمومية من 
بن رؤساء الكليات وأسان تا دة ست سين : 


۳۱۸ الانجلرف بلادم 


ويقوم مجلس الادارة سن القوانين اللحاصة بالمامعة وعرضما على هيئة كار 
الأساتذة» وله الاشراف على جميع أعمال المامعة وسياستا . وقد الْسئت ”اب معية 
العمومية“ فى ”أ كسفورد“ فى سنة ة ۰۱۸١4‏ وآسمل جميع أعضاء هيئة كار الأساتذة 
الفا مين بالتدر س والادارة والسا كتين لمتة معينة على مسافة لاتريد عن مليفل 
ونصف ميل من برح الساعة الكائن فى وسط المدينة والمسمى ”كارف اكس “ 
وكذلك بعض الموظفين الآنرين . 

وحاس الادارة فى ”كبرد“ هو مجلس الشيوخ جتمعا فى هيئة جمعية عمومية 
وهو وحده صاحب السلطة الأشريعية . ولا يحق التصوبت فه إلا اريس الامعة 
ووکلها وللا ناص الماصالین درجة ” دکتور“ أو ” أستاذ “ فى اللاهرت 
أو القانون أو الطب أو العلوم أو الآداب أوالموسيق . 

حنة مجلس الشيوخ"- ولتكون من رئيس المامعة ووكلها وستة عشر 
عصوا من أعضاء مجلس الوصاية . 

وتكن مجلس الوصاية من الواب الذين يلون المامعة فى مجاس العموم 
وموظفى المامعة ورؤساء الكليات وأساتذتما وسكرترما وأعضاء لان مجاس الشيوخ 
وجميع الأشخاص الاصلين على لقب ” رفيق “ 

و شخب المدژس ون جاس الكليات العام» وهو وحده المسئول عن نظام 
التدر س والاشراف ميه >" واقتراح تعيين ” الرفقاء “ كحاضرين ف الكليات بعد 
استشارة مجلس الكلية اللاص . 

ولتكون كل كلية من يدها ومن الرفقاء وهم الذين يكونون مجلس إدارة 
الكلية ومن الطلبة . والعميد هو المسئول عر سبرالدراسة العام فى الكلية . 
ولشرف آحد الرفقاء عل الطلبة فى دراساتمم اللاصة إشرافا مباشرا . 

الامتحانات _ ولحصول على درجة من جامعة ”أ كسفورد“ جب تأدية 
الامتحانات الاتية 


التعالم ۳14 


امتحان الدخول ‏ وهو فرض على كل من برد الاليماق بالمامعة 
ولا بمفى من ذلك إلا حملة الشمادة ا لمماة ” شهادة مغادرة المدرسة “ . 

م س الامتعان الأول لدرجة الشرف أولدرجة معتادة - ويكون الأخر 
على هيئة دبلوم فى عم خاص . 

م س الامتحان النالى للدرجة . 

ما فی کیرد“ فالامتحانات الواجب تأديتما لحصول على درجة هى الاثية : 

١‏ س امتحان الدخول أو ما يعادله - ورون فى امس مواد إحداها 
اللغة اللاتينية “ . 

امتحان فى المادة الريسية مع إقامة الدليسل على دراسة ثلاث مواد 
ألحرى فرعية . 

وملى الطلبة الذبن بريدون الحصول على ”درجة الشرف“ أن بغجحوا فى أمتحان 
الدخول مع زيادة بعض المواد » وبعد ذاك فم أن بتقتموا همول مى درجة 
الشرف فى أحد الموضومات الآتية : 

الرياضة . اللانينية واليوتانية . علوم الأخلاق . علوم الطبيعة ٠‏ اللاهوت . 
لقانون . التار ج ٠‏ اللغات الشرقية . لغة العصور الوسطى واللغات المديشة ٠‏ 
العلوم الآلية . الاقتصاد . عل الانسان . اللغة الانجليزية ٠‏ عل طبقات الأرض . 
عم افر والتنقيب . 

أماكلية ”أول صواز“ ( لم8 ۸11) فى ”أ كسقورد “ فهى خاصة بالرفقاء 
الذبن يقومون بحوث عامية أو أدبية فقط » ولا يقبل بها الطلبة الذين لم يحصبلوا 
عل درجاتیم . ) 

الحياة الاجتاعية فى الحامعات - متسب الطابة الى أندية و جمعيات 
مخثلفة داخل الامعة كمعيات ”القثيل“ والموسيق وفقه اللغة واللاهوت والفاسفة 
وعم الآثار وغبرها» .وتقوم هذه الممعيات بكثر من الأعمال والمناقشات الاجتاعية 
والأدبية والسياسية والعلمية الح . 
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الالحاد وأعظم هذه اعيات وأشهرها هو اتحاد المىامعة “ ٠‏ وكان 
الأصل فإنسائه أن يكون كرا للناظرة واللدل ولكنه أصبح مرور الزمن المنتدى 
الأ كيرف كل جامعة . وإدارته خاصة بالطابة فقط . 

وف ”أ كسفورد“ يتخب الطابة ريس الاتحاد ووكله والسكرتبروالحنة الادار ية 
عة فى كل ثلاثة أشمر ٠‏ أما أمين الصندوق وأمبن لطم وأمين المكتبة فينتخبون 
ستويا من بين الطابة المسجلة أمازم لحصول على درجة أستاذ فى الآداب . 

وأشتمل أبنة الاتحاد على مكتبة ك رة منودة بالآلاف من الكتب وقاءة 
كييرة للناظرات وجرة لجلوس وأنرى للتدخين وعبرها لدكابة وقاعة للطعام ٠‏ 

وهناك عدا الانحاد بمعيات سياسية تعد بتعد الأحزاب السياسية الانجلزية . 
فهناك بحعية الحافظن وأنحرى للاحرار وثالفة للعال وجحمعية للفاشست 
طت اضرا فی ”أ كسفورد“ ٠‏ وقد حاول أحد المراقبين أخيرا أن يقمع جمعية 
الشيوعيين غير أن وکل المحامعة أعان فی بوم ۸ لوفیر سنة ۱۹۳۴ رضاءه 
ع المناقشات الى تدور فم ما دامت 'تناول المسائل ذات المصلحة العامة 
أو المصلحة ابلمامعية» ا أعان #خطه على مغالاة الطلبة ف الإملان عن اجتاعامم 
فى الطرائد أو إشراك غر الطلبة فى هذه المناقشات . 

النظام ‏ تختلف طبيعة النظام الذى تفرضه المامعة على الذين لستجدون 
من طلبت باختلاف سنهم وكذلك باختلاف عادات البيئة الى يعيشون فيا ٠‏ 
وللراقب ووكله وأعضاء مجلس الكلية أن يدون اسم كل من براه يعبت بالنظام 
فيبلغه لادارة الكلية ٠‏ ولإراقبين ووكلاتمم أن يازموا الطلبة بابس اللباس المامعى 
ف أوقات معيتة » وعلييم أن يحفظو! النظام بين الطلبة خارج الكليات . ويعت 
التدخين ذنبا يعاقب عليه الطالب ما دام مر تديا رداءه المامعى ٠‏ ولمراقب أو ائه 
ان يدخل ى مسكن من مسا كن الطلبة » وعلبه أن يقمع أى أمس يوجب للشغب 
والفتنة فى تلك المساكن . 


التعسلم ۳۲۳۱ 


وتغلق أبواب الكليات ومسا كن الطلبة فى الساعة العاشرة مساء» ولا سمح 
لأحد بالدخول أو المروج بعد هذه الساءة الا بإذن خاص ٠‏ وبيلغ امم كل طالب 
يصل بعد هذه الساعة الى عميد الكلية والى لمعل المشرف على الطالب . واذا تأ 
الطالب ف اللنارج الى ما بعد متتصف اليل بغير إذن عد ذاك مقا بليغا لانظام . 
ويؤدى الطلية صلاة الصباح وصلاة المساء من كل يوم فى كنيسة الكلية ٠‏ وبحب 
على الطالب أن عضر صلاة الماءة رة على الأفل فى يوم الأحد وعددا من المرات 
أشاء الأسبوع »ا يحب عليه أت بتناول طعام العشاء مع إخوانه تمسة أيام 
فى الأسبوع على الأقل با فيا يوم الأحد الا اذا حصل على إذن خاص من ا لمعم 
المشرف عليه ٠‏ 

هذا » وقد نش معظم الكليات بفضل جهود السنين؛ ولا تزال الترعات 
والمبات الفردية هى منبع ثروة الكليات» اليا يرجع السبب فيا نراه كل يوم من 
إنشاء أما كن جديدة لاعلماء والبحوث العلمية واحوائزالمدرسية وجوائزالسابقات 
والمعاهد الفنية وجوعات الصور والنقوش وضرها ٠‏ 

اليا الحامعات الدينة : 

كانت مهمة المامعات الحديثة أن تمهد اة العقلية مكانما فى العام الحديث 
وتنهض باستخدام العم فى الصبناعة ٠‏ وقد فتجت هذه المامعات طريق الدراسة 
العالية لكثرين انوا عرومين منبا وجلتما فى متناول كل الطبقات من السكان . 

ولقد قال مسترنوروود : ”إن انعزال أ کسفورد وکبردچج تفر كعاب المهن العقلية 
من الصناعة والتجارة 4 فاما جاءت المامعات الحديثة تت معها بروح جديدة وقربت 
مسافة اللاف وأثرت فى اللامعات القدية وجعلما تدرك روح العصرالديد“ . 

تم إن موضع الضعف ف ابمامعات الحديثة هو خلوها من روح التعاون بين 
الطلبة غر أن العمل جار على تلافى هذا العيب باقامة الأروقة التى بعيش فيا الطابة 
معا . ومن هذه الوجهة فقط شه اللامعات المحديثة جامعات القارة الأوروبية ٠‏ 


11( 


: الانجلزف بلادم‎ YY 


جامعة لندن س من آم الحامعات المحديثة جامعة لندن » وهى مكؤنة 
٠ن‏ وحدات وكلبات منفصلة بعضما عن بعض ولكن تمعها لواء المامعة . 

ويلم مدد المنتسين إلا فى هذه السنة 00۰ EY‏ ۷ طالبة . ولیست 
اللغة اللاتينيةإجبار ية با ٠‏ ومن أهم كلياتما ” الكلية المامعة“ وعدد أعضائًا ألفان 
نصفهم من‌الإنات . ثم ”كلية الملك“. ما کليتا ”بدفورد“ و ”هولوى“ نفاصتان 
بالإناث . هذا الى مدرسة الاقتصاد والمدارس الطبة ومستشفياتما وكليات 


ومدارس أحری‌قد کون من غر الضرورى ذ کها هنا . 


التعلم الى : 

الى سنة ٠۸0۸‏ كانت كل جامعة أوكلية ملكية للا طباء والمراحين أو دار 
للصيدلة فى بربطانيا العظمى ضع لواتحها الحاصة بالدراسة والامتحانات فيما وتمنح 
درجاتما و إجازاتها بلا تدحل من الحكومة. فاما جاءت سنة ۱۸0۸ أسس ”ا علس 
الطى العام“ الاشراف على تعليم الطاب وتسجيل أسماء الأطباء المعترف بهم رسميا 
فی جل خاص . وکان بتکون من ۲۳ عضوا منهم ۱۷ عضوا تعينهم اليئات الختصة 
و“ أعضاء يعينهم التاج ٠‏ وف سنة ۱۸۸٩‏ صدر قانون بتعديل المجاس الط العام 
وزادة أعضائه الى ٣۹‏ عضوا على أن يكون من بين الستة الأعضاء الزائدين ثلاثة 
بختارهی أر باب المهنة الطبية كشن في . وكذلك آنثئ قسم النسجيل الطى 
لنسجيل أماء الأطباء ا لحاصلين على دبلومات أو إجازات طبية من إحدى الميعات 
الطبية المعترف با بعد أن جازوا امتحانمم . وقد عرف قانون سنة ۱۸۸١‏ الامتحان 
الذى عول لمن جازه تمارسة مهنة الطب بآنه : ”امتحان فى الطب والراحة والولادة 
تدره إحدى ال امعات أو الجعيات الطبية الى جى أن تون قادر على مح 
دبلومات فى الطب والراحة “ . ۰ 

ويجب أن يحتاز الطالب امتحانا فى المواد الآئية قبل أن إسمح له بالبدء 
ف دراسة الطب : 


اتا ۳ 


(1) اللغة الانجليزية : ما فما القراعد والاشاء . 

(ب) اللغة اللاتينية : ما فما القواعد والترجمة م كتب مقررة . 

(ج) الرياضة : المحساب والبر (الى المعادلات البسيطة ) والمندسة . 

(د ) واحد من الموضوعات الاختبارية الآنية : اللغة البونائية-الفرأسية 
الألمانية - الايطالية الح . 

ويعقى الطالب من الامتحان ف اللغة الفرنسية إذا كان حاصاد على شمادة 
معترف با فى الآداب أو العلوم . 

وعلى الطالب الذى بريد الاحتراف بهنة الطب أن يقوم بالشروط الآتية : 

() آن يقد امه فى جل تلاميذ الطب . 

(ب) أن مضى نمس سنين دراسية من تاريخ تسجيل امه الى الامتحان 
النہائی ”لأبة دبلوم آسیغ له تسجیل مه فى سل الأطباء“ . 

(ج) أن يدرس الموضوعات الاتية : 

)١(‏ الطبيعة ٠‏ (۲) الكيمياء ٠‏ (م) مبادئ عل الياة ٠‏ (ئ) عل 
التشرج ٠‏ (ه) علم وظائف الأعضاء. )١(‏ عام العقاقير الطبية ٠‏ (۷) عل 
الأساض ° (N)‏ ع الاج 0 الطب الباطى e (۰(٠‏ 
المراحة )١١( ٠‏ عام الولادة والأمراض اللاصة بالنساء والأطفال الد 
الولادة )٠١( ٠‏ التطعم )٠۴( ٠‏ الطب الشرعى )٠١( ١‏ عام الصحة . 
)٠١(‏ الأساض العقلية . 

( د ) يجب أن مضى الطالب السنة الأولى ف أبة مدرسة معترف با من 
الميئات الطبية الى تمنح إجازات الطب ٠‏ ويصح أن مضا ف أية جامعة أو معهد 
تدرس فيه علوم الطبيعة والكيمياء وعم المياة . 


ويحب أن يقضی الطالب ف قسم الولادة ثلاثة أشهر ف القرن فى إحد 
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مستشفيات الولادة أو أت يحضر على الأقل ۲١‏ حالة من حالات الولادة يكون 
المشرف على تس منا طبيب معتمد مسجل آسمه فى جل الأطباء ٠‏ 

أما السنة اللحامسة فيجب أن تفغى فى إحدى المستشفيات العامة أو الصيدليات 
انجليز ية كانت أو أجنبية معروفة . 

تعلم القانون ‏ أما طلبة القانون فى انجلترا فعليمم : 

١‏ أن يحصاوا عل درجة بحضرون هما ف المامعات أوالكليات أو يدرسون 
ها دراسة مستقلة ونح ”مجلس القانية“ تلك الدرجة . 

۲ أن ينتسبوا الى إحدى الميثات القانونية الأر بع المعروفة بالأسماء الاتية : 

(Middle Temple) “ Jı JX” g (Inner Temple) “Je 
. (Gray’s Inn) ¢ وجر زان‎ ” (Lincoln's Inn) “ ولنکلنزان‎ 


التعلسم البحسرى 

تمل العام فى البحرية مدة آنواع من المعاهد a‏ الببحربة معهد 
E RT‏ 
فی کیام » وله مدرسته العامة فى ”دار موث“ . ويقبل التلاميذ فى الأخرة بين 
سن ٠۲/۲‏ و ٠۳/۳‏ بامتحان يعقد لم . وهذه المدرسة هى المعهد الوحيد لندريب 
الضباط البحر رين فى هذه ألسن الصغيرة» ومصروفاتبا السنوية ٠٢١‏ جتيبا ٠‏ 

ولقد كان الضباط البحريون القسم ارين يدرسون فما مصى دراسة فنية 
ابتدائية لمدة ٠٠‏ شرا مى ظهر السفينة المدرسية ”بر بطانيا“ وهم فى اللمامسة عشرة 
من رهم ٤‏ ولکنه تقرر منذ سن ٠۹۰۲۳‏ أن يندج القسم المربن مع القسم المندسى 
وقسم البحارة ٠‏ وتستعمل الآن افيتان ”ار يبوس“و”درفونبورت“ للتدريس . 
ما صغار البحارة الذين يجيئون من المدارس العامة وسنهم ٠١‏ أو ۷ فتضاعف خم 
الدروس لك يصاوا الى مستوى طلية مدرسة ” دار تموث “ البحرية فى أسر ع 
ما پمکن من آلزمن . 


Ye التعام‎ 


التعلم الحرن : 

بدأ التعلم ا لحرن الفنى فى انجلترا مذ أ كثرمن مائة ولمسين نة ٠‏ ففى 
سنة ٠۷ ١‏ أسست الأ كادمية المسكرية الملكية نى ” ووليش “ ومدة الدراسة با 
۸ شہراء وبيدا الطلبة دراستم وم فى الثامنة عشرة أو الناسعة عشرة من مره > 
ثم بنتقلون الى قسم المدفعية أو قم المندسة أوقم الاشارات الملكية ٠‏ وتبلع 
مصروفات الدراسة ا ١١‏ جنيه سنو ا عدا بعض المصروفات اللماصة ٠‏ 

وکان نظام التعام المرب فی جاه موجودا یی سنة ٠۷٠٠١‏ وف سنة ۱۸١۲‏ 
أسست الكلية الملكة العسكرية فى ”ساندهرت“ حيث يدرب المشاة ( ما فم 
حرس الملك) وی سنة ٠۹٠۸‏ ألشئت هة تعايمية جديدة جيش مؤلفة منبعض 
كار الضباط اللبيرين شون التعام الحربی؛ ومھتمھا تلخص فیا پآنی : 

. تعلسم امنود‎ )١( 

(ب) تنظم ا واختبار أنواع العام المحرلى . 

(<) إلقاء عاضرات عل‌قواءد وطرق التعلم ف دارس ابلیش ف نوانکلف“ 

(ئ) تعلم تلاميذ الحربية فى الكلية العسكرية الملكية متبعة فى ذلك نظام 
التعلم فى ال ماعات . 

(ه) إمداد كلية ”ديوك أوف يورك“ المسكرية الملكية ومدرسة الملكة 
فكتوريا بالموظفين العسكرين ٠‏ 

( د ) تعلم التلاميذ ف المدارس الفنبة المسكرية . 

( ) الاشراف على التعام الأؤلى لأناء ابلمنود . 

وهناك فی ”كبرل“ كاية للوظفين المسكريین وؤمها ضباط اميش ليدرسوا 
دراسة عالية تلفة تؤهلهم ترق . 

وة الطبراسى 

نظام تام قوة الطيران نظام حديث بح طبیعته روعی فی إعدادہ أن ئی 
محاجاته اللاصة . ولقوۃ الطیران کلیتما اللکیة فی کرانول“ و ”انکشیر“ وهی 
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تضارع كلية ”سانده رست“ ليش . وهناك مدارس أنحرى لن بريدون التخصص 
فى العلوم المندسية أو (اللاسلكى) أو صناعةالأسلحة. ولكل دراسة نظاهها اللاص 
ما ٠‏ تقوم الكلية الملكية لموظنى الطبران فى ”اندوفر“ باعداد الموظغين وتدرييم ٠‏ 

وللمحداثة عهد قوة الطبران وعدم وجود ذراسة علا ها به ما لمدارس البحرية 
وار ية فى ”ربنتش“ و ”ولاش“ قد اتفقت وزارة الطيران م الحامعات الختلفة 
على أت تقبل بعض ضباطها كطلبة داخليين فى يردج أو تلاميذ فى الكلية 
الامراطورية فى ”سو ث كنزنجتون“ . مال ذلك أن يختار من ظهرت راعته من 
الضباط لدراسة المندسة العلا فى جامعة كيرد حيث يقضون ستين فى معاملها 
ثم برسلون الى الكلية الامبراطورية فى ”سوث كنزنجتون“ لسنة رى يدرسون فما 
عل الملاحة ابلحوية . وتستمد قوة الطيران رجالما من شبان تقراوح آعمارحم بين 
السمادسة عشرة والثامنة عشرة سنة ٠‏ 

ويازم هذه القة سنو يا حو ألف تاميذ للتمرن على الطبران فى السفن الموائية 
ونحو ۱۳۰ کاتبا ٠‏ ويدرب التلاميذ (وعددم ۰ تاميذ) مل ‌الطبران فی مدارس 
خاصة فی ” هولتن امب “ و ” فلوردون “ . 


8 
e + 


إراد المحامعات : 
جدول ان مقدار الإعانات الشاتة والمؤقتة الى دفعها ”ماس التربية“ 
من الميزانية العامة لحامعات البريطانية سنة (۱۹۳ س ۱۹۳۳ : 
جامعات انجلترا استولت على مبلغ ثاست قدره ۰ جيه 
» ویلز » » » «» ° ۳,۰ » 
رر اسکتلندا ر« » « » PF‏ » 


کذلاك دفع المجلس فى تلك السنة إعانات مؤقتة قدرها ما يأى : 
جامعات انجلیرا ہہ م م س ی ی م ا م که جیه 


J Foe i ae ae a A a وپالر‎ » 
ONO e a O اسکتلندا‎ « 


YY العام‎ 


وعلى ذلك فقد كان جموع ما خصص فى المبزانية العامة تلك السنة لجامعات 
ااریطانیة هو ۱,۸۳۸۳٣٣۰‏ جنا ۰ 
هذا فيا ختص باعا نات ا-ىكومة المركر ية »وقد ذ كرتا أن ذه ابلحامعات | رادا 
وافرا ياتى ها من مصادر أحرى آهمها الأوقاف الكثرة المرصودة مايا والمبات 
اتی ترد الیہا . وقد باغ اراد هذ امامعات فی سنة ۱۹۳۱ ۱۹۳۴۲ ما بای : 
الحامعات الا لزي ب ہے ب م ا ا ۷ جیه 
جامعات ویآ VY e e e e e e o‏ 
N ANE A aS‏ 
اجموع ۷۷۸ر ٤۸۷رہ‏ 
وكان إراد اب مامعات المبينة فما ہل مااتی : 
جامعة لندن ومعاهدها TOO E ee‏ 
o AE ES rs‏ 
د« | كسغفو « NO o e o.‏ د 
O YeVjIA o o o o o o que‏ 


» Ye e o e o i e o رر ھا لس‎ 


اللعلسم فی اسکڪتلندا 
التعلم فى اسكتاندا مستقل كل الاستقلال عنه فى انجلترا وويلز» ولا علاقة له 
مطلقا ”تجلس التربية“. و شرف وزير أسكتلندا عل موارده المالية ٠‏ ويح القانون 
الأسکتلندى عل الآباء آٺ بقوموا بتعام أو لادم تعليا إجباريا من سن اللامسة 
الى المامسة عشرة من عمرهم . 
وكان عدد المدارس الأولية فى أسكتلندا سنة ۱4۲۷ )۲۹٠۳(‏ مدرسة آسع من 
التلامیذ ۸٥۷۶‏ تیذا . وکان عدد المدژسین ۳۷۳۷ مدرسا و ۱٤۹٩‏ مدرسة ۰ 


۲۸ الاغجلز ق بلادم 


ويوجد ف أسكتلندا «دارس تحضبر ية وثانو بة» وهى والمدارس الأؤلية تحت 
إشراف سلطة واحدة . وكان عدد الأقسام التحضيرية فی سنة ۱۹۲۳۷ )۲١۰۹(‏ ا 
من التلاميذ المقیدین ۷٠٠٥۳‏ تلميذا وكان عدد الأقسام الثانویة ٣۵١‏ قسا ہا 
۷/٥‏ تيذا . 

وبحيع المدرسين من اللاصلين على إجازات التدريس . 

وأهم المامعات الأسكتاندية هى الانية : 

جامعة ”سنت اندروز“ الى آأسست فى سنة ٠١١١‏ 

جامعة ”جلا عجو“ المؤسسة فى سنة ٠٤٥١‏ 

جامعة ” أبردين “ المؤسسة فى سنة ٠٤۹٤‏ 

جامعة ‏ أدئيرة “ اة فى سنة |٥۸۲‏ 
وتختلف هذه ال مامعات كل الاختلاف عن جامعی أ كسفورد وكبردج ٠‏ 
وهى أشبه فى كتير من الوجوه اللامعات الائجلزية الحدثة . 
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ا اا 
نظام القض) الانجاليزى 


EEE 

را ن هذا القهيد أن لى نظرة عاجلة على النظام الةضانى الانجلزى 
محاولین أن رز میزاته وخصاأصه ونين العلاقات بين جهاته الختلفة وسر العمل 
فا» وذلك قبل أن 'تناول بالا جاز شرح هذا لظام . 

ر المقصود بالنظام القضائى هنا هو النظام المعمول به فى انجلترا وو ياز . 
فقد احتفظت أسکتلندا بذظامها القضائی حین انضمت الى انجلترا ق سنة ٠. ۱۷١۷‏ 
کا استقلت إرلندا بالشرعح لنفسما يوم الت حق الح الذاتی سنة ٠۹۲۱‏ 
ما شمال إرلندا فقد مح ظاما قضائيا خاصا بقانون صدر فى سنة ٠ ۱۹۲١‏ 

وما بحسن ذ کہ أن إرلندا بقسمہا ما زالت عا كما تطبق القانون الانجلیزى 
المعروف ”بالقا نون العام“ » on mo Law)‏ ) . أما اسکتلندا فالعمل جار فیا 
ا اقتبسته من مبادى القانون الرومانى منذ عهد الهضة الأوربية ‏ 

م للقانون فى حاة الشعب الانجلزى سلطان تکاد تمتاز به انرا عن سائر 
الاد » فهو لا إسيطر على حباة الأفراد الحاصة سب »> بل هو أيضا متغلغل 
فی حاتم العامة . فار به الشخصية مثلا صدر ہا قانون برلالی فی سنة ۱۹۷۹ 
تطبقه الحا م وهر المسمی (6 ٥۸ ٥٥۲‏ ط)۰ ) أن للحا م أن تآمي موظفا ماما 
أو شغما قائ مخدمة عامة أن يقوم بعمل من أعال وظيفته أو يتنع عن #سل 
جاوز فيه اختصباصه القانونی » وما أن تعاقب من حالف آمرھا بابس ول وکان 
يقوم بذلك ناء می مس صدر اليه من ریس وجبت عليه طاعته ۰ 

وتعاقب أرضا بابس لأجل فر غدود کل من تناول کا من أحکامها نقد 
اذا رأت فى ذلك أي ساس بالاحترام الواجب ما ء 


PY.‏ الانجلز ف بلادهم 

وقد قيل فت ليل ذلك إنه عند مانشأت ائات الانجلزية وترقت عقب عهد 
الإقطاع كانت الروح القانونية هى المسيطرة على الحياة العامة . فان العهد الكير 
)Magna Chart)‏ ل یکی فی صلبه وأساسه سوى إخضاع التاج لسلطان القانون. 
وقد سارت انجلترا بعد ذاك على تدعم سيادة القانون» فأصبح التاج والرلمان إا 
یران عن ارادا بقوانرزے )Btatnte)‏ تفسرها ال وتطبقها الى جانب 
القوانین الئی استنبطتا هى من أحكامها ٠‏ بل لقد نازعت الحا ك البرلان حينا» 
وبحاصة فى القرن السابع عشر؛ فكانت تضع قوانينما فوق القوانين البرلابية غر 
منها على ساطانها وخوفا من أن يلجا اران الى التحيز. فاا اطمأنت الى أنه لا غابة 
اران سوى إفرار المحق والعدل صارت تقبل قوانینه قبولا حسنا » واستقر 
الأمس بعد ذلك على أن للرلان أن بعڌل بقانون ما جرت عليه العا ک ٠‏ إذ اللرلان 
إنما يعبر ف ذلك عن روح الانصاف ويقرر ٠ا‏ بطلبه الرأى العام . 

والقانون ف انجلترا هو ما تطبقه احا کم > فلا نیز بن قانون دستوری وقانون 
إداری وقانون عادی . 

۴۳ وقد کان من نتا سيادة القانون ف الياة الانجلرية أن أصبح للحامين 
ھک سام فى اليا العامة » وقد حافظ احامون عل کم هذا. ب فرضوه على 
شم من الواجبات الأدبية الصارمة ٠‏ فالنابهون منم يخطون مباشرة الى أرق 
مراتب الدولة ٠‏ هنهم وزيرالقانية دايا وهو أيضا ريس لس اللوردات »ومهم 
قاضى القضاة والنائب العام والوكل العام والصفوة من رجال الدولة : واحامون 
الظاهرون فى انجالترا ججعون إلى الاضطلاع بالفقه فى القوانين عة الاطلاع 
والتبريزف عالم الآداب . 

۽ - والقضاة براتهم الختلفة تخبون بجعا مى الحامين التاهين «شروط 
خاصة دة مزاولة المهنة . وهذا خلاف ال حال فى مصروأوروبا حيث القضاة 
طبقات رف فہہا من الأدنی الى الأعلى ٠‏ ممرتبة القاضى فى انجلترا هى غاية العامى 
الناج يطمح الما ا ف با من قداسة و إجلال ٠‏ وهو إن ظفر ہما قد بض یحی 
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فى سيل ذلك تضحية مالبة كبيرة» إذ أنه شرا ما بزيد إبراده أضعافا مل متب 
القاضى» والقضاة فى انجاترا بتعون بأعلى المرتبات . 
ومع أ الحامين فى انجلترا كثيرو الاشتغال بالسياسة » واتخابهم للقضاء 
کشرا ما م عل يد حكومة من رأم السياسى » فانم متى ارتدوا الرداء الأحر أو 
الأسود والشعرالمستعار المنسدل على جانى الرس وجاسوا فوق منصة القاضى ج 
بين الناس سوا تاريخهم السيامى وأخاصوا حياتهم للدمة القانون والعدل وال مق . 
ولیس ۴ ما يصرفهم عن ذلك» فهم بعد تعينهم لا برقون من درجة الى درجة 
ولا بنقلون إلا فى أحوال خاصة إشروط وقبود ٠‏ ومن خلفهم الرأى العام يؤيدهم 
یکل قۆته» ومن ورام رعد ذلك تار طويل مجيد فى الدفاع عن استقلاطم ظفروا 
فيه بالتأبيد التام حین صدر قانون برای عام ٠۷٠١‏ جعل قضاة المحكة الكبرى 
غير قاباين للعزل إلا لسوء الوك ءعلى أن يكون ذلك بتاء مىطاب مجلس الرلان 
معا . و عرف هذا القانون ”بقانون (Act of Settlepıen) “4ı gil‏ ثم أعيد 
النص عل ذلك فقانونسنة ۱۸۷١‏ الذى نظ الحكة الكبرى 
(Supreme Court of judicature Act 1875)‏ 
والرأى عند بمهو ر كبر من القضاة نهم لايخضعون لغير سلطان القانون؛ فهم 
هذا لا یدخلون فى زمسة موظفى الىكومة٠‏ وف قضية نظرت فی نوفبر سنة ٠۹۳۴۳‏ 
مام امحكة الكبرى أمان القاضى ”ما كنجتن“ هذا الرأى فقال : ”يحب آلا يفرض 
أن للاج الق فى التدخل ف قضية تنظر آمام امحاك» ولا أن تغتبز احكة بحال من 
الأحوال خاضعة للتاج ٠‏ . فان قضاة هذه العكة قد أصبحوا بعد صدور قانون 
السو ن سن | ۷° )A ct o£ Settlement)‏ مستقلین مام الاستقلال عن اتاج 


0 صرح القاضی ذا فى قضية م فوءعة من البوليس مل رجل كان سوق سارة ورفض حاى 
الہوليس أن يقتم اد المستندات بتاء مل وام من ریس البولیس فصرح القاضی با د کر رآمرہ بتقدم 
مسد فورا ۰ 


PY‏ الانجليزف بلادم 


وواجم هو تطبيق القانون فما نشا من الزاع بين بعض أفراد الرعية وبعض أو 
بينهم وبين التاج “ . 

ه - وللقانون فی انجلترا سس ثلاث : (1( القانون lلçla (Common Law)‏ 
(۳) قانون العدالة )Evity Law)‏ (۳) القوانين الرلانية (utesاهاە)‏ . 

أما القانون العام فهو الشر يعة المستنبطة من الأحكام الى تصدرها الما 
من يوم سات فى انجاترا مقرة بها العرف الشامل والعادات المرعية . وقد توحدت 
يوم ترك القضاء الانكليزى بعسد الفتح النورماندى فى الماك الملكية بوسةنستر . 
والقانون امنائى يكاد يكون كله من هذا النوع . وكذاك الال ف القانون المدنى 
فيا هو خاص بطرق العلك وعحة العقود والمسئولية المدنية . 

أا قانون العدالة فقد اسا بعد ذلك منذ أصبح الناس شكون الى الملك قصور 
الشر بعةالعامة فيحيل آرم الىآحد رجال‌بلاطه_ولقبه المستشار (ما1ەەصەط0)- 
لیتصرف باسم الماك فی الشکاوی مما بتراعی له إنصافا وعدلا غير سند ال قانون 
ثم بذرالمشكو أن يطيع الأمس أو حبس ٠‏ ولم يلبث ديوان المستشار أن أصبح 
اکر دنت أحكامها فى جموعة هى قانون العدالة . وأهم ما يدخل فى هذا انوع 
التصرف الشبيه بالوقف عندنا و يعرف ”بالرسرت“ (ا5) ومواد الإفلاس . 
و یطاق الاب على هذين النوعين من القواثين اس القوانين الى سنا القضاة بأحكامهم 
( س2ا eقمص-مع4دت)‏ تييزا ها عن النوع اثالث أى القوائين البرلمانية . 
وهذه القوانين الرلمانية لاحقة ها ف تارم شتا . وقد كانت فى ميدأ لأس 
قليلة لکنا زادت من بعد زبادة كبيرة مطردة وإن كانت ما تزال الى اليوم أقل 
بكثير من قوانين القضاة . 

وتصدر قوانين برلانية أحيانا تضم جموعة من قوانين القضاة»وذاك”كقانون 
المبادلة “ الذى صدر فی سنة ۱۸۸4 )Bi11 o£ Exchange act)‏ ”وقانون ابيع" 
اذى صدر فى نة 1۸4¥ (Sale of Goods Act)‏ . 
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والذى يلاحظ على القانون الانكايزى كثرة النشعب وفرط التعقد فى بعض 
الأحوال و ياص ة فى مواد القانون المعروف ” بالشريعة العامة “ + ا يلاحظ 
فداعة الرسوم فى بعض الأحيان حين براد السير بالدعوى الى أقصى درجات 
الاستئناف . وإنما باطف من هذا كله أن طاثفة من الحامين المعروفين بوكلاء 
(Solicitors) egle!‏ تنظم العلاقات القانونية بن الاس ونع کشرا مرن 
الاشكالات الى تنشاً عن اهل أو سوء النية» وذلك أن الناس تحاشون الاقدام 
على أى عمل قد م عنه دعوی بغیر مشورة وکلاء الدعاوی ۰ وهؤلاء بباشرون فعلا 
هذه الأعمال بطر يق الوكالة عنهم» فتكاد تحصر بين وكلاء الدعاوى معظم الأعمال 
الى هما أقل مساس بالقوانين . 
= ومکن تقسم ااك فى انجاترا الى نوعين : الحاك المدنية والحا م 
الحنائية . أما عن الأول فان احا م لمدنية العادية هى ماج المقاطعات فى الأقالم 
اوا لسمہہا الانجلیز” عاکی الکونتبات ؛ إذ تنقسم انجاترا وویلز الى كث من 
مسین دار (انهCi)‏ فی کل دائرة عدد من المرا کر (غءت٣غء:5)‏ وکل دائرة 
قاض بجلس بالتوالی فی کل مک عة على الأقل فی کل شیر ٠‏ 
وتستاتف بعض آحکام ذه |۳ j‏ ل (High Court of all al‏ 
(مزاونل وطمته احكة اختصاص ابتدالى أيضا . ومن فوقها محكة الاستثناف 
klدıiة (The Court of Appeal)‏ م مجلس اللوردات منعقدا بصفة حكة . 
ااا ابمحنائيةفاساسماعا ب قضاة الصاح (The Justices of the Peace)‏ 
وهؤلاء ليسوا قضاة بالمعنى القيقق بل هم طائفة من الأعيان يوكل اليم القضاء 
)١(‏ راعيا ف الترجحة اتباع الألوف فتربخةامقطرانیم فالقانون الفرشى ( »نم۴ e‏ 8ع« 7) 
ولو أن الفرق هو أن عمل قصاة الصاح الفرنسيين تغلب عليه الصفة المدنية وبدا اجراءاتيم بحاولة الأصلاح 
ہیں طرف التزاع ٠‏ آما قضا ة الصاح فى انجلترا فان المواد السائية هى اختصاصم الحقينق ٠‏ ولو أريدت 
الترجمة المرقة لكان الأرلى أن سمو! ”ولاة الأمن“ أو ”رعاة الأمن“ إذ آم ليسوا قضاة با لمحى 


المعروف کا أت النفو يض الذى يمين اختصاصمم ينص على انهم مكلفون باح افظة على أمن. أ لاك 
mr fr?‏ 
Preserve the peace of our Lord the King,‏ 


rt‏ الانجليز ف بلادهم 

المحنای ف حدود خاصة ٤‏ کا سنشرحه فيا بعد ٠‏ وتسمی محا كهم الحا ك الزئية 
)Pett esos)‏ حین تعقد حضور قاضی صلح أوأكثر غير محلفين ٠‏ وتقضى 
فى ابحراثم النى تعرف فى مصربالخالمات » وف بعض اتح القللة الأهمية ٠‏ وتعقد 
ف الأقالم فى سر أ كرها الختلفة ؛ وف عض المدن ينوب عن قاضيي الصاح قاض 
واحد معین عرف بالقاضی المزی : (Stipendiary Magistrate)‏ 

وإلى جانب هن العا َ اماک الر 2 السثو (Quarter Sessions)‏ اى 
تنعقد بحضور علفين لانظر فى الح المامة إلا ما استثنى بنص صرح ونی الأحکام 
المستآنفة من الحكة الرئية . 

وف يعض المد ہین قاض بدل قضاة الصلح يحاس مع حلفين و لسمى 
المسجل“  )11e Reore1(‏ ولمدينة لندن وكونتبة مدلسيكس محكة جنابات 
خاصة . ولدب من الحكة العليا السابتى الاشار: ة الما قضاة ينتقلون الى الأقالم . 
ويقطى بعض هؤلاء فى المسائل المدنية فيا هو داخل فى اختصاص الحكة العلا > 
وبعضمم يقضى فى المسائل ابمنائية فيا تہج عر اختصاص الاک اربع 
السنوية اى ابلمنح المستثناة والمتايات المامة؛ وآسمى هذه اجا كم بالحا ك الدورية 
(The Assizes)‏ » 

وتستأنف الأحكام الحنائية الى محكة استلناف الحنايات فى لندر 
)he Court of Criminal A p pea)‏ . والاستگناف الأعل فى المواد الحنائية 
کون الى جاس اللوردات منعقدا بصفة محكة . ومذا العلس اختصاص ابتداى 
فی حالات خاصة سنشرحها فيا بعد . 

۷ والقضاء فى انجلترا عريق. ف تار الأمة الانكليزية شأ معها وتر تبعا 
مقتضيات الأحوال ف كل عصر ٠‏ فليس النظام المحاضرسوى اللقة الأخيرة من 
سلسلة تاريخية طويلة يغيب مبدؤها فى غياهب تار يج انجلترا فى القرون الوسطى» 
وإن كانت هذه السلسلة متصلة لم تنقطع ومتجذدة لم تمد . فترى النظام الماضر 
لازال مسل من الآثار ما م على تاريخه الأول > وهو فی هذا يختلف عن نظام 


Yo القضباء‎ 


القضاء ف مصر أو عض البلاد الأور ية الى اتدعت قوانین ولواح لا أصل ها 
فى تار ها ؛ ولذلك كى التوفر على دراستما وحدها لاستيعاب النظام كله . 

والنظام القضاى الانجليزى بطبيعة سوه مصبوغ ياأصبغة العملية 
3 فهو | يكن مرة بحوث نظرية ومقارنات فقهية » بل كان كل تعدیل أدخل 
عابه إنما أدخل بدافی الحاجة الماحة لسد نقص ظهر » وبقدر ما يقتضيه سد هذه 
الاج فقط . وقد احتقظ النظام بجيو بته من هذه الناحية وتضاعف ف الستين 
الأخبرة لشاطه وسرعته» و بخاص ف أمی الإہراءات حتی؛ لقد منحت اھا کر الق 
فی وضسح قراعد للاجرا۔ات (ی[ 8 1۵ )۶٥۵٥۵۵‏ فان لم عرض ملا البرلان 
فى فترة من الزمن لا تزید عن ٤١‏ وما صارت قوانين واجبة التنفيذ؛ و بذلك أمكن 
تعاشى الأدوار الطو بلة الى يقتضبما النشريع بالطر يقة العادية . 


HF 
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لیس فی الدسستور الانجلزى فاءدة حص على فصل الساطة القضائية 
الساطتين النشريعية واتتفيذية ٠‏ ولئن كا ”متسكيو“ قد نقل نظرية فصل 
السلطات ءن النظام العمل ف انجلترا » فان فى النظام الانجلیزی ما هو خرق ظاهے 
هذه القامدة . فوز برالحقانية هو ريس اة الكبرى » فهو بذلك بزاول عمل 
القضاة »› وهو وزير إساهي فی أعمال الساطة التنفيذية » وهو بح هکره ريس 
حلاس اللوردات فهو سشترلك فى الأعال التشريعية . والناتب العام ووكله وزبران. 
وقضباة اا م الحرئية يعينون بناء على ترشيح وزبرالداخلية» وإليه ترجع إدارة 
العا . وقضاة الحكة الكبرى يعزلون باء على طلب الان . وقضاة عا م 
الكونتيات يعزلون بناء على إشارة وز برالحقانية . 

ولكن الواقع أن الاطات الثلاث تستقل كل واحدة من عن الأنحرى رغم 
هذا الامتزاج» ولا تف سلطة فى الاغارة على اختصاص ليس لاء ولكل نها عمل 
لا لتعداه . وقد نشا هذا الاحترام المتبادل مع الزمن وشبتت أسسه وقواعده على 
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تعاقب الأجيال؛ حى إن هذا الامتزاج الظاهى بين السلطات قد استنبطت منه 
أسباب لندعم الانفصال وتقويته ٠‏ فوزيرالقانية بصفته قاضيا يكون وجوده 
بين الوزراء مانعا أن ته رأى الساطة التنفيذية الى الاعتداء على سلطة القضاء» 
وبصفته ريسا فاس اللوردات يدفع كل فكرة قد يكون م شأنا الاخلال 
بالاحترام الواجب للهيئة القضائية . بل إن مجلس اللوردات نفسه بنعقد بصفة 
محکة وی فى هذا أصلا من أصول عظمة سلطانه ۽ حى إنه عند ما فک ف إأغاء 
سلطته القضائية كان من آم أسباب العدول عن هذا آشبث اللوردات بإبقاء هذا 
الحق القدم م مع أنه لا يجلس ك منم إلا القليلون العالمون بالقانون . وأخرا 
عند ما تالفت بحضة للنظر فى تعديل النظام القضائى لم يصرح ها بالتعرض 
لاختصاص غاس اللوردات . 

من هذا رى أن استقلال القضاء فى انجلترا لس خالا ولكه حقيقة «تأصلة 
ف تار الشعب ممتزجة باحمه ودمه + ومن هذا سآت یع عناصر القرة انى 
تكؤن هيبة القضاء. وقد حافظ القضاة ف تار يخهم الطويل على ما نالوه منحقوق 
وأحسنوا سیاستپا؛ فم يقل أحد بإنقاصہا »۰ بل رآی الكشرون تدعيمها زيادة 
فى الضمان ية الأفراد وتو زيم المدل بين الناس ٠‏ وبعض هذه المقوق هى 
الى شر ا اليما عند الكلام على اختصاص قم الأريكة الملكية كأواس التكابف 
والمتح والإفراج وما كجة الموظفين العموميين كباق الأفراد؛ وهو بلا شك من باب 
إخضاع الساطة التفيذية السلطة الفضائية ٠‏ و إن يبررها قوطم إن بميع الساطات 
إعا خضب لسطان القانون »وا محا كم هى أولى السلطات مراقبةحسن تطبيقه وتنفيذه. 

هذا والقضاء الانجليزى مضرب الأمثال ف الاستقلال ٠‏ وللقضاة فى انجلترا 
مرک منفرد !سمه ويد شاغليه عن كل مظنة أو شة . وقد كان هذا أتوافر 
عوامل همها طريقة انتغاب القضاة » فهسم يختارون من بين المتازين من رجال 
طبقة معروفة بتشددها فى الاحتفاظ بكرامتما وصرامت ا فى إقصاء العناصر الفاسدة 
عنما وهى طائفة الحامين . فالقضاة خلاصة طيبة فى ذاثما ٠‏ وم بحم هذا الاختيار 


لا يعانون صعو به ما ف تابي د احترام زملام السابقين هم ٠‏ م انهم بعد ذلك 
يحاطون بكل ما يضمن م "مق المثزلة والبعد ع کل مور قد بدعوهم الى ماق 
أو مداهنة» فن ذلك : 

ولا - أن مہ تبات سم تکاد تکون اع متبات فی الدولة) وھی تصرف من 
مال ثابت غير خاضع لقواعد المصروفات العامة ف الميزانية٠‏ ولا جوز إحداث تغيير 
فيه إلا بقانون خاص من الملك وم جاسى الرلان . 

انيا هذه المرتبات مقررة اة لا تخيير فما؛ فلیس تم ما یغری القافصی 
بالعمل لتيل علاوة أو درجة جديدة . 

الفا لا رق قاض ف احا کر الى حكة آمل فلا مطمح لقاض ف أن سی 
لتحسين مركره الال أو الأدبى من هذه الناحية . 

رابا - لا تقل القافى من محكة عبن فما إلا فى ظروف نادرة » فليس 
م ما له على أن بنظر الى محکة آحری پری فی نقله الما فائدة ما »وهو لیس مهدا 
بالنقل بين آن وآلحر فلا محل عنده لرغبة أو رهية . 

خامسا ‏ لا يعزل القاضى بالحا ى العلا إلا بتاء على طلب الرلمان . 

ومن وراء هذه الضمانات كلها الرأًى العام الذى نشا وربى على اترام القضاة؛ 
خلا بتصؤر أن تقدم حكومة على المساس بهم من ضير أن يكون نصيما اللمذلان 
العاجل ٠‏ 

وإلآن نتناول عض التفص-يل ما أجاناه من ااضماتات الى قلنا إا تيد 
.استقلال القضاء : 

١‏ س التعيين - القاعدة أن يعين قضاة العا كم الصغرى من بين الحامين الذين 
مارسوا مهنم سبح ستين على الأةل » وقضاة احا كم المليا من الذين مارسوا المهنة 
.عشر سنوات »والكن العمل جار ملالنشتد ف‘ هذه الشروط » فلايكاد بعين فاا 

العليا من اشتغل أقل من ٠۸‏ سنة »وكثبرون عينوا بعد أن اشتغلوا بامحاماة ٠٠‏ سنة. 
() وزداد هله اة إلى ١ ١‏ ست لقضاة شك الاستثاف . 
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وتعيين القضاة يكون بام ملكى بصدر بناء عل ترشيح و زيراللقانية » غير أن 
قاضى القضاة بعين بناء على ترشيح ريس خلس الوزراء وكذلك قضراة حكة الاستاناف 
المدنية . أما القضاة الحزئيون فيعينون بأمس ملك بناء على ترشيح وز رر الداخلة . 

۳ - المرتہات - لقاضى القضاة متب ثابت قدره ۸٠٠٠‏ جنه فى العام 
وحافظ المحداول ٠...‏ جنه ووزبراللقانية ٠٠٠٠٠١‏ جنيه هنما ٠٠٠١‏ اصفته 
قاض ا و ٠٠‏ . ۽ بصفته ريسا محلس الاوردات . ولكل قاض من قض اة المحكة 
الکبری ۰۰۰ جنیه فی العام > فی حین آن مرتبات الوزراء تتراوح بین ۲۰۰۰ 
و ٠٠ن‏ جنه ٠‏ 

وعطى لكل قاض من قضاة عا كى المديريات واحا ك الرئية ٠١١٠١‏ جنيه 
فى العام» وهذا يعادل متب وكلاء الوزراء . 

عدم الترقية -لابرقق قضاة الجا كم الصغرى ال العا کم العليا ٤‏ بل ختارلكل 
منهما من طائفة الحامين الشروط النى ذ كرناها آنقا . فهما لذلك طائفتان مستقاتان . 
وأفراد كل طائفة متساوون لا تكاد تكون نة مفاضلة بينم ٠‏ ووز رالمحقانية وقاضى 
القضاة وحافظ الداول بعتبرون قضاة فى كل من خحكة الاستئناف والمحكة العلا . 
و جوز ندب قاض من المحكة الابتدائية العايا لحلوس فى حكة الاستئناف» کا جوز 
ندب قاض من عكة الاستئناف لحلوس ف المحكة الابتدائية العلياء فإنه و إن كان 
«شترط فى اختيار قضاة حكة الاستئناف أن يكونوا من بين المحأمين الذين قضوا 
فى المهنة ٠١‏ سنة كا ترط فى قضاة الحكة العلي أن يكونوا قد مارسوا المهنة 
عشر سنوات فقط فانه قل أن يكون الاختيار عند هذا الد الأدنى» وبذلك قد 
بتساوى اللأسس فى الالين . واختيار فاضى القضاة لا يكاد يقيد رط ماء فقد 
تيخب من بين القضاة من غير نظر الى اللأقدمية» وقد تخب من الحامين مباشرة . 

غ س عدم التقل ‏ قضاة الحكة الكرى لا نقلون بطبيعة الال لأنه لا يوجد 
فى انجلترا غير عة كبرى واحدة مر كرها العاصمة» فهم لا بخرجون من الماصمة 
إلا دصفة حا کم دو رية تعقك فى الأقالم أربع مات ف السنة . 
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وقضاة المديريات بعين كل قاض منهم فى محكة لاينقل منها الى غيرهاء و إنما 
أجيز فقط أنه إذا خلت وظيفة قاض ف محكة ما وأراد قاضى الحكة الأحرى أن . 
بنقل اليما فله أن يطلب ذلك من وز يراللقانية فينقل اليما بعد موافقته + ولكن قل 
أن بحدث ذلك » لأن المر تح لوظيفة القاضى فى المدرية يكون عند التعيين قد رتب 
شؤونه على ساس الإقامة الدايمة فما . 

ه - نظام الإجازات - وما بتصل با سبق وضع نظام ثابت لاإجازات» 
فا محکة الکبری تعطل من اول آغسطس ال الثانی عشر من أ کتو بر» ویغیب کل 
القضاة إلا اثنين بالتناوب كل مام لعقد اللاسات المستعجلة > وتعطل أبضا ثلاثة 
أسابيع فى عد الميلاد وأسبومين فى عيد الفصح وعشرة أيام فى عيد العنصرة 
ويوم عيد ميلاد الماك . وف سحام المدیربات تعطل الحا کر شهر سبتمبر» و ذا أراد 
القاضى تغيير هذا الشمر فعايه أن بتفق على ذاك مع وزيرالقانية . 

٠‏ عدم القابلية للعزل س ليس فى انجاترا قاعدة عامة صارمة تحرم عل 
القضاة» و إعا جعل الق فى عل قضاة المحكة الكبرى لحلہى الرلان؛ وقد قيل 
فى تبربرذلك إن اران هو المصدر الأعل لميع السالطات فهو رمن لإرادة الأمة. 

والواقع أن الراان كان كيّسا فى استمال هذه السلطة ٠‏ فهو بنظر الى هذا 
احق على آنه حق سل » فاذا اقترح مليه عرزل قاض لرض أو شيخوخة | كتفى بلفت 
نظر القاضى الى ذلك وترك اللأمس الى تقدره . 

أما إذا اقترح عليه العزل لير ذاك من الأسباب حققت هذه الأسباب نة 
مشكلة من أعضاء البرلان . وما بعد من هذه السلطة أيضا أن فى جاسى البرلان 
حماة للقضاة ؛ فى مجلس اللوردات وز برالقانية ووزراء اقا ية ااسابقون واوردات 
الاستئناف» بل إن مجلس اللوردات نفسه نعقد بصفة محكة. وف مجاس اموم 
النائب العام والوكل العام ومد د كيير من المحامين الذين يعتبرون القضاة رءوس 
أسرتهم القضائية . 
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وقد سار الان الانجليزى عل تقليد قد هو ألا سمح مناقشة أمخاص 
بأحد القضاة إلا إذا كاتس تم اقتراح بعزله » وبذلك يمى القضاة من تمرض 
أعضاء الرلان م لأتفهالأسباب . ولم محدث منذ مائ عام أن استعمل‌الرلان 
حقه هذا ۰ ١‏ 

اما قضاة حا الديريات فعزذم يد وز براللقائية لسبب سوء السلوك أو 
عدم المقدرة صل العمل ٠‏ ولم بحدث أن استعمل هذا الحق . 

۷ الإحالة الى المعاش ‏ وما تصل ما سبق إحالة القضاة الى المعاش؛ 
فليست تم سن محددة للاحالة الى المعاش وانما الأمى متروك لارا ن کا سبق أن 
ينا وقد حدث أن بى قاض بياش ر عمله الىسن المانية والتسعين » و بق آحر ثلاث 
مات مد ان کی و رة فاون بوجت اطا اا هاا ول 
العادة جرت نجهم معاشات سنو ية بالمقدار الآنى : 

٥۰۰۰ |۱‏ جنیه لوز پراللقانية (بصفته قاضیا لا وزرا) ۰ 

. لقاضى القضاة‎ « ٠٠١ 

۴ ۰م « لافظ اللداول . 

۽ - ۳٠٠١‏ « لقاض الحكة الكبرى أذا كان قد قى ه ١‏ سنة فىاللحدمة . 

ه - هبلغ لا يزيد عن ألف جتيه ويحتلف باختلاف مدة اللجمدمة لقضاة 
ام المدريات . 

۸ س الرأى العام والقضاة _ الرآی العام هو السند الأخبر للقضباء والدعامة 
القو ية التى قوم علا استقلاله . فالناس ف انجلترا يقدسون القضاء م خلده 
القضاة مدى العصور الطو يلة من آثار عدم واستقامتمم وعدم تيزم وبعدهم عن 
الشؤون الزبية والسياسية ٠‏ والشعب الانكايزى بطبعه مطيع للقوانين يحترمها 
أ کشر ما افا ٠‏ والقضاة من ناحية آحرى ف ممن من أن مهايوا الرأى العام 
أو يخشو! مقاومته فبا يرونه حقا وعدلا» فقد سلحهم الشرع بحق غير محدود لمعاقبة 
مر بتعژض لأٌحكامهم أو آشخاصمم با قد بنطوى على خف أنواع النشهير 


القضاء 3 


أوالمساس بكرامتهم ٠‏ ولا بنفع لمهم أن بحتمى بحقه ف النقد المباح فانه يعاقب 
حتی على هذا النقد مى كان جارحا أو بلفظ قاس ينم على عدم الاحترام ولو لم يبا 
أهون مر اتب السب أو القذف . ولا تجيزا حا كم إثبات الوقائع فى هذه الأحوال؛ 
فقد حدث أن شر أحد الاس ف إعلانات ألصقها عل المدران أن قاضيا ساعد 
خصمه عل إخفاء الأدلة فى دعوى طلافء فلم مثل آمام الحكة مم عل ادعائه 
وقال إن السبب فى إلصاقه الاعلانات هو رغبته أنترفم مايه دعوی‌القذف فيستطيم 
بذلك إثبات الواقعة وإعادة النظرف قضیته فام تتفت المحكة الى قوله وقضت. 
بحبسه أربعة أشهر» وقالت إنه لا يصح الاستهانة بكامة القضاة على هذه الطريقة 
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ولم تد الشرع مذة المحبس ولم يجحعل لللك العفو عن هذه ابمرية ٠‏ عل أن 
القضاة لم لسيئوا استعال هذا الحق و إن كانوا م تماونوا فيه قيد شعرة ٠‏ فقد حدث 
آن حک بالیس عل شخص الى أجل غير »سمی ومات الرجل فی السجن لارتکاید 
جحرمة إهانة القضاة . 


(۱) حكر شرجریدة انيمس تارج ۱۴۳ أ کتورسة ۱۹۲۲ . 


EY‏ الاتجلزف لادم 


الفصلل الأؤل 
موحل تارج النظطام القضائی 
أشنا فى القهيد الى أن النظام القضالى الانجلزى الالى هو مرة تطور مطرد 
سایر تار البلاد ونمشی مع تقد مها السیاسى والاجتاعی والاقتصادی . فامیئات 
القضرائية بالحالة ال هى علما الآن بنظمها قانون صدر فى سنة ۱۸۷١‏ لسمى قانون 
اة الکبرى (1875 (The Supreme Court of Tndicature Act‏ » 
وعدّل بقوانين أحرى لاحقة . ولىكن هذه القوانين جحيعها جاءت فى بعض الأحيان 
مقژة للنظام الققدم» وقد احتفظ ف الكثبر ما باکر المطاحات والسميات 
القدمة » م يجعل فهمها بغير عود الى تاريخ القضاء على قد ركبير من الصعو بة . 
وطذا لا بد لنا من البدء بكامة تاريعية مو بحزة تعين على تفهم عناصره الهامة . 


القضاء فى عصر الفتح النورماندى : 

إن تاريخ القضاء قبل الفتح النورماندى سنة ٠١٠١‏ يكتنفه الغموض ٠»‏ و يمكن 
القول بأن القانون والنظام القضائی فی ذلك الین کاس م جعھما الى العرف 
والعادات السائدة النى جليما الأنجلوسكسونيون معهم ٠‏ أما القانون الروماى فلا يكاد 
بکون له اثر فما . 

وقد بدأ القاتون والاظام القضاى بتطوران سريعا بعد الفتح النو رماندى . 
والثابت هو أن فض-ل النورمان فى تركيز القضاء وجمع شتات المادات الحلية 
أ کېر منه فى إدخال عناصر جديدة عليه ٠‏ فام يكن ”وال الفاتع“ ولا ”هنرى الأول“ 
مشرعين ولكنما كاتا من الكفاية الإدارية بمكان ٠‏ فلهذا لم يكن القضاء فى عصر 
الفتح النورماندی نظاما مسستقلا عن باتی نظم الدولة بل کان متداخلا فى الشؤون 
التنفيذية والتشريعية » شان انجلترا فى ذاك شأن کل البلاد الأحری فى بده مدنيتا . 


القضاء 4 


فد كانت انجلترا مقسمة الى ولارات أو مدیریات ٠‏ می کونترات » کانت 
فى الأصل مستقلة ثم انضوت تحت لواء ملك واحد» ولكن بى لكل كواة وال 

(11) محختص بادارة شؤون کو نتيته الداخاية» على أن يدفع إتاوة لالك وأن يمه 
ف المرب بعدد معين من‌ابحنود والفرسان . وکان بعاون الوالى مجاس سمى ”نجاس 
الكونتة“ 1e Country Court)‏ ) کون من المؤلین فیا ٠‏ وکانت کل کو تة 
مقس مة الى دوائر تعرف بالمئو ية Hd e(‏ ") ونی کل دائرة ناب لا ك 
اسم اشر“ he B8‏ ) يعاونه مجاس من المؤلين دسمى ”مجلس المائة“ 
laİ » (The Hundred Court)‏ املك فکان الى جانبه ”مجاس العرش“ مامه ) 
(نإن[. مكنا من كار الملاك ورجال البلاط » وكاس هذا امحاس هو المشرف 
على شؤون الدولة كلها سير على املك عا برى . وكانت هذه احالس كلها تعقد 
الفصل ف المازعات على اختلاف آنواعها » ويقفى كل منما محسب اختصاصه 
فى القضايا الى تعرض عليه . 

وكانت الإجراءات آمام هذه الجالس دسيطة أولية» وطرق الاثبات تغلب عل 
بعضما الصبغة الدية . 

۰ من ذلك نها كانت تجعل امتهم الذى ترج لديا إدانته يغمس ذراعه فى الماء 
المغلى أو يمل قطعة سماة من الديد و سيريا ثلاثة أقدام » فان برئ من إصابته بعد 
ثلاثة أيام قضى ببراءته . ومع أن الوالى وامحض ركان برأسان مجلمى الكو ننبة والمئو ية 
على الترتیب فانمما ک0 لا شتركان فى إصدار الحم بل يقتصر عملهما على أن بطلبا 
من الڃالس أن ن ودا میت هده العا م باجا الأهلية — (Popular or‏ 
Commun Cour t«(‏ لأن أعضاءها كانوا طائفة الملاك من التعب . 

وکان صح التظلم من أحکام هذه اھا کم الى نجاس العرش» فان أقر حكها 
دة و إن رأی أن هذه اجا کم رجت عن جادة الحتق حك بتغريم أعضانا . 
وهذا هو الأصل فى حى الوالى وامحضر عن إصدار الأحكام . 


if‏ الانجليز فى بلادهم 


وکا ال جانب ہذہ اجا کے حا أحرى تعرف سحام الالتزام 
a0 Courts)‏ تنظر ف المنازعات على مانكية الأراى . ٭ وج الأصل ف ٤‏ 
هذه اجا الى آن الأراضی کلھا كانت تعتیر ملکا للاك قطعها ن 
أقطعه الملك أرضا أن قطعها آنحرين ٠‏ وكل من ا أرضا التزم نراجها ۇدى 
سن طبقة الى ما فوقها حى لستقز فى حزان الماك . وكان دسمى من بقطعهم املك 
إقطاءات واسعة باسم کار التابعين أو اللوردات وهؤلاء كانوا يقطءون من دوم 
و اسمون باسم كار المستاجرین (e1نا1-0-ts‏ د۸د )٣٥٥‏ و یعرف من دونمم بام 
ص غار المستأجربن (sاصهہه٤-ط1اء)‏ وكان كل جحاءة من صغار الارن تابعين 
للورد ٠‏ فاذا حصل راع بن إحدى هذه الاعات على حت فى أرض فاللورد 
هو الذى يفصل فى ذلك باعتباره أعلم الناس سا لأنه المائرالأصل ما . 

ولكن اللور د كان تيحى عن أن يصدر السك بنفسه» فيعقد مجاسا أو محكة 
من سائرالائربن التابعين له تحت رياسته ويعرض هو الزاع ويقطضى المجلس فيه 
ليكون العاس مسولا عن قضائه أمام مجلس العرش الذى رفع اليه التظلم من هذه 
الأحكام أيضا . 

فجاس العرش بتظل اليه » ا رأينا »> من أحكام الحا كم الأهلية والاازامية. 
خم إن له بعد ذلك اختصاصا فى نظر الدعاوى ابتداثيا بين كار التابعين الذين لا يصح 
أن بتقاضوا أمام الحا الأحرى لآن أعضاءها أقلمرتبة مهم + والقاعدة ألا بجا ج 
الفرد إلا لدی أقرانه (His Peers or equals)‏ .وجا اختمباص أبضا أن 
نظر ابتدائيا فى الدماوى الى لللك أو بيت المال مصلحة فيهاء وف جميع ال لرام 
الخلة بالأمن العام . 

وان جائزا أن برفع التظلم الى املك قبل نظر الدعوى وف اء نظرهاء ومن 
هنا جاءت الأوامس االكة الآتية 

۽ أ اتزاع Cer ota1(‏ ۴ ) سحب الدعوی م شحكة 
ونظرها أمام مجلس العرش . 


i القضاء‎ 

۲ آم منسع (صه‌اغنطنداه۳ ۴ه ٤ء‏ ۷) لمنع محكة من نظر الدعوى . 

۳ س آم تکیف (ء٬اص‏ ول ہه31 ٤ه‏ ٤ز )W‏ لأس المحكة بنظر الدعوى 
خت ارال انظ .قى الال الأولى حينا بخثى صاحب الدعوى عدم إنصافه» 
وف الثانية اذا نظرت عكة دعوى من غير اختصاصما» وف الالئةاذا امتنعمت حكة 
عن نظر دعوى داخلة فى اختصاصما . وقد أساء بعض الملوك استعال الثم الملکى 
الأول فصاروا يبيعونه لمن لم برد أت تقغى الحا ك العادية فى دعواه بغر نظر الى 
أحقية طلبه . وقد كان ذلك وسيلة الى تحو يل الناس عن انحا كر العادية وتهيدا 
لذشوء الحا کر الملكية اتی سیاتی ذ كرها . 

تطؤر نظام القضاء بعد عصر الفتح النورماندى : 

أر اد الملوك النورمان أن يعززوا نفوذم ف الأقالم ومالوا الى التظام ام رکری» 
فارسلوا من لدم موظفا جسمی بالشر ف ( ۴گ Slıeri‏ ( - وأصلها ريس ولاية 
)Shi«e reeve(‏ -بدعوى معاونة الوالى و إن كان الغرض الحقيق من إسّاء هذه 
الوظبغة الل من ساطة الولاة إذ أشرك الشريف فى كل اختصاصات الوالى . 
ثم جعلوا برسلون بين آونة وأنرى من أعضاء مجلس العرش لاتفتيش ءل سير الإدارة 
وجباية الأموال والقضاء . وكان هؤلاء اسمعون ما يعرض عليهم من المنازعات 
و بقصلون‌فہاء واذا عاموا بوجود مجرم قبضوا ملیه وحا کوه؛ وکانوا بمالون عملهم 
هذا بأنم مثلو مجلس العرش الذى هو فوق الجال س كلها . 

وما لث التفتيش أن اصبح نظاما مقر را فى.مواعيد متتظمة» وصار المفنشون 
طليعة ماعرف فيا بعد با محا َ الدورية Asie Courts)‏ eط")‏ وزاد هذا الس 
فی لفت نظر الناس الى مجلس اعرش بصفته الميئة القضائية العليا فصار وأ رفعون 
دعاواهم اليه معخطين مجالس الكونتات والجالس امعو ية ٠‏ ورحب الملوك بهذا 
اميل أنه قى مع غر ضمم ولاّنه یدز عم الكدر من الأموال» فشجعوا الناس 
عل ذلك بأن جعلوا من ا لمكن رفع الإعوى الى اس العرش مباشرة اذا تجاوز 


۳٤٦‏ الانجلزف بلادمم 


نصاما ٤۰‏ شلنا ٠‏ وقد أڌى هذا الى تدهور اجا ج الأهلية + إذ فسر الناس الس 
الملكى بآنه جعل نماية النصاب فى هذه العام أر بعين شلنا فصارت لا ترفع الما 
إلا الدعاوى التافهة + وساعد عل ذلك التدهور أبضا إ ار الملوك من إرسال المغنشين 
الذن كانوا يفؤضون فى نظر الدءاوى المدلية والنائية . 
هذا ونما دع اناس أبضا الى تخطى مالس الكونتيات أن النورمان أدخلوا 
فى نظر الفضايا نظام التحقيق وأبطلوا الطرق القدية وأظهروا من المدالة وعدم 
التحیز مالم یکن متوافرا ف یکثیرمن ولاةالأقالم الذين کانوا سيطرون على السا وكذاك 
ای النورمان بطريقة جديدة هى تحكم ذوى السمعة المسنة من أهل الناحية فى كل 
تزاع یقع على ملکیة رض با (26نددھ ۴ه غ1«»»e)‏ » وما زالوا یتوسعورس 
فى تطبيق ذلك حى شمل الدعاوى كلها مدنية وجنائية »فنش بذلك نظام امحلفين . 
وخثى الملوك ألا يكفى إشراك الشريف مم الوالى لحد م نا » فابتدعوا 
طبقة جديدة وهى طبقة الكورونار أو ”مندوب التاج“ r081‏ وأسندوا الى 
كل واحد منم فى الولاية الى يعمل فا رعاية حةوق الماك ونحقيق حوادث 
القتل . 
ولم يكثف اللوك فى إضعاف سلطة حكام الأقالم بأن يشركوا معهم الشرفاء 
ومندو بى الاج بل عمدوا الى الحد من ساطة هذه الطوائف ججيعا بلق طائفة 
جديدة فى أوانح القرن الالث عشر هى طائفة قضاة الصاح ( قضاة الأمن ) عل 
الريب الذى أسلفناه ٠‏ وكان الملك فى مبدأ الأ برس المحكة الثال-ة ومن هذا 
أصل تسميتما . لكن اس العرش ظل يعقد من كار أعضائه للذظر فما لستانف 
' اليه من أحكام هذه احا كم الثلاث+ فما شأ اران من مجلس العرش انتقل هذا 
الاختصاص الى مجلس اللوردات لٺ أعضاءه م الین کا نوا مجلسون فى نجاس 
العرش عند نظر استئناف هذه الأحكام . 


0 أصاپا (Orowner)‏ أی مثل التاج أو مندوب الاج . 


Converted by Tiff Combine 


ادزا 
الكلام المبتدى بكمة : (عacعم )éJustuces of the‏ فى السطر التاسع عشر 
من صفحة ۳۷ والمنهى ملة : «اللاللة ‏ عكة الأربكة المأهكية 
Court of the Kings bench)‏ eط)‏ » فی السطر الثامن عشر من صفحة ۳٣۸‏ 
مكانه فى التربيب بعد كامة : «قضاة الأمن» فى السطر السابع عشر من صفحة ٣٣١‏ 
وقبل كامة : « على الريب الذى أسلفناه » ۽ ثم هو متصل بعد ذلك . 


ey القضاأء‎ 


على أن تزع الاختصاص الاستثناف من مجلس العرش لم يتزع منه اختصاصه 
الاتدائی بالنظر فی کل ما برض على هذه الحا کی أنه الأصل ٠‏ فھى إا تقض 
بطر يق الوكالة عنه والتفو يض منه . 

فن ذلك أن بق فى احالس نفسه بلنة للنظر فى المسائل ابحنائية عرفت بحكة 
”غرفة الت“ ط0 ماه ٤ه‏ ۲د )۲1٠‏ وأخرى للنظرف المسائل ا مدنية 
عرفت ”ععكة الالقاسات“ (sاوەںو٥۸‏ ٤ه 0٥٥۲۲‏ ۲1۵) وقد آلغیتا فی متصف 
القرن السابع عشر عند ما اعترضت الحا كم بعد تام تكو ينها صلل اختصباصمما 
الاستثنائى وعدم تقيدهما بالقانون والاجراءات التبعة فى احا کم ولروجهما عن 
جادة العدل فى كشر من الأحايين . 


وقد ميت احا ك الى انفصلت ءن مجلس العرش بالحا كم الملكة و'عداK)‏ 
Court)‏ مزا ها عن الحا م الأهلية الى سيقت الاشارة الما . وقد استقرت 
هذه العا بحيعا فى وسمنستر بالماصمة» وكانت قبل ذلك تطوف أحيانا مع 
الك . 

م ست بعد ذلك عة تستأنف الما أحكام احا م الثلاث السابقة» “ميت 
عة ”غرف يت |؛JiJ“ 3s ¢(The Court of Excheryuer Chamber)‏ 
سآت سبب عادة جحرى علا قضاة اام الملكة الثلاث ؛ فقد كانوا يجتمعون 
للتشاور فا پینہ م کہا عضت م نقطة قانونية عويصة وكان اجاعهم ف بجو 
بیت الال . ولا تبينت فائدة هذا النظام العرفى رلى الاستفادة منه وصدر 
قانون بانساء اة سنة ustices of the 728(۱ ٥۸۵‏ [) وأعضباؤها من الأعيان 
خم الملك من‌الكونتية و يكلفهم مساعدة الحا م والشریف والکورونار(مندوب 
التاج) فى حفظ اللأمن وضببط الجرمين؛ وا بع مع الزمن نطاق ساط م فأصبحت 
م ولاية الشرطة والقضاء المناٹی» وعرفت عا كوم فا بعد بالحلسات الرئية 
(Petty Sessions)‏ وا للات ار 4 الستو به ((uarter Sessions)‏ 


E۸‏ الانجليزق بلادهم 

نشوء الحا م من مجاس العرش : 

ولا کشت الدماوی امحالة على مجلس العرش وتعقدت انقتم ٠‏ العمران واشتباك 
حصا الناس‌وتعتدهاء کان من اللازم عقده فی فترات متقار به بل متتالية حتی مکنه 
الفصل فا من ضر تخر ضار قد بصرف الئاس عنه » ولا كان هذا متعذرا 
لأن الجلس أعالا أحرى كشرة ولأنه كان ينتقل مع الماك و يصحبه فى رحلاته إلى 
E‏ ف دوقية نورماندى ٠‏ فقد ندب نة م بين أعضائه الملمين بالقانون 
لانظر فى الدعاوى المدنية بب الأفراد » وصار اماس نعقد بكامل هيئته للدظر 
ف الدعاوى الى تعلق بحقوق الملك وهى دعاوى بيت المال والدعاوى الحنائية . 
ولماكثرت مصاح الدولة المالية وتشعبت اختصت بالنظر فما نة “ميت بيت 
Exchequer) J‏ eطا)‏ شرف عل جبایة الأمو ال وتحاسب الملتزمين وتزظر 
دعاوام مى ا ملين وشكاوى المۆاين من الماتزمين . فلہا کثرت هذه الدعاوی صار 
النظر فما من عمل نة خاصة مؤلفة من بعض أعضاء بيت المال ٠‏ وبق للجاس 
کله من الاختصاص القضائی الک فی ابلسرائم النی تمس الأمن العام الى آن رئی 
أن تختص بنظرها بلنة ثالشة . وهكذا تفرع من مجلس العمرش ثلاث بان أو 
عا ٤‏ "مىت : 

The Court of Common pleas) الأول ”حكة الدعاوى الفرد د4“‎ 

(The Court of the Exchequer) ”عكة بيت الال“‎  ةيناثلا‎ 

(The Cour of the King’s bench) il 3S ”عكة الأر‎  ةشلاثلا‎ 

وقد اشا الى جائب احا ج الملكة )1( محا کم يندب قصاتما من احا كم الملكية 
لوس فى الولابات وسميت ”باجام الدورة “ Î) (The Assize Courts)‏ 
تعقد ف أدوار محذدة. (ب) عا م يطبق فما قانون خاص دسمى ”قانون العدل“ 
)he Bıuity Law)‏ و "ميت ”غا کد وان ا متشا ر“ The Chancery Courts)‏ 
وسنخص کل نوع منْها بكامة قصيرة لبيان تار يج اسأتها ٠‏ , 


القضاء ۳44 


| الحا ك الدورية : 
رأينا أن الوك كانوا برساون الى الأفالم مندو بين من مجاس العرش للتفتيش 
على الادارة والقضاء» وأ هؤلاء أصبجوا بنظرون فيا رفع الهم من الدعاوى 
ويجحاكون الجرمين يصفم مغلم مجلس العرش . ثم إن هذا النظام إطرد حتى 
أصبیحت ترسل انفضا يتان مفوّضتان بالاظر فى الدعاوى فقط» فكانت إحداها 
تنظر الدعاوى المدنية واللنائية بوجه عام» والفانية تنظر الدماوى المنائية 
لاقبوض علبهم ٠‏ وکانتا تکوناس من مندو بى مجلس المرش وبعض أعان 
لمقاطمةء وكانت تسمى الأولى ” الحنة المغؤضة يماع الدعاوى وإنا)“ 
commission o£ oyer and Terminer)‏ ) والثانية ” الحنة المغؤضة بإخلاء 
(Commission of Gaol Delivery) “ùl‏ 
حل محل هاتبن الجنتین قاض واحد ندب من اجا الملكة ومجاس ممه 
بعض الحامين والأعبان» ثم صار بجاس القاضى وحده فى عاصمة المقاطعة . وم يبث 
أن أصبحت هذه احا ك منظمةهما أوقات معينة تعقد فيا »فتنظر القضية وتؤجل 
إلى دور قبل بيدأ بظرها فيه من حيث وففت . وكان التو يض الى يصدر 
إلى القضاة مؤقتا محدا بمدة. ولكن فى منتصف القرن الرابع عشر صد ر آم ملک 
فؤض الهم نظ ركل ما بحل عام من احا م الملكية » فأصبحت هذه الحا ج 
الدورية فرعا من الحا الملكية . 
ب س عا ديوان المستشار : 
کن اتشر Chancellor)‏ م1 ) سكتر الماك وقسيسه اللفاص وحامل 
حاتم الدولة الإ کر )Greal Seal)‏ وقد آصبح 1 کر رجل فى الدولة بعد آن صار 
نائب الملك عند غیابه » وکان للستشار دیوان حاص لسمی با”مه ( مہ 01:۹) ۰ 
وکان من أعماله أن بصدر الأوامي الملكة النى بدونما لاتاخذ الدعوى مجراها أمام 
اجا َ الملكية ¢ ولسس الأوام الأسلة “ (Original Writs)‏ کان الأ 


0۰ الانجلزف بلادمم 


يصدر بتاء على طلب المدعى باخص فيه موضوع الدعوى بغاية الايجازء ويوجه الى 
الشريف أن يكلف المدعى عليه بارضاء الدعى وإلا وجب أن بحضر أمام المعكة 
لتنظر الدعوی . وکان لا بد من ٹف کون الم قا على ساس فی القانون 
العام» أى على سابقة فيه» فاما جمدت مع الزمن أحكام هذا القانون جمدت معها 
هذه الأوامس وتحددت بذلك الدماوى التى مكن رفعي) إلى احا الملكية . 
ولم نفع أن عط المسنشار بقانون صدر فى سنة ٠۲۸۵‏ سمى ” قانون وسمستر 
رقم ۴“ الق ف ابتسداع أنواع جديدة من الأوامس قي اسا على الأوام الملكية 
الأصلية یه0 :اوم٥ 1١‏ فاس اما ج بعد أن قبلت کشرا من هذه 
الأوامى ابلحديدة حينا ما بدأت تعارض فكة التجديد على اعتبار آنا ستيجعل حدود 
الشربعة العامة غير معروفة» فصارت تح بالفاء ما صدر من الأواس على خلاف 
السابقات المعروفة وغلت بذلك يد المستشار وبدا الاس شكون قصور القانون 
الى املك ۰ک آن بمضہم کا شک آحبانا عدم مان العدالة م فى الحا ج 
لأسباب أنرى هلهم بالقانون وفقرهم مع قؤة خصومهم و راعتسم فى استنباط 
الحيل القانونية . مكان املك يام المستشار بالاظر فى هذه الالقاسات وإقرار 
٠‏ العدل فيها من غير طريق الجا كم . وصرف الناس ذلك فصاروا برفعون الناساتبم 
الى المستشار مباشرة ٠‏ وكان هذا المستشار فى مدا الأمس من رجال الدين المتازين 
بالعم فى ذلك المصرء ثم صار بعد ذاك يشخب من العامين بالقائون . فكان إذا 

(Writ of Subpoewa) “elk aaa” | ثبت له وجاهة الالماس أصدر‎ 

الى المد أن عضر أمامه إلا عوقب ولا یذ کر ف‌الأمس شیا عن موضوعالدعوی » 

فتى حضر قام المستشار بتحقيق الموضوع بكل الوسائل المؤدية الى كشف اللقيقة 

غير مقيد بالأوضاع اللماصة بالشريعة العامة» ثم يقضى ف الدعاوى ا براه مطابقا 

روح العدالة والحق ٠‏ ويوقع أمره بخاتم الماك + فان عصاه المدعى عليه حبس لعصيانه 

أمر الملك . فكان الناس خشية العقاب بنقذون هذه الأوامس برغم من مخالفتما 

لشريعة البلاد . وقد قو بلت هذه السلطة الحديدة مى مبدأ سانا فى القرن 


۳o1 القضاء‎ 


الشالث عشر بالشىء الكشر من المقاومة من جانب العا ك ٠‏ لكن ساعدت على 
إقرارها روح العدالة الى كانت تسف عنما قرارات المستشار » وأن هذه الاطة 
الديدة أقرت آنواعا من المعاملات برغب الناس فما آ كبر الرغبة » وأهمها النظام 
القر ب من الوقف و لسم (ائ٣٣)‏ . 

وكان المستشار فوق ذلك اذا فص مسألة ورأى أن > اجاج فاحست 
الشريعة سيكون حتا مالفا روح العدالة أمى عر الدعوى أن يقفها و إلا عوقب »> 
وكذاك اذا درت احا کر حك كا تقتضبيه الشريعة العامة ورآه المستشار بعيدا 
عن الانصاف فانه كان يأمس من صدر الك لصاله ألا بنفذه ز إلا اعتبر عاصيا 
لللك . وكانت احا ك تك هذا التحدى من جانب المستشار فتصدر أمرها بالإفراج 
عن الحبوس لأنه حبس بغير وجه حق . واشتد الأزاع بين الحا ك الملكية والمستشار؛ 
فأصدر” جيمس الأول“ أعم| ملكا فى سنة ٠٠٠١‏ ممشروعبة حق المسنشار فى نظر 
الشكاوى ول و كانت من اختصاص اعا َ و[صدار ما براه من الوا فی شأنہا . 
وبذلك تآردت ساطة المستشار قانوناء و أصپح دوا نه )The Ohne y(‏ ك 
عرفت باسم ” حکة دہوان المستشار“ )he Chancery Cour)‏ . ونت قد 
اجتمعت مع الزمن جموعة كبيرة من المبادئ صارت مجع العمل فى المحكة الحديدة 
وصارت تعرف ””لشربعة إالعدJ“ (The Equity Law)‏ . 

وكثر العمل عل احكة الدديدة. وكان المستشار ف أول الأس بقطضی ف الدعاوى 
مفرده زبادة مل أعماله اللأحرى ء فام اكثر عليه العمل صار يندب بعض قضباة الجا ج 
و يفؤض الم ال نيابة عنه فيا يحبله عليہم من الدعاوى . 

وكان تحكة ديوان المستشار من مبدأً الأمى طائفة من الاب اكتسبت مع 
الزمن خبرة تامة فى المسائل القانونية والطرق والإجراءات » فكان المستشار يكلفهم 
تحضر الدماوى و بفؤض الهم تحقيق بعض المسائل » وكان لقب كل منم ”الأستاذ“ 
(Master)‏ وى ریسم حافظ اللداول“ (وا[o Master of the‏ لاه کان 
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ق اللأص-ل يحفظ جداول قضايا المعككة . وقد خول له مع الزمن ساطة الفصل 
ف الدعاوى » وصار ننظر اليه كوكل الحكة فى غباب المستشار ٠‏ 

وقد اتقسمت الحكة بعد ذلك الى دوائر رأس إحداها المستشار وتستانف الى 
دائرته أحکام باق الدوائر . غير أن مواد التفاليس كانت تستانف الى عكة خاصة 
أنشئت عام ٠ ٠۸١١‏ وتستانف أحكام دائرة المستشار وعكة التفاليس الاستئنافية 
الى عة مجلس اللوردات . 

وام ما اسشحدثته عا ك ديوان المستشار : ادارة أموال المعو حتی تقسم ارک 
بين ورثته ؛ وإدارة أموالالقصر حتى بيلغوا الرشد؛ وارغام المتعاقد على التنفيذ العينى 
دون الاكتفاء بالتعويض المالى )ا يقضى به القانون العام؛ وعدم تنفيذ الشرط 
ابازائی اذا کان مبالةا فيه ومتجاوزا ما وقع من الضرر فعلا فىحين يقضى القانون 
العام بتنفيذ الشرط المزانى كائنا ما كات ؛ وفسخ العقود اذا بنيت عل خطاً 
قانونى أو كانت جحفة بأحد المتعاقدين» ثم دماوى حل الشركات وتعيين حقوق 
الشركاء بعضمم قبل بعض؛ ومواد التفاليس؛ وإنشاء التراست (الوقف ) والح 
بنع الضرر قبل حصوله ٠‏ 

وظل نظام احا م عل هذه الصورة الى أن صدر قانون فى سنة ۱۸۷٥‏ رتب 
احا كم على طريقة جديدة سنشرحها فيا بعد . 

بى بعد ذلك أن نتكلم عن حا كم قضاة الصلح وهى الى تعرف باجا م اب لزئية 
ll, (The Patty Sessions)‏ کرالر 2 السنو به (8صoنوومS ))(uar ter‏ . وقد 
ينا إجالا كيف كانت سأ قضاة الصلح 'ايجة رغبة ال ملك فى الح من ساطة 
رؤساء الأقالم وم الوالى والشريف والکورونر » إذ کاس الملك تخب ف كل 
مدبرية أفرادا من الأعيان لمعاونة هؤلاء الرؤساء . 

وقد رأينا فيا سبق عند الكلام على اة احا كم الدورية آن من أعيان 
المقاطعات من كانوا بجلسون مع مندوبى مجلس المرش لنظرالدعاوى المدنية 


o القضاء‎ 


واب حنائية فكانت خطوة طبيعية بعد ذلك أن يختص بعض الأعيان بتظر بعض 
الدعاوی وحدم ؛ فنی عام ۱۳۴۲ ری آنه مع ازدیاد السمران قد تقل کال 
” مندو بى مجلس العرش المتنقلين “ بالتفتيش على مصال الدولة المنشعبة » ور يد 
اتتخفيف عنهم > ففُوّض الى ” معاونى “ ورئساء الأقالم من الأعیان تول اابحث 
عن امجرمين والقبض علم وتحقيق ما هو منسوب الهم شم محا تمم اذا کان جزاء 
الهم المسندة الهم إسسيطاء وإلا أحالوم مل ا محا الملكية أو الدورية 
وعرف هؤلاء الأعيان بعد ذلك بام ” قضاة الصلح “۰ وف عام ٠۳٠۴‏ أموا 
بعقد جاساتيم ذا الفرض أريم مات فى النة على الأقل ٠‏ وف سنة ٠۳٠٠۹٠١‏ 
صدر قانوت حذد اراتم الى بنظرها قضاة الصاح . وف سنة ٠۳۸۸‏ در 
قانون احم عذل من القانون السابق ونص على آنه ”لا ضرورة لحضور جميع قضاة 
الصلح فى الحاسة الواحدة بل يصح انعقادها محضور انين على الأقل » وتكون 
اعا كة جحضور علفين ف ال حرام ذات الأهمية وتسمى غا كهم إذ ذاك ”المحاسات 
الرع السنو ية“ نسبة الى أدوارانعقادها فى السنة . أما اراتم القليلة الأهمية 
كالغالفات فتصبح الحا كجة فما بغر حضور لفن » وتسمى الما ك إذ ذاك 
”الاسات اللحزئية “ . وياس مع قضاة الصلح داما كاتب من المامين بالقانون 
برجعون اليه فا بعزب عتم . وف سنة ۱۸۷۹ جعل للحا كم الريع السنو ية اختصاص 
استشنائى لأحكام احا كم اب مزئية . 

وكانت تستثى من اختمماص هذه اماك الحرائم ذات الأهمية اللماصة والى 
تحتوى على نقط قانونية عو يصة » وكذاك المراثم الكبرى الى يعاقب ماما بالسجن 
مدة طويلة و بالأشغال الشاقة وبالاعدام» وهذه كلها تحال بعد التحقيق الى الحا ج 
الملكة وفروعها الدور ية فى الأقالم : 

ولقضاة الصلح فوق عملهم القضائى أعمال إدار به كثرة بقيت م مدة ستة 
قرون حت أسئت مجالس المدبريات عام ۸ غفل الا اختصادمم الإدارى 
ولق خم اختصادمم القضائى الى الآن . وقد اسع اختصاصمم هذا با صار یال 


(4) 
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مهم من سر اقبة تطبيتق الواح الكثبرة ومعاقبة مخالفيما والنظر فيا محدث مرن 
النازعات بين المال وأصعاب المصانع . 

ولم يشل نظام قضاة الصاح إلا فى مدينة لندن وبعض المدن الكرى 
لاختلاف حياة المدن من حياة الريف ٠‏ ففى سنة ۳۷۹ عدل فى لندن عن طريقة 
اقغاب قضاة الصاح الذي ل یکونوا تاولون متب ات على اعام وان 
ف وظائفهم تدريجا امون من الذين مارسوا المهنة سبع سنين على الأقل وجعل لم 
راتب مناسب ب واتیعت سائرالمدن الکكبرى ذلك فی سنة ۱۸۳۵+ وف سنة ۱۸٦۳‏ 
أجيز تعيين قاض مرتب فى كل مدينة يزيد عدد سكانما عن ۲ أف أسمة 
اذا طلب ملسم الحلى ذلك . هذا وقضاة الصاح لا بتناواون مر تبات على 
لهم . 

طرق الائبات القديمة ونشوء نظام الحلفين : 

م تكن انجلترا المنبت الأصلى لنظام الحلفين ۽ فقد شأ على أحح الأقوال فى فرأسا 
وقله عنما الملوك النورمان الى انجلترا وهو ف مهده الأول » فنا وترعرع ثم عاد 
الفرأسيون الذين كانوا قد أهملوه فنقلوه بافعا الى بلادم عام ۱۷۹ واقتبسته عدم 
لاد آحری حی ۴ بلاد أورو با . 

ولقد كانت طرق الاثبات فى عصرالفتح النورماندى هى : )١(‏ التزكية 
0m puget 0«(‏ ) وهى أن يحالف المدعى يمينا بصيغة معينة و يحلف آلنحرون على 
أن احالف ممن يوثق باي انهم ٠‏ ويدفع المدعى عليه هذه المين بقلة مدد الذبن 
زكرا المدعى . (۳) البينة (##ءءه.٤W)‏ يحلف الشمود بصيغة معينة على ما قد 
رأوا أو معوا ٠‏ ولم یکن فى مبدا اأص لص حق فی منافشتهم » فان اتفقت شہادت م 
أخذ بها ٠‏ (م) الامتحان (امه0) وقد سبقت الاشارة اليه . وقد أدخل 
النورمان طريقة جديدة وهى المصارعة (م1٤8)‏ لتعل عل الامتحان الذى نفروا 
منه» وخلاصتما أن يتصارع المحصمان الى أن يغاب أحدهما الآحرء فاذا لم پتفؤق 


القضاء foo‏ 
أحدهءا على الآحر اسمّزت المصارمة الى غروب الشمس» فإن م يغاب أحد حك 
لادعی مله باعتبار أنه لم غلب فیکون الق معه » وکانت ال رکية تقبل ف دعاوی 
الحقوق الشخصة ¢ والبينة ف دع‌اوی الحقرق العبلبة 4 والامتحان والمصارعة 

فى الدعاوى المنائية ؛ وكان يؤخذ بالمصارعة أيضا فى دعاوى ماكية الأرض . 


وقد رأ ی ”هنری الثانی“(سنة٤‏ ۵ | ۱۸4-1 ) آنطرق الابات هذه إنجازت 
بين الأفزاد فلا تجوز فى حقوق الملك» لذلاك أمس أن يكون إثبات هذه المقوق 
بطر يقة سؤال أهل الناحية بعد أن يقم هؤلاء على أن يقولوا الصدق » ثم أصبح 
ذاك ستة متبعة فى جميع دعاوى ملكية الأرض؛ إذ جعل للدعى عليه دون المدعى 
الحق فى إحالة دعواه الى احا ك الملكية لحك فما بعد “ماع أقوال أصعاب الأملاك 
الماورين للأرض المتنازع علا ٠‏ أما الحا الأهلية فكانت لا تعترف بهذا النوع 
من الاثبات؛ بل كانت الطريقة فيا أن يختار الشريف أربعة من كار الأعيان 
المعروفين بحسن السبرة وطهارة الذمة »وهؤلاء يوكل الهم ا تخاب اث عشر من‌الأهال 
اجاور بن للاٴٌرض» ثم بحلف هؤلاء وهؤلاء ینا بین يدى الوالى أن يقولوا الحق . 
ثم تعرض لبهم الدعوى على أن يكونوا حك بين المتنازعين؛ فاذا اختلفوا فيا بينم 
ولم بتفق هنهم اشا عشر على رأى واحد بزاد عددهم مرة بعد مرة حتى يصصل 
انا عشر مهم الى الاتفاق على رأى يكون هو الفاصل فى الدعوى . 


و رى من هذا أن الأعيان الختار بن كانوا بحكون فى موضوع الدعوى و يقضون 
فى حت الللصوم ١‏ ثم إن الماك ”هری الشانی“ ابتدع فی سنة ٠٣۹٩‏ نوع جديدا 
من الاحراءات فى دعوى الأرض الغرض مما حماية وضع اليد تفاديا من إبراءات 
دعوى الملكية الطو يل المعقدة . فن زعت يده عن أرض قد وضع يده ليا 
مدة طويلة من الزمن كان له الحتى فى أن برقع دعواه الى عغہسو مجلس العرش 
المتجول»وهذا فصل فالدعوى بطريقة سوال جيران اللأرض فيستدع له الشريف 
انی عشر مم سام ٠‏ أ كانت الأرض تحت بد المدعى لدة طويلة قبل أن يضح 
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المدعى عليه يده عليما أم لاء ثم حك بعد ذلك ٠‏ ومذا تمت خطوة جديدة نحو 
تحؤل نظام الحلفين إلى ماهو عليه الآن ؛إذ أن اران يآلون عن‌الوقائم ولا بتعزضون 
ج سىء ٠‏ وی هؤلاء ”على وضع لد“ (The Possessory Assize)‏ . 

ولقد كان قيام هذا النظام المحديد ما لفت الناس إلى عيوب النظام القدم 
وتقائصه» فاتجهت الرغبة الى تعميمه ولم يلبث أن شا عرف جديد هو أن "بع 
اجاج هذا النظام فى نظر الدعوى إذا تراضى عليه الطرفان > ثم أصبح من حق 
القاضى إجبار أحد الطرفين على قبوله إذا ارتضاه الطرف الآنم . 

ولا استقر هذا النظام وانسع نطاقه » ج رأينا» صار القاض ى كاما عرضت 
عليه دعوى يطلب من ” الشريف“ اث عشر عدلا من أهالى الناحية العارفين 
بعاداتما والملمين بتفاصيل الزاع ليسأهم أى اللعصمين صادق ويجلفهم المين أن 
يعدلوا فى شمادتهم »ولذاك أطاق علهم لقب ”الحلفين“؛ وهكذا نشا نظام الحلفين 
فى الدعاوى المدنية . 

أما فى الدعاوى اللنائية فكانت نسأة الحلمين على الوجه الآنى : 

لم بر ملوك النورمان من يوم آتوا الى انجلقرا إثبات ارام بطر يقسة الامتسان 
وتحوها ٬ولذلك‏ أدخلوا علمما تعديلا قا الى العدالة ٠‏ فى سنة ١٠٠٠‏ قرر ”هترى 
الثاني“ أنه متى نزل مندوب عضو مجلس العرش المتجول ف مقاطعة فعليه أن رامس 
الشربف بأن يدعو اث عشر من أعيان :كل دار مثو ية من المعروفين بطهارة الذمة 
وأربعة من كل قرية سام عمن اشتهر بارتكاب بماثم نهب أوسرقة أو إيواء 
جرم ومن اتمه هؤلاء قم للحا كمة . فاذا لم يحضر مذدوب مجلس العرش المتجؤل 
قام بذلك الشريف الذی کات رور کل دائرۃ مئو به س تین فى السنة » وكانت 
تعرف محكته بام ” حكة الشررف المعقلة “ . 

ولا حات الحا ک الدورية حل مندوب العرش المتنقل وحل قضاة الصاح 
حل الشر يف » صارت تنظر الدعاوی ابلسنائية بن تسح دعوی المدعی وشہوده 


oV إأقضباء‎ 


فی حضور ٣۳‏ مدلا من أهالى الناحية نتمم الشريف» وتطلب منيم العكة أن 
یقرروا آم وجه الا ام ؛ فان کان جوابهم إيابا أحيل امتهم الى جلسة رى 
إلحا كة . وهذا أصل (The Grand Jury) “pli «e‏ » 

ولا نشت وظيفة ”الكورنر“ سنة ١٠۹٤‏ كان قوم بالتحقيق علنا وحضور 
انى عشر مدلا متتخبين من الدائرة ا مغو ية الى بها عل الادثة» وكان يسآم رام 
فى التحقيق بعد امه » فاذا أستدت جحية القتل الى شخص معين أحيل الى 
احا كة . وهذا أصل ” على التحقيق“ (The Coroner's J ory)‏ . 

فاذا كانت العا كمة٠‏ لم يكن للتهم سبيل إلى دفع التهمة إلا بالامتحان حسب 
النظام القدم» ثم صار له أن شترى بدل ذاك الح فى احا كة على بد علفين؛ ثم 
ی الامتحان نمائيا فى سنة ٠٠٠١‏ فام ببق سوى الحا كة لدى الحافين» إذ م يكن 
نة ما يجبرا متهم على قبوطما إذ آنا من قبيل الق لاالالزام . فاذا لم برض المتهم أن 
بحا کم بہسذه الطريقة لم یکن سبيل الى محا مته با ٠‏ لذ اك كان يلق به قى السجن 
حتی قبل » وکشرا ما کان اتهم رضی بالسجن اذ کان ری آت علنی احا ج 
م لفو التحقيق أو الاتهام أنفسمم» فلا رجاء له فى عدوم عن رأيهم الأول ٠‏ 
ولا کان معظم ابلسرائم معاقبا عليه بالامدام و بمصادرة الأملاك وعدم أبلولتما 
الورثة كان الم بؤثرالسيجن المؤبد لأنه أخف وقعا . 

وظل الال عل ذلك مسة قرون حى حل الاشكال جل على الاتمام غير 
عانى الحا كة . وذاك بآنه فى أوائل القرن الرايع عشر ابتدأت هيئة ععلفى الحا كمة 
تؤلف بعضما من محافى الاثام و بعضما من أهالى الناحية الجاورة محل الادثة ٠‏ 
م فی سنة ٠۳١١‏ أجيز امتهم أن برذ الحلفين > فصار استعمل هذا ا لمق لابعاد کل 
من اشترك فی التحقیق او الاتہام بل کل من بعلم أن له عاما سابقا بالدعوی کون له 
فيا رأيا خاصا ٠‏ فما أصبح الخال كذاك صار الحلفون اتخون من سائرامقاطعات 
أ من آهالى لاحية اللادثة بوجه خاص ٠‏ 


a^‏ الانجلزف لادم 

ومع إحاطة امتهم بكل هذه الضمانات للوصول الى عا كة عادلة فقد لوحظ 
أن بعض المتهمين الذين يرون الهم لاصقة بهم وأ عقامم الامدام رفضون 
امحاكة بواسطة الملفين فلا يكون َة سيل الى الاك عليمم مما استحقون . 
لذاكف فى سنة ۱۷۷۲ قانون کک فيه مل أن سکوت ام بعت اعترافا من 
بار مة فيحك عليه بغير حا كمة . فاذا تک فلا بد أن تسمع آقواله أمام اللفين . 
وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة القانونية لتقدرآقواله ٠‏ و سنة ۱۸۲۷ عذل 
هذا القانون بقانون آنحراعتبر سكوت الهم إنكارا والانكار طريقة من طرق الدفاع . 
والمحلفون م الذين نظرون فى تققدير الدفاع حسب الةانون ٠‏ وبذلك تم نظام 
اعا كة فى ارام بواسطة الحلفين . 

وقد حب هذا التطور فى اختيار الحلفين تطور فى طريقة استقائم معلومات م 
عن القضية ؛ فقد كان احالف فى أول الأم يختار من أهالى الناحية العالمين بظروف 
الدعوى» وكان ا حاف يح بعامه» ولهأن يقابل اللعصوم عل انفراد و لسم أقواهم 
ويناقشمم فمهاء وله اذا شاء أن يطلع على المستندات وحده. ولكن لما كثر جرج 
اللىصوم الحلفين رى أن يكونوا من غير العالين ,وقائم الدعوى منعاً لتعطيل سير 
الإجراءات؛ وأصبحت القاعدة فى القرن السابعم عشرأن الشاهد لا يكون علفا ؛ ' 
وتأدت هذه القاعدة ف القرن التاسع عشر بان صار الحلفون منوعين من الح فى غير 
ما عرض عليمم علتا فى الاسة؛ وأصبح واجب القاضى أن يكون مرشدا للحلفين 
وان بمتع کل ما پؤثر فى صحة حكهم ؛ فهو مثلا يمنع تلاوة شمادة غير مقبولة قانونا 
أوالاعتاد على رواية “ماعية أ و الاشارة الى إشاعة عامةء ) ينع الحامى أن شير الى 
وقائع م برد ذ كرها فى جلسة الحا كة . 

وقد حدث كزلك تطور فما يعتبر رأى الحلفين فىالدعوى؛ فكان فى بدء الأمس 
بکتفی بان فق اثنا عشر غلها من ثلاثة وعشرين على رى واحد» ثم ظهر فساد 
العمل هذه الطريقة ‏ إذ رفى أن من الحلفين من لا م تحعژی ظروف الدعوی 
فينضم الى من يكون معهم أ كثرية فتقضى الدعوى و تخاص هو من هذا التكف 


۳a ۹ القضاء‎ 


الثقيل» ك رى أن وجود أقلية معناه وجود شك؛ ولا عدالة فى حك يصحبه شك . 
فصار رار الحلفين لايصح إلا بالإجماع» فكانوا محجزون فى غرفة المداولة فلا 
يا کلون ولا يشربون ولا بتدففون حت يعوا على رى . وبق الحا لكذاك الى 
عام ۱۸۷۰ حيث أبدل بهذا النظام ان من مقتضاه أن تكون هيئة الحافين مشكلة 
من ای عشسر عضوا » وم اذا اختلفوا تحل هیئہم و لستبدل ا ضیرها ٠‏ هذا 
فی غر الحنایات ما فى اللتايات فلا بتفرقون من وقت غليفهم الى حين اتہاء 
الدعوى . وف عام ۱۸۹۷ أجيز التفزق فى غير جناية القتل وخيانة الوطن الى حين 
الاجتاع نهائيا للداولة . 

تطؤر مسئولية الحاقين : 

كان للتضرر من قرار الحلفين أن شکوم الى الملك . فاذا رأى فى الشكرى 
أسبابا وجبمة أجاز له آن يا صم امعافين برأم ملک خاص (Writ of attain)‏ 
”آم غزاصة“ فتجتمع هة حلفي ن کبری مكونة من ۲٤‏ من کارالأعیان؛ فان ثبت 
روج الحافين الأقإن عر جادة الممدل فإنهم يلون قرارهم ويأمرون جيسيم 
ومصادرة ألا كهم . ولا يعرف على التحقيق مى سأ هذا الق » ولكن الثابت 
أنه کان شاملا کل الدعاوی نی عام ۱۳۹۰ ۰ و یظهر آنه کان من القواعد الى قررعا 
هيئة الحلفين الكبرى أنه مى كانت الأدلة فى نظرهم كافية لإثبات شىء معين فان 
عدم أخذ الحامين الأولبن ما دليل انى على سوء یم فرستحقون العقاب لأجل 
ذلك . ولکن ۾ بطل الزمن على هذا التعسف بل شات فكة جديدة لم تابث أن 
قو ت٠‏ وهیأنه لا جوز تول شخص الک بین الناس ثم لا یکون له احق ف تقدرر 
الأدلة حسب ما برى ٠‏ ولقدكان من أثرهذه الفكة الحديدة أن فف عقاب 
العلفين الى الغرامة فقط فى أحوال الإخلال بالواجب مع وجود حسن النية كعدم 
الحضور أو الامتناع عن إبداء رى أوالاتصال بأحد الحصوم عضا ۰ آما اذا 
اهت شمة الى سوء نية الحلف فإنه يحقق معه و يعاقب بعد ذلك لدى امحكة 
أو امحلس المخصوص . ولا كانت إجراءات ذلك طويلة ندر أنهام امحلفين من 


1۰ الاجازف بلادم 


أجل قرار أصدروه وف سنة ۱۸۲۵ صدرقانونڻ )1825 (County J aries Ac‏ 
أيد العزف الذى كان قد وجد وهو عدم جواز اتام امحلفين ٠‏ 

توحيد نظام القضاء بقانون سنة ه ۸۷ ١‏ والقوانين اللاحقة : 

لقد شات الاک »ا رأناء وامدة تلوالأحرى تبعا لحاجة الملحة وتفاديا من 
نقص ظهر آثره . وهذا التطور الہطیء و إن کان له مزاياه - أهمها أن يكون للبلاد 
اک متأصلة ف تار ها متابعة لماجاتها مشرية بروحها -- لا تلبث عيو به أن تطغى 
على هذه المزايا ٠‏ وأهم هذه العيوب فقدان التجانس بين أجزاء النظام كله» ووهن 
الروابط الى تربط بعضما ببعض » بل نشوء التضارب والتباين ينها ٠‏ وقد كان هذا 
خلاصة النقد الذى وجه الى النظام القضائى الانجليزى فى مستهل القرن التاسع عشر. 
فکان لا ب من إصصلاح يخرج من الأجزاء امتفرقة كل اسك قويا » وقد شاهد 
القرن التساسع عشر سلسلة إصلاحات فى النظام القضائی الانجلیزی آلت الى : 

. س توحيد الا م وتوحيد القانون والاجراءات‎ ١ 

۲ تنظم حال موظفيما وبخاصة من حيث ر بط مر تبات ثابتة م ٠‏ 

لوحید الحا : 

کانت ایک الى منتصف القرن التاسع عش ركثيرة بلغ عددها نحو الللاثين 
عحكة» تكاد تستقل كل واحدة منبا بنظامها وإجراءاتما بل بالقانون الذى تطبقه» 
ولتعارض اختصاصاتما ف یکٹیر می المواد › فرئی توحیدھا ییا حى تصبح 
فى البلاد كلها عحكة مليا واحدة تق م الى عا وا لحا ک الى دوائرأوآقسام شمل 
اختصاصما اختصاصات انما ك القديمة . وقد صحب هذا توحيد نظام الإجراءات 
فی احا كلها . 

فقی عام ۳ صدر قانور توحید الجا 8 (The Supreme Court of‏ 
Judicature A 1873(‏ ولكن علق العمل به الى سنة ۱۸۷٥‏ حت يكون معروضا. 


القضاء ۳۹۱ 


للنقد :وی فکة حسنة إذ معت فىهذه القرة آراء کشرة يفصت اقتراحات عتلفة 
فأدبخلت بعد ذلك تعديلات أساسية على القانون . 


و موجب هذا القانون أشي علس lnèdlء (The Supreme Court Jel‏ 
Judicature)‏ إن ومقره العاصمة» وقسم الى عکتین وأحدة أتدائية وامیت العكة 
العلبا( 6ء hne High Court o Just:‏ 1) › والأحرى|ستلنافية و ميت انحكةالا ستنافية 
٠ )٣طe Court o Ap pe1)‏ وقسمت الحکة العلیا ال دوائر أو آقسام حات محل 
العا كر القدية وسميت بامها واختصبت بنظر قضاءاهاء وهذه الأقسام هى : 


King’s Division „. .. س قم الأر بك الماسكڪة‎ ٩ 
Common Pleas Division ... ... م س ر الدعاوى الفردية‎ 
Exchequer 7 و‎ 0 
Bankruptcy ٠ ۽ د« التفاليس ب .. ء..‎ 
Chancery ھ س ر« درا ا ا ر‎ 
Probate وو‎ A س «» الوصايا‎ ٦ 
Divorce 5 ب م« الطلاق  س م‎ ۷ 


۸ - وکان هناك عحکة قدمة تسمی عکة أمير اجر (The Lord High‏ 
Admiral Court)‏ کان ما اختصباص مدلی وجنائى ف المسائل اللاصة بالشؤون 
البحرية »وكانت هذه الحكة تعقد من أيام ”هنرى الأول“ . وقد كونت ما مع الزمن 
طائفة من الأحكام معت العرف والعادات البحر ية فنقل اختصاصما ا لمدنى الى 

٠دائرة‏ أضيفت إلى امحكة الكرى وسميت قم لحر .(Admiralty Division)‏ 
ما الاختصاص الحنای فقد تقل الى الحكة النائية ية ا مر ية باندا ٣‏ سنة ۱۸۳۰ 
ثم أشركت معها الحا م الدورية فى ذلك سنة ٠۸٤٤‏ 

ونی سن ۱۸۸۰ کم ت دارے بیت الال ودائرة. الاعاوى چ الى قم 

الأريكة الملكة . 


1Y‏ الانجلرف بلادهم 


وف سنة ۸۸۳ تمت الا أيضا دائرة التفاليس وف سنة ۱۹۲۵ ضم قساالوصایا 
والطلاق الى قسم البحریة وکون منہا قسم واحد عرف باسم ” قسم الوصابا والطلاق 
(Probate, Divorce and Admiralty Division) “û zıl‏ 

فأصبح الان مدد الأقسام ثلاثة : )١(‏ قسم الأريكة (۲) فسم ديوان 
المستشار (۳) قسم الوصايا والطلاق والبحرية . 

أما المعكة الاستئنافية فققد اختصت بنظر الاستئناف المرفوع الها عن أحكام 
الحككة العليا » وبذلك حلت عل عحكة ديوان المستشارالاستئنافية وعحكة غرفة 
بيت المال وامجلس الخصوص . 

ومن الحكة العليا صارت تشكل العا ك الدورية . 

وف سنة ۱۸٤۴۳‏ ألمت عحكة جديدة لحنابات فى مدينة اندب ا" مها حكة 
الحایات لمر (The Central Criminal Court) » A‏ حلت ل الحا ج 
ار 2 السنوية فى لندن ول عحكة العمدة دة لندù (The Mayor's Court)‏ 
الى كانت تنظر بيع القضايا ابلمنائية . 

وف سنة ٠۸٠١‏ صدر قانون نظم ما م الكرتات وحات ت محل اجا ج القدمة 
اتی کان بطق عليما هذا الاسم بعد أن معدل نظامها و وسح اختصاصا سملت 
الاحراءات فما . ولم بلبث آن ع نظام عا الکونتبات سار البلاد . 

توحيد القانون فى الحا ك ا مدنية : 

نص قانون توحيد العا ك فى الشؤون المدنية عل أن کل قسم جوز لہ أنيطبق ِ 
القانون العام أو قانون العدالة » فان اختلفا ف الك عمل بالثافى . وبهذا زال 
التضارب فى تطبيق القوانين » كأن يكون الشاهد مقبول الشهادة امام حكة ومنوعا 
منها أمام اة الاری »وصاحب الق مک له به فی محکة ولاح له به فی ضبرهاء 
وكأن توقف الدعوى التى قار بت النهاية ى محكة تطيتى القانون العام ٠‏ بأ تحذير 
يصدر الها من احكة الى تطبتى قانون المدالة . 


القضاء ۳۹۳ 


وحید الابحراءات : 

أما توحيد الاجراءات فقد تم بقوانين أهمها قانون توحيد الاجراءات الصادر 
فی سنة 1۲ )1832 )€nifornity of Process Ac‏ وقوانمن آنخری صدرت 
فى سنة٣٥۱۸‏ وسنة ع ٠۸٥‏ وسنة 4۱۸٠١‏ وقانون توحيد الحا كم سنة ۱۸۷۳ فالغيت 
صور الأواممالعتيقة اب لمامدة التی کان لا بد أن ترفع با الدعاوی (یW‏ 41 (origin‏ 
وال ی کانت ق دک ت سح کاد یکون لکل دعوی صورة خاصة ؛ فکان علا لمدعی 
أن لزم صورة معينة رفع دعواه و إلا رفضت . 

أما القسوانين ابلحديدة فقد لطت الابجراءات ف رفع الدعاوى ا 
وجعلتما قاتمة عل قواعد عامة وشواذ قليلة تبعا لطبيعة احق المطااب به + فثلا صارت 
ترفع الدعاوى عادة بام حضور إسسيط الى المدعى ليه مبين عل ظهره خلاصة 
الطلبات بغر تيد بالصورة القدمة . 

ا لهاك : 

كانت احا ف لندن فى أبنية متفرقة» بل كانت تعقد السات فى مكان 
وتكون مكاب القضاة فی مکان انی وآقلام الاب ف مکان ثالث »ركنت ف ذلك 
مشقة على المتقاضين وعلى الحامين والركلاء الذين كان عمسم أن بشقاوا بين حكة 
وأنری وبين أجزاء اة الواحدة. ففی سنة ۱۸۸٤‏ بنيت للحا م سراى نفمة 
بالقرب من أروقة المعامين وجمعت فبا عا لندن كلها ؛ وهى على الطراز الغوطى 
ومن أبمل البنايات فى انجاترا» وفبها حو مانبمائة غرفة وقاعة . 

ربط مر تبات موظن احا م : 

لعل سوا ماکان متبعا فی الحا ک ہو جعل مر تبات موظفیما من اراداتما . 
وقد شی هذا النظام بقوانين صدرت سنة ۱۸۲۹ وسنة ۰۸۴ فر بطت للوظفين 
مر تبات ثابتة و إن کان بعض الاب ما زالوا يأخذون زيادة على م تباتہم إتاوات 
بنسبة معينة من إيراد اجا م ٠‏ 


۳£ الانجلز لادم 


الفصل الما 
النظام الحاضر 


پینا ف القهيد تريب انحا ك من حيث تقسيمها الى عليا وديا وعلاقة بعضما 
ببعض وخلاصة اختصاص كل منها ٠‏ وستتناول بالشرح هنا كل حكة ملى حدة . 
ولسمولة البحث سنجعل الماك طائفتين : )١(‏ محا مدنية ٠‏ (م) عاج 
جنائية ٠‏ وعلى رأسما جيعا مجلس اللوردات منعقدا بصفة حكة هى المرجع الأعى 
يع الأحكام . 

لمحا المدئية 

تنظرالمواد المدنية أمام الحا كر التالية : 

١‏ - مجلس القضاء الأعل وتقسيمه : (!) الحكة العلا ويتبعها اها 
الدورية (ب) غكة الاستثناف . 

. ) ماک الكونتيات ( أوالمدريات‎ ٣ 

الماك ابمزئية. 

والى جانب هذه احا ج ذات الاختصاص ارییسی ا کے ذات اختصاص 
استٹنای ٤‏ آھہپا : )١(‏ حكة عمدة مدينةلندن. )٣(‏ عكتا جامعى أ كسفورد 
وکر دج ٠‏ وسنفرد لمذه اها كم كامة خاصة فى نهاية الكلام عن احا كر بقسميما 
المدنى والمنای . 

جاس القضاء الأعل 
(The Supreme Court of Judicature)‏ 

س هذا امجاس سحكة بالمعنى المعروف هذه الكلمة» وإ نما هو ية عمومية 
لقضباة الحجة العلبا وعكة الاستگناف» وهی نجتمع هة واحدة ف‌السنة حت رياسة 
وزيرالحقائية - ويطلق مايه اسم ilش|ر Lord Chancellor)‏ توڌیع 


القضاء ۳12 


العمل جلى الأقسام الختلفة ءوللنظر فيا أظهره العمل من عيب أو نقص ف القوائين 
ولواح الإبراءات ف يع الحا كر» ومعالحة ذاك بم يتراءى لما من الاقتراحات ٠‏ 
وتشكل منا نة أسمى نة قواعد |لel~iڼت (The RulesComınittee)‏ 
تؤلف من وزر القانية ريسا وقاضى القضاة وحافظ الهداول وريس قمم 
الوصايا والطلاق والبحرية وأربعة قضاة بنتخبهم الوزير واثنين من الحامين واثنين 
من وکلاء الدماوی نتمم الوزر أيضا ٠‏ ويوكل المأ وضع قواعد الاجراءات» 
وی توزع فی لواح )٥۵۵:(‏ وتودع مکتب الرلان؛ فان لم بعترض علیہ فی مدی 
١‏ يوما كانت واجبة التنفيذ ٠‏ 
إلحكمة العليا 
(The High Court of Justice)‏ 
وهی تقسم الى ثلاثة أقسام : 
—١‏ قم Îر î,‏ ك (The King's Berich Division)‏ 
(The Chancery Division) راشinhl ùl ıê — Y‏ 
۳ قم الو صایا والطلاق والبحر به (The Probate, Divorce, and‏ 
Admiralty Division)‏ 
وعدد قضاة هذه الأقسام جميعا ٠‏ قاضيا غير فاضى القضاة والمستشار 
وز رالحقانية “ . وهؤلاء القضاة موزعون على الأقسام الختلفة بعدد معين > 
غير أن لاستشار الحق ف أن يندب قاضيا من قم إلى آل لإنجاز الأعمال بعد 
موافقة ريس القسمين . 
¦ - قىم الأريكة الملكية 
ريسه قاضى القضباة ومعه سنة عشر قاضيا. وهذا القسم هوأهم الأقسام يما 
وأوسعها سلطة . وقضاته جلسون فى لندن»؛ ويندب بعضمم #جلوس فى الأقالم ء 
ولسمی ا کهم يلد بالا م الدوربه (غC0r ٠ )A size‏ ولس قضاة هذا 
القمم وحدم أو بمحضو ر علفين »وننعقد اللاسة يعضو رقاض واحد اذا كان ذلك 


۳۹٦‏ الانجليز فى بلادهم 


للنظر فالدعاوى الاتدائية ء ومحضور قاضيين عادة إذا كان ذلك لانظر فالاستناف 
المرفوع اليما من عا كم الكنتيات أو عا ك الصاح الزئية > وآسمى ابملسة وقتئذ 
عة رة “ ea s (Divisional Court)‏ أن تشكل من أ كثرمن اثنين اذا 
رأی ريس القسم ذلك بعد موافقة أ كثرية القضاة . وعند ما تشكل من انين 
' رفض الاستئناف اذا اختلفا فى الرأى » فاذا تالفت من أ كثر من اين يكون 
الحك بالأكثرية . ويجلس ف كل يوم قاض للنظر ف المسائل القهيدية » وسى 
جاسته ”غر فة lلقئافJ“ (The Judges’Chamber),‏ . 

ويقس العمل بن القضاة <حسب أنواع الدعاوی » فیجعل اکل نوع جدول » 
وتوزع الحداول ملي دوائر محتلفة؛ فهناك جدول المواد التجارية» وجدول الدعاوى 
القصيرة»وجدول قضايا ضريية الابراد... الل ومزية هذا اللقسم أن تكون القضايا 
الى تنظ رها دائرة ما منشاة فى موصوعها > وألا نتعطل القضاءا الى بجحب البت 
فا سرییا ” کالقضابا التجاریة “ أو التی کن البت فیا سریما ” کالدعاوی 
القصيرة “ انتظارا لاتم اء من دعاوى هى بطبيعتبا بطيئة > و بخاص ة لأن العمل 
جار فى انجاترا بنظام ”الرول المستمر“ وخلاصته ألا تنظر دعوى لاحقة حت الانتهاء 
من دعوى سابقة عليما فى ارول ٠‏ ولستمر نظر الدعوى من يوم الى آل نح م 
الفصل فبا ثم يخلو الطريق للدعاوى الى تلا . والقاعدة فى القيد ألا تعين جلسة 
معينة بل تنظر الدعوى فى دورها بعد الاتتهاء من الاعوى التى قبلها . ويقوم قل 
الاب بإخطار المحامين ووكلاء الدعاوى فى الوقت المناسب لاف نظرھم الى اقتراب 
موعد نظر دعاواهم لیکونوا على استعداد . 

وهڏ النظام اچ فی انجلترا کل النجاح. والسبب فى ذلك هو التدقيق فى ضير 
الدعاوى بحيث تندر الأسباب الداعبة للتأجيل . 

واختصاص قم الأريكة الملكية مكن تللخيصه فبا بلى : 

١‏ - النظر ف المواد المدنية (ويدخل فما النجارية) فى جميع بلاد انجلترا و ويلزه 


القضاء ۹۷ 


فھی فی هذا تسترك مع عا کم الکونتیات فیا هو داخل فی اختصاص هذه الحا ٠‏ 
ولیس حرج س هذا الاختصاص إلا ما اختص به قسم دروان ا لمستشار وقسم 
الوصايا والطلاق والبحر ية ٠‏ على أن القاعدة فى هذا به جوزلأى قمعم أن بنظر 
دعاو ما بقع صلا فی اختصاص قم آنر . والغفسرض ١ن‏ ذلك أن سل عل 
محكة معينة النظر فى جميع النقط والدفوع الفرعية الى تتفرع من دعوى أصلية 
منظورة أمامها بغير حاجة الى إحالة هذه النقط والدفوع الى عحكة شى وائتظار 
الفصل فبا . 

- الفصل فى المنازعات اللاصة بضربة الاراد والضريية الاضافية وضربة 
الدمغة وضر ية الوفاة ؛ فينظر القاضى شكاوى الأفراد من تقدر الاراد وانطباق 
قوانين الضرببة» کا بنظر فى شكاوى الىكومة اللماصة بعدم دقع ضرببة أو إبداء 
شخص يانات غير صحيحة ونحو ذلك . ولا تدخل مسائل الضرببة المركية ورسم 
الانتاج فى اختصاص هذا القمم . ويطاق الخّاب مى هذا المانب من ممل 
امعكة اسم جانب الا راد “ إذ أ العكة قد ورت هذا عن عكة يت 
امال القديمة . 

۳ إصدارالأوامم ا ملكة المع روفة بال وامر|لامئاز,rit)4 (Prerogative W‏ 
وق هذا قد ورثت الحكة اختصاص عاس العرش القدم وحق املك الامتيازى . 
وكان المرجع فيه الى سلطته المليا لا الى ساطته الدستو رية؛ واذاك بطق الكاب 
علهذا اللانب من عمل المعكة اسم ا انب الل (مS1d drow»‏ heا)‏ . وساطة 
إصدار هذه الأوامى هى الأصل فبا تع به اها كم من ساطان واسسع فى الياة 
العامة إذ الغرض من الأواعس المذ كورة توفر العدالة حن يعجز القانون العادى 
عن توفرها ۰ وأهم هذه الأوامس ما انی : 

» (Writ of Mandamus) کارت أس اكليف‎ 

وهذا أص نصدره الحكة تكلف به شخصا أن يقوم بعمل حین لا يکون 4ة 


۳۹۸ الانجلزف لادم 


شك ف أنه مكلف بأدائه قانوناء وهو يصدرعادة الا موظفين العموميين أوالمكلفين 
دمه ما ۰ 

. (Writ of Habeas Oorpus) ب — ضر افج‎ 

تصدره المحكة تام به شخصا من رجال السلطة التنفيذية قد حبس آنم أن 
يتدم اليما بامحبوس ف بوم تحتده له ليبدى أمامها سبب حبسه هذا الشخص ثم 
يقبل بعد ذلك أس الحكة فى هذا الشأن وينفذه . وهذا الأمس تصدره الحكة 
فى الأحوال الى يصل فما الى عامها أن شخصا قد حبس بغر وجه حى . 

. (Writ of Certiotary) lll j۳ — 

تصدره لتقل قضية تنظر أمام اعا ااصغرى» مدنية أو جنائية» لك تنظر 
أمام الحكة العليا» وتصدره احكة الى قاضى الحكة الصغرى تكامه بارسال ملف 
الدعوى الى الحكة العلببا . والأصل أن تصدره الحكة اذا خشيت عدم توافر 
العدالة فى المحكة الصغرى لسبب من الأسباب ٠‏ وهو يصدر عادة لتستطيع 
المحكة العليا إلغاء أوامس أو إجحراءات غر صحيحة صدرت من المحكة الأحرى . 

(Writ of Prohibition) gil وا‎ 

تصدره الحكة الى قاض الحكة الصغرى أو الى الليصوم فى الدعوى أمامها 
أوالم جميعا لوقف الدعوى التى بدى فى نظرها وقفا تاما أو معلا على شرط » 
شاملا للدعوى كلها أو للزء منها . والغرض من هذا الأ منع مجاوزة احا 
الصغرى اختصاصاتا . 

ھ - الابلاغ فى صورة أ بيان استحقاق . 


0 قد حدث فی عام ۱ ۲ ١۹‏ أن امع مجاس أحد الاقسام البلدية الفرعية لماينة دن عن جباية 
ضراب لازہة لائشاء طرق عام قررها اباس البلدى العام تجا بفقر سكان الى ٤‏ فاستصدر مجلس بلدة 
لندن العام مما من الحكة بازم ال جاس الفرعى بجباية هذه الاءوال فعصى الام فأمرت الحكة س 
الأعضاء بجيما » ٣‏ 


القضاء ۳4 
وهو أصس تصدره الحكة الى شخص اغتصب وظيفة عامة أو آدذعى حق إعفاء 
أو امتباز ليحضر أمامها ليبين ها السبب الذى رر استحقاقه طمذه الوظيفة أو هذا 
احق ۰ وهو بصدر مثلا اذا تجاوز موظف عام حدود وظبفته ۰ 
و أمقبض لإهانة الممكة . 
وهو یصدر ضد مر عصی آم الحا ک أو امتنع عن تنفيذ حك صدر متها 
أو تناول بالنقد حكا أو تصرفا 4ا ا إشعر بعدم الاحترام ٠‏ 
ع - الك ف القضايا انى ترفع على الىكومة : 
القاعدة ”أن الك لابرتكب خما“ . ولذاك لارفع شخص دعوى مى حكومة 
املك واغا يلتەس من الملك بعر ية اماس (خ اعنم lala, (Petition of‏ ال 
وزير الداخلية فيحيلها مل النائب العام ؛ فان وجد أن لمقدمها شبه حق أحال 
الأوراق الى قسم الأریکة الانکیة اندظر الدعوی آمامها کاق الدعاوی ٠‏ ومن هذه 
القضبايا مابرفعه المقاولون الذين قاموا بعمل حكومة بثاء على عقد بينهم و بينها . 
ه ‏ البت فى عة الاتغاب نجاس التؤاب ٠‏ 
منذعام ۸ صا ر الطعن فى صعة التخاب أعضاء مجاس العموم حال على 
عحكة الدماوى الفردية ؛ وقد ورث هذا الاختصاص مما قسم الأريكة الملكة ۽ 
فهو بنظر الطعن ويقضى فيه وبلغ قراره اريس مجاس العموم الذى يام بناء على 
ذلك باقرار الا تخاب أو إلغاله ء 
۲ - قم ديواتب المستشار 
رئيسه المستشار (وزيرالقانية) » ویندر أن يحاس ۰-4 غيرأنه بباشر دابا 
أعماله التى أسامما إدارة الحا ك وتوزيع العمل فيا كندب قاض من قمم الى قم 
أو تقل قضية من أحد أقسام ديوانه الى قسم الأريكة اللكية وحضور للمنة قواعد 
الاحراءات وغبرذلك . 
ودد قضاة هسنا القسم ستة إقسمون الى ثلاث مموعات كل جموعة مها 
قاضيان» ويخصص لکل موعة قم كاب خاص وغفة مشورة ه 


۳۷۰ الانجليزف بلادم 


ولا يجلس مع قضاة هذا القسم حلفون مطلقا . وقد آباح قانون توحيد اجا ك 
سنة ۱۸۷۲۳ جاج هذا القسم أن تقضى حسب القانون العام > ولکنه خصا مواد 
معينة تح فيا بقانون العدالة . وام هذه المواد ادارة أموال المتوفين » وحل 
الشركات» ومسائل الرهن؛ و بيع الأملاك النى علا حقوق» وتوز بع المتحصل من 
تنما بين أععاب هذه الحقوق »وتا بيد جج الملكية ومحوها من المستندات المكتوبة 
أو إلغاؤها » والالرام بالننفيذ العينى فى عقود شراء اللأرض وقس-متها »> والوصاية 
على القصر وکل ماهو داخل فى قوائن ”الترست“ . 

وف عام ۲۱ أضيف الى هذا القىم دعاوی الافلاس» وكانت قبل ذلك 
من اختصاص الأر يك الملكة . 

۳ قم الوصايا والطلاق والبحرية : 

عدد قضاته ثلاث مہم ریس منېم »ولم قل کاب خاص مکانه «سومم‌ست 
هوس» وأهم ما ينظر أمام هذا القسم : 

ألا - الدعاوى اللماصة بالبت فى صعة الوصية ( من حيث أهلية الموصى 
وتفيذ شروط الوصية لا فیا تعلق بارکانا فان هذا می اختصاص قم دیوان 
المستشار) ء والدعاوى اللحاصة بتركات من توفون بغر وصية ويكون ۵ عقار 
فى انجاترا أو منقول مو جود بالفعل فما أو آت فى طريقه اليما »ولا بهم بعد ذلك أن 
يكون المتوف انجلزيا أو أجنبيا ولا أن يكون متوطنا فما أو غر متوطن ا لا بنظر 
الى مكان تحر برالوصية . 

ثانيا ‏ إلغاء الزواج ؛ والطلاق والفرقة والنفقة. وف إلغاء الزواج وف الطلاق 
يحتد اختصاص المحكة وطن أحد الزوجينف انجلترا وقت الدعوى بصرف النظر 
عن مكان العقد ؛ أما فى المسائل الأحرى فان الذى يحتّد الاختصاص هو الاقامة 
لا التوطن . 

الها المسائل الحاصة بالشؤون البحرية . وقد ورث هذا القسم 
الاختصاص المدنى حكة أمير البحر القدعة )ا بينا من قبل وتقیز دماوی هذا النوع 


القضاء ۳۷۱ 


بت معظمها لا يرفع على أشخاص بل على القن . وهذا القسم هو الذى يقضى 
فى مسال الغنائم » ويصدر الماك بذاك تفو يضا خاصا الى يسه . 

وتشكل ابملسة فى هذا القسم من قاض واحد»ولکنا آشکل من قاضیی ن کلما 
رفع اليما استئناف من ا الكوشات عن مسائل البح ريه والوصايا ؛ ومن عا 
الصلح الزئية فى مسائل الفرقة وغيرها الداخلة فى قانو النساء ا تبات 
(Married Women Act 1895)‏ 

: (The Asie (urt) اسحا کر الدورية‎ 

تق انجاترا وو یاز الی انی دوائر (داز٥ہ01)‏ . وتعقد فی آم مدىنة م نکل دار 
محكة تدب لحضورفما أحد قضاة الحكة المليا (قضباة قم الأريكة الملكية) وعند 
الاجة أحد العا الاملين لقب ” مستشار الملك “ أو أحد قضاة عكة 
الكونتيةء ويكون ذلك بان يصدر الملك تفو ضا لبعض قضاة المحكة العايا وقضاة 
المديريات ومستشارى املك يخول م حق‌الملوس فىالأقالم لنظر الدماوى المدنية؛ 
ويكون هذا التو يض عادة لعدد كبر ولكن لا بباشر العمل إلا مدد معين بشدر 
ما تقتضيه الأجة . والذى ذد هذا العدد ويضع جدول ارال لکل مم 
ھی جمعیة من قضاة قسم الأربكة الملكية تحت رياسة قاضى القضاة » وبرفع ذلك 
الى المستشار لتنفيذه ٠‏ وهی تراعى فى ذلك حال العمل فی كل دار . 

والقاعدة أن يجلس حك قاض واحد » فان زاد العمل عما كان مقترا له » 
ندب أحد مستشارى الملك ف تلك الدائرة أوقاضى المديرية من شلهم اتفو يض 
للساعدة فى نظر بعض القضابا . 

تلام الخّاب والموظفون الثابعون للحكة العليا : 

١‏ س الأساتذة وحضبر الدعاوى 

يعاون القضاة موظغون يعرفون بالأسانذة (ءإم†ءه) عم وزبرالحقانية 
وقاضى القضاة وحافظ المنداول (وهو ریس الساندة المباشر) من الحامين ووكلاء 


VY‏ الانجلزف لادم 
الده‌اوی بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مس سين على الأقل . وأعماهم 
كشرة متنؤعة» آهمها تحضير الدعاوى قبل وصوهما الى الفاضى؛ فهم فى ذلك أشبه 
بةعضاة التيحضير فى القانون المصرى »> إلا أن إجراءات التحضبر فى القانون الانجلزى 
دقرقة صارمة» فلا تصل ألدعوى الى القاضى إلا بعد أن تكون قد حصرت يع 
قط ال لحلاف فما فى أضيق مدى ممكن وتكون جميع المستندات الى پرتكن الا 
اللاصوم موجودة فى ملف الدعوى» ولا يصح للحصم أن شيرالى واقعة لم شملها 
التحضير . واللعصوم مقيدون ا أبدوه أمام « الأستاذ » لا سمح م أن يغروا 
منه شيا ۰ 

فالمڌعی فى دور التتحضیر شرح دعواه ف بيان مقعم الى نود مرتة» سلسل 
فيما الوقائع انلماصة بالدعوى لا بتعداها بكل وضوح وجلاء ٠‏ ورد المدعى مليه 
على هذه البنود نود تقابلها ) فإما ن بتکرها؛ و إما أن إعترف بالوقائم ولکنه ياتى 
بغیرها تعدا أو تلغ آثرها ٤‏ کان يذ كر ظ_-روفا حيطة بالوقائع لم يذ كرها خصمه؛ 
و إما أن يقسرر أنه حتى مع ثبوت الواقعة لا تعطى المتعى حقا قانونيا ٠‏ ولادعى 
آن برد عل هذا بیان ثالث» ولا راد عليه إلا باذن خاص من الأستاذ . واشڌد 
القانون الانجليزى فى ضرورة الصراحة التامة فى كابة هذه البنود ؛ إذ بنبنى عل 
عالفة ذلك شطب البيان كله» ومعنى ذلك ف النماية شطب الدعوى لعدم استكال 
تعض بها . 

وف القانون الانجليزى قاعدة ألحرى ليس هما نظبر فى القانون المصرى تين عل 
استکال الدعوى فى دور التحضير وسبرها سريعا بعد ذلك فى دور احا جة» وهی 
إلرام اللحصوم بابراز ميم المستندات الى هما علاقة بالدعوى ول و كانت ضازة جحائزها . 
فی مستہل تحضر بطلب کل من اللحصمینآن صد ر الأستان“ اما بارازا مستندات 
التعلقة بالدعوى ؛فيقوم كل من‌الطرفين بناء على هذا الأم بتقدم المستندات نقسما 
أو بتقدیم بیان با وموضوع کل منما وال وجودها إن لم تکن تحت بده و جلف 
يمينا عى أن هذه ه ىكل المستندات المتعاقة بالدعوى . فان ظهر كذبه بعد ذلك وأنه 


PY القضصاء‎ 


کان بعلم بها وأخقى أمرها ع العكة حك عليه بابس لإهانة الكة 
(Contempt of Court)‏ #4 على شاهد الزور» وقد 1 فی الدعوی ضده ۰ 

ولا حرج عن هذه القاعدة إل بعص مستندأات معينة سی 3 المتازة 
كالوثائق التكومية والمستندات الى نب على إرازها إثبات جر مة عل صاحما ه 

وهناك قاعدة ثالثة تعین على استیفاء التحضیر وھی أن یقتم خم الى آلو 
دالا مكتو با » بعد موافقة الأستاذ »> و يطلب اليه الأجاية ميه خابة ٠‏ وينيى 
على مالفة هذا الأمس ما بنبى على عدم تدم المستنذات . 

وقد یل احا م عل الأسانذة التحقیق ف مسائل معبنة ۰ و یسح أواص 
الأساتذة تستانف الى غرفة المشورة فى القس الابعين له ٠‏ والأساتذة هم المهيمنون 
علالحكة الكبرى من حيث شؤونما الادارية والنظامية ٠‏ وكل أساتذة قم الأريكة 
الملكة من الحامين (Barristers)‏ ¢ أ آساتدة فم دیوان المسنشارفهم من وکلاء 
الدعاوی (Solicitors)‏ ۰ 

۽ -الأقلام الفرعية فى الأقالم : 

قد آنشئت فی دوائر احا ج الدورية أقلام فرعية يقوم بالعمل فيا موظفون 
سمون بالمسجلىن (Registrars)‏ روموت بوظيفة الأستاذ ‏ و بعد تحضر 
الدعاوى يلوا على الحكة العليا باندن أوانحكة الدورية مح فا حسب 
الأحوال . ولستآنف آوامم الى إحدى غرف المشورة بلندن ٠‏ 

: (The Official Refaree) J احج ا‎ — 

أنشئت هذه الوظيفة بقانون توحيد العا سنة ۱۸۷۴ ٠‏ ويوجد ألآن منم 
ثلاثة فى الحكة العلباء وم كرحم الأصلى لندن» ولكن يصح أن بنقلوا الى الأقالم . 
وعملهم بوجه عام هو البت فيا يحال عليهم من مسائل التتحكم الواردة فى قانون 
سنة ۱۸۸4 اللاص بالتحکم )1889 (The Arbitration Act‏ » 


Vé‏ الاعايز ف بلادهم 


۽ - المجلوري فى مواد الافلاس والسنديك الرمى 
(Official receiver)‏ : 

حص ص ف قسم دیوان المسنشار قاض للنظر فى مواد التفالس وسمى قاض 
التفاليس ٠‏ وتيع هذا القاضى موظةون لسمون المسجلين » ومختص ون بالنظر 
فى طابات إعلان الافلاس و إص_دار بعض الأوامم التحضيرية فى مواد التفاليس 
وااتحقيق مع المدنين والموافقة .على الصلح . وستانف وام الى القاضی ثم الى 
عة الاستكناف فجلس الاوردات ٠‏ وعددمم الآآن مسة عينم وزررالقالية. 

وبوجد موظف آ لح تاع لقاضى التفاليس سمى السنديك الى يعينه وذير 
التجارة, . وأم عمل له تحرّى لوك المدينين والتحقيق معهم علانية ؛ وهو يقم 
تقر را نتيجة بحثه الى قاض التفالیس »کا آنه يقوم بدور هام فی الاتمام فى أحوال 
اتفاليس اللحنائية . 

عكة الاستنناف 

وقضاتما أاماملون م حافظ | Master of Rolls) Jal‏ heا)‏ ومسة 
قضاة اسمون قضاة الاستثناف يعينون بناء على رأى ريس الوزراء من قضاة 
'الحكة 'العليا الذن قضوا فى العمل فما سنة واحدة على الأقل أو من الحامين الذين 
زاولوا المهنة مس عشرة سنة على الأةل . ويجلس للقضاء فما أحيانا وزيراللقانية 
الذى بعتب ر قانونا ريسا ها وكل وزرر حقانية سابق وقاضى القضاة وريس قم 
الوصايا والطلاق والبحرية ؛ وهؤلاء يعتبرون أعضاء فا بح وظائفهم . 

وتقم امعکة الى قسمیں راس أحدھا حافظ اللمداول › و راس الآ ی 
أقدم القضاة . 

وشکل الملسة م : 

س ثلاثة قضاة على الأقل اذا كان موضوع الاستئناف حكا قطعيا . 

۲ قاضيین مل‌الأقل اذا کان موضوع الاسنگناف قرارا أو حکا فير قطعى 
فا 


Vo القضاء‎ 


۴ _ قاض واحد لإصدار أوامى ضر نائية فى الدعوى . وتستأنف أوامه 
الى اللاسة الى تنظر موضوع الاستئناف نفسه؛ فعمل القاضى هنا #ضير الدعوى 
كعمل الأستاذ قى الحكة العلا . 

اختصباص الحكة ‏ استئناف المواد المدئية فقط ٠‏ فهى؛تنظر فى الاستئناف 
المرفوع اليا عن أحكام الحكة المليا وا حا ك الدورية » وعن أوامس قضاة هذه 
احا كلها فى غرف مشورتمم ٠‏ وا لحك يصدر نأغابية الآراء مع ذ کر رای الأقلية . 
وهذا خلاف الال فى استئناف المواد التائية حث لا نص عل رأى الأقلية 
إلا فى أحوال استثنائية . 


اک الكوتيات (The County Courts)‏ 
هى أساس الحا كى المدنية فى انجلترا وويلز» فانه يبلغ عدد ما يعقد من جلسات 
عا کا کشر من نمسمائة .وقد نمت بقانون صدر ف سنة ۹٤۱۸م‏ وسم اختصاص| 
بعدّة قوانين تالية الى سنة ۸۸۸ حبن صدر قانون عام شامل لسار القوانين 
وهو المعروف بقانون عا ك الكونتبات اسنة ٠ ٠۸۸۸‏ وقد عدل هذا القانون 
بقوایی ری . 
دوا الاختصاص ٠:‏ 
تفت دوائراختص اص الا کر مع تقسم الاد احغرافی الى کونتيا ت )ا 
قد اسعر بذلك اها . فان القانون يقم انجلترا وویلزالی دواثر (واذہءراع) عبر 
نظرالی حدود الکونتیات ٠‏ وبصح تغبیر حدود الدوائر بام ملکی ٠‏ وتشسم کل 
داثرة الى أقسام حتف مددها فی کل دائرة حسب ایتا »> و پعن لکل دار 
قاض وأحد يعقد محكته فى أقسامها واحدا بعد الآحر عة واحدة فی کل شہرعل 
الأقل ٠‏ ویيلغ عدد الدوائراً کثرمن مسین دارة ۰ وبلغ عدد الأقسام فى بعض 
الدوائرا عشر ٠‏ 


۳۷۳ اجار بلادهم 


ونسترلك جا م المكونتيات مع المحككة العليا فى النظر فى مسائل كشرة؛ و بفصل 
اختصاصها عن العكة المليا بعض القيود» أهمها نصاب الدعوى . فايا اختصاص 
نى مواد القانون العام ومواد قانون العدالة ومواد التجارة البحرية والوصايا 
والطلاق . بل إنه اذا اتفق طرفا الدعوى فى مادة من مواد القانون العام عع أن 
ترفع الدعوى الى محكة الكواتية مهما بلغت قيمت ا أو كانت ا هو خارج 
عر اختصاصا قانونا کدعاوی الق ذف والب ودعاوی الإغراء وده‌اوی 
فسسخ خطبة الزواج . وف بعض المدن المامة فى الأقالم تخصص جلة 
لانظر فى مواد التفاليس وتسمى ”محكة التغاليس“ » وها فى هذا مثل اختصاص 
المعكة العليا ء 

وتنفرد عا الكونتبات باختصاص لا اترك معها غبرها فيه فقد صدرت 
قوانين برلانية عدة جعلت مما المديريات دون غيرها الختصة باانظر فيا نشا 
عن تتفيذ عض القوانين من الدعاوى . وقد زادت هذه القوانين من عمل قاضى 
الكونتبة الى ح د كير» حتى قيل إنه الآن عمل أثقال الدعاوى المدنية ف انجلترا 
وویاز. ومن هذه القوانين : 

(The RÎ Ho1dinچs‎ Ac قانونالأملاكالزراعية(.1932‎ ) †( 

(ب) قانون 'مسئولية صاحب العمل )1880 (The Employers Act‏ . 

The Employers and Workmens Jaladl (ج ( قانون صاحب العم‎ 

Act 1855‏ ۰ 
ویصح أن تمیل امك العلیا آیة دعوی تبظر آمام عا کر الکونتیات اذاكان 
ذاك لمصلحة المدعى . والقاعدة الأصلية هى أن ترفع الدعاوى الى الحكة الى يقم 
فى اختصاص| المدعى عليه أو أحد المدعى علمم وقت رفع الدعوى ٠‏ ولكن يجوز 


VV القضاء‎ 


للحكة أن تآذن بائلروج عن هذه القاعدة اذا وجدت أن ذلك أوفق للا كثرية 
من اللحصوم والشمود» فيكون نظر الدعوى : 

١‏ - أمام احكة الى أقام أو اشتغل ف اختصاصما المدعى عليه أوأحد 
المدعى علهم قبل رفع الدعوى إسنة شور عل ألا كثر . 

۲ أمام احكة الى شا فى دائرم| موضوع النزاع كله أو بعضه. ومع ذاك 
اذا رفعت دعوى الى غير العكة الختصة وبدون إذن سابق فان القآضى لا حك 
راما عدم الاختمماص » بل له أن بتظر الدعوى اذا كان هذا من مصاحة الحصوم». 
کا اذا حضوا بحيعا وحضر الشود وكاتت الدعوى صالة للنظر من كل وجه .. 
وله أت يلها مل الحكة الختصة فننظرها بغ ير حاجة الى إعادة الاجراءات . 
بل للقاضى الختص بنظرها أن يلها الى عمكة أخرى بناء عل طلب أحد اللعصوم> 
اذا رأىمن المصلحة ذلك > كسولة العاتة أوارتباط الدعوی بدعوى آلحرى منظورة 
أمام امحكة الى أحاطا الا . فيرى ما سبق أن أساس الاختصاص قد جعذل 
مسا لیتەشی م مصبلحة الدعوى . 

موظفو الاك : 

١‏ - القضاة يعينهم المستشار ”وز يرالقائية “ من بين الحامين الذين م 
جاوز سنهم الست سنة إشرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة مذة لا تقل عن 
سح سنوات » 

وم قابلون للعزل سبب عدم القدرة على العمل أو سوء السلوك . 

: (Deputy J adges) ئۆاب الفضاة‎  Y 

اذا مرض القاضی أو حدث ما نمه عن مباشرة عمله حح له أن يندب للقيام 
بعمله أحد الحامين متّة لا تزيد عن أربعة عشر يوما مع إخطار المستشاوء بشرط 
أن بکون هذا الحامى قد مارس المهنة مة لا تقل عن سيع سنين؟ آم اذا زادت 
المدة عن أربحة عشر روما فيشترط موافقة المستشار على الانتداب. وللقاضى احق 


YA‏ الانجلزف بلادهم 


فى إجازة عادية لا تتاو ز متها شهرين فى السنة . ويصح أن دب للقيام بالعمل 
فى غيابه أحد الحامين بعد موافقة المستشار . 

ولنائب القاضى من اللقوق ما للقاضى » ولا يصح له مدة نديه أن مارس 
الحاماة فى دائرة ا محكة الى يعمل فيا . 

۴ السجلون أو الاب : 

اقاعدة أن يکرس فى كل محكة مسجل واحد لا يصح أن اشر العمل 
فى محكة أنحرى ٠‏ والقاضى يعبن المسجلمن بين وكلاء الدعاوىبعد موافقة المستشار؛ 
أما عل المسجل فن حق المستشار وحده ٠‏ وقوم المسجل بمثل عمل الأستاذ 
فى المحكة العليا أى أنه محضر الدعاوى وتستأنف قراراته الى القاض . 

واذا اضطر المسجل الى التغيب لعذر قهرى أو مض فعايه أن بنتدب عنه 
أحد وكلاء الدعاوى ممن يصح اتتخابهم لوظيفة مسجل وبدفع له أتعابه . فان )| 
يقعل قام القاضى بذاك واحتسب الأتعاب على المسجل . وللسجل متب إما أن 
يكون مبلغا ثابتا أو مل أسبة الدعوى . وعليه أن يدفع من ذلك مرتبات الكتبة 
الذين يعينهم لمعاونته فى القيام باعمال الحكة على الوجه المرضى . 

: (High Bailiffs) ۍضر‎ kl کار‎ — ¢ 

القاعدة أن بكون فى كل محكة كبرلاحضربن »وقد يكون فيا أ كثر من واحد» 
وقد يمع مسجل بين عله وعمل المحعضر . والقاضى هو الذى بعين كبير المحضرين 
بعد موافقة المسنشار؛ ما العزل فيكون بأم المستشار. وكير المعضربن بعين العدد 
اللازم من الحضرين ويدفع الهم مرتباتہم . 

: (The Court of Petty Sessions) aij eld f | 

ستکم عن عاك الصاح لثىء من التفصيل عند الكلام على العا كم ابسنائية» 
ولا نهل هنا اختصاصا المدنى : 

فلمحكة الصلح اللزئية اختصاص مدنى فى مسائل قليلةء أهمها الداوى 
الناشئة عر العقود بين اللدم ودوممم ٠‏ وبين أعضاء الشركات الصغرة 


القضاء ۳4 


٠)۴1 Societies)‏ وتقدبر نصيب كل من أصعاب العقارات المطلة على 
طريتق عند قيام الساطات الحلية بنائه . 

وللحكة اختصاص أيضا فى مواد الفرقة بين الزوجين . 

أما اختصاصا شبه المدلى فهو : 

( ألا ) تقدير التعويض عند نزع المللكية للنفعة العامة »وذاك فىحدود معينة. 

1 . (ثانيا) التحقيق بناء على طاب وزارة التجارة فى حوادث السفن» وهى ٠‏ 
ترسل عن تحقيقها تقر برا الى هذه الوزارة تبين فيه رأما . 
ا محا الحالية 

ليس ف النظام الانجليزى قانونات منفصلان أحدها مع شتات ارام 
ویقسمھا الى آنواع تبیا للعقو بات ” قانون العقو بات “ وٹانہما لان طرق 
الاحراءات ” قانون تعقيق الحنايات“ جا فى القانونين الفرنسى والمصرى ٠‏ فالقانون 
العام مثلا حین تکل عن رة معينة بحذد طبيعتبا و نص عل العقو بة والاحراءات 
الى تبع فى تحقبقها وما يقبل من الأدلة فى إثبام| وانحكة الخعصة بنظرها ... الج 
وكذلك الال فى القوانين البرلانية اللاصة ببعض ارام . 

ویطلق عل بعض ال راثم اسم (5:«ه1٥۴)‏ وهی الى تقابل فى القانون المصرى 
الحنابات واب نح الکری ۰ ولسی البعض الأ («إامصوهصهلو]1) ونظبرها 
فى مصرابلحنح الصغيرة والخالفات ٠‏ وهناك جرائم معدودة يطاق عليها اسم الليانة“ 
(Treason)‏ . 

وتقم اراتم من حیت إحراءات العا کة الى : امز (Petty offences)‏ 
و حرام اة (وe‏ ى ء] o‏ eااndicta])‏ . فالأولى ي فما فى تفس جاسة التحقيق 
وبغير حضور ملفين . آما الثانية فنمز على دور التحقيق فالاتبام ثم احا كة ‏ على أنه 
قد تكون اب رة اتهامية أصلا ولكن تحرط بها ظروف كدائة سن الم أو ضعف 
إدرا كه أو تفاهة قيمة الثىء المسروق فتقلل هذه الظروف من أهميتما فيجوز 
نظرها بكرية حزئية . و لشترط رضاء ا م فى بعض الأحوال على اعتبار أنه يتزل 


n‏ الانجايزف بلادم 


عن حقه . وكذلك قد تكون الرمة حثية أصلا ولكن تجوز فما الحا كة لدى 
علفين اذا كانت ما يصح العقو بة فيما بابس أ كثرمن ثلاثة أشهر . 

وأساس هذه القواعد كلها هو آسميل الاحراءات وسرءة الفصل فى الدعوى ‏ 
فان قاضى الصاح هو الذى يحقق أولاء» فان رأى ا لر ية ية أو مما جوز في 
اة حزئيا وقبل ا متهم الحا كة» حك فى الدعوى فورا بعد تحقيقها؛ وقد يم ذلك 
كله فىجاسة واحدة وف البوم اللاحق لارتكاب المحر بمة. ملل أن القضاء الانجليزى 
بوجه عام سريع البت فى المسائل الحنائية > فتى وقعت جرية قام البوليس بالتحرى 
بها وجمع المعلومات اللازمة ٤‏ ومتى توافر له من الأدلة مايقوم على اتام شخص معين 
قذها الى قضاة الصلح أو القاض الحزلى فى المدن “ وقد استصدر منم سرا 
القبض والاحضارء ثم يقوم الفضاة بالحقيق ؛ فان لم تكن الأدلة فى نظرم كافية 
جفظت الدعوى » و إلا فان كانت ابطر مة حزئية أوما يصح فيه الحا كة ا لزي ة حكوا 
فى الدعوى ) أسلفنا ء و إن كانت اتهامية أحيات الأو راق الى امحكة الريع السنوية 
أو الدورية حسب الأحوال؛ وتعرض فما على هيئة محلفين بعد صياغة النهمة فى قرار 
الاتبام و إرفاق القرار بقاة بأماء الشمود وملخص شهاداتيم ‏ وبعد الاطلاع عل 
الأوراق وماع مابرون “مامه من الشود بقرر الحلفون» بعد المداولة» هل الهمة 
صصيحة أوفاسدة . فان كان القرار بصحة الهمة نقات الدعوى الى المعكة لنظرها . 
والمشاهد أن الاحراءات ف انجلرا بتلاحق بعضم| عض على وجه السرعة حى ي 
فى الدعوى واللير مة ما برحت عالقة بالأذهان . 

وتتقسم هذه اما کر الى : 

: ابتدائية‎ - ١ 

| - محاك قضاة الصلح ابلزئيين أو حا كر قضاة البوليس ال زيو 
(Summary Jurisdiction or Police courts)‏ » 


ب غا : قضباة الصاح الر 2 (Quarter Sessions) û ind‏ » 


القضاء ۴۸۱ 


ح ‏ العاكم الدورية ٠‏ 

و عة اللابات المرک (Central Criminal Cort) ıردil û‏ 
وهی عكة (ره1ازه8 014) المشورة بلندن . 

» (King’s Bench division) lll ةXZl‎ a < ھ س قسم لأر‎ 

: س استنافية‎ ٢ 

. (King's Bench Division) all 35: قم لأر‎ | 

. (Oriminal Court of A ppمو1( ب عة الاستئناف الستائية‎ 

ح - مجلس اللوردات : 

(۱ءب) احا ك المرئية والحا كم الريع السنوية : 

قضاة هذه الحا هم قضاة الصاح إلا ف العامة وبعض المدن الكبرى 
حيث يحل لهم قضاة يعبنهم وز برالداخلية (5هاه۲اءاعه11) من احامين الذين 
مارسوا المهنة مس سنوات على الأقل ٠‏ ولا فرق بين الطائفتين سوى أن الحكة 
تنعقد من قاض زى واحد فى حين إشترط القانون حضور انين منقضاة الصلح 
على الأقل ٠‏ يقم قضباة الصاح المقاطعة الى يعبنون فما الى دوائر» ويعمسل 
فى كل دائرة قضاة الصاح الذين يمون فما عادة . وتعقد فى كل دائرة عكة 
أسمى الحكة الرئية ولا بحضرها لفون . وهى تنعقد كل أيام الأسبوع ما عدا 
الآحاد والأعياد لتنظر فى ابحرائم ابمزئية و بعض ابلحرائم الاتبامية برضاء اتم ٠‏ 
وآسمی هذه اجا ک اذا عقدها قاض جزئى عاك القضاء ازى » وف العامة 
سی عا ول lallصnة (Metropolitan Police Courts)‏ » 

ويعقد قضاة الصاح فى كلل متقاطعة جلسة فى عاصمتما أو إحدى مدنما عة كل 
ربع سنة» وتسمى لذلك الحكة الربع السنوية . وهی تعقد بحضور اين من قضاة 
الصلح لى الأقل » و بسا أقدمهم أو س بتخبونه لذلك . وبعض المدن 


AY‏ الاتجلزف لادم 


اهامة ويعض الأقسام فى بعض المدن ها عاك ربع سنوية خاصة بها تخرجها 
عن اختصاص محكة الكونةِة الريع السنوية ٠‏ وآسمى هذه العا کر انه 80) 
ا ی اا اا ی اکان ای مار ال جن 
سنوات على الأقل واسمی ۰)#۲۰٥:۵6:(‏ ویجاس ومعه معلفون؛ أی آنه وحده 
نوب عن قضاة الصلح : 

راا ا اة ا ف الك الك اها م ارق 
الى جعلت من اختصاص الحا الدورية ومحكة ابنايات الكبرى بالعاصة وهى 
السانة والتحريض عل الثورة والمؤامرات والقتل واللريق والرشوة والتزوير 
وشمادة الزور وسرقة السندات و إتلافها والقذف والإغواء والزواج بالحژمات وجراتم 
التفاليس وإخفاء مياد الأطفال والطعن فى الأديان وجراتم آحرى منصوص علا 
في بعض القوانين . 

وكان الأصل أت الحا كم الدورية هى صاحبة الاختصاص العام بنظر يع 
اراتم فالكونتيات» وكانت تسى محكة إخلاء السجون وماع الدماوى والفصل 
فيا سبة الى التفو بضين الصادرين ها بذلك . وهذا الاختصاص العام كان 
يشمل ما تنظره احا الريع السنوية ٠‏ ولكن تم فصل اختصاص احداهما عن 
الأحری فى ممحاتين : 

ألا - حتد قانون العا ك الريم السنوية لسنة ۸٤۲‏ اختصاص هذه الحا 
فأحرج منه ارام التى أشرنا الما آشا . 

ثانيا ‏ صدر فى سنة ۱۸۸4 قانون تحفيف العمل عل اجا الدورية؛ 
فنع هذه العا کر من نظر ماهو من اختصاص الحا ك الريم السنوية إلا باذن خاص 
من المحكة العليا متى كان للدعوى أهمية خاصة . وبذاك تحدد اختصاص الحا خ 
ارم المرب 


FAY القضاء‎ 


ولح ام الريع السنو ية اختصاص استئنافق عن أحكام الحا كم المزئية اذاكان 
الاستئناف خاصا بالوقائع ٠‏ وهو مقید اشروط ؛ إذ بحب آن کون استئناف الج 
من محکو م عليه فى حك صادر بابس » وأ يكون المتهم قد اعترف بابر عة 
أو بالوقائم المكونة م . أما الاستلناف إسبب تطييق اقانون فيرفع الى قم 
الأر ك اللكة: 

وقضاة الصاح والقضاة ابمزئيون هم الذين يقومون بتحقيق بيع ارام ما عدا 
حوادث الموت المشتبه فيه ٠‏ إذ تول التحقيق فما «الكورور» ٠‏ وصح التحقيق 
بحضور قادی صلح واحد فی جميع الأحوال : 

الشروط الى يجب توافرها فى قاضى الصاح : 

- أن بكون من الأعيان المقيمين فى دائرة الكو ية الى عبن فا ٠‏ 

٠. س آلا کون صدر عليه ح فى جناية أو إفلاس‎ ٣ 

كيفية التعيين : 

١‏ = أن سل حا کے الكوتنية الاداری ٦a t(‏ خ ie»‏ 0۵ا )کشفا ال وزر 
الحقانية بالأعيان الذين يصح تعيينم ٤وهو‏ ستشبر فى ذلك دة مؤلفة من أعيان 
المدبرية أو يستشير مجلس المديرية . 

م تار وز برالحقانية عددا من هؤلاء و برفعه فى كشف الى الملك . 

۳ ينع الملك عام بلقب قاضی الصلح »۽ وها اللقب نغرى فلا بتشاول 
صاحیه صتا . 

۽ - من قبل القيام هذا العمل حلف يمينا بطامة الملك وأداء له بالذمة 
والصدق أمام وزبرالقانية أو نى جاسة علنية بامحكة الريع السنوية أواحكة 
الكيرى ٤‏ فيصبح بعد ذلك مفؤضا من‌الملك بتحقيق اراتم وا لحك فما ورماية الأمن 
العام وأداء أعمال إدارية أحرى » وذاك فى دائرة الكوقية المعين فما . 

ولا تحل عن قضاة الصبلح صفت م الا بالوفاة أو بعزطم اء على إشارة وزبر 
الحقانية لسوء السلوك . 


PAE‏ الانجلزف بلادم 


ويعتبر بعص الموظفين قضاة صلح بح وظيفتم ونم وز برالقانية وقضاة 
امحكة الكبرى والعمدة. وتجرى العادة بأن يعين قاضى الكونتية قاضى صلح أيضا. 

„ (The Clerks of the Peace) lll جاب‎ 

لما كان العام بالقانون لا يشترط فى قضاة الصلح فانه رعين فى كل عك ةكاتب 
بالشروط الاتية : 

١‏ - ف الحا كم المحزئية - يجب أت يكون الكاتب المرح لاتعيين وكل 
دعوى مارس المهنة نمس سنوات على الأقل . 
۲ - ف الحا كم الرح السنوية - يجب أن يكون اميا مارس المهنة ٠١‏ سنة 

على الأقل أو وكل دعوى لدى المحكة الكبرى مارس المهنة من ۷ الى غ٠‏ سنة 

أو كاتب محكة جرئية مارس المهنة مثل هذه المدة . 

مهمة الكاتب : 

يقوم الكاتب بارشاد قاضى الصاح ف النقط القانونية » وقد بناقش الشهود 
ووكلاء الدعوى فى اباسةء ويشترك مع قضاة الصاح فى المداولة . 

والذى دل عليه العمل هو أن قضاة الصلح لا بابشون مع ممارسة العمل أن 
يحذقوا عملهمالقانو ی٤‏ إذ آن الحدیث منم يجس عادة مع‌الاأقدمین و محضرمنافشا م 
وإسمع مايدلى به الكاتب من الارشادات القائونية ٠‏ وبطبع الآن جاب لإرشاد 
قضباة الصاح ف یع اعام القأنوثية و (Stone's Justices’ Manual) J‏ 
ويجدد طبعه كل عام . وقد لجح هذا النظام أ نجاح ف الأقالم ؛ ما فى المدن فقد 
استعيض منه نظام القضہاة (8مt:۹tیاچو11)‏ کا شر نا الى ذلك » ولا خلاف ين 
عملهم سوى أن الللسة فى المدن تعقد بحضور قاض واحد . 

إدارة عا ٤‏ الصاح : 

ترجع إدارة هذه احا ج الى وزيرالداخلية لا وز براللقانية؛ والسبب فى ذلك 
اختصاص قضاة الصاح بادارة البوليس ورماية الأمن العام تى هى أهم أعمال وز بر 


Ao القضاأء‎ 


الداخلية » فهو الذى شرف عل إدارة هذه احا ج وراب العمل فما وعسأقبة سيره 0 
وهو الذى يعين القضاة الزئيين ف المدن . ولكن لوزبر الحقانية من ناحية أحرى 
دخل فی عمال هذه الح اک٠‏ فاليه رجح تعيين قضاة الصاح» وبامه تصدر لواح 
أصول الا کات . 

جڪ س اجا 8 الدورية : 

سبق أن شرحا نظامها واختصاصما المدنی . ہا اختصاصما ا نای فاا 
تستمده من التفو يضين الملكيين اللذين أشرنا اما . وسافر الى كل دارة قاض من 
قضاة الأر بك الملكية ثلاث مرات فى العام : فى الصيف وال ريف والشتاءء إلا 
فى بعض الدوائرحيث تعقد المحكة مر تين فى السنة فقط > وإلا فى مدينة ليفربول 
ومانشسترولی دز حیث تعقد المحکة ربع مرات › بذھب الما فی تین قاضیان 
وفی متین قاض واحد ۰ 

واختصاصا ا £ نى اراتم الاتمامية إلا ما دخل منما فى اختصاص الحا م 
الربع السنوية ٠‏ 

ى - محكة الحنايات المركرية بلندن : 

لأهبية مدينة لندن رتبت هما عحكة خاصة لحك فى اراتم الاتمامية اى تقع 
فا ونی كونتية مدلسکس و بعض أجزاء م نکونتیات آسکس وکنت وسری 
وكلها متالمة للندن ‏ وسميت محكة الحنايات امرك ية بلندن» وكان إنساؤها 
فی سنة ۱۸۳۴ 

ويدخل فى اختصاصما أيضا ارام الى تقع ف السقن الاملة للعلم الانكليزى 
فی عرض البحارء کا قد حیل ملا قسم الأر بك الملكة بعض الدماوى للنظر فا 
ما هو خارج عن دائرة اختصاصا . 

وقضباة هذه المحكة هم من فضباة المعكة العلي كا أنه يعتبر من قضاتما أبضا 
ك وظائفهم كل قاض سابق من قضاة الحكة العليا ووزبراللقانية وكل وزير 
حقانية سايق » وقضاة عحكة عمدة لندن» وشيوخها ومسجلها ٠‏ 


1۳ 
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وجميع هؤلاء متساوون فى الربة والاختصاص » ولكن ندر أن يقوم العمدة 
والشيوخ بآى عمل قضائى . والعادة أن قوم بالعمل فما قضاة الحكة العليا فشكل 
الحلسة من آحدم زا رن 

و س قسم الأريكة الملكية : 

له فى المسائل الحنائية اختصاص لا يقل عن اختصاصه فى المواد المدنية» فهو 
وريث مجاس العرش القدم فى اختصاصاته الامتبازية » ولا بزال يحتفظ ىء غر 
قليل منها؛ من ذلك أنه ستطيع أن اسحب أى دعوى جنائية من اجا ك الأحرى 
لننظر أمامه ويكون ذلك باصدار ”اأص انتزاع“ ناء على سبب من‌الأسباب الآتية : 

١‏ - أن شى عدم توافر العدالة ف الحكة الأحرى لأسباب عغلية تمل عل 
التحيز أو لوجود رأى عام متحمس ضد الم 

. أن توجد لدى احكة الأحرى صعو بة فى إيجاد علفين‎ - ٣ 

۳ س أن بظن أنالدعوى ستتناول نقطة قانونيةعو بصة أوذات أهمية خاصة . 
ولمذه الحكة بعد ذلك اختصاص استئنای وآیابتدائى . 

فاختصاصم| الاستئنانی بلخص فیا بل : 

| - الطعن فى أحكام ااك ابمبزئية لطأ فى القانون أو تجاوز الاختماص 
برفع الى قسم الأريكة الملكية » وهذا الطلب جائزلكل من له مصلحة فى الدعوى 
وله إجحراءات خاصة . 

ب - برقع النظلم من سير الدعوى أمام الحا ك الصصغرى الى قم الأربكة 
الملكية» إذ هو قد ورث الإشراف العام على اا ج الصغرى من عحكة الأريكة 
الملكية القديمة» فينظرف النظلم ويام با رى ء بتخذ قراره شكلا من الأشكال 
الاتيية: 

١‏ - ”آم تكليف“ بأ امم الحكة الصغرى أن تقوم بالواجب علا 
فى نقطة معينة ٠‏ 


PAY القضاء‎ 


س منم“ بن يام الحكة الصغرى أن تلزم حدود اختصاصما القانونى . 

۴۳ اھ تص وانتزاع“ أن بآم باحضار الدعری أمامه لنظرها شاء على 
طلب حکوم عليه مام احا ۾ الحزئية »و يكون ذلك ناء على أنالاجراءات ظاهية 
البطلان» أو أن الحكة تجاوزت فى الك اختصاصماء أو آنا ل تكن ختصة صلا 
بال » أو أن ال صدر ناء عل وقام لت عدم عورا ۰ 

وبنظر الاستگناف بأ نوأعه مام (Divisonal Court) jl‏ وھ مكۆنة ەن 
اة قضاة . 

أما اختصاص هذه المعكة الاتدائى فجمله : 

ألا - أنه قبل إنشاء عة المنايات المركرية بلندن كان قسم الأريكة 
اللكية هو المختص بالنظر فيا يقع من المرائم ” خيانات أو جنايات أو جنح “ 
فى لندن وكونتية مدلسكس . ولم يلغ هذا الاختصاص بعد إساء امحكة السالفة» 
ولکن ندر أن بہاشرالقم هذا الاختصاص الآن . 


ثانا = يصح لناب العام أو لأى فرد أن برفع الدعوى مباشرة الى 
قسم الأربكة اللة ع أى جنحة وقعت فى أى جهة من انجلرا وو يار 
متخطيا درجت التحقيق والات ام . وتسمى هذه الطريقة ”الابلاغ ا نای“ 
(Crimi Infurmation)‏ زا ا عن الاتپا م )]ndietment(‏ . والعمل بېذە 
الطريقة نادر»ء وفائدتما فال حرام الى تما لىكومة بوجه خاص ٢و‏ بری فا منالدقة 
ما قد يفوت اتی الاتبام ٠‏ وحق اللأفراد فما مقيد بقيود خاصة» والأفراد يلجئون 
الا عادة فى اتهام موظف بجر ية فى أمور تعلق بوظیفته ۰ ولسمی المبلغ فى هذه 
الالة ”الراوی“ )Relator(‏ ۰ 

ا - قم الريك الملكة هو المحكة المختصة عا كة حكام المستعمرات 
وضرم من الموظفين العموميين عن برائم ارتكبت خارج انجلترا . 


A^‏ الانجليزق بلادهم 


و حكة الاستئناف النانية : 

قد رتبت هذه الحكة بقانون صدرسنة ٠۹٠۷‏ وري ما قاض القضاة وقضاتما 
هي قضاة الأريكة الملكة ٠‏ و يصح انعقاد الحلسة بحضور ثلاثة ملسم على الأقل› 
فان زاد العدد على ذلك وجب أن يكون فرديا لأن الك يصدر بالا كثرية . 

والى هذه الحكة تستآنف أحكام الحا ك الريع السنو ية والدورية وعكڪمة 
الحتابات المرک ية بلندن وقسم الأريكة الملكية . 

ولا يكون الاستثناف إلا عن حك بالإدانة ؛ إذ القاعدة أت أحكام الراءة 
فى اراتم الاتمامية نمائية ٠‏ وهذه القاعدة هى من بقايا النظام القدم حين كان 
اجك يصدر بتاء على الامتحان أو المصارعة ولا بتصور إعادتهما . فل جاء نظام 
الحلفين كانوا يعتبرون حك بن الملك ولمم فرام لذلك قاطع : 

والاستئناف بعد ذاك مقيد إشروط الغرض منها عدم إ كار العمل على احاك 
بغر جدوى ٠‏ ولا دستى من ذلك إلا الاستئناف لطأ فى تطبيق القانون . فهذا 
حق مطلق للم »ولكنه عرض ألا ملأحد أساتذة الحكة »فان رأى أن الأسباب 
غير وجيهة عرضه على القضاة فى غرفة مشورتهم » فان وافقوا على رأيه فصاوا فيه 
فورا و إلا أحيل الاستئناف على الملسة العلنية . 

ما الاستئناف لسبب بتعاق بالوقائع فلا يكون إلا باذن محكة الاستناف 
ذاتما أو العكة الى أصدرت الح . وإذا كان الاستئناف لطلب تخفيف العقو بة 
وجبت موافقة حكة الاستئناف عليه »إلا إذا كانت العقو بة محتدة قاثونا فلا يصح 
نظره مطلقا . 

وما بتصل بالحا كى اب لمتائية السالفة الذ كرما بلى : 

. (The Çoroner’s Qourt) ial KZ — f 

وهذه ليست ححكة بالمعنى العادى وإنما هى فى الحقيقة ساطة تحقيق وانهام . 
وتوجد وإحدة فى كل كونتية» وكذاك فى بعض:المدن وبعض أقسام المدن . ٠‏ 


القضاء ۳۸4 


و راس جاستما موظف قضالى هو ” الكوروار“» ومجلس معه فى الغالب 
علفون . وهى تنظر فى جميع حالات الموت المشتبه فما وموت المسجونين» فاذا 
وجدت أن اموت کان بفعل فاعل عع آن توجه الاتبام الى شخص معين حا كته » 
ثم تعيل قرارها بالاتمام مع التحقيقات التى أجرتما الى ساطة الاتمام العادية آى على 
الاتهام» أو توجهه الى شخص هول فيبحث عنه البوليس . 

وتنظر هذه الحكة أيضا فى مواد العثور ملم كنوز لتعيين مر عر علما ومن 
أخفاها . وف لندن تختص ححكة الكورونر تحقيق جيم مواد الحريق الى تحدث 


.. 


اة . 

ب س ما الأحداث (The Juvenile Courts)‏ » 

امین الأحداث» وم الذن تقل سنام عن ٠١‏ سنة» ام خاصة تز آنا 
تعقد فی غير علانية» فلا یدخل قاعام| سوی من م شان مہاشر ف الدعوی وقت 
نظرها ولا سمح خیرم بالدخول إلا باذن خاص : والعادة ن سمح الكة حضور 
مندو بى الصحف لشرط ألا يكون لأحد منهم غرض مى من الحضور . 

و برای عدم اختلاط انمي الأحداث بغیرهم مر . الهمين إل لضرورة 
قصوی کاشتراك آنحرین محهم فى ار ية المنظورة أمام المحكة ٠‏ 


۹ الانجلزف بلادمم 


الفصلل اللاك ' 
مجاس اللوردات - محا ک ا ات 6 


مجاس اللوردات 
لحاس اللوردات اختصاص قضالى وا اسع > فهو المر. جح الأعل یع الأحکكام 
ف انجلترا ء سواء فى ذلك املنائية منهاوالمدنية »و مسمىلذاك ”محكةالاستگناف الہاى“. 
وله فوق ذلك اختصاص ابتداى فى المسائل المنائية» واختصاص شبه مدلى . 
- الاختصاص الاہتدانی الحنالی : 
|4 مجاس اللوردات ف الدعاوى الى تول الاتبام فيها مجلس العموم 
)]npeachmen)‏ و کون ذلك فی ابلمحرام ذات الأهمية المعظمى والأعال الى 
لا عقاب علبما فى القانون العام أو الى لاتقوم السلطة الختصة برفعها الى اا 1 
والغرض من إعطاء البرلان هذه الساطة هو فى الأصل صان البريات العامة ٠‏ فهو 
فستعماها فى اللقيقة لمعاقبة كار الموظفين لخالفة الدستور أو إساءة استعال ساطتم . 
على أنه بعد تقريرمسولية الوزارة أمام الرلان صار يكتفى باسقاطها اذا حادت 
عن الطرقالدستورية . ولم يبحدث أن باشر الان هذه السلطة منذ عام ٠۸٠١‏ 
ب - حص جلس اللوردات جما كمة النبلاء )۳٠٠(‏ وزوجاتيم اذا اموا 
بخيانة أو جناية أو بالنستر ملى إحدى هذه اراتم ٠‏ وامجلس يختص بالا كة بعد 
اتحقيق الذى تباشره اهيئات القضائية المادية الى أس تھی بقرار ا ام فترفع 
الاس الى جاس اللوردات . فاذا كان المجلس منعقدا تشكلت منه كة راسا أحد 
اللوردات فو يض خاص من الاك ¢((The Lord High Steward) Jd s‏ 
فان لم يعين الماك أحدا عقد المجلس برياسة وز يرا لقانية كالعادة ٠‏ و بيع الأعضاء 
الحق فى الحضور» وهم بعتبرون قضاة فى الوقائم والقانون ولا تاز اريس عم 


القضاء ۴۹۱ 


ثىء سوى أنه هو الذى يديرالاجراءات . و يصح أن بحضر الأشراف الروحانيون 
اة ولكنم لايعطون أصواتيم اذا كانت ال مر ية ما حك فا بالإمدام + بل 
بنسحبون قبل صدو ر الیک اتبا لتعالم قانون الكنسة . 

أا اذا رفع الاتام والمجلس غر منعقد فتتاآاف عة خاصة لنظرالدعرى 
وتسمى حكة اريس (The Court of the Lord High Steward)‏ عو 
اريس ها جميع اللؤردات الزمنيين دعوة خاصة . والفرق بين هذه الحكة و بين 
امعلس منعقدا بصفة محكة جنائية » هو أن اللوردات فى عكة الرس بعتبرون 
علفين فبقضون ف الوقائم فقط و بعتب اليس قاضيا بطبق القانون . والح يصدر 
بالا کثریة اتی جب أن تکون الى عشر صوتا على الأقل »> فيازم ن ڪون 
الحاضرون ثلاثة وعشربن عضوا على الأقل ٠‏ 

۷ الاختصاص الاستئنای : 

| ف المواد النائية ‏ حق الاستئناف الى مجاس اللوردات دود > 
فلا يصح رفعه من الدفاع أو الاتهام الا بعد الحصول على شمادة من التب العام 
يقرر فما ” أن حك محكة المنايات الاستلنافية يحتوى عل نقط قانونية ذات 
أهمية استثنائية > وأنه من الصا العام أن يعاد نظر الاستثناف #صول على رأى 
ا 

ب فى المواد المدنية - تستانف اليه أحكام المعكة الاستئنافية» و يحب 
أن رؤتى البه دشمادة من اثنين من احامين بأن هناك وجها الاستئناف . 

والقاعدة أن اعاس عند ما بنعقد بصبفة محكة استئناف يجوز أن بحضره جميع 
الأعضاء . ولكن منذ سنة ۱۸4٤‏ تقرر عرفا ألا عضر هذه المحاسة إلا الملمون 
بالقانون . و يوجد دانما العدد الكافى مكار رجال القانون فى المجاس» فقد الست 
طبقة من كار رجال القضاء سمون لوردات الاستئناف (ادمم م۸ (Lords o£‏ 
وهم یعینون باس ملکی من بن الحامین الذين ماروا مهتم ٠١‏ سنة فى انجلرا 


4۲ الانجليزنف بلادهم 

ووياز أو مال إرلندا أو اسكّلندا . أو بكونون قد أمضوا سنتين قضاة فى الحكة 
العليا ٠‏ ويعطون مرتبا قدره ٠٠٠١‏ جنه ف السنة ٠‏ ورون الى م تبة 
الأشراف ليحق طم حضور مجلس اللوردات مدى حباسم > ويعينون كذلك 
أعضاء فى احالس الخصوص ليحق م حضبور الحنة القضائية» بل هم ف القيقة 
قضاتما العاملون . هذا ووز راللقانية جك وظيفته ريس مجلس اللوردات »ولا نحل 
عنه العضو ية اقوط الوزارة » و بذلك يكون با معاس مدد من المستشارين 
السابقز . 

وقد نصت قوانين الاختصاص الاستكناى هلس اللوردات عل وجوب حضور 
ثلاثة أعضاء عل الأفل من الشاغلين فعلا لوظيفة قضائية أو الذين شغلوا وظائف 
قضائية كالمستشار والمستشارين السابقين ولوردات الاستئناف . وتشكل اللاسة 
عادة من نمسة أعضاء ويكون الىك بعد المناقشة العلنية بالا كثرية ٠‏ وتتعقد ابلاسة 
لا على الشكل المعروف للحا کر ٠‏ وانما كلست انلس العادى» فيجلس اريس 
فى مكان الرياسة » ويجلس الأعضاء على المقاعد العادية » ما الحلقون ووكلاء 
الدعاوى والشهود فيقفون خارج حرم الجلس» إذ لا يسح أن طا رض اعاس 
غر أعضائه ۰ 

وأسمع الدعوى بالطريقة العادية ٠‏ وللجاس أت ام أو باذن ماع أدلة 
جديدة» إذ الأصل أن اللحصوم مقيدون ما قد ألبتوه آمام حكة الاستگناف .۰ کا 
أن له ا لمق فى أن إستدعى من سشاء مر القضاة ضور للاستعانة بآرائم 
فى المسائل القانونية . 

۴ الاختصاص الشبه المدنى : 

بنظر مجلس اللوردات ف المنازعات اللماصة بألقاب الشرف» فيحياها على نة 
خاصة ٠‏ و يعمل الملك برأى هذه الحنة . وبنظر أبضا فىالطعون فى التخابات لوردات 
ندا و إرلندا ۰ 


القضاء ۳4۲ 


اک اشر 

ای جانب انحا کے التی تکامنا عنہا توجد حا کم ری ذات اختصاص استنای» 
بعضما من بقاءا العهد القد ولم تدج ف نظام احا ى العادية» وبعضما شئ حديثا 
لانظر فى بعض الشؤون اللحاصة » ومن هذه احا ج ما بعادل فی اختصاصه اجا ج 
العلا ومم| ما ہوازی فى اختصاصه الا ج الزئية . 

او 

: الجنة القضانية بامجلس الحاص‎ - ١ 

The Judicial Committee of the Privy Council, 

نشت فى مام ۴ لنظر الاستئنانات المرفومة الى احالس اللماص من 
اهاي الكنسية وعا م المد والمستعمرات وجزائر بحرالمنش وجزرة مان 
وا حا كم القنصاية فى انلدارج. وكان المجلس اللماص قبل ذلك بين من أعضائه ب نة 
کاما رفع اليه استئناف . أما الآن فتتألف الحنة القضائية من ريس الجلس الماص 
والمستشار ولوردات الاستناف الستة ومن ضرم من أعضاء اعاس ممن يكونون 
قد شغلوا وظائف قضائية عالبة فى الملكة المتحدةأو المستعمرات أو المند وصح 
انعقاد اللسة بحضور ثلاث ٠‏ وقضاتما العاملون همف الواقع لوردات الاستثناف. 
واسمى الاستئناف المرفوع الى هذه الحنة ”الاستناف الى الماك فى له“ 
)ppea1 to the King in Council)‏ وهه الحنة هى المر. ج الفضہاٹی الپائ 
لحو "٠١‏ مليوك أسمة . 

ولحنة القضائية اختصاصات آلحرى ليست قضائية »> ولكنا تاظر اق 
الدماوی ٤‏ کالفصل ف النزاع ملل ملكة الأراضى اللابة عن اليازة فى رودسيا 
انو بيةء والنزاع ملا دود بين ولاية أسترالبا ا بحنو بية وولاية فكتورياء والزاع 
على حدود بلاد اللرادور . 


6` الانجلرف بلادم 


ولذلك قبل إنه ر ما أصبحت هذه الجنة مع الزمن ” حكة التتحکم الدانبمة 
الاميراطورية البريطانية“ . 

۴ محككة تحديد أجور السكك الديدية ٠‏ 

قد لست ؤل محكة بقانون السفر بالسكك اللديدية والقرع AAA Ai‏ ۱ 
(Railway and Canal Traffic Act 1888(‏ ¢ لت بقانون السكك الديدية 
سن ۱۹۲۳۱ 

والغرض من إِْساء هذه امحكة هو حمابة المهور من سوء استمال حقوق 
الاحتكار ملاحظة تنفیذ القوارے الحاصة بالسفر بالسكك الحديدية والأرع . 
واس فما قاض منتدب من المحكة العليا لار باسة وعضوان من ضر القضاة عينان 
بام للك بناء على ترشيح وز بر التعجارة . ولمذه الحكة من الساطة ماللاك المليا 
من حيث اسستدعاء الشمود وطلب المستندات والاطلاع عليها ودخول الأماكن 
ومعاینتها وتنفیذ آوامر‌ها . 

فاذا قڈمت الی إحداھما شکوی من شرکة نظرت الشکوی کا نظر الدماوی 
عادة» ثم تصدر حكها ما تریe‏ فھی قد تامس الشركة بعمل أو الامتناع عر 
مباشرة عمل ما » وا أن تفرض شرطا جحزائا فی حال عدم تتفیذ ما حکت به" 
بحیث لا بزيد ذلك عن ۲۰۰ جني يوميا» وها أن تك بالتعو يض» وها آن چ 
عدم مشروعية ما قد تفرضه إحدى شركات الملاحة الهرية من أبمة للنقل 
أو ضريبة لعبور القع أوأبحرة شعن وتفرع . 

۳ س که عمدة لندن ٠‏ 

(The Loard Mayor's and City of London Court) 

وھی تعقد فی ”جلدھو ل“ (d11اGui)‏ وکانت فی الأصل كتين متفصلتین 
ولكنهما أدغتا ى عكة واحدة ام۰ ۱۹۲ وامحكة الأول مىآقدمهما تار يا إذ جع 
تارج إنسانها الى عهد ”هنرى الثالث“ ف أمائل القرن الثالث عشرء وكان قضباتا 


أعضاء مجلس البلدية ٠‏ وتعقد تحت رياسة أحدمم وهو المسجل»فاذا غاب رأسما 
معاون . وكان اختصاصما مدني يعادل اختصاص الحكة العليا »ولشمل الدائرة 
العروفة فى لندن ”بالمدينة“ حي ا صارف والبيوت الالية الكبرى ٠‏ أما امحكة 
الثانية فقد لشت سنة ٧۸٥۳‏ بقانون يعرف بقا نون الديون الصغيرة للدينة فى لندن 
City of London small Debts Act 1859(‏ eط)‏ وکان بعادل اختصاصما بوجه 
مام اختصاص عام الكونتبات . 

الاختصاص الحا : 

تشترك هذه امحكة مع احكة العليا بالنظر فى : 

الدعاوى المدنية الشخصية مهما علت قيمتما اذا كان موضوع النزاع 
کله شا فى دائرة المحكة . 

م الدعاوى المدنية الشخصية الى لاتزيد قيمتما عن مسين جنما اذا كان 
بعض موضوع الدعوى قد نشا فى دائرة المحكة أو اذا كان أحد المدعى علمم يقم 
فى دائرة المحكة وقت رفع الدعوى أو قبل ذلك ستة أشهر ٠‏ 

الاجحراءاٽ : 

تمتاز هذه المحكة لسرعة الاجراءات فما ٤فھی‏ تکاد تکون سرع محكة فى العام 
فصلا فی الدهاوی ٠‏ 

القضاة : 

وقضاة امعكة هم :السجل والمعاون العام وقاض يعينه مجلس البلدية من الحامين 
الذين مارسوا مهنم سبع سنوات عل الأقل » وعدد من القضاة يعي م وزبراللقانية. 

۽ محا کم الحامعات : 

لکل من جامعتی أ کسفورد وکبردج عكة خاصة آسمى ” عحكة مدير 
الامعة“ Vice-Chaneellor's Court)‏ eط)‏ واختصاصما مدنی پشمل عضاء 
المامعة ويخرجهم بذلك من اختصاص الحا م العادية ٠‏ وة جامعة أكسفورد 


۳۹٦‏ الانجلزنى بلادم 


آوسع اختصاصا من نظبرتما فی کبردچ؛ فالأولى تختص بنظر کل دعوی مدنية رفم 
على أحد أعضاء ابلامعة مى كان مقما فى دائرتها بصرف النظرعن صفة المدعى 
أو عل إقامته و بصرف النظر عن محل موضوع التاع . أما عمكة جامعسة كرديع 
فيشترط فى اختصاصما أن بكون طرفا الدعوى عضوين فى ابمامعة ٠‏ وزيادة عل 
ذلك فان حكة جامعة أ كسفورد تعتبر نفسما أيضا مختصة نظر الدعاوى إذا كان 
المدعى عضوا فى الحامعة وما ف دائرتها بصرف النظر عن المدعى عله وعحل 
إقامته أو محل موضوع الدعوى . 


: إقامة الدعوى‎ - ١ 

مما بغز به النظام القضائى الانجليزى أن إقامة الدعوى العمومية أيا كان نوعها 
یقوم بها ی فرد » ولا بشترط أن پکون مجنبا مله أو مطالبا بتعو يض مدنى » 
واسمی فى هذه الال 2 الخبرالمام )he Common [nforme)‏ وذاكڭ سيه 
الى حذ ما نظام السبة فى الشريعة الاسلامية ءواذا باشر أحد الناس الدعوى فان 
مکلف فقاتپا کصار یف الشود والمعاينات والأطباء واللراء ووكلاء الدعاوى 
واحامين ٠‏ ون الرائم الاتمامية يحب على رافع الدعوى أن يعين عاميا مباشرتبا . 
وهذا ينع اندفاع الناس الى إقامة الدعاوى بغيرتبصر ٠‏ ولكن اذا نج المتعى فان 
مصاريف الدعوى ترد اليه من نة المحكة وهذا اسع الوالق من عة الدعرى , 

ولکن البولیس هوالذى بباشر عادة رفم‌الدعاوی و بخاصة فكل ماهو عل بالأمن 
الام . على أن سلطته فى ذلك لاتريد عن ساطة أى فرد ٠‏ أما من سمى فى انجلترا 
بالا العام Atorney General)‏ طا ) فعمله من حیث القضاء الحنای 
عدود؟ فهو انا بباشر الدعوى العمومية فى ابرائم الى تم الىكومة بوجه خاص . 


القضاء ۳4۷ 


ومعظ عمله تحضر ف آنه يقوم بعمل المستشار القضائى لمحكومة فيا س النشريع > 
وهو الذى يقوم بالدفاع عن فى هذا الباب أمام مجاس العموم بصغته عضوا فيه 
وعضوا بالوزارة » ) أنه عام المحكومة فى الدعاوى المدنية . وله وكيل إسمى 
الول العام General)‏ icit0اSo)‏ وهو مله عضو فی الوزارة و بعاونه فی ی 
عله . 

ولكثرة أعالالنائب العام ووکله - حتی فی الحانب الحدود من عله القضای 
المحائى - يحيل الأمس الى موظف بوزارة الداخلية يسمى المتعى العام 
lay (Director uf Public Prosecutiou)‏ قوم ذه الوظيفة نفسه أو لیب 
عنه فبا أحد الحامين إذ لاوكلاء له من رجال القضاء الموظفين لدى الحا كم ابلنائية. 


م الاستئناف والمعارضة : 

إن اجا ى عند نظر الاستئناف غير مقيدة با لحم الاتدائی فی شیء٠‏ فیجوز طا 
أن شد العقو بة» وما أن تحك على امتهم بطر ية تنطبق لى وقائع الدعوى ونكون 
امعكة الاتدائية قد أغفاتما ۽ وهذا م يدمو امتهم الى التفكير جتيا فى الاستثناف 
قبل رفعه ٤‏ ک) أن المحكة إذا رأت أن الحا كة الاتدائية كانت ناقصة نقصا شاسا 
فلھا آن تعتبرها كان لم تكن وتعيد الإجراءات كلها . 

وف ديد حق الاستئناف راع النظام الانجلزى عدم إطالة مدة نظلر 
الدعوی بغر مقتض . وهذه هى الال أيضا فى المعارضة فى الأحكام الغيابية ٠‏ 
فھی لا تجوز الأحكام الاستنافية مدنية كانت أو جنائية » إذ أن امحكة 
تقضى ناء على الاطلاع عل أوراق الدعوى المستوفاة وعريضة الاستئناف الى 
جب اس توی کل دفاع ۽ ولذلك كان غباب أحد الطرفين فى الدعوى المدنية 
الاستئنافية غير مانم من نظرالاستئناف » بل إنه ف المواد ألسنائية لايصح حضور 
الم إلا باذن المىك اذا كان الاستئاف ناء على أسباب قانونية ؛ وبدون هذا 
الاذن بحضر عنه اميه فقط . 


۳۹۸ الانجليزف بلادم 


والمعارضة ف الأحكام الابتدائية المدنية لا تجوز إلا باذ أحد الأساتذة 
فى الحككة ٠‏ وحق المعارضة مقيد بأحد شرطين : () بطلان الاجراءات . 
(ب) وجود دفع جديد له قيمة فى الدعوى ٠‏ وللأستاذ أن يقيد إذنه إشروط 
كالزام المتعى عليه بإيداع المباغ المحكوم به تحزينة الحكة ٠‏ وع كل حال فان 
المعارض يلزم مصاريف المعارضة والحا كمة الغيابية » وعلبه أن بدفعها مقتما قبل أن 
ر فى طلبه ‏ وإذا غاب العم فى المواد المنائية فان احكة إما أن تؤجل الدعوى 
مع إعادة إعلاته وتأمس بالقبض عليه و إحضاره » وإما أن تنظر الدعوی فى غابد 
ولا تقبل معارضة فى هذا ا لحك . 

التزول عن الدعوى العمومية : 

می رفعت الدعوى العامة فانما لا تقف إلا بنزول النائب العام عنما وحقك 
ف ذلك نای لا سلطة للحكة غلبه . أما الأفراد فیس م إلا أن ييدوا رغبتسم 
فی التزول عن الدعوی الى امحكة وهی تقضی ما ترى» أو أن رتركوا الدعوى فير 
امتهم لعدم قيام الدليل عليه مادام لا يوجد من ثل الاتمام . 

۽ س سقوط الدعوى العامة : 

لا اسقط الدعوى العامة فى القانون الانجليزى مضى المذة » فى وجدت أدلة 
أمكن تحريك الدعوى . 

ه س عقوية الحلد : 

من العقو بات الانجليزية الماد الذى حك به أحيانا كعقو بة إضافية فى بعض 
ارام ٠‏ وهه ارام هی السرقة با کراه» واعتیاد الإجرام» والتعيش من الدمارة» 
وغاولة الاعتداء عل املك أو إزعاجه . ولا بزيد عدد الحلدات عن مسین ولا توقع 
هذه العقوبة على النساء . 


الأمبراطور ية الريطانية 4 


الاب السادس 


الأمبراطور ىة الريطانية 


الأمراطورية الأرلى الأمبراطورة الثائية ‏ الأمبراطورية وا لمرب - الأ مبراطور ية الثالكة ‏ 
المد س مستعمرات الاج رالبلاد الى تحت الماية أر الانتداب س اللات الاقتصادية بين أجزاء 
الأمبراطورية ‏ المركر الال للا" مبراطور ية البر يطانية س مسقل الأمبراطورية 


إن التطؤر العظم الذى تجتازه الأمراطو رية الر بطانية والتجار ب اللحطيرة 
نحو يل ب »كر منها الى عصبة من الأم الزة المستقلة بعد أت كانت تحضع 
بصفة مباشرة أو غبرمباشرة لإشراف أو حك انجلتراء بعتر بحق من أهم التطؤرات 
السياسية ق العصراللاضر: والواقع أن هذه التجاريب المرثة من شأنما أن تسترعى 
نظر العام أجمع ٤‏ کا أنه سوف بيترتب مل نجا حها أو فشلها كشر من‌النتا ج انلطيرة سواء 
من الوجهة الأمبراطور ية الحضة» أومن وجهة عاولة تنظم الصلات وحل المشا كل 
بن مموعة من الدول بواسطة المناقشات والؤتمرات » والسعى الى التوفيق بين 
استقلال کل منہا فیا مہمها وحدها و بین تعاون ايع لتوحید ساسم فى المسائل 
الرئسية المشتركة بيهم : كالدفاع وحفظ السام وحل المشكلات الاقتصادية . 

وإنه» وإن كان الغرض الأساسى من هذا اليحث هو وصف النظام الال 
لا مبراطور ية الر بطانية والصلات الى تربط أجزاءها بعضما ببعض و بانجلترا ٠‏ فإنه 
لاب لفهم ذلك حق الفهم من استعراض الموادث المامة فى تاريخ ها النطؤرء 
فضلا عن أن الإلام شىء من هذا التار يخ قد إساعد لى تصور الاتجاه الذى 
رح ن تخذه هذا التطؤر ف المستقبل» ك) آنه من المغيد» من الوجهة العملية ٠‏ 
معرفة الوسائل والأساليب الى بواسطتها استطاعت تلك الأجزاء من الأمبراطو رية 
أن توسع دائرة حقوقها حى وصلت الى درجة المساواة مع انجلا نفعما ٠‏ 

بطلق بعض الڪتاب اسم ” الأمبراطورية الأولى “ على الأمبراطور ية 
البريطانية منذ إلشائب ا الى سنة ۱۸۴۷ وهو تارج الو رة الكندية ٠‏ ولسمونما 


۰ الانجلرف بلام 

” الأمبراطور ية الثانية “ من ذلك التار ي الى سنة ٠۹۳٠‏ + وهذا العهد بقيز منح 
الحك الذاتى لكشر من المستعمرات ٠‏ ولس مونما ” الأمبراطور ية الثاللة“ منذ 
سنة ٠۹۳٠‏ وهذا هو عهد الامتراف بالمساواة بن ”الدومتيون“ و بين انجاترا , 


الأمبراطورية الأولى 
- إب عظمة الأمبراطورية البربطا نية الحالية قد تسى المرء حقيقة 
تاريخية هامة » وهى أن انجلترا لم تدخل مدان الاستمار إلا متأحرة وأن غيرها من 
الدول قد سبقها الى ذلك نحو قرن . ولذلك أسباب متعدّدة : مها أنه عند بدء 
عصرا الاستكشافات اللغرافية فى والس القرن اللامس عش ركانت سادة البحار بيد 
إسبانيا والرتغال؛ وقد منحهما ” ابابا إسكندر السادس “ سنة ٠٤۹۳‏ حق 
الاستكشاف دون غرهما ٠‏ وكانت انجلترا حليفة لإسبانيا فى ذاك الوقت ؛ فكان 
من الصعب علا أنتنازعها هذا احق ملى فرض استطاعتها ذلك . ثم إن أسكلندا 
لم کن انضمت بع الى انجاترا ءا أت سكان انجلنرا لم يكونوا بتجاوزون ثلاثة 
الاين ٠‏ وأخبرا فان القرن السادس عش ركان فى انجلترا عهد نزاعات دينية وسياسية 

شديدة استنفدت كل جهودها وشغلا عا مدا ذلك . 


لذلك لم يدخل الانكلز ميدان الاستعار إلا بعد أن قوى أسطو لم المرب 
واتفصمت عری تحالفھم مع إسبانیا فی أوانحالقرن المادس عشر . وکان أؤل 
ما وضعوا بده عایه هی نیوفوندلند (۵ 4س۷ سنة ۱۹۰۰ ثم بحزائر الأنتيل 
ثم الشمال الشرق لاقارة الأمريكية . 

اطرد هذا الاستمار إسرمة كبرى نظرا ما جلبه على الالجليز من الأرباح 


الطائلة والثر وة العظيمة سواء من الاتجار فى محصولات المستعمرات أو من زراعة 


الأمراطورية الريطانية e۱‏ 


وف البداية على الأقل كان استعار المناطق الاستوائية فى المكان الأول ادى 
الانجليز» وكان للتوسع فيه أ كبرالآثار ف إنماء الأمراطورية ٠‏ ونظرا لأن اللو 
فى تلك المناطق غير ملاتم للعاملالأورو بى فقد حذت الجلترا حذو إسبانيا فىالاستعاضة 
عم بالزنوج السود . ولذلك عملت على تلبيت أقدامها فى جزء من الساحل الغربى 
لأفريقا بلعل ممكزا :مع هؤلاء الزنوج و إرسالم لنشغيلهم فى مستعمراتا . 

وقد كان لحروب شأآن كبير فى توسسيع الأمبراطور ية البر بطانية + فان انجلترا 
فی حرو بما مع إسبانيا قد سلبتها ما استطاعت سلبه منها من المستعمرات . وكذلك 
کان شآنہ) فی حوبا مع فرنسا وھولاندا حسٹث غنمت مما عة مستعمرات 
مهمة ككندا ومستعمرة الرس . 

ولتتكؤن الأمبراطورية الريطانية فى الوقت الماضرمن : )١(‏ المإكة 
ار يطانية المتحدة وشمال إرلندا )٣( ٠‏ مستعمرات التاج والبلاد الى تحت الجاية 
أو الانتداب و إدارتما بيد وزارة المستعمرات أو وزارة المارجية أو البحرية ٠‏ 
™( أمبراطورية المند تحت إدارة وزارة اند (4) الدونیون وهی : کندا ‏ 
زيلندا الحديدة - استراليا ‏ جنوب أفريقا - إرلندا الحزة ‏ ليوفوندللد ‏ 
رودسيا النوية . 

٣‏ س ولم تدخل انجلترا ميدان الاستمار لأغراض إنسانية كتمدين ااشعوب 
المتأمة ولا لفائدة المهاحرين الأور بين بل سعيا وراء الر بج من الاتجار فى حاصيل 
المستعمرات والحصول على ما تحتاج ايه من المواد الأؤلية وإيجاد حولة لأسطوها 
التجارى وسوق لنصريف #صولاتها ومصنوماتما ٠‏ ولايقصد من ذ كر هذه اللقيقة 
توجيله الاوم الى انجلترا ۽ فانما لم تكن ف ذلك إلا متبعسة للروح الذى كان سادا 
فى ذلك العصرء ولم تكن تاك الأغراضتختلف عن أغراض سائر الدول المستعمرة 
وقتذ ٠‏ 

يۇ ید ماذ كرناه من أن انجلترا ل تدخل ميدان الاستمار إلا سعيا وراء الرح > 
السياسة الاقتصادية الى اتبع تما عو مستعمراتما والى كانت ترعى الى تقبيد حرية 


¥ الانجلز ف بلادم 


المهاحرين الاقتصادية فى الدائرة الى لتفق مع مصاحتا . فق د كانت القوانين الى 
أصد رتا انجلتراتقضى باحتكارها للتجارة الما رجيةالستعمرات بالنسبة لأهامحاصيل : 
فثلا كان من الحرم على المستعمرات تصدبر الدخان والسكر والقطن اللام والأصباغ 
الطبيعية ... الم الى غير انجلترا ثم أضيف الىذاك فيا بعدالنساس ومواد بناء السفن 
الح ٠‏ كذلك كانت بعض إلقوانين تحزم نفل ما يدر من المستعمرات أو ما برد 
اليما ملل غير السفن الانجليزية » وبعضما كان حزم عل المستعمرات إأساء بعض 
الصناعات الى قد تنافس الصناعات الانجلزية كصناءة الحديد مشلا ٠‏ وبعضا 
كان يحرم على المستممرات تصدير بعض المصنوعات الى قد تزاح المصنوعات 
الانجليزية كالمنسوجات الصوفة مثلا . وهذه القيود كانت بطبيعة الحال تضايق 
المستعمرات» وكانت من العوامل القو ية النى أذت الى الثورة الأمريكية وانقصال 
الولايات المتحدة عن الامبراطورية . 

۳ واذا کات انجاترا قد حرصت من آول الأ على أن تكون صلت) 
الاقتصادية بالمستعمرات وثيقة ٠‏ )ا تقدم» فان مستعمراتما » وعلىالأخص تلك الى 
سكن| الاس الأيض »+ كات قتع منذ البداية شىء من الزية السياسية ٠‏ 
وكانت القاعدة العامة المتبعة أن بعاون الحا ك العام الذى يعينه الملك مجلسان . 
أحدهما يمين السا كم أعضاءه باسم الماك » وكلهم أو جلّهم من كار الموظفين 
فى المستعمرة» ويقوم هذا الحاس مقام امجاس الأعلى . أا امجاس الثانی أو الأدنی 
فكان تخب على أسس ضيقة ٠‏ إذ كان بقصر حق الاتقغاب أحيانا ملى المسبحيين 
وألحرى عل الرستانت وتارة على الأور بيين دوت الأهالى . وكانت الساطة 
التشريعية بيد هذين الجاسين مح كثير من القيود من حيث الموضومات الداخلة 
فی اختصاصہما ومن حيث سلطة الا كم العام ق وقف أى آشريع لا بوافق 
عاسسه ٠‏ 

لذاك كن القول أن المستعمرات الانجليزية القدية كانت على العموم قتع 
بق ط فبرقلیل من‌الاستقلال الادارى والنشربمى فى كل مابتعلق بالشؤون الحلية . 


الأمبراطور ية البريطانية ۳ 


غر أنه يكون من الحطا التغالى فى ةدير الدور الذى كانت تلعبه مجالسما التيانية ۽ 

لأن الماك العام كان له حق وقف القوانين التى لا يوافق عليها .. هذا الى 

آن تاثیره کان کبیرا فی امجاس الأعلى ؛ لأنه هو الذى بع أعضاءه بامم 

املك »)ا أن أ كثرالأعضاء كان من الموظفين الماضمين لساطته . ثم إن سلطة 

تلك الجالس النبابية كانت ححددة فى الدساتير الى متحها انجلترا إياها . وفوق ذلك 

فان البرلان الانجليزى كان بعتب ران الأمبراطورية سن ما دشاء من القوانن 

الى تسرى فى أغاما » وكانت احالس التشريعية فالمستعمرات لیس ها إلا میک 
ثانوى بالنسبة لمركزه . ثم إن حكومة انجلترا» فضلا عن سلطا غير المباشرة على 

النشريع فى المستعمرات بواسطة ألا ك العام كانت هما ساطة مباشرة بواسطة حق 

oran ce(‏ الdisa)‏ وهو حقی [بطال آى قانون تصبدره المستعمرة حى بعد موافقة 

الا َ العام عليه ؛ وكذلك بوأاسطة حق (دهنخه۷٠ءءه:)‏ وهو الذى يقضى عل . 
الحا ك العام فى أحوال معينة فالأمور المامة بأن برسلالقانون الى انجاترا للتوقيع عليه 

من الملك شخصيا . وما أن الملك يعمل عشورة وزرائه فى انجلترا فانم اذا رأوا 
فى القانون ما بنافى مصاحة الأمبراطور ية أشاروا على الملك بعدم التوقيع طبه ٠‏ 


وما مستحق الملاحظة أن ساطة انجاترا فى مستعمرأم| لم تكن استبدادية ؛ لأن 
الذى إستعماها هوا للا كم العام »وهو مسثول لدى وزير المستعمرات» وهذا بدوره 
مسئول لدى الرلان الانجليزى الذى استطيع محاسېته على آی عمل قد ری فبه 
ظاما للستعمرة أو إضرارا بالمصال الامبراطورية . وفائدة هذه الرقابة بالنسبة 
الستعمرات لتوقف طيعا على الروح الذى كان سائدا فى اران الانجلبزى والدرجة 
انى يضع فيما مصام المستعمرة بالنسية لمصال الأمراطورية . 

وعلى كل حال فا لا شك فيه أن ا لمر يات الى كانت تع با المستعمرات 
الربطانية من أل الأمى تفوق بكثير ماكانت تتع به المستعمرات التابعة للدول. 


4 الانجليز ف بلادهم 


وهنالك فر من الأسباب دى الى ترك هذه از ية المقيدة للستعمرات 
البريطانية : منها بعدها عن انجاترا وتشتتما على وجه الأرض مما يجعل من الصعب 
ركز حكها فى لندن؛ ذلك أدرك الانجليز دسرعة ضرورة ترك قسط غير قليل من 
حرية التصرف ف الادارة والنشريع لهاك العام بعاونه نوع من الجالس النيابية ٠‏ 
ومنبا ان كشرا من هذه المستعمرات كان سكا أور بيون وعلى الأخص انجليز ؛ 
وهؤلاء کانوا يصون على أن کون هم ر فى حكومة البلاد الئى اختاروها وطنا 
جدیدا هم ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى أن القرن السايع عشر» وهو القرن الذى ابتدأً فيه 
الاستع )ار الانجليزى» كات العصرالذى اندشرت فيه مبادئ الحرية والفردية 
فى انجلترا ۽ فلم يكن من المكن أن يتزل المهاجرون الانجليز فى أوطانبم المحديدة 
عن الحریات ال ی کانوا بقتعون بہا ف انجلترا قبل رتهم ولذاك فانم کانوا 
فی کشر من‌الأحیان استشمرون ا-لق‌الذى نصت عليه ”ا ماجنا كارتا“من أن رض 
الضرائب لا يجوز إلا موافقة البرلان » لمضايقة ال ىا كم العام اذا ما وقف فيد 
قانون پرونه فی صالهم » فیکون جوابم على ذلك رفض الميزانية أو إلغاء متب 
الاك العام » وقد يكون من الأسباب أيضا أن المستعمرات الريطانية لم ترسل 
فی أی وقت من الأوقات مثا فما فى البرلان الانجلیزی»› )ا تفعل بعض 
المستعمرات الفرنسية وجا اتبع بعد ذلك مع إرلندا عند ها . ثم إنه من ا لمعروف 
أن الانجليز» حتى فانجلترا نفسما» لا يلون الى جمع السلطة ىبدا لسكومة المركرية» 
بل بفضلون ترك قط کبیر ما الاقالم ؛ فليس من الغريب أن بتبعوا ذلك 
فی حق المستعمرات وهى أبعد عن لندن . 

۽ وقد كانت بعض الأسباب المتقدمة من العوامل الفو ية الى آذت الى 
الحركة الى كان غر ضما تقو ية هذا الاستقلال وتوسيع دائرّه من عهد قدي ٠‏ 
وقد ابتدأت هذه الركة فى الولايات الأمريكية» اذ اشتد فا التذعس من ساط 
الان الانجليزى على شؤونهم الحاصة٠‏ وقامت فما حركة ثورية كان من نتانجها 
أن أصدر الرلان الانجلزى قان ونا 8 س ۱۷۸ (Taxation of Colonies Ac)‏ 
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بص على آنه لیس له ف المستقبل أ بفرض ضراب أو رسوما تسرى عل 
المستعمرات الأمريكة + ويذلك كفل الاستقلال المالى تلك المستعمرات . 
غير أن ذلك جاء متأنحا فار يمل دون اسستفحال الثورة وانفصال تلك المستعمرات 
عر الأمراطورية . وان لذاك تاثير عظم فى مسستقيل السياسة الاستمارية 
الربطانية . 

عند ما استولى الانجلز على كنداكان سكانما من الفرنسيين الكاثوليك» غبرأن 
استقلال الولايات الأمسيكية الثارة غيرمن هذا المركر؛ فان كشرين من الانغلزسكان 
تلك الولايات» احتفاظا بولامم لانجلترا و رغبة فى البقاء تحت حكهاء هاجروا 
من تلك الولايات الى كندا حیث استوطن أ کثرهم شاه وبعضهم استوطن 
المحنوب وسط الفرنسيين ٠‏ وبارغم من أن الولاء هو الذى دفع هؤلاء الى التزوح 
الى كندا فسرعان ما قام التزاع بيهم وبين الماك العام على الساطة» وشاركهم 
فى ذلك الفرأسيون . وقد أخذ التزاع يطرد فى الشتة حى سنة ٠۸۴۷‏ حيث 
قامت ثورة فى كندا الفرأسية وف بعض مقاطعات كندا الانجامزية احتجاجا مل 
سلط الما العام » ومع أن الثورة كانت صغيرة وغير منظمة ولم يكن من الصعب 
إنمادها فان آهمیتما كانت كييرة ؛ إذ آنا دات عل آنه اذا لم تبادر انجلترا بادخال 
إصلاحات حا مة ترضى تلك المستعمرة فسيكون مص رها صر الولايات 
الأسربكية : الثورة ثم الانفصال . 

لذلك أرسلت انجلرا فى سية ۱۸۳۸ الى كندا نة تحقيق تحت رياسة 
” اللورد درهام “ (سه:اإ»ط) لفحص أسباب التذم واقتراح الإصلاحات 
االازمة؛ فقامت الها_ة مهمتما وقدمت تقر برها فى نة ۸۳4 ٠‏ وهذا التاريخ 
ذو أهمية عظمى فى تاريخ الأمبراطورية ٠‏ إذ يعبر ددا بدا ما سمى 
بالأمبراطورية الثانية . 


٤‏ الانجليزف بلادم 


e 
FH 


الامراطورية الفانية 

١‏ - ذكرت نة ” درهام “ فى تقر رها أنه لا من حك الانجليز 
فى المستعمرات إلا نفس المبادئ التى حك بها الانجليزف انجلترا ؛ ولذلك أوصت 
بنع الت الذاتى للستعمرات الكبيرة و إدخال النظام ابرط انی فما کا هو معمول به 
فى انجلتراء فتعين الوزارة من الأ كثرية وتكون مئولة أمام امجالس النيابية »عل أن 
يقصبر اختصاص تلك احالس على المسائل العلية . وأوصت بعدم تقدم أية معونة 
لهاك العام فى خلافاته مع الجالس النابية فيا لا مس صلة المستعمرة بالأمبراطورية. 

قبلت حكومة الأحرار الانجليزية الى كان رأسما ” اللورد ملبورن “ توصيات 
الحنة ونجحت رغم المعارضة الشديدة من جانب الحافظين فى إصدار تشريع 
بتفق مع هذه التوصات سنة 1۸4١‏ 

ومتذ ذلك الحن كانت كندا دام مل رأس المستعمرات ف السك بحقوقها 
والاعتراض عل أی تدخل مر انجلترا فی شؤونہا »> وکان ا اث رکبیر فی تطؤر 
الأمبراطورية ؛ لن كل حق نجحت ف المحصول عليه كانت تض طر انجلترا لحه 
سائر المستعمرات الى سكنا انس الأبيض . ولذاك فان انجاترا بعد أن متحت 
کندا الیک الذاتی اضطرت الى آن تنه تدريجا سائرالمستعمرات » فقررت 
منح4 iw dy (New Brunswick & New Scotland) 1A¢۸ ai dd‏ 1۸0۰ 
جزرة الرنس إدوارد ٠‏ وف سنة ۱۸٥۲‏ نيوزيلندا ٠‏ وف سنة ۱۸٠١‏ نيوفوندلند 
وتا مانيا وجنوب وي لزا للديدة ( استرالا) وفكتوريا (استراليا ) . وف سنة ٠۸١٦‏ 
جنوب استرالیا ٠‏ وی سنة ۱۸٥۹‏ کو نزلند (استراایا) ۰ وف سنة ۱۸۷۲ مستعمرة 
ارأس ‏ وف سنة ۸4۳ استراليا.الغر بية وناتال . 

فکان بتاز النصف الثانى من القرن التاسع عش رک تقدم» بإعطاء السك الذاتى 
للستعمرات الى لسكنا ابحنس الأبيض» وهذا أيضا هو الميز الريسى للأمبراطورية 


الثانية . 
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وقد سار بانب حركة مح السك الذاتى حركة أنرى وهی حركة انضام 
بين المستعمرات المتجاو رة والمشتركة فى الصاح ٠‏ ففى سنة ۱۸۹۷ أنشئ دومنيون 
کندا رضم ار 2 مستعمرات #ت دستور اتحادی (1هإ۵ه]) وأضٍف لہا فا عد 
ست مستعمرات آنری . 

وف سنة ٠۹۰۰‏ صادق اران الانجلیزى عل دستور اتحاد استراليا غت. 
نظام انحادى أيضا . 

وفی سنة ۱۰ ٠۹‏ انضمت مستعمرات الترن فال والأو راج وناتال الىمستعمرة 
ارأس لتكوين جنوب أفريةا وهى حكومة موحدة على ضبد ما حمل فى استرالا 
وڪ ددا . 

وم ذه المناسبة بحسن أن نذ كر أن أصل الدساتير السائدة فى المستعمرات 
البر يطانية على اختلاف آلو اعھا مثباین ۽ فبعضم ارجم (Letters Patent) JJ jd‏ 
مثل دستور نیوفونداند ومالطا» و بعضما پرجع الى قوانین سنا البرلان الاجلزیى 
مثل دستو ر كندا واستراليا وجنوب أفر قا ٤‏ وب ھم|ا الى معاهدات مثل دستور 
إرلندا المحرة » وبعضما الى جرد تعلهات تصدرها حكومة لندن الى الما ج العام 
للستعمرةء غير أن كل هذه القوانين الدستور ية تفق ف آنا تخضم لساطة البرلان 
الانجلیزی الذى له الحق ف تعديلها ٠‏ ومع ذلك فانه یکون من اللطا أن دستنبط من 
ذلك أن سلطة البرلان الانليزى مطلفة فى تعديل تلكالدساتير» لأن بعضما نص 
على إمكان تعديلها بإحراءات معينة من ضر تدخل الرلان الانجلزى . فى هذه 
االات بعتبر الر ان الانجلزی کأنه نزل عن حقه فى التعديل . ولزيادة الإيضاح 
نذ کر أن دستور اتحاد كندا الصادر به قانون من الراان الانجلیزى فى سنة ٠۸٠۷‏ 
لا بعطى ران كندا حق تعديله ؛ ولذلك فان آی تعدیل راد إدخاله عله جب 
آن یصدر به قانون من اران الانجلیزی کا حصل فی سی ۱۸۷۱ ۰ ۱۸۷۳ > 
6 ۵ ٠و‏ بجع السبب فی ذلك الین دستو ركندا أقدم 
دساتير المستعمرات المستقلة » وعند إصداره لم تكن الركة الدمةراطية أو القومية 
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قد بلغت حداکیرا . واذاکانت کندا لم تعمل علا لحصول علىحق تعدیل‌الدستور 
فیا بعد ٤‏ فذلك لان ولایة کو بك ٥٤(‏ ط)٤‏ وهی من اهت ولایات کندا وسکانا من 
الفرأسيين الكاثوليك» تحرص على الاحتفاظ بهذه الالة خوفا من أن يعمل برلان 
الاتحاد عل إقلال ساطةالأقالم اذا كانت له ساطة تعديل الدستور» و ذلك قديحرمها 
ما قتع به من المزايا الدينبة والتعليمية ٠‏ عل آنه حب أن بلاحظ أن انجلترا كانت 
دام تظهر استعدادها لإصدار ى" تشريع تعديل الدستور الكند ى كاما طلبت 
کندا مہا ذلك ما دام التعديل لا ؤر فى صاتما بالأمبراطورية ولا فى حقوق آهل 
الأفالم دون ر ضام 
اما فیا سترالا فان الدستور اذى صدر ب4 نون (Commonwealth of Australia‏ 
Consttution Act)‏ سن ۰ 4 کان أو سع من دستو رکندا لأنه جاء بعده عة 
ويله بلغ أشناءها التطور الدمقراطی ف أسترالیا حدا كبر )كان عليه فى كندا 
سنة ۱۸٩۷‏ وهذا بتبين من طر بقة تعضير هذا الدستور؛ فقد أعڈه مثلوالمستعمرات 
اتی راد أن بتكزت مها الاتعاد » ثم عرض على الشعب الأسترالى بطريقة 
الاستفتاء العام» وبعد ذلك كله تدخل الرلان الانجليزى لإوافقة مليه و إصدار 
تشریم به دون آی تغرير» إذ رفض مثو أسنراليا ذلك بتاتا. وقد جعل حقتعديل 
هذا الدستور من اختصاص الرلان الأسترالى على شرط أن يوافق الشعب 
الأستالى على التعديل باستفتاء عام ٠‏ عل أت المفسرين برون أن ساطة 
ستراليا فى تعديل دستورها ليست مطلقة »> فهى لا تشه ل التعرض لاصلة الى 
ينها وبين انجلترا بل تقتصر على اللات الدستو رية بين أجزاء الاتحاد ؛ وحتى 
فى هذا فانما لاتشمل إلغاء الاتحاد و إعادة الاستفلال لأجزائه دون موافقة الرلان 
الانجلزى » أى إن التعديل يحب ألا مس نظام الاتعاد المالى . 
وم ساعد على التساهل فى إعطاء هذه الحقوق أستراليا ٤‏ فضلا عا تدم 4 

تطور الروح الاستمارى فى انجلترا فما وعدم وج ود آقليات فى أستراليا تحثاج 
للحافظة على حقوقها کا هو الشآن ف ىكندا . 
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ما فی جنوب افر قا فان قأنون ~iځ‏ 4 »4| {South Afrıcan Constition‏ 
(1909 ۸۲ الذی سن دستورها قد منح برل انما حق تعدیلل دستورها مامد بعض 
المسائل الى تحتاج لموافقة الماك ؛ وذلك لأن ابحنس الأبيض آقلية فى جنوب أفر يتا 
ولكنه عيل الى النساط على المحنس الأسود . وهذا بجر دانما الى متاعب ومشا كل» 
فازم هذا الاحتياط حاية الأهالى السود . فثلا ف مستعمرة الرس كان جميع الأهالى 
قبل تکوین جنوب أفر يا حق الا تخاب على حين يقصر هذا الىق فى سائرالأقالم على 
ايض + فلم ترانجاترا من العدل أن تارك نوب أفربقا دون موافقتها حق تعديل 
دستورها تعدیلا زع من السود هذا الحق المكآسب . 

أما سائرالدومتيون والمستعمرات الى ختع بط واسع من اتك الذاتى فان 
حقوقها فی تعدیل دساتها نتفاوت . ومن القول بوجه عام إن هذه الحقوق 
تتکون آوس ع کا كان الدستور أحدث . على أن هذه الحقوق مقيدة دانما ما 
يضمن الحافظة على صلة المستعمرة بانجاترا . 

٣‏ بين نما قم اللاطوة الكيرة الى خطتا تلك المستحمرات بحص وها عل 
اليك الذانى . وف الواقع أن ذاك قد أرضى فيا روح القومية لمدة طويلة م 
جعل انجلترا تطمئن الما وتبتدی تدر يجا فی سحب حامياتما من معظمها ابتداء من 
سنة ۱۸۷۰ تأركة ها تنظم الدفاع الى من تفسما على أن يظل الدفاع البحرى 
ید انجلترا . 

یرن الحم الذاقى» فى مبدئه على الأقل» لم يكن استقلالا تاما فى الادارة 
والنشریع؛ فان ساط انجاترا كان لا زال ملل الأمراطور ية كيرا ۽ فقد ظل البرلان 
الانجلزى ران الأمبراطورية ومکرہ فوق کر براانات المستعمرات اسری 
شریعه علا جیما . وکان فانون Colonia Laws Validity Act)‏ ) سنه 1۸1 
نص على بطلان أى آشريع يصبدره برلان إحدى المستعمرات اذا كان غالفا 
لنصوص أى قانون انجليزى . كذلك لم يكن جوز للستعمرات التشريع فى مسائل. 
القانون الدولى اللاص أو العأم. وذلك لأن الرلان هو صاحب الق فى هذا 
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التشريع من جهة»ومن جهة أنرى فان قصور آشريع المستعمرات عن أن ىرى 
عل ما وراء حدودها قد أوقعها فی ارج عند ما أنشأت سفنا حىبية؛لأن قرانينما 
لم تكن تسرى على ما يصدر من بحارة أو ضباط هذه السفن خارج المياه اللية . 
و انه و إن كانت انایرا مید سنة ۸ قد جرت على عدم استعال حق الرلان 
الانجلزی فى إصدار أى اشر يع اسرى على المستعمرات إلا عند الضرورة القصوى 
احتراما لاستقلال الر انات الحديدة فقد ظل حق اراسان الانجيزى فى ذاك 
من الوجهة الدسثورية )ا كان . 

عل أن حرکة منح الک الذاتی لم تشمل جميع المستعمرات الانجليزية؛ إذ بى 
ساط الا ک٠‏ تحت إشراف وزارةالمستعمرات + سائ دا فىشۇون كشيرم نالمستعمرات 
بدرجات متفاوتة حسب درجة ارق الى وصات الما المستعمرة کا هوا لال فى المند 
وق المستعمرات الإفريقية واب زار الابعة لانجلترا . 

۴ س کا فما تقدم حركة الانضمام الى أذت الى تكو بن اتحاد كندا واعاد 
استراليا وجنوب أفر قا ٠‏ وقد كان ذه اللحطوة أهمية عظمى فى تطور الأمبراطورية» 
فبعد أن کانت هناك عدة مستعمرات صغيرة مشتنة ليس لإحداها هة تد کر ما 
محلها وحدات | كبرذات أهية أعظ أخذت تعمل على اللروج من ا لمر الثانوى 
الذی كانت تله داخل الأمراطو ريه وتعمل على استقلاطا الشام شؤونما اللاصة 
وع الاشتراك فعليا ف إدارة السياسة الأمبراطو رية» سواء فى ذلك الشؤون الداخابة 
والمسائل الدولية» دون أن تفر ف اروج من الامبراطورية ٠‏ وقد تدزجت 
الستعمرات ف المطالبة بزبادة حقوقها حتی وصات الى طالب الساوی دستوريا 
مع انجلتراء فنالت ما طلبت . 

وقد کان هذا التطۆر لا مغر منه» لن النظام النیابی کان من طبيعته أن جلها 
دا تمل على توسيع استقااها الداشل ٠‏ أن استقلاها المالى وارك ذهب 
بجهوداتما ال‌خارج حدودهاء فیرآنه یکون من اللعطا ابمسم أن يستبط من ذلك أن 
منأشاروا منحالاستقلال الذانیالستعمرات القدعة وخصوصا ”اللورد درهام“ قد 


الأمبراطو رية البربطائية ۱ 
أخطموا الرأى وأساءو! الى الأميراطور ية ذه المشورة . لأنه مضل هذه السياسةا رة 
تطوؤرت حركة القومية فى المستعمرات تطؤرا سلما وبطبما استغرق نحو قرن دون 
أن يؤثر فى وحدة الأمبراطو رية ٠‏ ول وكائت انجلترا سارت لى ضير هذه السياسة 
الرة لاتجهت اللركة فى المستعمرات نو الاستقلال والانفصال أسوة بأمريكا. 
ولنا فى إرلندا مشل مقنع؛ فلو أ حكومة انجلترا جحت فى منحها السك الذاتى 
فالقرن الماضى لكان من‌المرح أا الآن فى مقدمة الدومنيون ولاء للا مبراطورية 
وحرصا على بقاء وحدتما» ول حصات الموادث الحزنة الى تركت أثرا عقا 
فى نفوس عدد كبير من الإرلنديين الذين يلتفون الوم حول المستر ”دى فالرا“ 
جاعاين امهورية رائدهم الأخر . 

وقد كانت المئتمرات ال“مبراطورية أداة نافعة فى تحقيق آمال المستعمرات » فقد 
معت فى مكان واحد أصواتا المشتنة وأعطتا فرصة نادرة لإبداء رأما رة 
واستقلال فى مختلف الشؤون» وأظهرت ها أهمية م کرها یالأمراطور ب فأصبحت 
وهى منضمة قوة لا لستطيع انجاترا أن تاهلها . 

وكانت هذه امترات فى أول الم تسمى مؤت ر المستعمرات (Colonial‏ 
Conferences)‏ وکن اعضباؤھا م رؤساء وزارات المستعمرات المتمتعة بالك 
الذاتى» بجتمعون تحت رياسة و زرالمستعمرات ٠‏ غبرأن مغر سنة ۱۹۰۷ قرر 
تسمیتہا مۇتمر مرا طو رة C٥۲٤٣ ٥e8(‏ 11مpص])‏ ک) قزر أن تعقد مة کل 
دبع سنوات وأنبرأسما ريس وزارة انجلترا و يكون من أعضاتما وز برالمستعمرات 
باعتباره مثلا لمستعمرات التاج» ووزير اند باعتباره مثلا للهند مع إطلا ق كلة 
دومنيول (:0إدنصه0) على المستعمرات المنمتعة الم الذانى . 

وقد عقد ۆل هذه المؤمرات سنة ۱۸۸۷ م عقدت مۇټرات آنری 
فی سنة ۱۸۹4 وسنة ۱۸۹۷ وسنة ۱۹۰۲ وسنة ۱۹۰۷ وسنة ٠۹۱١‏ آما المؤغرات 
اتالية فقد عقدت بعد شوب المرب العظمى »> وسنتكم عنبا على حدة للأهميتما 
اللاو 


E۲‏ الانجلزف بلادمم 


وكانت هذه المؤ رات تحت فى مختلف المسائل الى تمم الأمبراطو رية كسائل 
المهاحرة والدفاع والتفضیل اب مرکی وغرها . 

وت أثرت مسألة الاتعاد الاقتصادى بين أجزاء الأمبراطورية فى جميع هذه 
المؤتمرات» إلا أن ساط مبداً حربة التجارة على الشعب الانجليزى كاس عقبة 
ى سبيل الوصول الى نتيجة > ذلك لأن التفضيل ستلزم فرض رسوم جمركية 
عل واردات الدول الأجتبية. فى مؤتمر سنة ۱۸۹۷ حاولت حكومة العافظين »> 
الى كان المستر ”جوزيف تسشمبرلين“ وز رالمستعمرات فما > الثقربب بين أجزاء 
الأمبراطو رية » وکان بناج ” تشمبرلين ٠“‏ )ا تدل عايه خطبه العدة» أن يعمل 
تدرا عل إلشاء احاد مرك (مه11۷ه2) بن أجزاء الامبراطو ر به توطئة لإلساء 
ۍد (Federation) Jl‏ متآرا فی ذلك جاح المعل الألالى؛ غبرأنه 0 لق ف 
المؤتر آشجيعا على هذا البرنا ج الواسع المدى» وكان كر معارضيه”السرالفرد لور بيه“ 
ریس وزارة الأحرار فى كندا . وذلك طبيمى» لأله إذا كانت المستعمرات 
مستعدة انبادل التفضيلات المركية فانما لم تكن اتقبل الدخول فى اتحاد جمركى نظراً 
رصا على حمابة صناعاتما الناشئة ؛ فان شعورها بأهميتا جعلها ترفض أن تبن بلادا 
زراعية عضبة خحصر مواردها فى تصدبرالمواد الزراعية والأولية. أما من جهة الاتعاد 
السياسى فقد كان مقضيا عليه بالفشل أيضا »> لأن المستعمرات فى ذلك الوقت 

كانت قد قطعت شوطا بعيدا فى طريق الاستقلال الذاتى واللاسكرية » فكان 

من العبث عحاولة جرها الى الطربق العكسى وتركز السلطة فى جهة واحدة . عل أن 
وزارة الحافظين لم جح حى فى إقناع الشعب الانجليزى بضرورة فرض رسوم 
جمركية على الواردات تمكنها من منح تفضيلات الا مبراطورية» وكان فشل حزما 
ئی ا تتخابات سنة ٠۹۰۹‏ الى دخلا عل هذا الأساس فشلا شنيعا أبعده عن ال 
نحو عشرين سنة ۰ 

وف مؤتر سنة ۱۹۱۱ أبدى المؤتمررغبته فى توحيد طريقة تاليف اليوش 
وتدريمما وما لديا من الأسلحة والمهمات داخل الأمبراطو ر ية لنسميل عاونا 
وقت الحرب» مع احترام استقلال جیش کل دومنیون . 
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وى هذا المؤمر وعدت انجلترا» بناء على طاب الدومنيون وخصوصا أسترالياء 
بانخاذ قاعدة جديدة فى المستقبل»؛ وهى أنْها عند عقد أى مغر دولى لستشير 
الدومنيون قبل إصدار تعاياتما للمثل الانجايزى » وكذاك فستشيرها قبل التصديق على 
المعاهدة الى افر عنها امو مر . ويلاحظ أن هذا بنا بمكن اعتباره اعترافا من 
الانجلزيحق الدومنيون ف إبداء رأ فى السياسة اللمارجية للا مبراطو رية فانه بعد 
اعترافا ضنبا من الدومتيون بقاء القشيل اللار جى للا مبراطو ر ية فى يد انجلترا . 

۽ سق أن ذ کنا آن استقلال الدومتیون ارک جڑها الى الاتصال بالدول 
الأجنبية ولعب دورا هاما فى تطؤر م كرها الدولى ٠‏ وقد كان عدول انجلترا عن سياسة 
الجاية امركية سنة ٠۸٠٠‏ الى سياسة حرية التجارة بعد فوز أنصار المذهب الأخير 
ذا آثرهام فى هذا التطور؛ فقد تسيب عنه أن حرمت صادرات كندا من ا لمزايا الى 
کانت تفع ما فى السوق الاجليزية > فكان من الطبیعى أن جث عن أسواق 
أعرى لتصريف غصولاتها وأ تعمل على عقد معاهدات تجارية مع الدول 
الأجنبية لنحقيق هذا الغرض . وف أول الأمس كانت انجاترا هى الئى تتولى المغاوضة 
والتوقيع على هذه المعاهدات لمصلحة كيدا ٠‏ وف سنة ۱۸۷٠١‏ صرحت انجلترا » 
إرضاء الستعمرات المستقلة» بأنا لن تعقد معاهدات تجار ية مس مصاح إحدى 
تلك المستعمرات دون موافقتها » ) ألا اتخذت قامدة أن تولى أية مفاوضات 
جار ية تطامما منا أية مستعمرة مستقلة حى لوكانت تؤذى الى اتفاقات تضر 
عصاح التعبارة البريطالية . ومنذ ذلك الين كانت كندا ترسل مندوبا من قبلها 
صم الى امل الانجليزى وده بالمعلومات الى تساعده على فهم وجهة نظرها عند 
المفاوضة لعقد معاهدة تجار ىة لصا لها » وذلك دون أن بكون لذاك المندوب 
أی وجود ر می بم تدڙج الأمس فأصبح هذا المندوب هو الذى تول المفاوضات 
سك وله حقوق تشه حقوق المفغوض (وه1ا ههام م:.٥!:۲)‏ وله كامل الاطة 
فى المغاوضة ء ولكنه كان لا يوقع على المعاهدة إلا مع مشل انجلترا ؛ و بذاك كانت 
المعاهدة فى الواقع تعقد بين الدولة الأجنبية وبين نجرا . . 


٤‏ الانجليزق بلادم 


ونی سنة ۱۸۹4 اعترفت الجلترا “ميا محق أية مستعمرة مستقلة فى فسخ أيه 
معاهدة تجارية عامة اذا رأت أا أصبحت لا لتفق مع مصالمها + وبذلك تم 
الستعمرات المستقلة استقلا ها المرک . 
غير أن كل ذلك لم برض حكومة الأحرار فى كندا وريس ”السر الفردلور ييه“ 
فشرع فى مفاوضات تجارية مباشرة مع انيا ثم مع إيطاليا وبلجيكا 
وهولندا والولايات المتحدة الأميكية » ولكن نتيجة هذه المفاوضات لم توضع 
فى شكل معاهدات دولبة ٤‏ لأن هذا كان دسعلزم تدخل السكومة الأمبراطورية وهو 
ماکان بريد أن تحاشاه » ولذلك اكتفى بتنفيذ ما اتفق عليه فى هذه المغاوضات 
بتشريع حى فى كندا وف البلاد الى حصل معها الاتفاق؛ و بذاك نجح فى التخلص 


,من الرقابة الأمبراطور ية ٠‏ وكان لهذا العمل أهية قصوى فى تدعم حياة كندا 
الدولية مستقلة عن الأم:راطور به 0 


وكانت سائرالمستعمرات المستقلة ترقب باهټام ما تفعله كندا وتعد كل عمل 


اسابقة لستفيد منها . لذلك مكن القول بأنه عند شوب المرب العظمى كانت 


الدومنيون قد | كنسبت استقلالا فعليا وشخصية مستقلة عن الأمبراطورية فى كل 
ما حتص بالمسائل التجارية . 

ھه ‏ واذا کان اختلاف الصاح التجار ية قد سۆغ التساخ لادومنيون بقسط 
,کرم الاستقلال الدول فى المسائل التجارية > فان الأ على خلاف ذلك 
فى المسائل السياسية البحتة . لأن استقلال الدومنيون فى المسائل السياسية الدولية 
ينافى سكل وا وحدة الأمبراطورية» وقد يعد بحق مبداً احلال لتلك الوحدة . 
ولکن بارغ من ذاك فان انجاترا بعد أن منحت الاستقلال الذانى للدومنيون لمكن 
ستطيع أن تتجاهل رغباتما ف المسائل السياسية المارجية الى تسا و إلا وضعت 
وزارات الدومنيون قم مكرصعب نظرا لمسثوليتها الوزارية أمام برل انانما واضطرارها 
للعمل على تحقيق رغباتها السياسية . لذاك اتخذت انجاترا طريقا وسطا وهو استشارة 
الدومنيون ف المسائل الدولية الى مسا . 
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على أن اهام الدومنيون بالمسائل السياسية الدولية حديث العهد ؛ فقد كانت 
تی مدا الاس لاتپتم بها ولا تفقه معقداتها لبعدها عن أو رو با واعتادها لى انجلترا 
فی تسیر دفتہا » بل انها كانت تريد أن تظل بعيدة عنما بقدر الامكان .وف وقت من 
الأوقات قامت فكة مقتضاها أ يكون الدومنيون مع بقاما فى الأمراطور ية 
مرک دولی خاص رضہن حیادھا فی المشا کل الدولیة مثل سو سرا و بلجیکاء حتی 
إن بحنة ملكية كانت منعقدة فى ولاية فكتوريا باستراليا سنة ۱۸۷١‏ أوصت 
بذلك» کا أن ” السر الفرد لور بيه “ طلب فى مؤمرى سنة ۱۸4۷ وسسنة ۱۹۰۷ 
أن تبق الدومنيون بعيدة عر المشا كل الدولية الى لا سما ولا تهمها ٠‏ ولكن 
الانجايز » وخصوصا الحافظين ء قاوموا كل ذلك لما رأوا فيه من خطر تفكك 
عى الأمبراطورية » ولأنه ضد ما كانوا برمون اليه من التعاون بين انجلترا و بين 
الدومنيون فى الدفاع عن الأمبراطورية . 

ولم بتغير موقف الدومنيون فى هذا الموضوع إلا فى المؤر الذى عقد فى لندن 
سنة ۱۹۰۹ ابحٹف مسالة الدفاع ابحرى والری حيث بدت من بعض الدومنيون 
رغبة ف الاهتام با مؤنمرات الدولية؛ وقد أيد هذه الرغبة مؤتمر سنة 1۹1١‏ دم 
معارضة ريس وزارة کندا . ووعدت انجلترا کا ققدم باستشارة الدومنيون قبل 
إعطاء التعلمات مشلا ف ‌المفاوضات‌الدولية وقبل‌التصديق دل مایم من‌المعاهدات .. 

وقد کان غار وجهة نظر الدومنيون نحو المسائل السياسية الحارجية داعيا ها 
ليحث سال الدفاع عن لفسا ؛ لأا |١‏ دامت ستشترك م انجاترا فى إدارة 
السياسة اللمارجية فانه يحب أن تتعاون معها أبضا فى الدفاع عن الأمبراطورية ٠‏ 
ونظرا لعدم الاتفاق على طريقة لمساعدة انجلا مالا قزرت آسترالیا فى سنة ٠۹۰۹‏ 
إنشاء اطول حر خاص اء وحذت حذوها نیوزیلندا فی سنة ۰۱۹۱۴ وکندا 
ی سنة ۱۹۱۶ ٠‏ و مقتصى )Nava1 Discipline Act) dgi‏ سن 1411 ى هده 
الأساطيل مستقلة وقت السام أما وقت الحرب فا للا مرالية الانجلبزية أن 
تضعها تحت إدارتا ٠‏ 


3 الانجليزف بلادهم 


فعند شوب الحرب العظمى كان قد لسا فى الدومنيون شئ من الحياة السياسية 
الدولية» ولكنها كانت حياة لا تزال فى مهدها ؛ إذ أن الدومتيون لم تكن تلعب دورا 
فى المسائل الدولية باعتبارها وحدات قانمة بذاتما بل باعتبارها جزءا من الأمبراطور رة 
البريطانية ‏ ولم يكن للدومنيون حق البت ف المسائل ال مارجية٠‏ بل م يكن من حقها 
الات أن تستشرها انجلترا فى كل مسألة وفى كل ظرف . ولذلك دخات انجاترا 
الحرب بعد نرق آلمانيا باد البلجيك دون استشارة الدومنيون » فزجت بالأمبرامطور رة 
دون أخذ رأما فى طريق موف بالخاطر ٠‏ 


* 
*# + 


الأمبراطورية والحرب 

٦‏ كان تطور الأمبراطورية سريعا جا أثناء الحرب وبعدهاء وذلك تحت 
تآثیرمبادی ”حقوق الدول‌الصغری“ و ”حق تقر پر المصیر“ الى کان ”ولسن“ وغره 
من سسياسي الللفاء يعلنون آنا الغاية النى من أجلها اشتركو! فى المرب واحتملوا 
تتضحياتها . وقد اضطرت انجلترا أيبضا الى أن تجرى فى هذا المضمار وأن تدم قربانما 
لآهة المية والقومية والدمقراطية » فأاخذت تعان أن سبطرتما على المستعمرات 
مۇقتة وأن حقوق تلك الشعوب ف حك نفسما وتصريف شؤونما وديعة فى يدها 
تردها اليما فى اليوم الذى بيلغ فيه نضوجها السياسى درجة تجعليا قادرة على تولى تلك 
الأمور بنفسما . فعلت ذلك لك تحصل من الأمبراطورية على أقصى مساءدة 
حريية ممكنة. غر آن الدومنيون وغيرها من أجزاء الأمبراطور بة اعثرت ذلك وعودا 
واجبة الوفاء؛ فلم يكن فى استطاعة انجلترا أن تجاهلها إسمولة ٠‏ م إن جاوس الدومنيون 
وإاهند على مائدة الصاح بجانب انجلترا واشترا كها فى انه المتعددة تعبرعن راما 
بحرية واستقلال » جل من غیر امکن أن رظل مھا فی المبراطورة کا کان 
قبل الحرب ٤‏ وصح من‌الحتم دال تعدیل فی مکرھا الدستوری شی مع مہکرھا 
الفعلى ٠‏ وسيتبين فما لى كيف تم هذا النطر . 

ذ كرتا فا قم أن انجلترا أملنت الحرب على ألمانيا دون أن أستشير الدومنيون. 
وقد كان آثرهذا الإملان من الوجهة القانونية أن أصبحت الأمبراطور ية كلها 
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فى حالة حرب مع الانيا . غيرأن ذلك لم یکن کافيا لوازام الدومتيون بالاشتراك 
فما اشكل فعل” نظرا لمركرها الدستورى اللماص الذى جل التجنيد وما لسمتازمه 
من النفقات والندظم من حق السلطات التشريعية العلية وحدها . 

غر أن الأمبراطورية لم ترد فى نصرة انجاترا ومعاوتما بكل ما ستطيع. وقد 
مله على ذلك عوامل ختلفة كالعواطف ابمنسية وغيرها الى ع أعضاء 
الأمبراطورية» وتخوفها من مطامع ألمانيا ذا مالحرجت من المرب مشصرة» وخوف 
کندا من أم با اذا تتت ارب بهزمة انجلترا . و رما كان لبمعض الدومنيون 
أطاع مادية ترجو تحقيقها مز عة ألمانياكالاستيلاء مل بعض مستعمراا ٠‏ 

وقد وضعت الدومنيون أساطياها تحت تصرف الأ مبرالية الانجلبزية وقامت عا 
تستطیع من المساعدات الر بية والمالية . وكانت المساعدات الى قتمتها الهند 
ذات آهمية عظمی ف المرب »ومع أن جنوب أفريقا كانت أقل الدومنيون مساعدة» 
للا سباب ابلحنسية المعروفة ولأن نزاعها مع انجاسترا كان لايزال حديث العهد» فانبا 
2 ذلك اشترکت فعایا فی الحرب ضد ألماليا فى جنوب غربى أفريقا الألمانى 
وف شرق أفريقا الأل انى ) أرسات فرقة من اميش الى فرلسا . 

كانت تلك المساعدات العظيمة الى قذمتما الأمبراطورية لانجاترا عن طيب 
خاطر مدعاة لتقد الانجليز؛ فرأت الدكومة الانجليزية من واجبما أن تقابل ذلك 
باشراك الدومنيون والمند فى بحث السياسة الأمبراطور ية وتوجمها ٠‏ ومع أن 
دستور الأمراطور به لاص عل وسيلة" لتحقيق ذلك فإن الانجلز عليون لايصذم 
عا بريدون مثل هذا التقص . 

لذلك أعلن وز برالمستعمرات فى الرلمان فى ۲١‏ أبريل سنة ۹۱١‏ ”أنه 
برحب فی كل وقت باشتراك رؤساء وزارات الدومتيون ف مداولات اة الدفاع 
الأمراطوری النی آنشئت عند شوب الرب وصرح بآن لکل منم علا حفوظا 
فيها“ . وقد استعمل بعضمم فعا هذا الق عند ما تصادف وجودهم فى لندن ٠‏ 
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2 إن ول عمل ””للستر لويد جورج “ عند ما تولى رياسة الوزارة فى وان 
سنة ٠۹٠١‏ كان الدعوة لعقد مؤ تمر أمبراطورى بنعقد فى العام التالى ٠‏ وتقديا 
لجهودات المد دعيت لإرسال مندوب عنما فى هذا الور على حت المساواة مم 
الدومنيون بعد أن كان مثلها فى المؤنمرات السابقة وز برالمند ؛ لأن الدومنيون 
کانت تعارض ف اشترا كا مباشرة فى ا مؤترات لعدم تمتعها بادك الذاتى . 

ولم تقتصرالدعوة على حضور المؤتمر؛ بل ملت دعوة رؤساء وزارات الدومنيون 
ومندوب اطمند للاشتراك ق ساسلة من السات اللحاصةلوزارة المرب (e4م¡Cab a‏ 
اى أنشأها ” لو يد جورج “ وذاك ” لبحث المسائل المستعجلة اللاصة بالحرب 
والشروط النى با يمكى إنماؤها بعد موافقة الللفاء والمسائلاللماصة بعقد الصلح“. 

وقد أطلق على اة الحديدة ام وزارة المرب الأميراطور ية “ وكان 
يجس فمما الوزراء البر بطانيون وممثلو الدومنيو وأطمند على قدم المساواة التامة 
و بتناقشون فى المسائل السياسية الكرى اللحاصة بالحرب . وقد تقزر أن تنعقد 
هذه ”الوزارة“ مر”ة على الأقل كل سنة طول متة المرب . 

غير أن ” وزارة ا رب الأمبراطورية “ كالمؤتمرات الأمبراطورية لا مكن 
اعتبارها هيئة دستورية رغم إطلاق كامة ”وزارة“ با٤‏ لگنه لم یکن هما ية ساطة 
تنفيذية فى الأمبراطور ية وليس هما ريس وزارة» لأن الذى راسا متساو ف المرر 
مع أعضاجا »> ولاس هو الذى اختارهم بل حکوما سم ھی الی اختارتہم » ولیس 
أعضاؤها مسئواين بالتضامن عن قراراتما . ولذاك ذ کر ”لو ید جورج“ عند ما أعان 
فى الان تاليف هذه الفيئة س قراراتما نقذ فى كل دومنيون تحت إشراف 
انه ؛ فهى إِذًا هيثة سياسية محضة مهمتما النشاور و بحث المسائل السياسة 
الكيرى رب . 

ولا بمكن إنكار أهمية هذه السابقة» إذ بمكن اعتبارها فاتحة المساواة بين انجلترا 
وبين الدومنيون . وف الواقع آنه منذ ذلك الوقت أخذت الأصوات ترتفع 
فى الدومنيون بنا أصبحت مساو ية لانجلترا ماما وأا أصبحت دولا مستقلة : 
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وقد اشترك فى ذلك وزراء ورؤساء وزارات الدومنيون أتفسهم فى خطب علنبة ٠‏ 
بل إن بعص کار الا نجار كاللورد ”مار“ صرح بذلك ا ا . 

وقد عقدت وزارة المرب الأمبراطورية سلسلة جاسات فىسنة۷ ٠۹١‏ وأحرى 
فى سنة ٠۹٠۸‏ > وفى تلك الماسات اتفقت على مبدأ هام جا وهو اشتراك 
الدومنيون والمند فى موتمر الصاح» کا اتفقت على قرارين آنحرين هامين : 

الأؤل ‏ أن لوزراء ورؤساء وزارات الدومنون أن يخاطبوا مباشرة ريس 
وزارة انجلترا أو ى“ وزیر انجلیزی آلحم» دون وساطة الما کم العام الدومنيون أو وزير 
المستعمرات» فى بميع المسائل الداخلة فى اختصاص ”وزارة المرب الأمراطور يذ“ 
على أن يترك اريس وزارة كل دومنيون تقديرالمسائل الى تعاب بهذه الطريقة . 

الشانی ‏ أنه » لأجل ان دوام الاتصال واتعاون بین حکومات الدومنیون 
والمند وبين الىكومة الانجليزية > يكون لكل دومنون وللهند أن تعين وزرا من 
أعضاء وزارتا بقےم ىلندن على الدوام أولمدة معينة وبكون مثلها فى جميع اجتاعات 
i‏ )ر (Waı Committee)‏ . 

أما امو تمر الأمبراطورى فانه كوزأرة المرب الأمبرأاطورية» عقد دورتين : 
الأولى فى سنة ٠ ٠۹١۷‏ والثانية فى سنة ۱۹۱۸ ١‏ وقد بحث مۇر سنة ۱۹۱۷ 
فى اللات بين أبجزاء الأمبراطورية وقزر ”أن إعادة تنظم المبلات الدستورية بين 
أعضاء الأمبراطور ية أ هام جا نظرا إلى أن ذلك لا بتيسرجحثه أثناء ا لحرب» 
فن الواجب عقد مۇتمرامیراطوری خاص بعد انماما لیحثه ٤‏ عل أن کون ساس 
هذا التنظم الاعتراف بالدومنیون کدول مستقلة (05 ط0 ۸٥ںA)‏ تلف عص بة 
آمبراطور ريه )[mperia1 Commonwealth)‏ کون انمند جزع! ماما ہا ٤‏ کا جب 
أت تضمن هذا اننم الاعتراف بحت الدومنيون واممند بآن بكون ها صوت 
متناسب فى سياسة الأمبراطورية المارجية وصلاتم الدوليةء وأن ضع نظاما يكفل 
الاستشارة الدانمة فى كل المسائل التى تم الأمبراطورية وكل الأعال المشتركة النى 
تقزر ناء على هذه الاستشارة“. 
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و بتبين من هذا القرار أن المؤتمر» و إن کان قد رأى الوقت غر مناسب أبحث 
هذا الموضوع اللاطير» قد تعض ف الواقع له بوضع القواعد الريسية التى برى أن 
تكون أساسا للنظام الحديد . 

۷ يدل ما قفتم بجلاء عل شعور الدومنیوت باه ميت ومدم | كتفاما 
باستقلاها الداخل' التام وأنها قك باشتراكها فى الشؤون الأمبراطورية الدولية ٠‏ 
ولذلك أثار قبول انجلترا دون استشارة الدومنبون شروط المدنة الى عر ضتها الانيا 
بواسطة اليس ”ولسن“ عاصفة من الاحتجاج فى أنعاء الدوه نيون الى متت ذلك 
تفضا ل سبق أن وعدتما به انجلترا من استشارتہا» ولم تقل اعنذار ”لو ید جور“ 
بضيق الوقت ولا كاولة التفريق بين شروط المدنة وشروط الصلح . 

ثم أثرت بعد ذلك مسألة تمثيل الدومنيون ف مؤتمر الصصلح ٠‏ وكان رأى 
انجلترا» عافظة على الوحدة الدولية للامبراطورية» أن تمشل الأمبراطورية بعثة 
واحدة يكون من بين أعضائم| ومستشارا رجال من جميع أجزاء الأمبراطورية . 
غير أن ذلك م برض الدومنیون » وخصوصا کىداء فطلبو! أن یکون لکل دومنیون 
بعثة خاصة يكون عدد أعضا مما كهدد أعضاء بعثة بلجيكا وغرها م الدول 
الصغرى ٠‏ وقد اضطرت انجلترا فى آنى الأمس لقبول هذا الطلب وعملت حى 
حصلت على موافقة حلفاما على ذاك بعد معارضتهم؛ إذ لم يكن من السمل ميم 
أن بةباوا أن يكون الا مبراطور ية البر بطانية ست بعثات فى حين تكون لكل دولة 
أنحرى بعثة واحدة ٠‏ 

وإذا کانت الدول الکری هی التی کان هما فی الواقع الدور الریسى فى تحديد 
شروط الصاح فان وجود الدومنيون فى مؤتمر الصاح لم يكن قليل اللمطرء فقد 
اشترك مثلومم فى جميع ال مان النى وضعت الشروط ؛ وكان لوجودهم تاث ركير 
فى سياسة البعثة الانجليز بة انى ماکان س_عها أن تجاهل رغباتہم . ویکفی مثلا عل 
ذلك أن نذ كرأن مل الدومنيون اضطروا انجلترا ضت ميوطماالى أن تعارض رسيا ' 
نها أرادت الابان أن تقرره من أن ”ميثاق عمسبة الأم“ يحب أن يحم على كل 
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عضو فما أن يعامل رمايا أى عضو آثح من أعضاء المصبة معاملة رايا الدول 
”الأحسن معاملة“؛ وذلك لأن الدومنیون لم ترد أن تعامل رابا البابان فى مساثل 
المهاجحرة معاملة رعايا الدول الأوروبية ٠‏ إزاد على ذلك أنه آشاء غیاب ریس 
وزارة انجلترا المتكرر عر مير الصلح كان ثوب عنه أحد رؤساء وزارات 
الدومندون؛ ولا فى أهمية ذلك من الوجهة المعنوية ٠‏ 

م أثرت أثناء مفاوضات الصاح مسأل ةكيفية التوقيع على المعاهدة» وطابت 
الدومنيون » أن تعتبر بعفة كل دومتيون مفؤضة عا للتوقيع عل امعاهدة بامها 
لا باعتبارها جزءا من البعشة الأمراطورية » وأن ينص فى مق تمة المعاهدة تحت 
عنوان ” الأمبراطور ية الر رطانية “ على الدومنيون الذى تنوب عنه كل بعشة > 
وكون البعة البريطانية مثلة للملكة المتحدة والمستعمرات غيرالمتفلة فقط ٠‏ 
وقد اعتمدت الدومنيون فى هذا الطلب على قرار مؤتمر سنة ١۹۱۷‏ بضرورة أعتبار 
الدومنيون دولا مستقلة » وعلى أن الملك وإن كان هو ال_اطة التنفيذية الايا 
فی انجلترا ونی کل دومنیون »> & دستوريا عشورة عذة وزارات مسئولة دى 
رلانات عختافة . وقد طابت الدومدون أبضا حق تصديق كل منها على المعاهدة 
بعد التوقيع علما ۰ 

و بعد مفاوضات طو يلة اضطزت انجاترا لقبول هذا ا لمل مع تعديل طفيف 
إذ عبن مثلون للتوقيع على المعاهدة بامم کل دومنیون» والذی عینہم هوا لك طبعا ۔ 
فير أت انجلترا احتاطت بفعات البعثة الانجليزية توقع عل المعاهدة بامم يع 
الأمبراطور ية ٠‏ 

وبعد تاليف عصبة الم دخلت يع الدومنيون والمند أعضاء أصليين فما ٠‏ 
وكذلك إرلندا بعد عقد المعاهدة ہا و رین انجلرا »ا أن استراليا وني وز يلندأ وجنوب 
أفر را أعطيت انتدابات ملى بعض المستعمرات النى تزعت هن ألمانيا ما يجعلها 
فى صلة مباشرة مع العصبة . وقد التخب ت كندا ثم إرلندا أعضاء مؤقتين فى مجلس 
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أصبح للدومنيون والمند مع بقامما أعضاء فالأ مبراطورية وجود دولىقيز عن 
الأمبراطور ية وأصبح لكل منها فى الشؤون الدولية نقوذ يفوق ما بتع به مثالا 
من الدول الصغرى؛ لأنه فضلا عن صوتها فى معية العصبة وف مجلسما فان ف 
تأثرا فى سياسة مندو بى الأمبراطور ية فكأن تيلها دوج فى الواقع . 

غيرأنه يلاحظ أن عضوية عصبة الأم بجانب ماما من المزايا تفرض وإجبات 
علالأعضاء . فثلا المادة السادسة عشرة تنص على أنه اذا لا أحد أعضاء العصبة 
الى عمل حریی“ ضد لحر مالفا نوص المواد ٣ر٠ »٠۳‏ م فان عمله هذا 
يعتبر موجها ضة ججميع أعضاء العصبة الذين عايهم أن يقطعوا صلاتمم الاقتصادية 
والمالية به...اتل» فهل تطبق هذه المادة ملل أعضاء الأمراطو دية فيا ينهم باعتبارم 
أعضاء ف‌العصبة ؟ بحنى أنه إذا وقع من‌انجلترا أو المند أو أحد الدومنيون ما تتطبق 
عليه تلك المادة وجب على سائرأعضاء الامبراطورية أن يعتبروا أنفسمم فى سالة 
حرب معه وأنْ يقطعوا صانم التجار ية والمالية به... ام ۰ ری بعضمم ان هڏا هو 
التفسير الذى يتفق مع صراحة المواد ٠‏ ولو ج ذاك لكان مصدر خطر عظم هدد 
كان الأمبراطورية . 

والانجلیز لاس امون طبعا بهذا التفسیرالضیق ۰ وبری‌الأستاذ كت“ (ان») 
أن هذا التعهد وأمثاله من المدون فى المواد ۰۱۰ ۰۱۲ ٠١ ٠٠١ ٠۱۴۳‏ من الميثاق 
لا رى على الدومنيون والمند + لأن المادة العاشرة من ميثاق العصبة وهى مادة 
أساسية فيه تنص ”عل تعهد كل عضو باحترام كيان واستقلال بيع الأعضاء“ . 

وا أن الدومنيون واهند ليست دولا مستقلة فان هذه التعهدات لا ری 
علا كوحدات منفصلة ۽ وذ كرأن روح المادة ۲١‏ تقزر ذلك » إذ تتص مل 
« أن الميثاق لا يؤثرفى الاتفاقات الدولية المراد ما حفظ السلم كعاهدة اکم 
والاتفاقات الموضعية (۵1٣هزعهچ)‏ مشل مبدا ” مونرو “ » و یری آنه جب من 


اب اول إلا تؤثر نصصوص الميثاق فى دستور الأمبراطو رية الريطائية الذى 
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لوقارناه بدأ ” مونرو “ لظهر بجلاء أنه بربط أعضاء الأمبراطور ية البريطانية 
بصلات أمتن بكشر منتلك النى يق رها مدأ ”مونرو“بين‌الولايات المتحدة وبين 
جمھور یات سیکا » ک) أن هذا الدستور أدعى احفظ الس داخل الأمراطور ية 
من مبدا ”مونرو“ فی آمیکا . 

لكل ذلك ری الأستاذ ”کیت“ آنه إذا جت حالة تدع تطبيق 
المادة ٠١‏ من الميثاق فان الأمبراطورية بأ كلها تعتبر وحدة دولية فى تطبيقها ٠‏ 
غير أنه لامفز من القول بأن الاستدلال الأول للأستاذ ”كيث“ ضعيف . أما الثانى 
فیرڈ عليه بأن المادة ۲١‏ تتص على استثناء» فلا يصمح التوسع فه بالقیاس؛ ‏ آنا 
شير الى ”الاتفاقات الدولية“ فى حين أن الصلات التى تمع أعضاء الاميراطورية 
الررطانية هى صلات دستور ية لا دولية » والأسناذ ”كيث “ نفسه تمن يقژرون 
ذلك . 

عن ا مر ج کٹیرا رغم ماتقتم آنه اذا جڌت حالة تست دع تطبيق المأدة ٠١‏ 
فستکون انجلترا والدومنیون م رأی الأستاذ ”كيث “ ف أن الأمبراطورية 
فى هذه الحالة تكون وحدة دولية لا تزا . ولا شك أن هذا كان قصد ايع وقت 
إنشاء المصبة »لن الدومنيون والمند دخاتها ماب ومن غير المعقول أن تكون انجلةرا 
سامت للهند فى الوقت الذى تحكها فيه كستعمرة أن تقف ضتها فى رزاع دولى 
بل ان تقطع علافاما ہا . 

يلاحظ من جهة ألحرى أن المأدة ٠١‏ من الميثاق توجب على كل عضو 
احترام وحفظ کان واستقلال سائرالڈعضاء ضد أی" تعد خارجی ۰ ورى بعضمم 
أن هذا ملزم للدومنيون وا مند باحترام کان الأمبراطورية والدفاع عنما ضذ أى“معثد 
جني" . ویذلك تكو ن اعارا قد استفادت من دخول الدومنيون والمند أعضاء 
فى العصبة . لن الدومنيون كن ها قبل ذلك مطلق ا لحر ية فى تقدم أي مساعدة 
حربية لالجلترا عد ما لشتبك فى حرب؛ ءا الآآن فلانجلترا أن تذ كرها بأن الميثاق 
یفرض علمہا مسامدتہا ما دامت ل تخالف نصا من تصوصه ٠‏ 
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ذلك فانه عندما عضت معاهدة الصلح متضمنة ميثاق العمصبة على برلانات 
الدومنيون قبل التصديق ماما قو بات ىء ضر قليل من‌المعارضة خصوصا فى كندا 
وجنوب أفر يقا؛ فان الأحرار فى كندا» تتفيذا ارأمم المعروف مر الاحتفاظ 
باستقلال كندا مع بقامما بعيدة عن ال مشا كل الدولية التى لا تيمها ءعابوا عل المعاهدة 
آنا قد سابت كندا كشرا من حرية التصرف ؛ لأنه فيا مى كان لا ,ستطيع أحد 
أن ,رغمها على الدخول فى حرب أمبراطورية على غر رغبتها + أما الآن فما قد رغ 
على ذلك بقرار يصدر فى ”چنيف“ ول وكانت المشكلة بعيدة عنما ولا مها . 

۸ — وبعد اتتهاء الحرب أخذت انجلترا فى العمل على الوفاء »ا وعدت به 
المند أثناءها من إصلاح نظام الك فما» فعينت بلنة ”مونتاجي و شامسقورد“ 
(Montag ue-Chelmsford)‏ لبحث الموضوع ٠‏ وبناء عل تقر ر ها سنت فی‌سنةٌ ۱۹۱۹ 
دستورا جدیدا للهند » ستتکلی عنه فیا بعد . 

وف سنة ۱۹۳١‏ تمكنت انجلتراأيضا من تسو بة المسألة الإرلندية معاهدة ٠‏ دلسمير 
سنة ۱۹۲۱ الى منحت إقتضاها جنوب إرلندا الك الذاتى وم كرا فى الأمبراطورية 
ممالا مركز الدومنيون ون يكون دستورها مل دستوركندا . أما مال إرلندا 
ع اءاا) فقد آثر اليقاء جزءا من املكة المتحدة مثله فى لاما عدد من الأعضاء 
على أن يكون له استقلال عل (ع»R )11٥ 7٠‏ فى المسائل الداخاية البحتة وذلك 
تطپيقا لقانون ۲۴۳ دلسمبرسنة ۱۹۳۰ . 

وبناء على المعاهدة الى عقدت مع جثوب إرلفدا أمد البرلان الارلندى 
مشروع دىستور واسع النطاق مل قليلا إرضاءٌ لطلبات انجلترا » م حصلت 
مفاوضات بين الطرفين ڈت الى اتفاق صادق عليه البر لان الإرلندی فی٥‏ أ کتو بر 
سنة ۹۲۲ والر لان الانجلزی ف ٠‏ دسمبر سنة ٠٣‏ واسمه ” قانون دول 
إرلندا ا لحڑة “ ۴e۵ t۵ A٤(‏ shاع])‏ وهو الآنٰ دستور جتوب إرلندا . 

و بعد النص على أن إرلندا أحد الأعضاء المتساوين الذين يكؤنون عصبة الأم 
ار يطانية نص الدستور ف المادة الثانية على أت الساطة النشريعية والننفيذية 
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والقضائية قى إرلندا! مصدرها الأمة . أما تعديل الدستور فقد نص عل أنه من حق 
الرلان الارلندى » على شرط أن يعرض التعديل بعد ذاك على الشعب لاستفتا نه 
وأن بنال موافقة لى الأصوات . غير آنه نص فى الدستور على عدم جواز تعديله 
قبل مضی ثمانی سنوات من سریانه . 

و ارتم من نص الاذة الثانية فان الماذة ٦‏ من‌الدستور اسابقت حق استئناف 
الأحكام أمام الحنة القضائية للجاساللاص ف انجلترا؛ ولكن إرلندا ى سنة ٠۹۲٤‏ 
أصدرت تشر يما بلنى هذا التق فى القضايا اللاصة ؛ وأخبرا عضت على أميثة 
النشريعية مشروع قانون بإلغائه كله . 

بلاحظ مما تقدم أن السو به مع إرلندا حصلت بواسطة معاهدة سنة ۱۹۲۱ 
وقد يۇۆل هذا بان الصلات بين انجاترا و بين دولة إرلندا الزة أصبحت دولية » 
وهذا ماتقول به الأخرة؛ ولذاك فان جلت هذه المعاهدة فى سكرتار ية عصبة 
الام فى سنة ٠ ٠۹۳۶‏ ولكن انجلترا لا سام بذلك وتعتبر ا معاهدة وثيقة داخلية 
عرضة؛ ولذلك احتجت على أسجيلها وأعانت وزارة اللمارجية الانجليزية أن هذه 
التسو ية اتفاق بين عضو بن من ”عصبة الأم البريطانية“ وليست اتفاقا دوليا» 
وأن الاطات الختصة بتفسيرها هى السلطات الريطانية والإرلندية ٠‏ ومذا تصن 
انجاترا أيضا علىرفض توسيط ية هيغة دولية أو تعيين محكين من خارج الأمبراطورية 
فی النزاع المحالی پیا و بین إرلندا فى حن تص حكومة دى فالرا على العكس . 

۹ وأؤل مو تمر أمبراطورى عقد بعد المرب هو مۇر سنة ۱4۲١‏ وقد 
اشتغل تحديد المادت الدولية لأعضاء الأمبراطور ية من الوجهة النظر ية والعماية 
ونی تحدید معن قرارمۇتمرسنة ۱۹۱۷ بإعطاء الدومنيون صوتا ف المساال الحارجية. 
وقد اتفق المؤ تمر على مبدأً بقاء السياسة المحارجية للا مبراطورية موحدة » لأنه ما 
قى نفوذ الأمبراطورية فى المسائل الدولية أن تعمل متحدة ٠‏ 

ا الاتفاق عل هذا اميد أخذ المؤمر يث ف بعض المسائل الدولية 
المعينة اى تم الأمبراطورية . ول كانت معاهدة التحالف بين انجلترا وبين 
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اليابان تتهى فى تلك السسنة نظر المؤتمرهل تج تد أم لا . وكانت انجلترا تميل الى 
تجديدها » ولم تعارض فی ذلك استرالا ولا جنوب أفرقا ؛ لکن کندا عارضت 
فى النجديد لغلا ترى الولابات المتحدة الأمربكية فى ذلك عملا عدائيا ضتها ؛ 
وکنداء کا هو معروف» تحرص عل حسن صلاتا بالولايات التحدة . وقد أحرج 
هذا القصرف هرک انجلترا؛ لأ كانت ترغب فى تجديد المعاهدة ولكنا كانت 
ئی إت ہی فعلت ذاك رغم معارضة دا أن بؤدى ذلك الى عواقب سيئة 
فی صاتا ا . ونی الوقت نفسه تخثى إن هى خضعت لعارضة كندا أن عتبر 
ذلك امترافا طمتبا من بأن للدومنيون حق الفصل فى أعاها السياسية الدولية . 
غبر أن حل هذا الإشكال جاء من جهة غير منتظرة > إذ أن الولايات المتسدة 
الأسيكية نقسما أوعزت باقتراح مقتضراه أن تجدد المعاهدة دة سنة واحدة على 
أن تستبدل مما بعد هذه المدة أنحرى تعقد بين دول الباسفيك » وأن يدع هذا 
الغرض مۇر فى وشنجتن فى آنح العام . وقد أرضى هذا ا لحل كرامة انجلترا 
ورغبات كندا . عل أن هذه اللادثة تدل دلالة واحة مل آن انجلترا لم تعد حرة 

فی سياستبا اللارجية ڳا كانت من قبل» خصوصا فى المسائل الى تهم الدومنيون . 
وما بۇ يد ذلك آنه فی سنة ۳۳ ٠۹‏ كان هناك خطر قیام حرب بین انجلترا و بین 
ترکا ۽ فسال ”ال ستر لو بد جورج“ الدومنبون أهى مسستعلة الاشتراك فى الحرب 
ضة الترك اذا هاموا القؤات الريطانية ؟ فأاجابت أستراليا ونيوزيلندا بالقبول »> 
أما كندا وجنوب أفريقا فأجابتا بالتقى . ورج آنه كان لذاك أثر هام فى موقف 
انجلترا وتساهلها مح الرلك . ولو كانت هذه ارب وقعت فعا لم كان من البعيد 
أن تؤدى الى شطر الأمبراطور ية الى شطربن» أحدهما غارب والآلح غابد . 
ويعلل اهتا مكندا بالشؤون المارجية أكثرمن سائرالدومنيون أن جنوب 
أفريقا وأسترالبا ونيوز يلندا بعيدة عن العام ولا يتا مها أحد من الدول الكيرة > 
ولذلك كان اهتامها بالشؤون اللمارجية قليلا ٠‏ أما كندا فام أقرب الى أوربا 
وصلاتا ا دانمة » وهى متالمة للولايات المتحدة و ينما صلات قو يه متعدة» 
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ثم إن نضجها السياسى أ كر من سائرالدومنيون لوجودها فى هذا الميدان وع 
الأخص حاو نها للولايات المتحدة؛ ولكل ذاك كان اهتامها بالشؤون المارجية 
ڪر . 

مذا قلت انجلترا منذ سنة ٠۹۳۰‏ أن ترسل كندا وز را مفؤضا الى وشنجتن » 
ولكن ذلك لم بنذ نظراً لسقوط وزارة امهافظين فى كدا وتولى و زارة الأحرار 
الیک ٠‏ وھی ٤‏ کا هو معروف» تعارض فی ز ندا فى المشا كل الدولية وتخثى 
أن تعيين وزراء مفؤضين فى اللمارج قد بجر الى ذاك . 

غبرأن المسائل الحتاجة الْحل بين كندا و س‌الولايات المتحدة كانت متعددة» 
فبعش ت كندا الى وشنجتن مندو با خاصا عينه الك نسو بة هذه المسائل . وعند 
التوقيع على ما تم من‌الانفاقات قام خلافی بن‌انجلترا و ن کندا ۽ فقد أرادت اتترا 
أن يوقع سفبرها نى وشنجتن أيضا علالاتفاقات حسب العادة السابقة ؛وعارضت 
كندا فى ذلك لأن الاتفاقات صما وحدها ولا مس أبة مسألة أمبراطورية ٠‏ 
وأخبرا اض.طرت انجلترا الى التسلم بوجهة نظ ركندا» واكتقى بتوقيع المنسدوب 
الكندى وحده عل الاتفاقات . 

ونظرا للأختلاف المتكرر يبن انجاترا و بين الدومنيون سآن طريقة التوقيع على 
المعاهدات فقد بحثما مو نمر سنة ٠۹۳۴‏ الأمبراطورى وقرر فما القواعد الآتية : 

١‏ المعاهدات الى لاترتب التزامات الا على جن من الأمبراطورية يوقع عليما 
مندوب مفؤض عر ذاك 0 »> ويك كرف التو بض وف مقتمة المعاهدة 
وتصوصما المزء الذى ثوب عنه المفؤض . 

۽ - اذا كارب بترتب مل المعاهدة التزامات عل أ کشر من ج واحد من 
الأمراطورية وقع عليما مفوض أو أكثر بامم يع الحكومات الختصة . 

۳ المعاهدات الى تعقد فى مؤنمرات دولية يكون التوقيع لما = کا تيع 
فى معاهدة الصبلح وى معاهدة وشنجتن لتحديد السلاح - من مفؤضين م یع 
حكومات الأمبراطور ية المغلة فى الؤتمر . 
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وقد وصى الم تمر بأنه اذا أراد أحد أجزاء الأمبراطورية مباشرة مفاوضات 
دولية بقصد عقد معاهدة» فعليه [إخطار أجزاء الأمبراطور ية الذين قد تتأثر مصاللهم 
بهذهالمغاوضات » لتكون لدم فرصة إبداء آراجم أو الاشتراك فالمغاوضات حسب 
أهمية الأ لديم ٠‏ وقد قضى المؤتمر بهذه القوامد على النظرية الى قررها مور 
سنة ٠۹۲١‏ وهى الوحدة السيلوماتية الا مبراطورية ٠‏ وبذلك أصبحت مموعة من 
الدول لكل منها من الوجهة الدولية سياسة خاصة فى الأمور الى تيمها وحدها» 
وللجموع سياسة مستقلة موحدة فيا بهم الأمبراطورية كلها . فير أنه يلاحظ آن 
هذه القواعد > وهى تنص على التفريق بين المسائل الدولية الى تمم بعض أجحزاء 
الأمراطورية و بين المسائل التى تيم الأمبراملور ية كلهاء لا تضع أية قاعدة آساعد 
على هذا التفريق ٠‏ ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن تلك القواعد مطبقة على المند 
کا هى مطبقة على الدومنبون . 

۰ - بین ما تقدم مقدار النطور الکبیر الذی تم فى مك الدومنيون الدولى 
منذ أبتداء الحرب. غير ن التطور لم يقتصمر على ذلك بل شمل أيضا السلطة التنفيذية 
والنشريعية اللتين تطورتا إلى حد يجعل الملاف بيا بين ما هو جار عليه العمل 
وین روح دساتیرها بل نصوصما آيضا . 

أما من حيث السلطة الننفيذية فان الاك العام فالدومنيون كان بختاف ع يكره 
عن یک املك ف انجلتراء إذ كان إستطيع أن بقيل أية وزارة ما دام ستطيع تاليف 
غرهاء وكان حًا نى أن جيب أو يرفض طلب الوزارة القابمة بعل الاس الأدى» 
وكان واسطة التخاطب الوحيدة بين حكومة الدومنيون و بين الىكومة الامبراطور ية 
ووزرالمستعمرات . ولکن المرب غر ت کشرا مر ذلك ؛ فقد ذ کنا آنه 
فى سنة ١۹1۸‏ آبيح التخاطب المباشر بين حكومات الدومنيون وحكومة الجلترا 
فما له علاقة بالحرب دون وساطة الحا العام ۰ م فى نة ٠۹۲۹‏ رفض حا ج 
كندا العام طلب ريس وزارة الأحرارحل اعاس الأدنى فاستقالت إلوزارة »ولت 
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لها وزارة من امحافظين طابت فی الخال الحل فاجاہا لطلبہا» فقامت زو بعة من 
الاحتجاج على تدخل اللا كم العام شؤون الدوهنيون الدأخلبة تهت الى فوز الأرار 
إلا كثرية فى الاتخابات ٠‏ ولا شك آنه كان مى الموامل المامة فى ذلك الفوز 
ُن التاخبين آرادوا إظهار تخطهم على تصرف اللا العام . 

وأما من الوجهة النشريعية فانه ميب المرب وضرورة الخاد إجراءات سريعة 
متحت أ كثر برلانات الدومنيون تحت ام ”اجراءات “ أو ”احتیاطات رة“ 
سلطات واسعة للهيئة اتتفيذية تتا فى بعض الأحوال مم نصوص دساترها؛ 
ولكن العا كر اعترذت بصحة ذاك وسوغته بظروف المرب وضرورانا , 

وق سنة ۱۹۱۰ أراد مجاس الثؤاب الكندى مد مدة نياية أعضائه لتفادى 
عمل اتخابات فی وقت بغرب فه یه عد د کبیر من‌الناخبین فی ساحات القتال؛ فاضطرت 
کندا إن تطلب من اراسان الانجلیزى إصدار قانون دستورى بيبح ا ذاك 
ففعل ۰ ولک ن برلان استراليا تقحل لتفسه حق م نيابة أعضائه سنة دون حاجة 
الى ارحوع الى لان انجارا أو تعديل دستوره . 

ونظرا لن شرع ى" دومنيون لاښسری خارجحدوده ٤‏ کا سبق القول » فقد کان 
من اللازم احصول من انجلترا على حقق النشريع للبلاد التى وضعت تحت انتداب 
بعض الدومنيون ٠‏ غير أن جنوب أفر يفا اتحلت لنفسما هذا التق معللة ذلك أا 
بانتدابما لبعض المستعمرات الأل اة السابقة قد ورثت حقوق ألانيا علا 
ومنها حق التشريع ٠‏ آما نيوزيلندا فقد ترندت ف اتباع هذه اللطة» فصدر 
آم می اللك ف اسه اللاص ببح 1۵ التشریع للأراضی الئی وضعت تحت 
انتداما . 

كل ذلك يدل على اتجاه الرأى ف الدومنيون اتحزر من جحي القيود النشربسية 
ومن أى“ إشراف للرلان الانجازى . 
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الأمبراطورية الفالة 

ا ند و مۇر سسنة ۱4۱۷ أندى رغبته فى ضرورة إعادة 
تنظم دستور الأمبراطورية با بتفق مع مابلغته من التطؤر› وأن مۇتمرى سنة ٠۹۲‏ 
وسنة ۱۹۳۳ لم بتعضا فمذا اموضوع . 

لذلك تولى مو تمر سنة به » ونيط بلجنة سحت رياسة ”اللورد بلفور“ 
بحث هذا الموضوع اللطير ٠‏ ولم يكن الفرض وضع دستور مكتوب مفصّل 
للا مبراطو رية وهو آم قد رتنا مع العقلية الانجليزية » بل تقربرقواعد أساسية 
عملية تضبط علاقات أجزاء الأمبراطورية ؛ فقد ندد ” المستر بلدو ين “ فى خطبه 
عند افتتاح المؤغر بأية فكرة تر الى وضع دسستور مكتوب قد بنقضه التطؤر قبل 
أن جف مداده ٠‏ وفضل الطريقة الى نجحت من قبسل فى انجلترا وهى طربقة 
التطؤر الطبيعى والإقلال من القيود المكتو بة بقدر الإمكان . 

وقد وافق على ذلك رؤساء وزارات الدومنون؛ غر آ٣م‏ طلبوا بجعا تقدير 
بعض النقط الى ساعد عل تحدید المرر الدستورى الحدید الذى | کنسبوه م أن 
هذا لا منع التقم نحو الغاية الأخيرة» وفيه مزية تحديد ما كسب لعرفة ماق , 

قذمت الجنة تقر را بارابا وافق علبه ا مۇر بالإجحماع فی ٠۹‏ نوفيرسنة ۹۲۹٠ء‏ 
وبع هذا التقرير دستور الأمبراطو رية الغالة ٤‏ ک) بعتبر هو وتقر ر ”درهام“ 
نة ۱۸۳۹ آم وثيقتين فى تارم الأمبراطور ية الر يطانية ٠‏ 

ويمكن تقسم المسائل الى تعض ها التقريرالى : 

(۱) ےکر کل من انجاترا والدومنيون والمند ف الأمبراطورية ٠‏ () الصلات 
بين أجزاء الأمبراطورية وبين نجرا . (۳) اللات الدولية بين الدومنيون والدول 
الأجنبية )٤( ٠‏ نموذج لشكل المعاهدات التى تعقدها الأمبراطورية كلها . 
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۽ مرک كل من انجاترا والدومنيون واطمند فى الأمبراطورية . 

نص التقر بر على المساواة بين الدومنيون و بن انجلترا حيث قد عژف الدومنوك 
وابجلترا بأ ” أمم مستقلة داخل الأمبراطو رية البربطانية متساوية فى الدرجة 
لا تخضع إحداها للاحرى فى أمررها الداخلة أو الحارجية» ويمعها كلها خضوءها 
لتاج مشترك ونؤلف رضاها عصبة الأم البريطانية“ . 

ولا اشمل هذا التعريف المند » لأنما لم تلغ بعد درجة الدومنيون ولا بزال 
م کرها مذ دا بدستور سنة ۱۹۱۹ 

الصلات بين أجزاء الأمبراطورية وبين انجلا . 

فرق التقربربين الصلات الادارية والنشريعية والقصائية . 

نفا يختص بالصلات الادارية اقترح تعديل لقب الماك لييح متفقا مع کر 
إرلندا الحديد »> فيد أن كان اللقب ” ملك المالكة المتحدة من بربطانيا العظمى 
وإرلندا ... “ اقرح تعديله الى ” ملك بريطانيا وإرلندا ... “ وقد أصبح لقب 
املك الكامل جا بآنى : 
(George V, by the Grace of God, of Great Britain, Ireland and‏ 


the British Dominions beycnd the seas King, Defender of the Faith, 
Emperor of India.) 


ووافق البرلان الانجايزى والملك على هذا التعديل فى سنة ۱۹۳۷ ٠‏ ثم تعژض 
التقر بر مرك الما م العام فى الدومنيون» فذ کر أنه م يعد يتفق مع مبداً المسأواة بين 
الدومنيون و بين انجلترا أن يظل الا كم العام موظفا ررطانيا بمشل الوزارة البريطانية» 
بل جب أن يصبح مثاد للتاج فقط › وأن پکون هکز تجاه حکومة الدومنیون کرک 
الملك تجاه حكومة الجلترا . وذ كر أنه ما لا بتفق مع المرکرالدستوری الحدید لاک 
العام أن بي واسطة الخاطبات بين حكومة الدومنيون والىكومة الانجليزية + وأنه 
من الواجب أن تعصل هذه الخاطبات مباشرة بين الحکومات على أن تبلغ ا کم 
العام الوثائق المامة لبحيط علما بكل ما يحصل»ء كا هو الشآن مع ملك انجلا . 


e‏ الانجليز ق بلادهم 


وفيا يختص بالساطة النشريعية للدومنيون» فقد أشار التقريرالى : 

| = ماجمری به العمل من ان سل کل دومنیون الى لندن فی آل کل عام 
القوانين الى سنها برلانه » وأن يعان و زير الدومنيون أنه لا ينصح الملك باستعال 
حقه الدستورى فى إبطاطما ه 

ب س حق الماك العام فى عدم التوقيع مل بعض القوانين وإرساطما للندن 
لتصديق الملك الذى صل ناء على مشورة وزرائه فى انجاترا (ر10اvaمsمR)‏ . 

ج - الاختلاف ف السلطة التشريعية بين برلان انجلسترا و راتات 
الدومنيون حيث لا بتعڈى سريان القوانين الى تصدرها الأخبرة حدودها . 

ئ حق برلان انجلرا ىسن قوانين آسرى إجبار يا داخل الدومنيون . 

غير آن واضعى التقرير لم لشيروا بحل هذه المسائل معتذرين بضيق الوقت 
وا كتفوا بذ كر بعض المبادئ العامة الى برون اتباعها . 

فما ختص بالنقطة الأولى والثانية ذ كر التقسريرأنه » فما عدا الحالات 
المنصوص عنا فى دسستور إحدى الدومنيون أوف قانون خاص » يجب أ 
يكون من‌المسلم به أن لحكومة كل دومنيون الق فى أن شير على الملك ف المسائل 
اللاصة اء ولذلك يكون منافيا للتقاليد الدستور ية أن آش ير حكومة انجلترا صل 
املك با بالف رأى الدومسيون» وأنه فى الطالات الى قد لتآثرفما مصال واحدة 
أو أكثر من الدومنيون بلشريع تريد إحداها سنه فاه من المستحسن التشاور 

ثم ذ كر التقرير أن هذه الروح النديدة تقضى بألا يسن برلان انجلترا قوانين 
آسری على الدومنیون دون رضاها . 

ثم أشار التقرير بتاليف بلنة من القانونيين لفحص يع هذه المسائل . 

وفيا بمختص بالصلات الفضائية فان التقربر نص على أنه بحب أن يترك لكل 
دومنیون حسب ظروفه تحديد شروط استئناف أحكام عا كه أمامالحنة القضائية 
للجلس الحاص بعد اتفاقه مع الدومنیون الأحری اى قد لتآثر مصالها بأى“ تعديل. 


الأمبراطورية الريطانية E۳‏ 


م الصلات الدولية يبن الدومتون والدول الأجبة ٠‏ 

کان مۇ تمر سنة ۱۹۳۴ ٤‏ کا تقڈم» قد أشار الى أنه اذا أراد أحد الدومنيون 
مباشرة مقاوضات دولية » فعليه إخطار أحزاء الأمبراطور ية الى قد نتأثر مصا لها 
يذه المغاوضات . وقد رأت نة ”بلفور“ تعمم هذه القاعدة بجيث آشمل بهيع 
المفاوضات الدولية التى باشرها أحد أحزاء الأمبراطورية ؛ و بذلك يترك جميع الأحزاء 
نفس م تقدبر أمى المغاوضات أهى مس مصالهم أم لاسما . اذا رأى أحدها 
أن الموضوع سه وجب عليه فى فترة معقولة أن بين وجهة نظره وموقفه تجأه 
المفاوضات » وإلا أعتبر سكوته موافقة ٠‏ هذا على شرط ألا بيترتب عل المغاوضات 
التزامات عل غير الزء المفاوض »> وإلا وجبت الموافقة الصريحة من كل حن 
تترتب علیه التزامات ۰ 

ثم نظرت الجحنة فى شكل المعاهدات الدولة . وكان العرف الى ذاك الوقت 
أن المعاهدات تعقد أحانا بأماء رؤساء الدول من ملوك أو رساء جمهور يات › 
وأحيانا بأسماء رؤساء المىكومات . وف الالة الأخبرة كانت تضطر الدومنيون منعا 
للشك أن تعلن تحفظا يقضى باس نصوص المعاهدة لا تسرى علا ٠‏ ولا كان 
التوقيع باسم الحكومة الانجلزية غير صرح فى وحدة الأمبراطورية كانت انجلترا 
تعتاط للام وتعطى البعثة الانجليزية تفويضا للتوقيع باس الأمبراطورية كلها ما 
کان یضایق الدومنیون إذ کات بضعهم ف مركز غريب ؛ لأن توقيع البعشة 
الانجليزية بام الأمبراطور به كان يقي دهم وإن لم يوقعوا على المعاهدة . ثم إنه 
فی هذه المالة کان لا بظهر اسم الملكة المعحدة بين المععاقدين اكتفاء بذ کر 
الأمراطور ية > وكانت الدومنون ترى أن ذلك تناف مع مدا مساواتهم مع 
انجلترا . لذلك أشارت الحنة بعقد المعاهدات باسم رؤساء الىکومات أى بامم الك 
باعتباره الرسن المش ترك للا ميراطور ية » فيذ كر امه وأقبه الكامل فى أقل المعاهدة 
مع سائرالمتعاقدين . وعند ذ كر المفوضين يذ كر اب مز الذى ينوب عن حكومة الماك 
یه کل مفوّض. وتكون البعثة الانجليزية نائبة عن حكوهة املك ف الملكة المتحدة 


t4‏ الانجلر ف بلادم 


فقط . ومهذه الطريقة ستغى عن عمل ی“ تحفظات » لأن وحدة الأمبراطور ية 
تكون ظاهرة من صفة الملك » وف الوقت نفس هكان هذا الل أ كثراتفاقا مع 
مبداأ المساواة بين أجرزاء الأمبراطورية . وقد ذ كر التقربرأنه فى الأحوال الى تريد 
فما بعض أجزاء الأمبراطور ية تنفيذ نصوص المعاهدة فا ينها تفعل ذلك بواسطة 
اتفاقات إدارية . 


أما كيفية تمثيل الأمبراطو رية فى المؤتمرات الدولية فقد نظمها التقر بر عى 
الشكل الى : 

١‏ ليست هناك صعو بة فى حالة المؤنمرات الى تعقد بدعوة من عصبة الأم 
أوتحت إشرافها + لأنه فى هذه الالة يدعى هيع أعضاء العصبة ونما الدومنيون 
والمند » ولكل من ربد منهم الاشتراك فيا أن برسل بعثة خاصة تمثله ٠‏ وف هذه 
المالة يكون التعاون بين البعثات التى تمشل أعضاء الأمبراطورية المختلفة مكفولا 
بزظام الاسنشارة المعمول به . 


۽ آما المؤنمرات الى تعقد بناء على دعوة دول" أجنبية» فان كانت فنية فقد 
جرت العادة بان شل على حدة كل دومنبون ررد الاشتراك فيها» ومن المرغوب فيه 
الاسمرار مى ذلك . وإن كانت سياسية فالأمس يختلف بحسب ظروف كل حالة » 
ولكل جز من الأمبراطور ية تقدير الموضوع - خصوصا بالنسبة لم قد رتب 
عل المغاوضات من الالتزامات - أمه لدرجة أسؤغ إرسال مفؤض خاص عنه 
آم یکتنی برك الم الاٴجزاء الئی تمس المفاوضات مصا لھا عن قرب . 

فاذا اشترك أ كثر من بحن من الأمبراطور ية ف المغاوضات فان تمشيلها يكون 
عل أحد أشكال ثلاثة : 

| - فض أو آكثر عن الجيع يدر اليه تفويض من الملك بناء عل 
مشورة حكومات بيع الأجزاء المشتركة فى المۇ تمر . 


الأمبراطور بة البريطانية o‏ 


ب ببعثة واحدة عن الأمبراطورية نتکؤن من ملين معينن عن کل جزء 
مشترك منہا فى المۇتمر» ‏ انيع فى مؤتمر واشنيجتن لتحديد السلاح ٠‏ 

ح س ببعثة معينة عن كل جز . 

بعد هذا تعژض التقر برلمسألة إدارة الشؤون اللبارجة للا“ ميراطور ية ٠‏ فنص 
عل أن الدور اريسي“ فى هذه المسالة» كا هو الال فىمسالة الدفاع» يجب أن يق 
لجل ما ید المىكومة البررطانية ٠‏ ولكن بجحب على هذه الحكومةء وع الأخص 
فی صلاتہا مع الدول العامة للدومدون» أن أستشير تلك الدومنيون وألا تعسل 
ما قد بترتب عليه فرض التزامات على أحد الدومدون دون موافقته . 

وقد كانت العادة فىمنح إجازة القنصل داه وء×ع) لقناصل الدول الأجنبية 
فى الدومنو ن أن تخاطب الدول الأجنبية فى ذلك حكومة انجلترا . فاذا كان القنصل 
قنصل مهنة )4e ٥4:۵ ٤(‏ کانت انجلترا مح الإذ ندون اسنشارة الدومنيون ٤و‏ إن 
کان قنصل شرف استشارت الدومنیون المختص . فرأى النقر برضرورة الاستشارة 
فى المالتبن؛ وعد موافقة الدومنيون تصدر الاجازة من الملك وبرسل لادومنيون 
يوقم عليه الوز برالختص . 

ويعة تقر بر ”بلفور“ بحق وثيقة خطيرة ولو أنه يحجم عن إبداء حل قاطع 
كلما تعض لسألة دستورية هامة وجيلها على المؤمرات المقبلة ٠‏ غبرأن ذا 
الترذد ما سۆغه لدى من يهم نظام الأمبراطو رة المعقد والتاج اللبطبرة الى قد 
تترتب على أى" خطوة غبرموفقة . ومع هذا فان هذا التقرير قد وضع عة 
مبادى دستور ية عظيمة الأهمية سبق زمنا طو يلا مرش دا الى تنظ المصلات 
الأمبراطورية . 


صد 


۳ - وتنفيدًا لنوصيات مؤتمر سنة 1۹۳١‏ عينت فى سنة ۱۹۳۹ لمحنسة. 


أمبراطور ية من رجال القانون درست النقط القانونية التى شار المؤ مر بضرورة 
دراستپا » وع رضت مقترحاتما صلا لۇ تمر الأمبرا طوری الذى عقد سنة ۱۹۳۰ فوافق 
علا . وأ كثر متقترحات الحنة مبنية عل القوامد العامة الى جاءت فى تقرير ”بلفور“ 


۳ الانجازق بلادهم 


وضعت الحنة مشروع قاتون آوصت بان يصدره برلان انجلترا بعد أن توافق 
عليه رلانات یم الدومنيون؛ وقد تم ذلك فعلا وصدر هدا القانون فی ١ ١‏ داسمير 
ممنة ١۱۹۳۱‏ وطاق عليه اس قانون و ڌر (WestıinSêr State)‏ » 

اشقلت ديياجة هذا القانون على مبدأً هاتم وهو أنه ” با ن الماك قد أصبح 
رمن الاتحاد بن أجزاء الاميراطور بة فان المرك الدستورى الحديد لمذه الأحزاء 
استازم ٤‏ لإمكان تغيبر لقب الملك أو تعديل نظام وراثة العرش» موافقة برل انات 
جيع الدومتيون وبرلان اتجلترا “ . 

ثم نصت الديباجة على أن كندا وأستراليا ونيوز يندا وجنوب أفريقا وإرلندا 
الرة ونيوفوندلند قد قبلت نوص هذا القانون وطابت أن يصدر رلان 
انجلترا رعا په . 

وسنشیر هنا الى بعض المواد المامة ف هذا القانون : 

مادة , س كلمة دومتيون فى هذا القانون أشمل كندا وأسترالبا وليوزيلندا 
وجنوب أفريقا و إرلندا ا رة ونيوفوندلند ٠‏ 

مادة ۳ ( إ ( لايطبق بعد اڵ {Colonial Laws Validity Ac) ùl‏ 
الذی کان بص على بطلان آی تشریع يصدره برلان إحدى المستہمرات اذا کان 
الفا لنصوص آى قانون انجلازى . 

(ب) لرلان ى" دومنيون الحق فى إلغاء أو تعديل أى” قانون انجليزى 
اسری على الدومنبون بکزء من قوانیا ۰ 

مادة ۳ لبرلان آى دومنیون سن قواین بکورس ۵| مفعول خارج 
حدود الدومنیون . 

مادة ۽ ليس لرلان انجلترا بعد سربان هذا القانون أن سن قانونا يطبق 
على أحد الدومنيون ما لم يكن متصوصا فيه على ”أن هذا الدومنيون قد قبل وطاب 
إصدار هذا القالون “ . 
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مادة ب (۲) نصوص هذا القانون لاتطبق فى حالة إلغاء أو تعديل أو تغيبر 
قوانین کندا انی صدرت بین سنة 1۸٩۷‏ وسنة ٠۹۳۰‏ أو أى أم أو قرار صدر 
اء على هذه القوانين . 

(ب) نص وص مادة ۲ من هذا القا نون تطبق فى حالة القوانين الى تصمدرها 
المقاطعات الكندية . 

(ج) السلطات التى منحها مقتضى هذا القانور لان كندا والمينات 
النشر بعية لمقاطعاتما مقصورة على القوانين انى تمبدرها تلك الميئات داخل 
اختصاصا . 

مادة ۸ نصبوص هذا القانون لا تمن براان آستراليا أو برلان نيوز يلندا 
أية سلطة لإلغاء أو تعديل دستورهها إلا وفقا للقوإنين السارية قبل هذا القانون . 

مادة 4 - ليس ف هذا القانون ما بمنح برلان اتاد أستراليا سلطة النشريح 
فى المسائل الارجة عن اختصاصه والداخلة فى اختصاص حكوماته الختلفة . 

مادة ١۰‏ س لا تسرى إحدى المواد ۽ وم وع من هذا القانون على أى“ 
دومنیون بکزء من قانونه إلا بموافقة رلانه . وکل قانون یصدره برلان ی" 
دومنيون بالموافقة على ى“ مادة من هذه المواد بحب أن نص على أن سريانما 
عليه یکون من وقت سربان هذا القانون أو من أى" تاريخ لاحق بعينه ٠‏ 
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ويلاحظ من تصفح هذا القانون أن النص على ضرورة الإجحماع لإمكان تغيير 
لقب الماك أو نظام وراثة العرش جاء فى مقتمة القانون لا نى صلبه » ولذاك لا تكون 
له قوة القانون ؛ غبر أنه مع ذلك إعلان حاسم لمبداً دستوری لا سمل غالفته عل 
أحد . ولمذا الميدأً أهمية عظمى» فانه يدل على أن تطور الأمراطورية بلغ حدًا م 
يكن بتصوره أحد ف مبداً هذا القرن ٠‏ تى فى مسألة العرش لم تعد انجلترا مطلقة 
الحرية وجب علما أن تحصل عل موافقة بيع الدومنيون عند إحداث أى" غيير. 


۸ الانجليز ف بلادهم 


وهذا ولاشك يقوى الملكة ف انجلترا و ثبت من دعا مها ءلأن معارضة أى" دومنيون 
كاف للقضاء على أى“ تغيبر براد إدخاله على نظامها . طبعا ستبن انجلترا عملي 
صاحبة الرآى الأخبر فى هذا الموضوع » غير آنا اذا لأت الى عل لا توافق عليه 
الدومتيون فانما تعؤض وحدة الأمبراطو رية لطر عظم > وهذا وحده کافف 2 
عن المغامسة فى هذا السبيل ٠‏ 
وبهذه المناسبة نذ كر أنه عند ما عرض مشروع هذا القانون مى برلان 
جنوب آفريقا انتقده ”اب ارال مطس“» وكان زعم المعارضة > مدعيا أن النص 
على عدم جواز تغيبر لقب الملك دون موافقة جحميع برل انات الدومنيون وانجارا 
عل من المستحيل دستوريا على جنوب آفريقا أن تنفصل عن الأمبراطور ية دون 
موافقة انجلترا والدومنيون؛ لأن الانفصال بيترتب عليه تغبير لقب الملك؛ هذا مع آن 
حق‌الانفصال كان من الرناج الا تابي ارييس الوزارة ”اب ارال هر زوج“. وقد 
ترتب على هذا الانتقاد أن قرر اران أنهيقبل هذه الفقرة عتفظا بحق الانفصال. 
ويلاحظ أيضا أن هذا القانون قد آزال القيود الى كانت موضوعة على الساطة 
التشريعية للدومنيون ؛ فل بعد رعتبر القانون باطلا محرد غالفته نصوص أو ميادئ 
القوانين الانجليزية > ولم يعد ليران انجاترا حق النشريع للدومنيون بغر رضاها ¢ 
اصح للدومنیون حق إصدار قوانین آسری خارج حدودها» وأصبح ساطة 
آشريعية كاملة فما بختص بالسقن انى فى مياهها الحلية والى تشتغل ف الملاحة 
الساحلية » وفيا بختص بالسفن المسجلة عندها سواء أ كانت فى مياهها العلية 
أم ف اسارج » مع احترام القوانين الأجنبية فى حالة وجود تلك السفن فى مياهها 
احاة 
غبرآن حق التشر بع الدستورى بق مقيدا فى كندا وأستراليا ونيوز يلنداء وذاك 
بناء على رغبة أقالمها الى تخشى أن تعتدى الرلانات المركرية على اختصاصاتا 
أو أن تسابما المزايا الى تختع بها . و بظهر أن هذه القيود آسرى أيضا على إرلندا 
لن معاهدة سنة ۱۹۲۱ ص على أن دستورها مثل دستورکندا . 
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غير آنه يلاحظ أن هذه القيود بالنسبة للتشريع الدسستورى لم تفرضما الجلترا 
على الدومنيون فرضا بل الأخرة هى الى طلبت ذلك إرضاء لمطالب الأقاام ٠‏ فلو 
استطاعت هذه الدومنيون أ تسوى هذه المسألة باتعاق داخل" يرضى الأقالم 
و يطمئنما على حقوقما الحلية لكان ها أن تطاب من انجلترا أن تصدر تشريعا بالغاء 
ده الو 
وقد قزر مؤنمرسنة ٠٠۹۳۹‏ وأقزه مور سنة ۱4۳١‏ أنه بالفسبة لمق 
املك فى التصديق عل القوانين يصبح من حق ای" دومنون إلغاؤه من دستورها 
اذا کان تعدیل الدستور مر حقها» و إلا فلها أن تعاب من البرلان الانجازى 
إصدار تشريع بالغائه . وأشار أيضا بالنسبة لق إبطال القوائين التى تصدرها 
الدومنیون (6 «4٥‏ ٥!]موز)‏ بان استعال هذا الق لم يعد جائزا و بان لی" دومنون 
إلغاء النصوص الواردة عنه فى دستورها . وقد استثنى الموؤ عر حالة واحدة وهى حالة 
)1onia1 Stocks Act 1910(‏ فان هذا القانون ببيح لوزارة ا مالية البربطانية 
أن سمح بوضع سندات قروض الدومنيون فى كشف السندات الى بباح للأوصياء 
أنستدمروا أموا ال القصر فما (وع ناء teeیu")‏ ۰ وم بین الشروط ای 
تشترطها وزارة المالبة الانجاءزية أن تعان حكومة الدومنيون الى ”ريد الانتفاع بهذا 
الامتياز آنا تقبل أنتستعمل انجلترا حق إبطال أى“ تشريع مالى تصدره الدومنيون 
وترى حكومة انجارا أنه يضعف مر قيمة هذه السندات إضعافا يضر حاملما 
أو بتضمن عالفة لعقد القرض . وقد رأى المؤ تر بقاء هذا الحق لانجاترا فى هذه 
الحالة ؛ لأن الدومنيون تفع باضافة قروضما الى قائمة ” سندات الأوصياء “ 
إذ سمح فا ذلك بالاقتراض بفائدة تقل عادة ١‏ ,|" عن فاندة القروض الأشحرى 
وذلك لاعتاد المكتتبين عل هذه الضانات . 
تعض مو تمر سنة ۹۳۰ ١‏ لمسائل آنرى غرالمسائل النشريعية» منها إلساء حكة 
أمراطورية للنظر فيا قد يشا بين أعضاء الأمبراطورية من المنازعات . وة وقد آار 
المؤتمر ألا تكون حككة دانمة بل آشكل عند الاجة من لحمسة أعضاء» e‏ 
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طرف من المتنازعين عضوا من كار رجال القانون من أحد أجزاء الأمبراطور ية غير 
الداخل ف التزاع وعضوا آنس من الأمراطور بة بلا قيد ولا شرط ٠‏ أى أنه يجوز 
أن کون مر رعايا الزء الذى اختاره ۽ وبنتخب حؤلاء الأر بع خاءسا يكون 
رئيس المحكة . وللحكة الاستعانة بمساعدين من ذوى اللبرة فى الموضوع المتنازع 
فه اذا طاب المتنازعان ذلك . 

واعدم إمكان الاتفاق على جعل التحكى إجباربا فقد بى أختياريا . 

ويكرن اختصاص هذه المعكة مقصورا عل المازعات بين الحكومات ف المسائل 
التى يمكن إخضاعها لاقانون » ورم بقاء التيحكى اختياريا فان إنشاء هذه احكة 
ركد وحدة الأمبراطور ية ويدل على اعتبار الصلات بين أعضاما داخلية لا دولية ٠‏ 

وده المناسبة نذ ك آنه فى سنة ٠۹۳۲۹‏ وقعت انجلرا والدومنيون على برو توكول 
عحكة العدل الدولية مع تحفظ يقغى بأاس ستانى من اختصاصما المنازعات بين 
أعضاء الأمبراطورية ٠‏ واكن مندوب إرلندا عل التوقيع دون أى* لعفل . 

م تعض المو تمر لمسألة تعيين الما كر العام للدومنيون وقزر آنا مسآلة ص 
املك والدومنيون المراد تعيين الحا كى العام طا » وأن الملك يعمل فى ذلك مشورة 
حكومة الدومنيون» وأن طريق التخاطب بين الملك وبين حكومة الدومنيون أص 
متروك فا أيضا . وقد أظهرت حكومة انجلترا استعدادها الاسمرار لى تقد خدماتما 
لأية حكومة من حكومات الدومنيون بالكيفية الى ترغب فيا ٠‏ ولقد حصل أخيرا 
ولال رة آن مین حا کم عام لأستراليا من الأستراليين إجابة لطاب آسترالیا» ک) أن 
الماك العام المالى لإرلندا إرلبدى اختارته الحكومة الإرلندية . 

وقد أقز المؤمر فائدة الاتصال الشخصى بين وزراء اللترا ووزراء الدومنيون» 
ولكنه ترك كيفية تنظم ذلك لرغبات کل بحن . وبلاحظ آنه فى ذلك الوقت کان 
لانجلترا فعلا مندوب سام فی ندا وآلحر فی جنوب أفريقا » وقد تم ذلك فيا بعد 
فاصبح ۵ الان مندوب سام ف عاصمة کل دومنیون» ک) آن لکل دومنیون وللهند 
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مندوبا ساميا ف لندن ويستثى من ذاك نيوفوندلند فانبا لصغرها لم تبادل المثاين 
مع انجاترا . وأخرا أعطت أستراليا لقب ”و زير مفؤض“ مثلها فى لندن . 

ثم أشار المؤتمر الى كيفية النخاطب بين حكومات الدومنبون وبين الحكومات 
الأجتبية » فقزر أنه فىالبلاد الى ليس فما للدومنيون ممثل سياسي " فن المرغوب فيه 
بقاء الطر بق الدبلوماقى الخالى ى مثل بر بطانيا بواسطة وزارة اللمارجية الر بطانية > 
وذلك فى كل مسآلة ذات صبغة مامة وسياسية . وأجاز للدومدون ف االات الى 
أستوجب الاستعجال » أن تخا طب مباشرة مشل بريطانيا » وف الوقت لقسه تخار 
الدومئيون وزارة المارجية الريطانية فى اأص . 

أما فالمسائل الى لاتعتبر ذات صيغة عامة وسياسية » فقد رأى المؤ ير أن من. 
المصلحة العامة أن تكون الغابرة مباشرة يبن الدومنيون و بين ممل بريطانيا . وقدحاول 
امور آن پعژف بقدر الإمکانالمسائل اتی تقع تحت النوع المانی > فذ کر آنا تشمل 
مفلا المغاوضة لعقد أتفاق جارى يحص إحدى الدومنيون وحدها والسكومة 
الأجنبية »> ورسائل المنئة والتعزية » والدعوة متمرات غير سياسية » وطاب 
معلومات فنية أو علمية ٠‏ 

وقزر آنه فى هذا النوع من المسائل يكون الدومنيون أيضا الخاد أى” طربق 
انحر غير الطر يق الدسبلوماتى . 

ثم تعض المؤتر لمسألة ابلمنسية وذ كر أ قانون اب منسية الر بطانية 
gig (British Nationality & Aliens Status Act 1914)‏ شروط اة 
المشتركة (الريطانية) المعترف با داخل الأمبراطور ية كلها » وقزر أنه إذا أريد تغيير 
هذه الشروط فن الواجب التشاور والاتفاق بين أعضاء الأمبراطور ية » ) قزر أن 
لكل عضوف الأمبراطورية أن يضع قانونا خاصا لنحدید من بعتبرون من رعاياه + 
ولكن بجحب بقدر الإمكان أن تتوافر نى هؤلاء الرعايا شروط الخنسية المشتركة . 
لكن الو تر مع ذلك اعترف بأن الظروف الحلية أو غيرها قد آستازم من وقت لار 
الللروج عن هذه القاعدة العامة . وبعبارة أحرى فان امور لم برتتافيا بين وجود 
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جنسية مشتركة ( بريطانية ) وبين وجود جنسية خاصة رعايا كل جز م أجزاء 
الأمبراطورية الحختلفة . والواقع أن لكل من كندا وجنوب أفريقا قانون جنسية 
خاصا . وقانون الأخرة حتاف شروطه فى بعض النقط المامة عن شروط المنسية 
المشتركة . وكذاك الدستور الإراندى سمح بالمحصول على ابلمنسية الإرلسدية 
لأشخاص لا نتوافر فيهم روط المفسية المشتركة الا مبراطورية . 

ونما بمختص بحقق استثناف أحكام عاك الدومنيون أمام الجنة القضائية للجاس 
اللاص بظهر آنه أصبح لكل دومنيون الىق فى إلغائه بالطر يق الآشريمى إذا أراد. 

ويلاحظ آنه ما دات هذه الحكة لتكؤن من قضاة انجلترا فقط واختصاصا 
مقصور على أحكام محا ك المستعمرات دون عام انجلتراء فانما تعتبر بحق بقية من 
بقايا العهد الذى كانت المستعمرات خاضعة فيه لإشراف ولسلط انجاترا . 

+ # 
ار 

لم تكن المند الى وقت المرب تع بأنظمة نيابية صعيحة ٠‏ وكان لا كم ألهند 
العام ولحكام الأقالم سلطة مطلقة ف إدارة شؤونا حت إشراف وز ر المند 
والرلان الانجليزى . غير أن التضحيات والمساعدات الى بذاتما المند فى المرب 
واطراد نم الروح القومية فى أنحاًما دفعت انجاترا الى الوعد بإدخال إصلاح عل 
أنظمة حكها بعد انتهاء الحرب . 

وفعلا عيذت نة ” مونتاجیو س شلnnسفورد‏ “ (Montagıue-Chelmsiord)‏ 
وکان الأرل وزرا للهند والثانى حا كها العام » لدرس هذا الموضوع » وصدر با 
اقبلته المسكومة من توصياتها قانون ” حكومة هند سنة ۱۹۱۹ “ وألشئ مقتضى 
هنذا القانون فی كل مقاطعة مجاس تشر يمى إفليمى » ) نئ فى الماصمة مانب 
المحكومة المركر ية مجاسان آشريعيان» ونص على أن نسبة المتخبين ف هذه المجالس 2 
من مو ع الأعضاء والباق بعينون» ما عدا امجاس الأعلى فى الحىكومة امرك بة 
إذ جعلت فيه أسبة المتخبين ل والمعينين لے من مدد الأعضاء . 
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وقد قسم اختصاص حکومات الأقالم والمحسكومة المرر ية الى قسمين : 
أحدهما بتولاه وزراء وطنيون ولون أمام ميات التشريعية؛ وهو يشمل 
التعلم والصحة والصناءة والنجارة و إنشاء الطرق وال انى . أما القسم الثائی وو 
يشمل المالية والبوليس والدفاع ... ال » فقد بى ف يد حاك المقاطعة أو اللا م 
العام بعيدا عن رقابة الميثات النشريعية ٠‏ وقد أطلق على هذا النظام ” الح 
المزدوج “ ٠‏ ونص القانون ” مل آنه بعد مض عشر سنوات عاد النظر فى هذا 
الدستور على ضوء التجارب “ . 
هذا بالنسبةللهند الر بطانية» أما المقاطعات المندية الى بحكها الم اء فھی كلها 
تحت ال ماية . ونتفاوت سلطة الأمراء فا ؛ فبعضمم لايكاد بلك شيشا من السلطة 
فى حين لا بزال للبعض الآعر سلطات هامة تشريعية ومالية وقضائية ٠‏ ونظرا لأن 
هذه المقاطعات تحت الماية الريطانية فليس ها شخصية دولية ولا صلات مم الدول 
الأجنبية ؛ وصلتها الوحيدة هى مع ملك بريطانيا باعتباره أميراطور المند ٠‏ ولكن 
رى من الوجهة العملية اتصاطما مع الاك العام للهند الذى يعتبر فى صلاته معها 
نايا لللك . 
لم تقنع المند البريطانية با أدخل على أنظمة الح فيا من الإصلاح عقتطى 
قانون سنه ٩۱٩‏ وأخذ امنود ننادون منذ صدوره آنه لا يحقق امام وآم-م 
لا رضون للهند مرک فى الأمبراطورية أقل من مركز الدومنيون . وقد اضرطرت 
انرا إزاء ما قابل به امنود هذا الإصلاح من عدم التعاون والمظاحررات والمقاطمة 
أن بعینوا تحت رياسة ”اسر چون سیون“ نة آنری فی سنة ٠۹۳۷‏ > أى قبل 
مصى العشر السنوات المنصوص عا فى قانون سنة ٠ ٧۹۱4‏ وقد درست الجن 
الموضوع وقتمت تقر را بقترحاتما » وبعد ذلك أبدى آمراء المقاطعات المندية 
المستقلة استعدادم لادخول فى اتاد سمل یع المند» وعلى ألرذلك دعت 
الحكومة الريطانية مورا من مث الأحزاب والمقاطعات المهندية اسمى مؤمر 
”الطاولة المستدرة“» وقد عقد امور دورتين تناقش أثناء هما فى مبادئ الإإصلاح 
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المقترح ٠‏ و بعد كل ذلك أعدت السكومة الانجليزية مقترحات مبادئ النظام اللديد 
الذى ترى تطبيقه عل المندكلهاء وقد عرضبت هذ المقترحات على نة مشتركة 
من أعضاء مجلس العموم وم جاس اللوردات» وقد قذمت هذه الحنة تقر برها موافقعا 
مى المقترحات الى أصدرت ما الحكومة الانجلزية بعد ذلك قانونا بتناقش فيه 
الرلان الانجلزى الآن . 

وتتلخص مقترحات الكو مة الانجليزية فيا بآنى : 

تنظم الحكومة امرك بة عل ساس اتحادى (إوإملء۴) لسترك فيه المند الر رطانية 
والمقاطعات المندية المستقلة» وتعطى أقالم المند البريطانية استقلالا ذاتيا فى المسائل 
العلبة» وبحدد اختصاص كل من الحكومة المرر به وحكومات الأقالم . وتتكوۆن 
الحكومة المركرية من الا ك العام كمثل للك » تعاونه وزارة مسئولة أمام هيثة 
شريعية من مجحاسين » يكون بحزء من أعضاء كل مهما متخبا عن المند البريطانية» 
والزء الآلحتعينه حكومات المقاطمات المندية المستقلة ٠‏ وتمنڈ ساطة الحسكومة 
المركرية الى المد البريطانية والى المقاطمات المندية حسب ما بتفق عليه مع 
اماما . 

ويقسم اختصاص الحكومة المركر ية الى قسمين : 

أحدهما يعتفظ بالاختصاص فيه ا م الام شغصيا تحث إشراف حكومة 
وبرلان انجلتراء وهذا القسم إشمل الدفاع والشؤون اللارجية والشؤون الدينية ۽ 
ولا ك العام أن يعين ثلاثة مستشارين بتولون إدارة هذه المسا؟ل تحت إشرافه » 
و یکونون عقتضی وظيفتم أعضاء فى المجاسسبن التشريعيين دون أن يكون فا حق 
"الاشتراك فى التصوت . 

ما لقعم الشانى فيشمل جرع الاختصاصات الأحرى كالتعام والصمحة 
والمواصلات ... الج » وف هذه المسائل تكون الوزارة مسئولة عنما مام اميغة 
التشريعية ٠‏ إلا أنه بقترح أن بتص الدستور الحديد على أن من بين هذه المسائل 
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ما يلق على اللاك العام ” مسثوليات خاصة “ ونه اذا رأى أن مشورة وز راه 

فى إحداها تنانى مع هذه المسئوليةء فله أن يالف هذه المشورة ٠‏ 

والمسائل الى تلق على الاک العام ”مسئوليات خاصة“ هى : 

٠ منع خطر جسم صلى السلام والطمآنينة فى المند أو فى ى" جز منها‎ ١ 

الحافظة عل الاستقرارالم)لى والسمعة المالية للاتحاد . 

حاية مصاح الأقليات . 

۽ ححماية مصالم اأوظفين والمقوق الى منحهم إياها الدستور ٠‏ 

م حاية حقوق المقاطعات المندية . 

٠ منع المبيز التجارى‎ ٠ 

ب أية مسالة تورف إدارة المسائل الحتفظ با حا كم العام » 

وجا كم العام فضلا عن ذلك مطلق الساطة فى الموافقة أو مدمها ملى أى“ 
قانون تصدره الميغة التشريعية »ونی إرسالأى* قانون الىلندن لبرى فيه المللك رأيه ؟ 
) أن موافقته ضرور ية لإمكان التشريع فى بعض المسائل . 

ما حكومة الأقالم فتتکۆن من حا ے اقام تعاوله وزارة مسئولة أمام ألميئة 
النشريعية للعلية ٠‏ 

ويقترح هنا أن ينص فى دساتير الأقالم على بعض السائل الى تعتبر ذات 
”مسئولية خاصة“ على الما كم وای بکون له حق اتف فا وحدہ اذا رای ان 
مشورة وزرائه فما لا تحقق الغرض من هذه المسثولية > وهذه المسائل هى الى 
أشرنا الما سابقاء يضاف الما ”تنفيذ أوامس الها كم العام“ ٠.‏ 

واهنود ختلفور ف موففهم تجاه هذه القترحات؛ فبعضمم بعارضما لگنا 
لا تحقق لهند عر دومنيون فى الأمراطور ية ولأنها رج عن إشراف الميشات 
النابية أها مواضيع وهی الدفاع والمالبة فىحين تعطى الماك العام وحكام الأقالم 
سلطات واسعة فى حالة اختلافهم مع وزرائم ٠‏ و بعضهم بقبل ذلك تكطوة الى 
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الأمام مؤملا أن الجلترا لن ترد فى منح السك الذانى للهند اذا أقنعها المنود بالتجر بة 
آم استطيعون إدارة شؤونهم بأنفسمم بحكة وكفاية . 

وف انجاترا تفسما لى مقترحات المكومة معارضة من جانبين . فان متطزف 
المحافظين يعارضونها» لانم برون فيها تعر يضا مركز انجلترا فى المد لطر عفم » 
ولأنهم يعتقدون أن المد لم يبلغ نضجها السيامى ما لسوغ إعطاءها الحريات 
والحقوق الى تضم نما ا لمشروع . هذا فى حن برى متطزفو الال أن المقترحات 
لا تذهب الى المد المتفق مع وعود انجلترا للهند . 

وإذاكانت انجلترا قد سحبت قاتها ار بية من جميع الدومنيون فانم لا تزال 
ما قؤة حبية كبيرة فى المند » إذ يبلغ ما فى المد من الحنود ٠٠۰١‏ آلف هندى 
و ۸ه ألف انجليزى ؛ وهذه الال لاترضى امنود الذين يطالبون با لاح بالعمل على 
جعل اليش هنديا عضا ضباطه و رجاله . وقد وعدت الىكومة البريطانية أخيرا 
بالعمل على ذلك ؛ ولهذا آشئت كلية حر ية فى المد لتدريب الضباط المنود 
ليحلوا عل الضباط الانجلز فى المناصب العالية فى اليش ء على أن بقلل مدد 
اليش الانجلمزى بالمند تدرا ٠‏ غر أن هذه الركة سيحتاج تتفيذها بطبيعة الخال 
لأمد طويل ممكن فيه تدرب العدد الكاف من الضباط امنود وإلساء الوحدات 
الفنية اللازمة حبش الى هى الآن انجابزبة محضة كالمدفعية والمهندسين . 

وتقوم المند بدفع نفقات امیش حيعه بقسمیه المندی والانجازى . غر أن 
المنود ياحون منذ بحو مسين عاما فى المطالية تحمل اللمزانة الريطانية جا من 
تلك التفقات » لأن هذه اليوش تؤدى عملا هاما فى الدفاع عن الأمبراطور ية 
مجانب دفاعها عن المند . وكانت مطالب المنود متفاوتة فى هذا الصدد؛ فبعضمم 
کان ری أن تدفع انجلارا یع نفقات امیش الانجلیزی ف | مند (نعو ٠١‏ مليون 
جنیه ) وبعضمم کان رى أن تدفع الفرق بين نفقات ذلك اميش وبين التفقات 
الى کان بتکلفها جیش هندی مساو له فی العدد (یقڈر ذلك نحو ٠۰‏ ملیون جنيه) 
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فی حين كان يذهب بعضمم ق المطالبة الى حد أن تدفع انجلترا نصف نفقات 
الدفاع المندی ( آی نحو ۱۸ مليون جنيه ) ٠‏ 

وقد بحث هذا الموضوع فى الماضى ٥ة‏ بان لم تؤذ أعما ا الى حل هذه 
المشكلة؛ وأخيرا عينت الىكومة البريطانية فى سنة ٠۹۳۳‏ بلنة شكل محكة كل 
أعضائما من القانونيين تحت رياسة ”سر رو برت جارن“ الاب العام السابق 
لأستراليا » فبحشت هذا الموضوع من جدید وقڌمت مقترحانما تقر را فى شمر ينابر 
سنة ۱۹۳۳ 

وقد عشت هذه الحنة مسئولية كل من حكومة الجاترا وحكومة المند عن 
الدفاع الهندى وانتهت الى تقر برالمبدأ الآنى» وهو أن الحكومة البريطانية مسثولة 
عن ”الأ خطار السيمة“ الناتجة عن جوم إحدى الدول الكرى على المد أو عل 
الأمبراطوربة من طرق المند . أما مسئولية حكومة المند فهى عن ” الأخطار 
البسيطة “ وهى حاية المند ضد آى" تعد عل" عل حدودها وحاية المواصلات 
الداخاية وحفظ الأمن والنظام داخل المند . 

وقد رأت الحنة أنه بحب أن يكون تمل الاعباءا لم الية عل ساس هذا النقسم , 

ونظرا لأن اليوش الى فى الهند لا تقتصر مهمتما على دفم””الأخطارالبسيطة“ 
فقط بل إن ما أهمية فالدفاع عن الأمبراطوريةفقد رأت الجنة أن تحمل الحكومة 
البر بطانية بحزءا مننفقات الدفاعالمندى مواز يا لذاك» يكون تحديده علالأاسين 
الآتبين : : 

أن الحيش الذى فى المند جيش مستعة عند الطوارئ عرب فى ا لمال 
ولیس هذا الیش مثیل فی سائر أجحزاء الأمبراطور ية ٤‏ ک) آنه تحت تصرف بريطانيا 
لاستعاله فى الشرق »> وقد سبق استعاله فعلا هناك . 

+ أن امن د كيدان لتدر بب جيش مامل ليس طا مشيل فىالأمبراطورية , 
والليرة الى دستفيدها الضباط وا منود الانجلز فى المند طا أهمية عظمى فى ز يادة 
كفايتهم الحربية ٠‏ 
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وقد كتفت الحنة بتقر بر هذه المبادئ وتركت ديد مبلغ الإمانة لاتفاق 
يحصسل بين انجلترا والمند . لذاك دارت عقب تقد تقر رها مفاوضات بين 
الحكومتين أڈت الى الاتفاق على قبول المبادئ النى قزرها التقر بر وعلتحديد الإعانة 
بلغ مليون ونصف مليون جنيه سنويا ‏ وقد أعلن ذاك ريس الوزارة الربطانية 
ف ابرلا ف ۲١‏ دلسمبر نة ۹۳۳ ووافق مجلس العموم الانجليزى طبعا 
على ذلك . 

والتقطة المامة فى هذا الموضوع ليست البلغ الضئيل الذى قيلت انجلترا أن 
تدفعه والذی لا ب أف اهنود سيلحون فى المستقبل بزيادته » وإنما هوالميدا 
اللاطر الذى نطو ى تحت هذا القرار» وهو ضرورة اشتراك اللمزانة البريطانية مع 
اهند فى تكاليف جيش اند . 


¥ 
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مستعمرات التاج والبلاد الى تحت ال جاية أو الانتداب : 

آشمل الامبراطورية البريطانية فضلا عن الدومنيون والمند نحو ستبن مليونا 
من الأنفس يقطنون ف مستعمرات التاج والبلاد انى تحت الماية أو الانتداب . 
ومع ن الاطة العليا ف إدارة شؤون هذه البلاد ترجع الى الوزارة والبرلان البر يطانى 
فان لحكومات الحلية سلطات متفاوتة الدرجة فى أمورها العلية تبعا لدرجة رقم 
واستعدادھا؛ فبینا ری مالطا تکاد قتع باستقلال ذاتی تام ی کل مالامس صلتا 
بالأمبراطورية نرى بعض المستعمرات ف أواسط أفريقا تاركر فيما جميع السلطة 
فی ید الا کم البریطانی . 

وما يدل على أن أثظءة الج حى ف هذه المستعمرات ف تطور دائم أن 
جنوب رودسیا کانت الى عد قريب تعد من مستعمرات الاج ولكنها أخرا 
متحت الم الذانی ومک دومنيون فى الأمبراطور ية . 

وقد يكون من المناسب أن نذ کر هنا آنه پیا ودی التطور الى رفع م کر بض 
أجزاء الامبراطورية الى درجة الدومنيون أى الى درجة المساواة مع انجلترا » نرى 
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سوء الادارة قد یؤڈی ال العکس؛ فھا هی نیوفوندلند وهى من أقدم الدومنيون 
قد أساءت حكومتا إدارة ماليتما وساد فا مرض العاباة والرشوة والسعى وراء 
المصال الماصة وفصل الموظفين بالملة كلا تولى الد حزب جديد وذاك ليعطى 
وظائفهم انار ۽ فم الفساد بيع فروع الإدارة فما وأصبحت عاجزة عن 
للوفاء بتعهداتا ال الية ما اضبطزها الى طلب معونة انجلترا > فأرسلت الأخرة 
نة للتحقيق اشتركت فما كندا ونيوفوندلند نفسما» وقد قات الحدة مهمتا 
وقڈمت تقر را دمل وصف الله الاق ذ كرها و تضمن اقتراحات أظهرت 
المحكومة الالجلبزية أا مستعدة لقبوطما إذا كانت حكومة نيوفوندلمد تقبلها بميعها 
وعلالأخص إلغاء السك النبابى الى أن بتيسرإصلاح الإدارة والمالية»وأن تكون 
السلطة التنفيذية والنشريعية والمالية ف هذه الفترة بيد حكومة الملك فى انجلتراء 
يباشرها الما كم العام تعاونه بلحنة من سسنة بعينهم الملاك» على أن يكون نصغهم من 
اترا والنصف الآنحر من نيوفوندلند» وتكون هذه اميئة تحت إشراف وزارة 
الدومنبون »کا بكون ليكومة انجلترا حق وقف آى" قانون تصدره هذه المية 
إِذا رأت أنه لا بتفق مع حسن الإدارة . 

وقد وأفقت الميئة النشريعية اسما فى نيوفوندلند فى ٠١‏ نوير سنة ٠۹۳۳‏ 
فل مقترحات الحنة وعلى الشروط التى اشترطتها انجلترا لتقدم مساعدتما المالية . 

وقڈمت انجلترا لنيوفوندلند» بتاء على هذه الاقتراحات » مساعدأت مالية كبرة 
ومنت ءا كيرا من ديونما بعد نحو يله لإتقاص سعر الفائدة ٠‏ 

ومع آن مدد سکان نیوفونداند لا بتجاوز ربع المليونء وهى متالمة لكندا» 
فان أهلها قد أصرّوا طول هذه المثة على عدم الانضمام نما وآثروا البقاء مستقلين . 
ولا بعد أن يكون الل ال اى إقناعهم بالانضام لاتحاد كنداء إذ ليس من شك 
فى أن هذا هو الحل النانى لمشكاتم . 
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الصلات الاقتصادية بين أجزاء الأمبراطورية 

تكامنا على الصلات السياسية بين أجزاء الأمبراطورية ٠‏ وقد يكون من المغيد 
الآن أن نذ كر شيا عن الصلات الاقتصادة الى تربط عضا بعض : 

تبن ما فصلناه فى هذا البحث أن الدومنيون أصبحت مطلقة از ية ى توجيه 
سياستها الاقتصادية فى الطريق الذى تعتقد أنه بتفق مع مصالها ٠‏ فهى تفرض 
من الرسوم اب مركية على الواردات ما ترى فيه تحقيقا لمصلحة حقيقية أو ومية ولو 
ضر ذلك بعصا انجلترا التجارية» وها أن تعقد ما آشاء من المعاهدات التجارية 
معالدول الأجنبية» ا فعلت جنوب أفريقا عندما عقدت معاهدة تجار ية معام اليا 
منحتها فما حق ” أحسن الدول معاملة “ دون أن نستثى من ذلك صلتہا بانجاترا . 
و مقتضى هذه المعاهدة كان يحق لألم انيا أن تطالب بالتفضيلات الممركية الى 
أعطم) جنوب آفريقا لانجلترا فى ” آتاوه “ ؛ وبذلك تساب انجلترا ميزة هذه 
التفضيلات . فير أن المسألة سويت باتفاق خاص بين جنوب أفريقا وألمانيا 
يقضى بألا تفع الأخرة تيع هذه التفضيلات . ولقد عقدت جوب أفريقا 
ف سنة ٠4۹۳۳‏ اتفاقا مع بعض شركات الملاحة الايطالية لتنظم خطوط جحرية بين 
جنوب أفریقا وین موانی شال افریقا وجنوب اورو با لتسہیل ترو ج حاصلاتا 
فى تلك المناطق» وف مقابل ذاك تدفع جنوب آفريقا هذه الشركات مساعدة مالية 
سنوية قدرها ٠٠١‏ ألف جنيه ٠‏ وقد تمت المفاوضة فى هذا الاتفاق دون أن 
تعلم شركات الملاحة الانجليزية شيغا عنما ودون أن تعطى فرصة لإبداء رأيما أو تقدم 
خدماتها فى هذا السبيل ٠‏ والدومنيون مستقلة قى سياست| النقدية عن انجاترا . ولذلك 
عند ما اضطزت انجلترا لغروج عن قامدة الذهب فى آلحرسنة ٠۹۳١‏ ل عه یم 
الدومنيون؛ فقد ظل الدولار الكندى بتراوح فى سوق المبادلة بين انيه و بين الدولار 


الأمريكى الذهب . وبقيت جنوب أفريقا على قاعدة الذهب نحو سنة بعد توج 
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انلتراعنما » ولم تقطع صله عملتما بالذهب إلا عندما قوست مطالبة الرأى العام فبا 
بذلك . أما أسترالبا ونيوز يلندا فقد نحرجتا عن قاعدة الذهب مراعاة لمصالحهما 
التجارية ء ولكنهما تربطا عملتهما بالحتيه الانجلزى بل عمتا على إنقاص قيمما 
فى سوق المبادلة یی اتساوی مع انيه الانجلزى لنشجیع صادرام‌ما . 


ولم يقتصر الم على ما تقتم ٠‏ فإن بعض الدومنيون فرض رسوما خاصة على 
البضائم الواردة من انجاترا حتى لا تزيد مامتها للصتوعات الحلية بب رخص 
اميه الانجليزى ٠‏ 

ولاهند من حیث السياسة الاقتصادية حرية تكاد تعادل ما قتع به الدومنيون. 
أما سائرالمستعمرات فان سلطتها فى هذه الناحية تختلف بحسب درجة تقذم ا لحك 
الذاتى فما . 

وقد تادر الى الذهن ٠‏ استنتاجا م تقدم » أن الصلات الاقتصادية ين 
الدومنيون والمند و بين انجلترا لم تعد تختلف عن صلاتما بالدول الأحرى المستقلة » 
ولكن اللقيقة غر ذلك ؛ إذ أن الصلة بالأمبراطورية لا تزال تجلب على أجزائ) 
زايا اقتصادية هامة لا تقتع بها الدول الأجنبية »ج أن هذه الصبلة ها شآن خاص 
فى تمو بة الروابط الاقتصادية بين تلك الأحزاء . فن المزايا الاقتصادية الى تعود عل 
الدومنيون وامند مر صلتبا بالأمبراطور ية الماية الدبلوماثية التى إشملها با 
مثلو انجاترا فىأنعاء الأرض والمساعدات الى يقتمها ها فناصلها» ثم إا آستفيدمن 
المعاهدات النى تعقدها انجلترا ممالدول الأجنبية لمان بعض المزايا للرمايا ار بطانيين 
ولاسفن البريطانية > م إن الدومنيون والمند 'تبادل التفضيلات المركية دون أن 
تستطيع الدول الأجنبية المطالبة با بناء على مبدأ ” أحسن الدول معاملة “؛ و بذاك 
تضمن لمتتجاتما معاملة متازة فى الوق الكبرى للا مبراطورية ٠‏ كذاك فاس 
الطريقة الى ا تضاف سندات قروضما مل قانمة السندات الى سمح بأن توظف 
فا أموال القصر وعد یی الأهلية وإ عات العا lyير‏ ,4 (Trustee securities)‏ 
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تعود علا بفائدة لايستهان بها ؛ فانما تساعد على الاقتراض بفائدة تقل فى المتوسط 
4 فى المائة عن غيرها ٠‏ 

أما الصلة التجار بة بن الدومنيون و بين انجلترا فانها هاة أيضا ؛ مان تيجة 
سيادة انجلترا على الأمبراطورية متة طو یله قد آڈت الى تشبیت م کزها النجاری 
فیاسواقها وأصبحتالدومنیون آشتری جا کیرا من حاجاتما من‌انجاترا ۽ وقد ساعد 
عل ذلك الصلة الوثيقة بين بنوك الدومنيون وبين بنك انجلترا وحصول الدومنيون 
على أ كثر قروضما من انجاترا » لأ اللزء الأعظ من هذه القروض لستعمل 
فی مشتر یات من انجلترا ه 

فی سنة ٠۹۳‏ كانت لسبة ماتصدرهكندا لانجلترا إلى #موع الصادرات 
الکندية ۳ر۲۸ ,| وکانت النسبة فی آسترالیا ۸ر٩٤‏ .| ' وف نيوز يلندأ ۷ر۸۷ ٠].‏ 
ونی المند ۹ر۲۷ .|" وى جنوب أفريقا ٤ر‏ .|" 

وف نفس السنة كانت لسبة ما رد لکندا من انجلا إلى جوع الواردات 
الما ۽ و۷٠‏ ./' وکانت النسبة فی استرالیا ۽ و۳۹ ٠|,‏ وی نوز لدا ۽ و۹٤.|"‏ 
وف المند ع وهم | وف جنوب أفريقا ¢ و ٤٠‏ .|" ويلاحظ أن كندا أقل 
الدومنيون تجارة مع انعلترا » وذلك نظرا مرها اغراف الذى محل صلا أ كبر 
بالولابات المتحدة الأمبكية . 

وتدل إحصاءات التبارة اللارجية الانجليزية فى النسمة الأشمر الأول م 
سنة ۱۹۳۳ أت ١‏ و٤٤‏ .|“ من صادرات انجلترا صدر للا مبراطور بة و ۲ و ۳۷./" 
من وارداتا جاء من أجزاء الأمبراطورية ٠‏ 

وقد أبدت الدومنيون منذ عهد طو يل رغبتبا فىتبادل التفضيلات اجمركية بين 
أبزاء الأمبراطور ية الختلفة ٠‏ ولكن اتجلترا لم تستطع إجابة هذا الطلب لتنافره مع 
بدأ حرية التجارة الذى کان سائدا فبا ٠‏ و برخم من ذلك فان کندا فی سنة ۱۸۹۳ 
عند ما زادت رس ومها المركية ميحت المتجات الانجلزية تفضيلا لقص موجبه 


اللأمراطور ية الربطانية tor‏ 


هذه الرسوم ۲۵ ,| ' من قيمتها ثم زيدت هذه النسية الى ج ٣۳‏ ,|" سنة ٠۹٠١‏ 
وف سنة 4۰۳ حذت جنوب أفريقا حذ وكندا ومنحت تقضيلا ركا للنتجات 
الانجلزية بسبةه۴ .|" وف نفس السنة زادت نيوز يلندا رسومها المركية» واسنثنت 
من الزيادة البضائع الانجليزية » وف سنة ٠۹۰۷‏ قررت أستراليا هذا المبدا ء 

فعلت الدومنيون ذلك فیأؤل الآمی دون أنسترط ملا نجلترا منحها تفضيلات 
مقابلة » وکانت تری ف داك نوعا من الاعتراف ميل انجاترا نظیر ماتتحمله ف‌الدفاع 
عن الأمبراطورية ٠‏ غبرآنه منذ ابتداء القرن الحالى أخذت الأصوات ترتفع 
بضرورة تبادل التفضيل ٠‏ ولكن انجلترا لم ستطع إجابة هذه الرغبة حى جاءعت 
الحرب وفرضت بعض الرسوم المركية على بمعض المصنوعات الأجنبية ٠‏ ثم فرضت 
(Key Industries Duties) 14۲ Awd‏ ۰ وی سنة ۱۹۳ فرضت رسوما أنخرى 
تكاسا عنما تفصيلا فى باب ”رة التجارة والماية ابمركية“ فأعفت من‌هذه الرسوم 
ما برد من الأمبراطور ية ؛ ضير أن فائدة ذلك كانت فليلة لأن هذه الرسوم وضعت 
على مصنوعات لا تنج الدومنيون إلا قليلا منها . ولكن الفرصة الكبرى جاءت 
فی سنة ٠۹۳۲‏ حيث فرضت انجاترا رسوما جمركية على طائمة كييرة من الواردات 
الأجنبية مكنتها من منح الأمبراطور ية تفضيلات هامة» وقد تلا ذاك عقد مغر 
اقتصادی فی ” آتاوہ “ سنة ۹۳۲ کان مر ناجه الاتماق على زيادة مدى 
ومقدار التفضيلات المتبادلة بين أجزاء الأمبراطور بة » )ا قبلت كة_دا وأستراليا 
ونيوزيلندا مبدا هاما وهو ”آنا لا تفرض رسوما جمركية لماية أية صنامة علية 
لا يكون هما أمل معقول ف الو والجاح» ون تراعى عند فرض هذه الرسوم أن 
تترك للصبنومات الانجليزية ا لماثلة الا عادلا لإزاحمة فى سوفها“ . 

و بصرف الذظر عن فائدة هذه الاتفاقات من الوجهة الاقتصادية فان فائدتما 
من الوجهة الأمبراطورية كانت هامة لا نتج عنها من توثيتق الصلة بين أجحزاما . 

ولانجلترا نفوذ كبير فى كثير من فروع الي اة الاقتصادية فى الأمبراطورية ٠‏ 
فهى آشرف علأ كبر البنوك ف الدومنيون ما عدا كندا؛ ولاخقی ما للبنوك من الاش 


o٤‏ الانجليز ق بلادم 


فى ترو ج التجارة . فلا ملك بنك ”باركلى“ الانجليزى جزءا كيرا من أسهم البنك 
الأهل فى جنوب أفريقا . وبنك ” ستندرد “ وهو البتك الالحرالكبيرف جنوب 
أفريقا» هو بنك انجليزى تقر ببا » كذلك فان أ كبر البنوك فى أستراليا وف نيوز يلندا 
وف ى كندا هى نوك انجلبزية . أما المند فهى ماليا تابعة للندن . 

كذلك فان لانجلترا نصیب الاأسد فی صنامات جنوب أفریقا وغیرها مم 
الدومنيون» فانما تملك كشرا من سندات وأسمم الشركات الصناعية الحلية» خصوصا 
الصناهات ذات الفائدة العامة كالكهرباء والسكك المحديدية» م عل هذه 
الصناعات تشترى أ كثر ما تحتاج اليه من انجلترا . 

كذلك تلعب شركات الملاحة الانجليزية دورا هاما فى الياة الاقتصادية 
للدومنيون والأمبراطور ية » وتكاد تحتكر نقلمتاجرها الصادرة والواردة ماعداكنداء 
أن شركات التامين الانجليزية ها نفو ذ كيرف جميع أنحاء الأمبراطورية . 
ولشركات تكرب السك الانجليزية مصاع منقشرة ف الأمبراطورية خصوصا 
فى جزائرالمند العربية وأسترالا» وكذلاك شان الشركات الانجلزية ميازة الأراضى 
وإصلاحها. 

F #*‏ 
امرك الحالى للا مبراطورية البريطانية 

١‏ - أما وقد اتنمينا من سرد التطؤرات الى حصلت فى عهد ” الأمبراطورية 
الثالفة “ فر المفيد أن نلخص المرک الحالى للصصلات الئی لا تزال تربط 
أجزاءها بانجلترا . 

وأشبر هنا الى أن الاب والوثائق الرمية نمسا أصبحت ف أ كثر الأحيان 
تستعمل عبارة ”الأمبراطور ية البريطانية“ للدلالة عل الكلة المتكوؤنة من الملكة 
المتحدة وأجزاء الأمبراطور ية غير المسعقلة» أىالمند ومستعمرات التاج والبلاد الى 
تحت الجاية أو الانتداب » وعبارة ”عصبة الأم البربطانية “ للدلالة عل تلك الكلة 
المتكونة من الملكة المتحدة والدومنيون . 


الأمبراطور بة البريطانية {o0‏ 

أما فما يختص بالأمبراطور ية البريطانية با معنى ابلحديد فاد تزال أجحزاؤها وثيقة 
الصلة بانجلترا سواء من حيث الساطة التضيذية أو النشريعية أو الفضائية »ولا بزال 
الإشراف على شونا بيد الرلان الانجليزى والوزارة الانجلىزية »> ولو أن بعضا 
قتع بقسطکبیر من الاستقلال الذاتی فی کل مالا مس صلته بانجلترا . 

أما ”عصبة الأم ال يطائية“ فيعلخص مركرها السيامى الحالى فيا انى 

الساطة التفيذية : 

أصبح اللك هو السلطة التنفيذية العليا فى كل دومنيون» وأصبح الما العام 
بى الدومنرون ممثلا لالك » وع يكره الدستورى ضه كر الاك فى انجاترا فلا ممل 
إلا مشورة وزرائه المسئولين أمام الميشة النشريعية ؛ و بذلك لم يست لكومة 
الانجلزية أية سلطة تنفيذية على الدومنيون ٠‏ 

غیر نہ م استیحق الذ کر هنا أن اتم الدولة الا کیر (1ھع8 )6۲٥۸۳‏ لا پزال 
ف انجلترا بيد أحد الوزراء ار طانبيرن + لذلك عد ما يوقع الماك على وشيفة 
خاصة بأحد الدومنيون كأوراق تعيين وزير مفؤض أو الا ك العام أو إعطاء 
تفو بض فى مفاوضات دولية أو التصديق على معاهدة فان الوز ر الر رطان الذى 
بيده الاقم ا کر .هو الذی يوقع مع املك ٠‏ فير أن مؤ مر سنة ۹۳۰| ترك تنم 
هذه المسألة للك والدومنيون الختص. وقد حصلت إرلندا فعا طلىخاتم خاص ا 
)Great Harp Sea‏ وهو الآن ید أحد الوزراء الارلنديين > و تعمل ف يع 
الوثائق اللماصة با دون تدخل أی” وز بر بربطالى . وقد أصبح اسائرالدومنيون 
الح نی أن تحذو حذو إرلندا اذا شاءت . 

السلطة التشربعية : 

قضى قانون وسمنستر مل كل إشراف لحكومة أو البرل ان الانجلزى ملى الساطة 
النشر بعية ى الدومنيون التى أصبحت هيئاتما التشريعية خنصة بالنشريع فى يع 


0 حدد مر هذه العصة قا نون وستمنسترالذى صدر ق ١١‏ دسميرسلة ۱۸۳۱ 


to‏ الانجلر ف بلادم 


المسائل ٠‏ غر أنه تى من ذلك التشريع اللاص بتعديل الدساتر ؛ فان قانون 
وسمنستر لستينی لبان الانجليزى بعض الساطة فى هذا الموضوع ٠‏ و يكن القول 
بن سلطة الدومنیون فی تعدیل دساتیرها بقیت على العموم کا كانت فى آم عهد 
الأمبراطوربة الثانية . إلا آنه بلاحظ أن هذه القيود لم تفرضما الجاترا ملالدومنيون 
بل إن الأخرة طلبت إبقاءها للأسباب عاية سبق ذ رها . 

يلاحظ أيضا أن قانون وسنستر لم بلغ حق اران الانجليزى فى النشريع كله 
للدومنیون بل | کتنی باشتراط رضا الدومنيون؛ و بذلك یکون هذا التق لازال باقا 
من الوجهة النظرية وإن كان استعاله مقيدا إشروط ٠‏ ثم إنه لا بزال لانجلترا حق 
إبطال القوانين الى تصدرها الدومنيون اذا كانت تضر بحقوق له آم قروضا' 
الى “حت انجلترا باضاقتما الى قاتمة السندات الى يجوز أن توظف فما أموال القصر 
والمعيات العامية أو الليرية ... الا ذ كرنا . 

السلطة القضابية : 

إن الرابطة القضائية الوحيدة بين الدومنيون وبين انجلترا هى جواز استناف 
أحكام عا ك الدومنيون أمام الجنة القضائية للجلس اللاص . وقد أصبح من حق 
كل دومنيون إلغاء ذلك أو تعديله بالطر يق القانونى . ولكن لم تقطع الدومنيون 
هذه الصلة القضائية الان ما عدا دولة إرلندا الحزة انى وضعت أخيرا مشروع 
قانون لاستئناف أحكام عا كمها أمام حكة إرلندية ستؤسس هذا الفرض . 


المرک الذولى للدومنيون : 

صارلادومنیون کر دولى مستقلعن‌الأمبراطورية » فهىأعضاء ف عصبة الأ 
وبعضما منتدب من قباها لإدارة بعض المستعمرات الألمانية السابقة ٠‏ وللدومنيون 
حق عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع الدول الأجتية فى الأمور اللماصة اء 
وها الق فا لمؤ رات الدولية أن ترسل مفضين خاصين يمثلونهاو يوقعون با مها على 
مایم من‌الاتفاقات والمعاهدات + ولبعضما مثلون سباسيون ىعوا اصم الدول الأجببية 


الأمبراطور ية الريطائية to‏ 


فکندا ها مثلون فی وشنجتن وطوکیو و بار دس » ولإرلندا مثلون فی وشنجتن 
وبارس و برلین ولدى اليابا . و نوب أفريةا مثلون فی وشجتن وروما ولاهای . 
أما أسترالي) ونيوزيلندا فانهما لم يحذوا حذو الباقين بل | كتفيا بالاعتاد على وزارة 
المارجية الر بطانية لمثيلهما ؛ على أن أستراليا قبعض|لمفاوضات الاقتصادية أوانماصة 
بالمهابرة تتفاوض أحيانا مباشرة مع قناصل الدول الأجنبية المعتمدين لدا ٠‏ 


وبارغم من هذا التعتد فى الثيل فان تجارب السنين الماضية لا تدل على أن 
ذلك قد سبب مشا كل خطرة؛ وذلك لأن اختصاص مل الدومنيون مقصور عل 
المسائل الى تمها »أما المسائل ذات الصبغة الأمبراطورية فهى من اختصاص المثل 
البربطانى وحده . والذى صل عادة هو تعاورت بيع المثلين الا مبراطورية 
فى عاصمة واحدة وساو دم واتفاقهم على السياسة الى بع فی الملسائل المشتركة» 
خصوصا وقد لوسحظ بالتجر رة أن هذا التعاون يكسب مثلى الدومتيون كشرا من 
القوة والنفوذ . 

وقد تساءل بحت : ألا تزال الامبراطورية وحدة دولية رغم كل ماتقتم؟ 
والحواب أن منظمى الأمراطورية الثالئة قد وجدوا فى الاج المشترك كرمن لوحدة 
الأمبراطورية حلا لمذه المسآلة + فهو تارة تاج وأحد ثل الأمبرا طورية كلها كوحدة 
دولية ويعمل بمشورة جميع حكوماتما» وتارة يجان متعذدة يعمل ف كل جزء مشورة 
وزرائه فى ذلك ابزء» فهو تاج واحد فى بعص المسائل الرئيسية الى تمم الأمبراطورية 
كلها كفظ السلام والدفاع» وهو يجان متعددة فيا عدا ذلك من المسائل الى لا م 
إلا إحدى وحدات الأمبراطورية . 

Fg ¥ 

م ضر أن اللات القانونية ليست الوحيدة الى تربط أجزاء الأمبراطورية 
بانجلترا وترعب تلك الأجزاء فى البقاء فما »> بل هناك العواطف ابلدنسية» وعل 
الأخص فى أستراليا ونيوز يلنداء تدفعهم الى التعاق بالأمبراطورية . )ا أن هناك 


f0۸‏ الانجلزف بلادم 
أسبابا علية تؤذى الى نفس النتىجة . فالعنصر الفراسى فى كندا حرص على اسمرار 
صلاتا بالأمبراطور ية لأنه برى ذلك ضانا قويا لعدم التعتى على المزايا الدينية 
والقعليمية الى بضمنها له الدستور الكندى . والعنصر الانجلزى فى جنوب أفريقا 
همه آلا تنقطع صلتها بالأمبراطورية خوفا من تساط العنصر اابو رى . والمقاطعات 
المندية والأقليات ف اند ترى مصلحتا فى بقاء صلا بالأمبراطور ية » لأن ذلك 
هو الضان الوحيد لاحترام حقوقها الطائفية والدينة . 

وهاك أسباب سباسية تدعو إلى القسك بالصلات الأمراطورية . فان 
فى الدومنيون » وهى دويلات صغرة سكان أ كبرها لا قاوز العشرة الملايين + 
مساحات شاسعة غنية بأرضا ومعادنها ضر مستغلة» وهذا ما بجلب أنظار الدول 
المزدمة بالسكان الى تعث ۵ عن مکان تحت الشمس كاليابان و إبطاليا . 
وليس لدى الدومنيون من القّة المادية ما مكنا وحدها من صت فارة هذه الدول 
إذا ما فكرت ف الاستيلاء علي ؛ ولذلك أصبح الأسطول البربطانى هو الأداة 
الوحيدة ایتا ضد هذا اللاطر . 

وهناك أيضا أسباب اقتصادية ومالية تدفع الدومنيون الى السبك بالأمبراطورية؛ 
فان السوق الانجليزية سوق عظيمة جذا لمتتجات الدومنيور وخصوصا المواد 
الغذائية والمواد الأولية . ك أن أبحزاء الأميراطورية فى حاجة للإصلاحات كثرة 
ومشروعات كبرى لتنمية مواردها »وهی تجد فى سوق لندن ما تحتاج اليه من‌المال. 
مذه المشروعات بشروط مناسبة لا ستطيع أن تجدها فى سوق مالية ألحرى . 

وإذا كانت هذه الفوائد السياسية والاقتصادية والمالية الى نجنا الدومنيون من 
البقاء فى دائرة الأمبراطوربة اة جاية ء فان بعض الباحثين بتساءل عما تجنيه انجلثرا 
من هذه الصلة» و برى آنا إذا كانت تجد فى أسواق الدومنيون مصرفا هاما لمتتجاتما 
فانما استطيع أن ساب لنفسما هذا امرك باتفاقات تجارية مع هذه الدومنيون المستقلة 
کا تفعل مع بعض جمهوريات جنوب ربكا مثلا ٠‏ ضير أن هذا التدليل فير مقع 
لأنه حتى من الوجهة التجارية لامكن الاستانة بفائدة الدومنيون لانجلترا خصوصا إذا 


الأميراطورية البريطانية ۹ 


لاحظنا أن التقزب التجارى يبن أجزاء الامبراطور رة حديث العهدجتا » وليس من بعيد 
أن بتطؤر ذاك حى يصبح النصيب الأ كبرق أسواق الدومنيون اجات الانجايزية 
وحدها . على أن هناك اعتبارات أنحرى تجعل انجلترا حريصة مل الحافظة عل كان 
الأمبراطور بة ءفانه فضلا عن‌الاعتبار الأدى الذى يجعلها تفخر بآن تكون عل رأس 
أ كر أمبراطورية عرفها التار يح فان اتمصال الدومنيون يضعفها سياسيا وحربياء إذ 
حرمها معونة نحو ثلاثين مليونا من الأنفس كا يحرمها نقط ارتكاز حربية متعددة 
هامة وموانى فى ناء العام استطيع الأسطول البررطانى المؤن منها أو الاحقاء فما 
عند الماجة . ثم إن انجلترا وهى لا تج إلا قليلا ما تناج اليه من المواد الغذائية 
تؤثر طبعا أن تستطيع العصول علما وقت السام ووقت المرب من بلاد تعتمد 
عل ولاما وصداقتما . 


+ 
* 


مستقبل الأمبراطورية 

لا بد أن حول بخاطى من بتصفح تار يح الأمبراطور ية البريطانيسة وتطؤر 
الصلات التی ربط أجاءها بعضم|ا عض أت بتساءل : ما الذى برجى هذه 
الأمبراطور ية فى المستقيل ؟ أهى سائرة نحو التفكك والاحلال أم آنا ستستطيع 
امحافظة مى وحدتما الى أجل طويل ؟ 

وان يجد المرء جوابا على هذا السؤال بتعليل دستور الأمبراطورية والصلات 
القانونية الى تضم أحزاءها » إذ ليست هناك أبة طريقة قانونية بمكن اتخاذها ضد أي 
عضو من الأميراطوربة يحالف هذا الدستور أو اول الانفصال من الأ مبراطور به . 
وقد رأنا أن الدومنيون لم تقبل أن يكون النحكم |جباريا فا يشا من الملاف 
ينها و بين انجلترا أو بين انين منما» فأى" قيمة لدستور لابنص مل طريقة دستورية 
لصت كل من تعذثه نفسه الفته » لأنه لا بن هذه الالة إلا استعال الفوة» وهذا 
ليس بالسمل اين » فان أى" النجاء من جانب انجلترا للقرة بغضب منغير شك يح 


5E‏ الاجلزی بلادم 


الدومنيون ل ترى فيه من المتافاة للساواة الى اعترف ما ”قائون وسمنستر“ وهو 
دستور الأمبراطورية الثالثة . 

ولکن إذا كانت الصلات القانونية لا تكفل الد على هذا السؤال فهناك 
عوامل ثلاث تلعب دورا هاما فى هذا الصدد : 

= ظروف السباسة العالمية الى حيط بالأمبراطورية . فاذا قذر للعام أن 
أكون السنين المقبلة ملوءة بالمنازعات الدولية والمروب المنعتدة الخزبة خصوصا 
فى أوروباء فان ذلك قد تد وحدة الأمراطورية» إذ لا يضمن أن تتفق مصاح 
الدومنيون مع مضا اترا فى كل حالة ما قد بؤدى الى رفض معفم الوقوف 
جانا فی إحدی هذه الروب» ولا تی ناج ذاك على وحدة الأمبراطورية . 

ومن الوجهة النظرة قد تعض وحدة الأمبراطورية للاطر مر الله 
العكسية. فاذا فرض أن عصبة الأم بلغت منالسمعة والنفوذ ما جعلها تحفظ السام 
فى العام مڈة طو بلة» وأصبحت الدول صغبرها وكيرها مطمئنة على سلامتا» فقد 
بضعف ذلك من أهمية الماية الى تبذها انجلرا لادومنيون وهى من أ كبر العوامل 
فى حرصما على البقاء فى الأمراطورية مع أن فی هذا تحدیدا لاستقلا ما وجه اء 

وبعبارة أعرى إن الو الملائم لبقاء وحدة الأمبراطور ية هو الق الذى إسود 
فيه السلام دون أن اشعرالدومنيون باستغتائًا عن -مابة الأسطول البر بطانى »وهذا 
ما برج أن يكون عليه حال العا لم ف السنين المقبلة » لأن ما نراه من مجهودات الدول 
الكبرى نحو خفض السلاح وإزالة أسباب الللاف بن الدول وجعل التحكم 
أداة لفض النازعات م بيعث على الأمل أن يغتع العام فى الستين المقبلة بعهد 
من السلام النسى. ومن جهة آنحرى فان تاريخ عصبة الأم ف امس عشرة سنة 
الماضية لا يدعو مع الأسف الى كشر من التماوؤل بالنسبة لما تستطيعه فى حفظل 
السلام . 

۽ تقؤى الصلات الأمراطور به اذا نجحت انجلترا فى استبقاء فقوتا و“معتها 
فى العام سواء من الناحية الاقتصادية ببقاما أ كبرسوق مالية ف العام ووضع نظمها 
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الصناعية على أساس متبن و بقائا كأ كبر مستملك للواد الغذائية والأولية » أو من 
الناحية السياسية اذا بقيت سياستما وأسطوهما متمتعين باحثرام العا م ؛ لأن الدومنيون 
تقبل قادة انجلترا وتلنف حوما ما دامت قوية اقتصاديا وسياسيا ٠‏ أما إذا 
ضعفت فان الدومتىون ستضرطر لابحث عن عالفات جديدة تعيض ما عن حاية 
انجاترا الضعيفة؛ وان يصتها عن ذلك عواطف النسية ولاغيرها . وفى هذه الالة 
يكون مصير الدومنيون إما الاستقلال التام و إما استيلاء الغير علا . 

۳ س تساقض المصاح سن أجراء الامبراطور ية . ناذا عملت امجلاترا على 
التوفيق بين هذه المصا بقدرالامكان بالاتفاقات والنعاون والتشاورفانها قد تجح 
فى الحافظة على وحدة الأمبراطوربة» و إلا فان هذا النناقض فى المصاخ سيعمل. 
"در يجا على إضعاف الروابط بين أجزائما . وهنا يجب القول بان انجلترا تعمل مهارة 
وحكة عل كسب ولاء الدومنيون والحافظة على صداقتا + فقد رضت روح الفومية 
فبا بالتعديلات الدستور ية الت أدخلتہاعلى مرها و بالاعتراف إساواتما معها ٠‏ 
وهى الآن تعمل على إرضاء المند بادخال قسط جديد من‌الاصلاح مل أنظمةا لحم 
فا . وف مؤتمر ”أتاوه“ استطاعت أن تعقد اتفاقات مع زاء الأمبراطورية 
لتوثيق الصلات التجار ية ولتفضيل المتنجات الأمبراطورية فى السوق الانجليزية. 
وانجاترا لاتترك فرصة فى تقدم ما ستطيع من المساعدات الختلفة للدومنيون ۽ 
ذلك سود الصلة بين الدومنيون و بن انجالترا الان الرضا والولاء » وذلك حى. 
فی جنوب آفریقا ٤‏ ک) تدل عليه تصر ات زعاء لبو يروآفعاطم : 

من كل ما تم بمكن القول بانه لا حل للتشاؤم نحو مستقبل الأمبراطورية 
البريطائية . ضير أن هناك ”عابة تعكر صمو هذا الب وهى إرلنداء فان صلتها بانجلترا 
تسیر من سی“ إلى أسواً تحت حكومة ”المستر دی فالا“ الذى بظهر أن غر ضه 
الأخبر هو إأشاء جمهورية فى إرلندا ؛ وطمذا فانه لى قم الولاء لللك الذى كان 
يقسمه أعضاء الميئةالتشريعية » م سنت حكومته ثلاثة قوانين ترى إلى إضعاف صل 
إرلندا بالأمبراطورية . وانجاترا لا تسام بقانونية هذه الأعال وتعتبرها عالفة صريحة 
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لمعاهدة سنة ٠۹۳١‏ الى هى جزء من القانون الصادر بدستور إرلندا والمأدة ١ه‏ 
من هذا الدستور تتص ” عل أن آى تعديل فى دستور إرلندا يجب ألا بخرج عن 
نصوص المعاهدة “ . وسترى فى الأبام المقبلة تطؤر هذه الأزمة الكبرة وموقف 
الدومتيون نحوها ٠‏ 

على أنه حب أن يلاحظ أنه لا مكن اتغاذ إرلندا المزة مثالا لولاء الدومنيون . 
فان تاريخ العسلاقات بين انجلترا و إرلندا فى قرون طو بلة ترك فى نفوس الورلنديين 
الكائوليك من الأثرالسي ما لا بمكن أن #حوه اسرعة معاهدة سنة ۱۹۲۱ ١‏ ا 
ترا هكذلك روا بقيت دامية مئات من السنر » فلا مكن أن تلم فى مذّة 
قصرة ٠‏ على أن أخبار الأشمر الفلبلة الماضية تفيد تحسن هذه العلاقات الى 
حن ما» فقد حصل أخرا اتفاق مرك بين انجلترا ودولة إرلندا اة ۽ والمنتظر أن 
هذا الاتفاق الذى تناول مسائل محدودة بكون فاتحة اتفاقات هامة أنرى تعد 
العلاقات السسنة الى سادت بين انجلترا و إرلندا فى السنين القصيرة الى تلت إمضاء 
معاهدة سن ۱۹۲۱ 


o 


شڪر واجب 


استعنت ف جع المعلومات الكشرة الى احتجت الا لوضع ھا الاب 
بحوث وجهودات جميع موظنى المفؤضية والقنصاية المصر ية بلندن بين سنة 1۹۳١‏ 
وسنة ٩۳۳‏ . ولول المساعدات القيمة الى فڈمها إل“ هرلا الأصدقاء ل 
استطعت القيام ذا العمل ٠‏ 
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